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كتاب التفقات بصع 


(نفقة الزوجة) 
۴٤۳ [‏ لو أنفق الزوج على الزوجة وكساها مدة ثم ادعى الولي عدم إذنه 
وأنها تحت حجره لم يسمع قوله إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم الشرعي» 
وقد نص على ذلك أئمة العلماء» وخالف فيه شذاذ من الناس. 
وإقرار الولي لها عنده مع حاجتها إلى النفقة والكسوة إذن عرفي. 
[المستدرك /o‏ 1°[ 
٠١64 [‏ ذكر أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة: صوم النذر الذي في 
الذمة» والصوم للكفارة» وقضاء رمضان قبل ضيق وقته إذا لم يكن ذلك في إذنه" . 
قال أبو العباس: قضاء الله والكفارة عندنا على الفور» فهو كالمتعين» 
وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت. 
ثم ينبغي في جميع صور الصوم أن تسقط نفقة النهار فقطء فإن هذا مثل 
أن تنشز يومًا وتجيء يومّاء فإنه لا يمكن أن يقال في هذا كما قيل في الإجارة 
أن منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع؛ إذ ما مضى من النفقة لا يسقطء 
ولؤ أطاعت فى المستقبل استحقت . [المستدرك ه/ ]5١- 5١‏ 
Fos |‏ النفقة والسكن تجب للمتوفى عنها في عدتها» ويشترط فيها مقامها 
في بيت الزوج» فإن خرجت فلا جناح [عليها)""“ إذا كان أصلح لها. 


)0غ( وهذا قول فيه نظرء وسيرد عليه الشيخ . 
(؟) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (517). 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يه 
والمطلقة البائن الحامل تجب لها النفقة من أجل الحمل وللحملء وهو 
مذهب مالك وأحد القولين فى مذهب أحمد والشافعى. [المستدرك ]٦١/١‏ 
وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت”“ الولدء فذهبت به إلى بلد 
آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. [المستدرك ]11١/0‏ 
[ عدم إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة لها: فالقول قولها مع 
يمينهاء واختار الشيخ تقي الدين في النفقة أن القول قول من يشهد له العرف. 
[المستدركة ه6/؟1] 

Fas)‏ وسیل - رَحِمَهُ الله تعالى ب : عن رَجُلِ لَه 
E‏ وا وا 


4ه رشي - رحمه الله 4ا 000 yy‏ 
نها َثَعَب فيه؟ 


َأَجَابَ: تَظعَمُ بِالْمَعْرُوفٍِ؛ مِثْل الْخُبْزٍ وَالطبيخ وَالْمَاكِهَةٍ وَنَحْر ذَلِكَ مِمًا 

جرت الْعَادَةٌ بإظْعَامه. ]11/4[ 
ODT DEE‏ تع E O‏ و o‏ 5 52 َك 2 2 

[عممم الْمَرَّوَ ا ل وَاجبة مِن غَيْر صَدَاقَهَاء 

2 َو جر 2 £ 2 ا ا وى ھن ي 2 وعمام oro of‏ 

وك صَدَاقَهيًَا الْمُوَخَرُ فيجوز أن تطالبه» وإن أعطاها فُحَسَن ' وان امتنع لم يجبر 


سيا ل و 


َبّى بقح يها فرك ب موت أو لاتق أو نَخْوو. ] 
[ د َس كأله: عن رَجُلٍ حَبَسَئْهُ رَوْجَتْهُ عَلَى كِسْوَتَهَا وَصَدَاقِهَا وَبَقِيَ 


يي 


[4۸/4] 


مُه هَل لَهَا أَنْ تُطَالبَه له يها مله اميه في حَبْسِهَا آم لا؟ 
6 ا ق 9 و 7 0 
فَأَجَابَ: إِنْ گان مُعْسِرًا فَحَبَسَبْهُ كانت ظَالِمَةً لَه مَانِعَةَ لَه مِن التّمَكن 


ا 
ےُ 


مها : فلا َس تنک عله فى َلك ال ةة 


.)١١۳/۷( في الأصل: (فغضب)» والتصويب من حاشية ابن قاسم على الروض‎ )١( 


كتاب النفقات حم 


اك 

ون گان لها حَقٌّ وَاجِبٌ ال هو قاد علي أذانة فتك تقذ اللليت 
الشَاعن: كَانَ طَالِمّاء ذا كانت مَعَ هَدَا بَاذِلَةَ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَجَبَّتْ لَهَا 
التَمْقَة. و] 


ت قَالَ الي ل لوند: «خذِي OEE‏ وَوَلَدَك ِالْمَعْرُو ف ق 
جوت الثفقة للا وة ولول خی طاھر لا ينكن. اا سفيان د 


[10۰/۳] 


(هل القول قول الزوج في إنفاقه على زوجته وكسوته لها؟) 
إا گات ا مُقِيِمَةً في بَيْتِ رَوجها مده اگل وَتَشْرَبُ وَتَكُتَسِو 


كما جرت بو الحا ازع الوّوْجَانٍ في َلك» قَقَالَتْ هي : EE‏ 
عَلَيَ وَلَا كَسَوْتَني؛ بل حَصَلَ َلك مِن غَيْرك. 

وَقَالَ هُوّ: بل اتمه وَالَْسْوَةٌ كانت مني : َفِيهَا كَوْلَانِ للْعْلَمَاءِ: 

أحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قول وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأككَرُونَ. 

وَنَظِيرٌ هَذَا اَن يُضْدِقَهَا عل صنَاعَةٍ َة وَتَتَعَلّمُهَاء انم ارغان فيمن E‏ 
يفول هُوَ: اتا عَلّمْتهَاء وَتَقُولُ هِيَ: آنا تَعَلَّمْتَهَا من غَيْرِهِ: كَفِيهَا وَجْهَانٍ في 
مَذْمَبٍ الشَّافِعِيَ وَأْحْمّدء وَالصّحِيحٌ مِن هَذَا كُلَهِ: أن الْقَوْكَ كَوْلُ مَن يَشْهَدُ لَه 
الْعْوْفَ وَالْعَادَةُ وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ. 


.)٥۳٦٤( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) فجاز لها أن تأخذ من ماله بقدر ما لها من حق؛ لأن حق أبي سفيان عليها ظاهر معلوم وجوبّه» 
لا يُمكنه جحذه؛ أما إذا كان الحق خفيًا فلا جود أخله. يدون إذن صاحيه؛ لِمَا يجر على الآخر 
e ES‏ إن کا جيرَانًا لا يَدَعُونَ لا شاد ولا اة إلا أَحَذُومَاء 
دا قَدَرْنَا لَهُم عَلَى شَيْءِ أ تأَحُذَه؟ كَقَالَ: «آدّ الْأمَائَدَ إلى مَن اَمَك وَلَا نَخُنْ مَن خائك. 
قال شيخ الإسلام: لِأنَّ الْحَقَّ هُنَا حَفِيَ لا يَقُوئُهُ الظلْمٌء كَإِذًا أَحَلَّ َا من غَيْرٍ اسْيَحْفَاقٍ 
اهر گان خِيَانة. (۳۰/ )15١‏ 





1 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وان 
جد الححة ڇڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 


A 


وَالصّوَابُ: أَنَّهُ يُرْجَعُ في ذَلِكَ إِلَى الْعْرْفِ وَالْعَادَةِ فَإِذّا كَانَت الْعَادَةُ اَن 
الرَجُل يُنْفِقُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي بيه وَيَكْسُومَاء وَادَّعَتْ أنه لَمْ يفْعَلَ ذَلِكَ فَالْقَولُ 


ST‏ 5ه 


قَولَهُ مَعَ يَمِينهء وَعَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابٌ الّذِي لا يوع غَيْرْهُ لأوجه: 

أَحَدُمَا: أن الصَّحَابَةَ به وَالنّابِعِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ية وَخلَمَائِهِ الرَاشِدِينَ 
لم كم مِنهُم ار قُِلَ ولا في ذَلِكَ . 

النّاني: أنه َو گا الْمَوْلُ قَوْلَهَا َم غيل قو ل الرّجُلٍ | إلا ببيْئَةء فَكَانَ 
يتاج إلى الْإِشْهَادٍ عَلَيْهَا كُلّمَا أَظْعَمَهَا وَكْسَاهَا. وَمَعْلُومُ اَن هَذَا لَمْ يَفْعَلَهُ مُسْلِمُ 
عَلَى عَهْدٍ السَلَّفِ. 


6 


عو 
مْرَأَة قبل 


عَلَى الْوَظءٍ . 

ولا يُكَلْتُ الاس الْإِشْهَادَ عَلَى إِعْطَاءٍ التَثَمَدِهِ َإِنَّ هَذَّا بِدْعَةٌ في الدينء 
عع علد الفكربيوه واناء للان ا ۰ 

رَابِعُ: أن الْعلَمَاءَ مُتَنَاِهُونَ: هَل يَحِبُ تَمْلِيكُ التَثَمَةِ عَلَى قَوْلَيْنِء 

لهك أنه لا يَجبُء وَلَا يَجبُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا شَيْئًا بَل يُظعِمُهَا وَيَكْسُوهَا 
ِالْمَعْرُوفٍ. هَذِهِ عَادَةُ الْمُْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يله وَخُلَْائهِ لا يُعْلَم قط 
أن رَجُلا كَرَضَ لِرَوْجَيهِ َه بل يُظعِمُهَا ويَكْسُوهًا. 

َكَذَلِكَ لو أَحَدَّت الْمَرْأَةُ تَمََنَهَا من مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِء وَادَّعَتْ أنه لَمْ يُعْطِهَا 
َمَقَه: قُبِلَ قَوْلْهَا مَعَ يَمِينِهَا في هَذِهِ الصُورَةِ؛ لِأَنَّ الشّارعَ سَلَطَهًا عَلَى ذَّلِكَ؛ٍ 
كما قال الس ي لهند: «خَذِي ما يَكفِيك وَوَلَدَك ِالْمَعْرُوفٍ) لَمَا قَالَتْ: إِنَّ أبَا 
سيان رَجُل شَحبحٌ» وَإِنْهُ لا بُغطيني من الَمََةِ ما يكفيني ولي . 

وَكَذَلِكَ لو گان الرَّوْح مُسَافِرًا عَنْهَا مُدّةَ وَهِيَ مُقِيمَةٌ في بَيْتٍ ابيا وَادَّعَتْ 


)1( رواه البخاري (o£)‏ . 


كتاب النفقات | و کے 
تتل--نسن- بإ umm‏ یی ١‏ = 


هو E HE‏ صا رت هس )م 20 5 30 5-4 و نز وَأَمْكَالُ 
ته لم بنرك لَهَا نَمَقَةَ ولا أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَمَمَةِ: كَالْقَولُ َوْلْهَا مَعَ يَمِيتِمَاء 


َد بد ِن التَفْصِيلٍ فِي الْمَاضِيٍ مُظِلَما في هَذَا الْبَاب. 


Gl 


علو اماي من 0 0 و ۽ قن رل ول 


الماد" 


الو التمايين: أن الأضل الْمُْتَهِر : في الشَّرِيعَةٍ أن الْيَمِينَ مَشْرُوعَةٌ في 
أقْوَى الْمُتَدَاعِييْنِ سَوَاءٌ تَرَجُحَ ذلك ارا 3الأملة: أن الو a‏ أن 
الاد وَلِهَذَا إِذَا تَرَجَحَ جَانِبُ الْمُذَعِي كَانّت الْيَمِينُ مَشْرُوعَةَ في حَمَهِ 

عِنْدَ الْجُمْهُورٍ كَمَالِكِ وَالشَّافِيِيَ وَأحْمّد؛ كَالْأَيْمَانٍ في الْقَسَامَةَء وَكُمَا لو اقام 
شَاهِدا عَدْلُا في الاه E‏ شَاهِدٍ وَيَمينِء والب يله جَعَلَ اليه 
عَلَى الْمُدّعَى َلَيهِ إذَا لَمْ يکن مَءَ مَعَ المذّعِي حجة E‏ 


جتبة 


م١‎ 


اا الْحَاكِم 0 رال فَهَذَا َون عِنْدَ لتتارُع فھا كما يقد 
مَهِرَ مَهْرَ الْمئل إِذَا تَنَارّعَا فيه . ]/ [AY - VV‏ 
© © 4 


و © جومه 


(نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف» وحكم خدمة .0 لزوجها) 

[ ۴۵۵ الصَّوَابُ الْمَفْطوعٌ په عِنْدَ جَمْهُورٍ الْعْلَمَاءِ: أن تَمَقَهَ الرّوْجَةِ مَرْجِعُهَا 
الال ف رلت رة بِالشَرْع ؛ َل تَخْتَلِكُ باخيلافي أَحْوَّالٍ الْبِلَادٍ وَالْأَرْمئَ 
وَحَالٍ الرَّوْجَيْنٍ وَعَادَتِهِمَا؛ ؛ فَِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: چوعاشوهى بالمغروف 
[التساء: .]1١9‏ 

[زهههة/ قَوْلْهُ كعالى: ثلا سلو أن يكحن وهن إذا يسا َنم 
باو (البقرة: ۲۳۲]: يذل عَلَى أن الْمَرْأَةَ لو رَضِيَتُ الْمَعْرُوْفٍ لكان 
للَأَوْلَِاءٍ الْعَضْلُء وَالْمَعْرُوف تَرُوِيجُ الْكفءِ. 





ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 


هدا المأكرر في القَرَآنِ هُوَ الْوَاجِبُ: الْعَدْلُ في جَمِيع مَا يَتَعَلّنُ باليُكاح 
مِن ا النكاح وَحَقُوقٍ جين فَكُمَا أَنَّ ما يَجِبُ يلمأ عَلَيْهِ مِن ارق 
وَالكسْوَةٍ ُو يالمَعْرُوفيء وهو العف الَنِي يرف الاس في حَالِهِمَا نَوْعَا وَقَدْرًا 
وَصِنَةٌ وان گان ذَّلِكَ ينوع يتدوع حَالِهِمَا من ايسان وَالْإِعْسَارِ وَالرّمَانِ؛ 
كَالستَاءٍ وَالصَيْفٍ اليل وَالنَهَار وَالمَكاقْء مَيُظلعيهًا ف كل بَلَدِ مما هر عَادَةٌ 
هل الْبَلَدِ وَهُوَ الْعْرْفْ يَينَهُم 

0 000 َعَلَْه أن يَبِيتَ عِنْدَمَا 
وَيَطأهَا بِالْمَعْرُوفِء وَيَحْتَلِكُ ذَلِكَ ياخيلافيٍ حَالِها وَحَالِهِ 

وَهَذَا اصح الْقَْلَيْن فِي الْوَظءِ الْوَاجِبٍ أنه مُقَدّرٌ ِالْمَعْرُوفٍ لا دير مِن 
الشَرْع . 

وَالْمِبَالٌَ الْمَشْهُورٌ هُوَ التَمَمَةُ انها مُقَدَرَةٌ ِالْمَعْرُوفٍ ؟ نوع بتو حال 
الرّوْجَيْنِ عِنْدَ جَمْهُور الاين : 

وَمِنْهُم من قَالَ: هي مُقَدَرَةٌ بالشّرْع تَوْعَا ودرا . 

وَالصَّوَابُ الْمَفْطُوعٌ پو مَا عَلَيِّْ الْأَمَةُ عِلْمّا وَعَمَلًا 
اران قد دَلَّ عَلَى ذَلِكَ. 

ودا گان الْوَاجِبُ هُوَ الْكِمَايّة بالْمَعْرُوفٍِ: كَمَعْلُومٌ أنَّ الْكِمَايَةَ بِالْمَعْرُوفٍ 
نوع ب سال الرَّوْجَةٍ فِي حَاجَيِهَاء َو الزَّمَانِ وَالْمَكَان وبرع حال الرّوْج 
في يَسَارِهِ وإ وَلَيْسَتْ كِسْوَةُ الْقَصِيرَةٍ الضَّعِيلَةِ كُكْسْوَةٍ الطَوِيلَةِ الْجَسِيمَة 
ول كسوة 'الشتاء ككسوة الصشيفية 

وَأمّا الْإِنْقَاقُ ققد قِيلَ: إِنَّ الْوَاجِبَ تَمْلِيكَهًا التَمَقَهَ وَالْكِسْوَةَ وَقِيلَ: لا 
یجب ب الَمُليكڭ» وَهرَ الصَّوَابُ؛ قان ذَلِكَ لس الو بل عرف الى لا 
رالد إلى توا هذا أن ١‏ لجل يَأئَى ي بالطعَام إلَى مَنْرِلِهِ فيال هو وامرأنه 
اك تار هيما وار N‏ 


٠ 
و‎ 
8 








كتاب النفقات | ۴ 
4 
وَكَذَلِكَ «قَسْمْ الِابتِدَاء ء وَالْوَظءِ وَالْعِشْرَةِ وَالْمُئْعَةه: وَاحِبَانِ. وَمَن شك في 


- df بعل‎ 


وجُوبٍ ذَلِكَ كقد أَبْعَدَ تَأمُلَ الأولَة الشَرْعِيّةَ وَالسيَاسَةٍ الْإنْسَائكةة . 


فضل 
وَكَذَلِكَ مَا عَلَيْهَا من مُوَائَقَتهِ في 00 وَعِشْرَتَهِ 0 في المْعَة 
ِن َلك وَاجِبٌ عَلَيْهَا اماق عَلَيْهَا أن تسكن مَعَهُ فى آي بَلَّدِ أو دار إذا 
گان َلك بِالْمَعْرُوفٍ وَلَمْ تَشْتَرِظ خلاقة» وَعَلَيْهَا أن لا تُمَارِقَ دَلِكَ بَِيْرٍ أمْرِه إلا 
موب شَرْعِيٌ فلا تقل وا ُسَافِرُ وَلَا تخر ين منزل ِبر حاجة إلا باذ 
كما قَالَ الب عله : نهن عَوَان عنْدكُم0" ب بِمَنْزِلَةٍ |4 وَالْأَسِيرٍ 9 
تَمْكِينُ ِن الِاسْيَمْتَاع بها | إا لَب َلك وديك كله ِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْگر. 


ا 2 8 


21 ا د مَسَكنًا يَضْرٌ بهَاء وَلَا 


9 


4 

ازع الْعُلَمَاءُ: هَل عَلَّيْهَا أ ن تَحْدِمَهُ في مِثْل فراش المتزل» اول 
الطَعَام وَالشرّاب وَالْخيْرْء وَالحن وَالطعَام لِمَمَالِيكهِ َبَهَائهِ؟ نهم من قَالَ: 
لا تَجبُ الْخِدْمَةُء وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيتٌ؛ كَضَعْفٍ قَوْلٍ مَن كَالَ: لا جب عَلَيْهِ 
الْعَشْرَةٌ 0 1 هذا ليس مُعَاشَرَةٌ لَه ِالْمَعْرُوفٍ . 

وَقيل هو الصَرَاب E‏ وجوت الكدمة؛ قن الرَّوْجَّ سَيِّدُهَا في 
تاب اللو وهي عَانِيَةٌ عِنْدَهُ بِسنَة رَسُولٍ الله ية وَعَلَى الْعَانِي وَالْعَبْدٍ الْحِذْمَةٌ؛ 
وان ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ 


)١(‏ تعبير لطيف بديعء فسياسة النفوس والأهل والأصدقاء أولى وأهم من سياسة الحكم. 
زفق رواه الترمذي c(1)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


ل و مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 

اف 

ون له عن ال فجت الكلمة الي وام من كال تنيت 
الْخِدْمَةٌ بالْمَعْرُوف وَهَذَا هُوَ e‏ فحلا أن تخدعة الجدمة الوت ن 
ْلا وء وَيَتتوَّعُ ذَلِكَ برع الْأَحْوّالٍء كَحِدْمَةُ الْبَدَويّةِ لَيْسَتْ كَحِدْمَةٍ الْقَرَويّه 
وَحْمَةٌ لْقَِيَِ بست كجذمَة الضَّعِيفَةِ. 

وَالْمَعْرُوفُ فِيمًا لَه وَلَهَا هُوَ مُوجَبٌ الْعَقْدِ الْمُظْلَق. فَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شُرُوطِهِمْ ؛ قن مُوجِبّاتٍ الْعْقُودِ ّى يِن اللّْظِ ثَارَة وَمِن الق ا شرع 

5 كلذقنا مد ينا ل E‏ :1/8 41[ 

هم هه 


(إِذَا طَدَقَ الرجل وَوْحَنَهُ طَلْقَةَ وَاجِدَةٌ وات حَامِلًا فلكت سِقطًا 


8 سه لو 
انْقَضْتٌ پو العِدَّهٌ وَسَةَ ت پو النفقة) 


2 و و ت دع ر ر 
[1هه:/ وَس كله : تن رَجُل طلقَ رَوْجَتَةُ طْلمَةَ وَاحِدَة وکانت خاملا 
46 £ 


قَأسْمَظت» كَهل تَسْمْظ عَنْهُ اللَمَمَهُ أ لا؟ 


0 ت 2% o‏ 20 و ر Sr‏ 

فاجات نعم إذا القت سِقطا انقضت به العدة وَسَقَطت بوا شه 
عد إن وو E‏ و جد ا واف د لو طاو عي ل e‏ 5 
وَسَوَاٌ كان قد نَفِحَ فيه الروخ أمْ لا إذا گان قد بين فيه خَلْقُ الْإِنْسَانِء َإِنْ لَمْ 
رص و ٣‏ مر 


يتبين ففيه نِرَاع . ]4۸/۳4[ 
ooo‏ 


(نفقة الأبناء) 


[ اوه / سيل که : عَن رَجُل مَانَتْ رَوْجَتُهُ وَحَلْمَت لَه تاك کک 
َأَعْطَاهُم لِحَمِيهِ وَحَمَاتَهِ وَقَالَ: روځوا ب س 


ەو وو 


فَعَاتَ تعن اككبميةا ل على د و زو لكأ 
آ؟ 








كتاب النفقات | qw‏ 
ين 
ات وة يهم بالمَغْرُوف ف يني الرُجُوع ب به على وَالِدِهِمْ كَلَهُم 
الرجُوعٌ ب به عَلَيْهِ إِذّا گان ممن تَلرمه تَفَقَتْهُْ ]44/۳4[ 
ا ا : عن رَجُلٍ عَاجِزٍ عَن نَفَقَة بِنْتِهِ وَكَانَ 
غَائَبًا » وَهِيَ عِنْدَ أُمُهَاء واا 5 فى ليوا مَعَ انا موف ول علو قر ر 

قل لها أن تزجع الال لني كا اجا كن الت نها 

َأَجَابَ: أمّا الْمْدَةُ الي كان عَاجِرًا عَن التَمََةِ فيها فلا تَمَقَهَ عَلَيْهه وَل 


5-0-0-0 


جوع لن أن يها بير ذه . َر براع بين الْعُلَمَاءِ. 


عير 


- 


وَإِنّمَا النرَاعٌ فِيمَا إذا أَنْقَقَ مُنْفِنٌ بدُونٍ إِذْنِهِ مَعَ وُجُوبٍ التَمَقَةِ عَلَى الأب: 
َقِيلَ : دعن يها اجو خرة قل كن ير تبعت ا عن O‏ 
َولٍ. ا 
وَلَا يَجُورُ حَبْسَهُ عَلَّى هَذِهِ النَّمَمَةه وَلَا عَلّى الرّجُوع بها حى يَنْبْتَ 
لوكو سار ١‏ 
قدا احيكمًا في اليَسَارِ وَلَمْ يُعْرَف لَهُ مَالٌَ: فَالْمَوْلُ وله مم يَمبنه. 
وَإِذّا گان مُقِيمًا في غَيْر بَلَد 7 كَالْحَضَائَةُلَهُ لا للْأُمٌ ون گات الَأ 
احق بِالْحَضَائَةٍ في الْبَلَدٍ الْوَاحِدِء وَهَذَا أَيْضًا مَلْهَبُ الْأَيْئّةِ الْأرْبعَةِ. ]٠١"/"4[‏ 
© © 0 
(عَلّى الأب إِذَا كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُنْفِقَ عَلَى ابيه وَعَلَى رَوْحَتِهِ 
وَأوْلَاِهِ الصّفَارٍ الْمُحْتَاحِينَ وَالْعَاجِزِينَ عن الْكَسْبٍ) 
[قههة] وَسْيْلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن امْرَأَةٍ تُوُقْيَتْ وَخَلَّفْت من الْوَرَنَةٍ 
وَلَدَا ذَكَرّاء وقد اذّعَى عَلَى بيه و بالصَّدَاقٍ والكسرةء ُهَل يَلْرَمُ الرّوْجَ اكد 
الْمَاضِيَةُ قبل مَوْتِهَا وَالِابْنُ مُحْتَاحٌ؟ 
َأَجَاتَ: ذا گان الْأمْرُ عَلَى ما ذَكرَ كَعَلَى الأب أن يُوَفْيْهُ ما يَسْتَحِقه. 


2 م ل[ 


ت 


بل لو لَمْ يكن لِلابْن مِيرَاثٌ وَكَانَ مُحْتَاجًا عَاجرًا عَن الْكْسْوَةِ: فَعَلَى 








2 تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام كه 
حو امش 

الأ إذا كان موسا أن فق عليه وغلى زوجت وار لاد الضكاق الاج 
وَالْعَاجِزِينَ عَن الْكَسْبٍ. ]40/۳4[ 


[ ۴ إا لَمْ يُمْكِن الْإنَْاقُ عَلَى الْوَلَدِ إلا بِإِجَارَةٍ مَا هو مُتَعَظَلُ في 


عَقَارِوء وَبِعَمَارَةٍ مَا يُمْكنٌ عمَارَتهُ مِنْهُه أو يُمْكِنُ الْوَلَدُ من أن يُوَجُرَ وَيعمرَ ما 
فی مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ : فَعَلَى الْوَالِد ذَلِكَ. 
ل من گان لَه عَقَارٌ لا يَْمُرُهُ ولا يَُجُرُهُ: فهو سَفِيٌ ميد ِء َي 
أن يَحْجُر عَلَيهِ الْحَاكمْ لِمَصْلَحَةٍ نميه للا يَضِيعَ مال . 
اما دا كَانَ لَه وَلَدّ: يتَعيّنُ ذلك أجل مَضْلَحَيهِ وَمَضلَحة وَلَدِ. ٠٠١/٠١1‏ 
© ¢ %4 
(التعبير بلفْظ: الولو [ أنه اجو أَجْوَدُ مِن لفظ «الْوَايِيِ») 
4 قال ي #وعل الولو له. نتن م اروف [البقرة: 
۳ مض : الولو د 2ه أخرة ين نف دلوا Ak‏ 
أا ودا 


كع ور جه 2<9 ,ع يت r‏ و ةك 6 

ب - وأنه يِبَيُنٌ أن الوَلدَ لأبيه لا لامدء فَيَفِيد أن لوَلِدَ لأبيه» كَمَا 
بع ج <f f‏ سهد ليه دك ت 
قول نَحنُ من أن الأب يَسْتَييح مَالَ له وَمَنَافِعَهُ 


2000 9 عاد 007 5 
وَلِهَدَا يُقَالُ: ولد لِفْلَانٍ مَوْلُودٌ ولد لي وَلَد. 


)١(‏ وهذا كثير في هذا الزمان» يكون للرجل أو للورثة عقاراتٌ وأملاك مهجورة» ويمتنع هو أو 
ورثته من البيع أو التأجيرء بل بعضهم ظلب منه أن يبيع عقاره لتوسعة الجامع المجاور له فرفض 
ذلك! ومثل هذا كما قال الشيخ: سَفِيهٌ مُبَذْرٌ لِمَالِهِ والواجب الأخذ على يده والله المستعان. 





كتاب النفقات ¬ gr‏ 


وَهَذْوِ الآبَهٌ ر تَوجبٌ رِزْقَ ن الْمُرْتَضِع عَلَى أبيه لِمَوْلِهِ: «وإن کن أؤلتٍ حل 
افوا ع حى يَصَعْنَ اهن ن اسن لک فاو ًَ4 [الطلاق: *] فَأَوْجَبَ 
أ سه 


ممه حَمْلُا وَرَضِيعًا بِوَاسِطَةٍ الْإنَْاقٍ عَلَى الْحَامِلٍ وَالْمُرْضِعِ ؛ نه لا يُمْكنُ 1 


ٻدونِ رِزْقٍ حَامِلِهِ وَمَرْضِعِهِ. 


قَسْيلت: كَأَيْنَ تَمَقَهُ الْوَلّدِ عَلَى أبيه بَعْدَ فِطامِه؟ 
َقُلْت: دل عَلَيْهِ لَص تَنْبِيهًا ؛ فَإِنَّهُ ڌا گان ِي حال اليِمَائْهِ وَارْتَضَاعِهِ 
n TT‏ دإة لا تمك الفاق غل :ا بذلك: 
قالاق عَلَيِْ بَعدَ فِصَالِهِ إا گان يَُاشِرٌ الارْترَاقَ فيه أَؤْلَى وأخرى . 
وَهَذَا من حسر الِاسْتِدْلَالٍ. 


ققد تَصَمَّنَ الْخِطَابُ التَّنْبِية بان الْحُكُمَ فِي الْمَسْكُوتٍ أُوْلَى مِنْهُ في 
0 


يله 5 
و3 89 


تَصَمّنَ تَعْلِيلَ الْحُكُمٍ بون التَممَة ا و عوك طن "الات لاله مو الذي 
له الْوَلَدُ دُونَ الم وَمَن گان المَّيْءُ ل لكين الْوَلَدُ كس 
فِي قَوْلِه: #ومًا كسب كسب 4O‏ [المسد: ؟]2 وفي قَوْلِهِ: إن أَطْيَّبَ ما مَا اکل 
الرَجُلُ من كَسْبهِ؛ وَإنَّ ولد ين كشيهه7©. :00# كملع 
© © ¢ 
(عَلَى الْوَلَدٍ الْمُوسِرٍ أن يُْفِقَ عَلَى أيه وَإِخْوَتِهِ 
إِذَا كَانُوا عَاجِزِينَ عَن الكشب) 

[5553 على اود الْمُوسِر أذ نف على بيه ورج أبيه وَعَلَى وه 
الصّعَارِء وَإِن لَمْ يَفْعَلْ َلك كان عَاقًا لأبيهء قَاطِعًا لجيه مُسْتَحِمًا لِعُقُوبَةِ الله 
ای الا ولا جره 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)۲٤۲۰۳۲(‏ وأو داود (7074): وابن ماجه (۲۱۳۷) وصححه الألباني. 





I‏ مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 
کا ۹ ا 

2 ofl a4 FF oir سام أ م‎ - E ۹ 1 دح‎ 

وَكَذَلِكَ إِحْوَّهُ إِذَا كانوا عَاجِزِينَ عَن الکسب فعليهِ ان يُنْقِقَ عَلَيّهم إذا گان 

ارا عَلَى ذَلِكَء وَلِأَبِيهِ أَنْ ياد من مَالِهِ ما يَحْتَاجَهُ بِعَيْرٍ إِذْنِ الابن» وَلَيْسَ 

لابن منعه . 11/41 [iY‏ 


© 0 0 
(نفقة الأقارب) 


[؟551/ يجب على القريب افتكاك قريبه من الأسرء وإن لم يجب عليه 
استنفاذه من الرق» وهو أولى من حمل العقل”'. [المستدرك ]٦۲/١‏ 
وغيرهم» ولأنه من صلة الرحم» وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام» 
وهو رواية عن أحمدء والأوجه وجوبها هرا [المستدرك ه/ ؟1] 

[هةهةم إن كان الموسر القريب ممتنعًا: فينبغي أن يكون كالمعسرء كما لو 
كان للرجل مال وحيل بينه وبينه لغصب أو بعد» لكن ينبغي أن يكون الواجب 
هنا القرض رجاء الاسترجاع . 


[المستدرك ه/77] 


[33ه5 إرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج» وهو 
قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف» ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها 
وكسوتهاء وهو اختيار القاضي في «المجرد» وقول الحنفية؛ لأن العا 
يقول: ولت رضن وده 8 كين لمن أَرَادَ أن يج لاع وَعَلَ وود لَه 


7 وتو لوف [البقرة: 57] فلم يوجب 7 0 الكسوة والنفقة 


)١(‏ هي دية شبه العمدء يتحملها عاقلة الرجل» وهو أقرباؤه. 





كتاب النفقات ال 
ل7279727259657 ی ۱۷ اس 
للمرتضعء كما قال في الحامل: «وَإن كن أت حل افوا عون حى يَصَعْنَ 
o‏ [الطلاق: ]١‏ فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه؛ لأنه يتغذى بهاء» وكذلك 
المرتضعء وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين» حتى لو سقط الوجوب بأحدهما 
ثبت الآخرء كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجيةء 
فأما إذا كانت بائنًا ا له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريبء كما قال الله 
تعالى: ين اصن کک فاش a‏ [الطلاق: 215 وهذا الأجر هو النفقة 
والكسوةء وقاله طائفة منهم : الضحاك وغيره. [المستدرك ٦/١‏ 55] 
[5539/ إذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها: فله أن يكتري مرضعة 

لولده» وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولدء ولها حضانته. 

[المستدرك ]٦٤/١‏ 
هده إِنْ گان مَالُ الا د وَالْأَبَاعِدٍ: فَإِنَّ تَفَمَةَ الْقَريب 
وَاجبة عَلَيْ فلا يُغطي الْبَعِيدَ 

َأَمّا الرَّكَاةٌ وَالْكَمَارهٌ: فَيَجُورُ ان يُغطي ينها لْقَرِيبَ الذي لا فی عَلَيِْ. 
وَالْقَرِيبُ او إذا استرات الْحَالة. [1v /r£]‏ 

© © 


(مَن تبرع لآحدٍ ومات قبل التسليم 
لا يُعتبر دَيْنَا في ذِمَتِهِ يُؤْخَدْ مِن مَرِكَتِهِ) 
|۹ ما ما عَلِمْت أن أحَدا من الْمُلَمَاء قَالَ: إن نَفَقَهَ الْمَرِِبِ تَنّْتُ في 
انمه لما مض عق لز ناف إل إا گان قد اسْتَدَانَ عَلَْهِ التَّقَقّة بوذن حاكم أو 
أنْمَقَ بَيْرٍ إِذٍ حاکم غَيْرَ مُتبَرْعِ وَطلَبَ الرّجُوعَ بمَا أَنْمَقَ: فَهَذَا في رُجُوعِهِ 


- 


اما اسْتَقْرَارُهَا في الذَّمةِ ِمْجَرَّدِ الْمَرْضِ - إا يَِِْاقٍ مُتبرع أو بكسي كما 
قال مِْلَهٌ فى تَفَقَةِ الدَوْجَةِ ‏ ما عَلِمْت لَه قَائَِا > قدا گان الْحُكُمُ مُحَالِقًا 


ادا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 


كه 
للإشتاع لم با يكم جا ولعن ابت الما يخزر حو آذ ی ا 
اكه ˆ 


وَكَذَّا إا گان الرَّوْجُ مُوسِرًا وَتَمَرَّ 0 عَن الْإِنْمَاقِ لبت الا أن 

يَأمُرَهَا بِالِاسْيِدَانَة!" قَأَمَرَمَا الْقَاضِي بِذَّلِكَ وَتَرْجِمُ عَلَيْهِ؛ِ لِأنَّ أَمْرَ الْقَاضِي 

[4é - ۳/۳] كامرو.‎ 
% © © 


م نه 


ن وى ا ودند هذه كم تذوع بها فون تة نسنة؟) 


85 
م 


[ .“هق وَسْيِلَ تخلة: عن رَجْلٍ وى أَجْتِيةً حَمَلّث ونه تم بد دَلِكَ تَرََجَ 
بهَاء فَهّل يَجِبُ عَلَيْهِ مَرْضُ الْوَلَدٍ في تَرْبيتِها؟ 
فاخا الوَلد ولد زناء 1ك لا ا ا ولک ل بد 
أن افق ل المتلفرة؛ زه ب من الْيتَامَى» 0 


]٠٠١ /*:[ مؤّكدة.‎ 
© © © 


(المماليك) 


لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه. 
[المستدرك ]٦٤ /٥‏ 


© هه 
)0 من القاضي . 
0( عَلَى الرّوْج؛ أي : تستدين ما تحتاجه إليه على ذمة زوجها . 
والحكمة من ذلك كما قال الشيخ: لكأ بطل حَقُهَا في الَف بِمَوْتِ أَحَدِهِمًا؛ لِأَنَّ التَمَقَةَ 


تَسْقْظ بِمَوْتٍِ أَحَدِجِمَاء فَكَانَت فَائِدَةُ الْأمْر بالاسَْدَانَة 0 58 فِي التَقَمَةِِ لان الْقَاضِيَ 
َأمُورٌ بإِيصَالٍ الْحَقٌ إِلَى الْمْسْكَحِقٌّ. (14/75) 





Fa كتاب النفقات‎ 
LEE 


(هل يَخْرُمُ عَلَى الرّجُلٍ النّظَرُ إلى شَيْءٍ مِن بَدَن امرَأته؟) 
tove]‏ لا يحرم ل الرّجَلٍ النّظرٌ إلى شَيْءِ من بَدَنَ : امرَأيه 4 وَل BA‏ 
لَكِنْ يَكْرَهُ النَقلرٌ إلى الْمَرْحء وَقِيِلَ: لا يُكْرَهُ وَقِيلَ: لا يكره إلا عِنْدَ الْوَظء. 
[YVY /Y]‏ 
¢ ¢ ¢ 
(هل للزوجة أن ترضع غير ولدها دون إذن زوجها؟) 
؟لاهةم لَيْس لِلرَوْجَة أن تُرْضِعَ غَيْرَ وَلَدِمَا إلا بدن الرّوْج. [Yvr /FY]‏ 
¢ © ¢ 


او 
(يَابٌ النشوزٍ) 
tas |‏ في الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ البُحَارِيُ ملم عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ اني ¥ 
كَالَ: «لا يَحِلّ لِلْمَرْأة أَنْ تَصُومٌ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإِذْنِهء وَلَا تأذَنَ في بَيْتِه إلا 


إا گان الي يك قد حَرّمَ عَلَى الْمَرأة أذ 
شَاهِدًا إِلّا ذه كََمْتَمُ بالصّوْم بَعْضَ ما يَحِبُ ا 
وقد قَالَ الله تَعَالَى : للحت متت حَفِظَتٌ لِلْمَبِ يما حفط انه 
[النساء: ]۳٤‏ فَالْمَرَاَةٌ الصَّالِحَهُ هي التي َون قَانِئَة؛ِ أي: مد 
زَوْجِهًا . 
فَمَتَى امْتَتَعَتُ عن إِجَابَتِهِ إِلَّى الْفِرَاشُ كانت عَاصِيَةٌ تَاشِرَة 0 نَ ذَلِكَ 
ييخ لَهُ ضَرْبَمَا كما ال تقالى : وای 596 وشک تیر افر 
المصماجع E,‏ کن أَلَمَئَحتُْ فلا يعوا على سيلا [النساء: 84]. 


ص" 9 
2 


اومّة على طاعَة 


0( رواأه البخاري (0140)› ومسلم (TY‏ 





| تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يبام 
کو چ ڪچ ڪڪ 
واا الا بَعْدَ حى الله وَرَسُولِهِ أَوْجَبُ مِن حى الرَّوْجء حَنَّى قَالَ 
نبي لل : «لو كُنْت آيرًا لِأَحَد أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأَمَْت الْمَرْآةَ تَسْجُدَ لِرَوجها؛ 
لظم حَقهِ حَقَهِ عَلَيها»“. [vo _ VEY]‏ 
[‰ وَسْيِلَ ْله : عمن لَهُ رَوْجَةٌ لا تُصَلَّي : هَل يَحِبٌ عَلَيّهِ أَنْ أن اشقا 
بالصادة؟ 


ينبي مَعَ دَلِكَ الأثر أ نْ يَحْضَّهَا عَلَى ذَّلِكَ بِالرَعْبَةٍ كُمَا يَحُضُّهَا عَلَى مَا 


يَحْتَاحٌْ ليها قن GA‏ عَلَى ترك الصلاة فَعَلَيْه له أن IEE‏ وَاجِبٌ في 


«الدَّ . [YVY _ YV1/1]‏ 
: 07 و ك4 م 2 ¢ 0 ر 00 
[ثلاهةم النْسُورُ في قَؤْله تَعَالَى: غود توفت کی وأَهْجَرُوسُنَ في 
لْمصاجع 6 [النساء: 804 هو أَنْ تَنْشُرَ عَن رَوْحِهًا قَتَنْفِرُ عَنْهُ بِحَيْتُ لا نَطِيعْةُ إا 
اها فرش٠‏ أو فح ون مترله يكيل لأب وتو كلك ينا فيد اميا عقا 
یجب ل من طاعَتِه. اا ] 


[۷۷٤م‏ َسيل كأله: عَمّا يَحِبُ عَلَى الرّوْج إِذّا مَنَعَتْهُ مِن نَفْسِهَا إِذَا طلَبَها؟ 
0 ولا تدع E‏ 'إذا امتنقت 
ِنْهُ وَأْصَرَّتْ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أن يَصْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَحء وَل ى ثنقة وله 


]/ ۷4[ 
وَگڌَلِك ٳڏا طلَبَ مِنْها أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ قَلّمْ تَفْعَلَ فلا تَمَقَهَ لَهَا ولا كَسْوَةً. 


)0 دقار الترمذي ۹/)» وابن ماجه »)۱۸٥۲(‏ والدارمي 2))١0١5(‏ وأحمد »)۱۲٣۱٤(‏ 


وصحكّحه الألباني في صحيح الترمذي . 
زفق وفي جامع المسائل: (عليه)» ولعله أصوب. 





كتاب التفقات OT‏ 


رر ا 
و AS‏ رك E A‏ وھ r‏ و e e‏ 
فحيث كانت ناشِرًا عَاصِيَة فيمَا يجب له عَليهَا مِن طَاعَتِهِ: لم يجب 

كس 5 دإ شه رخ 
لها نفقة ولا كسوّة. 6 111] 


۷۸ قال ثعلب: العرب تقول: صبرك على أذى من تعرفه خير لك من 
استحداث من لا تعرفه. 
وكان شيخنا يقول هذا المعنى. [المستدرك 54/١؟؟]‏ 
9 تهجر المرأة زوجها في المضجع لحق الله؛ بدليل قصة الذين 
خلفوا في غزوة تبوك. 
وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال؛ لأن المنع منه» كما لو امتنع من 
أداء الصداق. [المستدرك 771/4] 
[ .۸ة إذا ادعت الزوجة أو وليها أن الزوج يظلمهاء وكان الحاكم 
وليهاء وخاف ذلك نصب الحاكم مشرقًا. 
وقال القاضي: متى ظهر للحاكم أنه يظلمها نصب مشرقًا. 
وفيه نظر. 
ومسألة نصب المشرف لم يذكرها الخرقي والقدماء» ومقتضى كلامه: إذا 
وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى مشرف. 
[المستدرك 4/١؟؟]‏ 
|[ اهدة/ قال أصحابنا: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين» ويستحب أن 
يكونا من أهلهما. 1 
ووجوب كونهما من أهلهما: هو مقتضى قول الخرقي؛ فإنه اشترطه كما 
اشترط الأمانة» وهذا أصح؛ فإنه نص القرآن» ولأن الأقارب أخبر بالعلل 
الباطنةء وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة. 


وأيضًا: فإنه نظر في الجمع والتفريق» وهو أولى من ولاية عقد النكاح. 


آل ۲ g7‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اده 
ان ا 


لا سيما إن جعلناهما حاكمين كما هو الصواب» ونصٌ عليه الإمام أحمد في 


إحدى الروايتين» وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهماء وهو 
مذهب مالك. 


وهل للحكمين - إذا قلنا: هما 000 لا ١‏ وكيلان - أن يطلقا ثلاثاء 


أو يفسخا كما في المولي؟ قالوا هناك: لما قام الوكيل مقام الزوج في 
الطلاق: مَك ما يملكه من واحدة وثلاث فيتوجه هنا كذلك إذا قلنا هما 
حاكمان. 


وإن قلنا وكيلان: لم يملكا إلا ما وكلا فيه. 
وأما الفسخ هنا: فلا يتوجه؛ لأن الحكم ليس حاكمًا أصليًا. 
[المستدرك ]۲۲۲/٤‏ 


¢ ¢ 2 


ogo 
۰ 


(بَاب الخلع) 
e]‏ الْخُلْع اندي جَاءَ پو الْكِتَابُ وَالسُنَةُ أَنْ تَكُونَ الْمَرَاءُ گارِهَة لِلرَّوْج 


ريد فِرَاقَهُ فَتْمْطِيهِ الصَّدَاقَ ربنق فدَاءَ تَمْسِهَاء كما يهد 2 
وَأَما إذَا گان كل مِنْهُمَا مُرِيدًا لِصَاحِبِهِ: قَهَذَا الْخُلْعُ مُحْدَتٌ في الإسلام. 
[YAY 1‏ 
Fiat)‏ التحقيق: أنه يصح ممن يصح طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية 
كالحاكم في الشقاق. 
وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء أو العنة أو الإعسار أو غيرها من 
المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة. [المستدرك ]۲۲۲/٤‏ 


.008( في الأصل: (حكمان)» والتصويب من الاختيارات‎ )١( 
.)08( (؟) في الأصل: (أقوال هناك)ء والتصويب من الاختيارات‎ 





كتاب النفقات | سپ 
و ي ي ي ا | 


15 يصح الخلع بغير عوض» وتقع به البينونة إما طلاقًا وإما فسحًا 
على إحدى القولين. 
وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم» وهو الرواية 
الأخرى عن الإمام أحمد» اختارها الخرقي. 
وهذا القول له مأخذان: 
أحدهما: أن الرجعة حق للزوجين» فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت. 
والثاني: أن ذلك فرقة بعوض؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي 
هو بترك استرجاعها . 
وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتًا لها من الحقوق 
كالدين: فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق» كما لو خالفها على نفقة 
الولد. 
وهذا قول قوي» وهو أدخل في الفقة''' من غيره. ٠‏ االمستدرك ]۲۲۳/٤‏ 
٤١۸١ [‏ لا يصح الخلع إلا بعوض في إحدى الروايتين» والأخرى يصح 
بغير عوض» وجعله الشيخ تقي الدين كعقد البيع حتى في الإقالة» وأنه لا 
يجوز إن كان فسحًا بلا عوض إجماعًا. [المستدرك 4/؟؟] 
[45ه5/ اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين 
الزوجين» وإن كانت مبغضة له لِخُلّقِه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها: 
فكراهة الخلع في حقٌّ 0 تتوجه . [المستدرك ]۲۲٤/٤‏ 
| جه عبارة الخرقي ومن تابعه أجود من عبارة صاحب المحرر ومن 
تابعه فإن صاحب المحرر وغيره قال: الخلع لسوء العشرة بين الزوجين جائزء 


00 في الأصل : (داخل في النفقة)» والتصويب من الاختيارات .)۳٦١(‏ 
(۲) في الأصل: (حقّه)ء والتصويب من الاختيارات (704). 


| ب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام له 


جا 
فإن قولهم: لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر؛ فإن النشوز قد يكون من الرجل 
فتحتاج هي أن تقابله. [المستدرك ]۲۲٤/٤‏ 


[هدهةم لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم عليه. قال 
ابن عقيل : العوض مردود والمرأة بائن . 
قال أبو العباس : وله وجه حسن » وو قوي إذا قلنا: الخلع يصح 
بلا عوض؛ فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه» وتخريج 
الروايتين هنا قوي جدًا . [المستدرك ]۲۲٤/٤‏ 
[حوهةم للمختلعة مع زوجها أحد عشر حالا : 
الأول : أن تكون كارهة له مبخضة A‏ و أو لغير ذلك من صفاته» 
وتخشى ألا تقوم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها؛ فالخلع في هذه الحال 
الثالئة : كالأولى» ولكن للرجل ميل إليها ومحبة» فهذه أدخلها القاضي في 
المباح كما تقدم» وقال الشيخ تقي الدين: وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة. 
لسري أن يظلمها 1 يعضلها لتفتدي فتفدي ا الأصحاب على 
فقال في «الكافي»: يجوز. 
قال الشيخ تقي الدين: تعليل القاضي وأبي محمد يعني : المصنف - 
يقتضي أنها لو نشزت عليه جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه» وهذا 
صحيح . [المستدرك ۲۲٤/٤‏ ۔ 5؟1؟] 


.)*09( في الأصل: (حرمت)ء والتصويب من الاختيارات‎ )١( 
.)٠١۹( (؟) في الأصل: (ووجه)»؛ والتصويب من الاختيارات‎ 





كتاب التفقات امب 


المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة» وإنما يقصد به بقاء المرأة مء" 
زوجهاء كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأولء 0 لا 
يقصد به نقيض”"" مقصوده» وإذا لم [يصح]“ لم نَينْ به الزوجة. 
[المستدرك 5/5١؟]‏ 
۴٤۵۹9 [‏ إذا خالعته على [الإبراء]!”' مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل 
أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته""“» معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح . 
ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن [لا] تصح التسمية؛ 
لأن وجوب هذا نوع غررء والخلع يصح على الغررء بخلاف الصداق. 
[المستدرك 5/5١؟]‏ 


[؟5ه إِنْ كان أكرة [أي: الزوج] 0 أو الْحَبْسٍ وَهُوَ مُحْسِنٌ 


ورتا اى ا 1 : لم تَقَع لْفَرْقَةُ؛ بل إِذَا َة رَه 
ت خی اھ ا لب به لک من کنر أذ ا بتي كذ قعل ور ايز 
الْمَوْأَةٌ بالصَّبْر عَلَيْهِ إذَا ل ا ييح الْمَسْحَ. [YAY /FY]‏ 


2۹ لا تج لرل أن نشل العرأة: E‏ ر 
تُعْطِيَهُ بَعْض الصَّدَاقٍ وَلَا اَن يَضْرِبَهًا أجل ذَلِكَ؛ لَكِنْ إا نت بِفَاحِشَةٍ ةم 


ب 


گان لَه أنْ يَعْضْلّهًا لِتفْتدِي مِنْهُ؛ وَلَهُ أَنْ يَضربَهًا. هَذَا فِيمًا بَيْنّ الرّجُلٍ 5 الله . 
[YAE _ TAY /YTY]‏ 


.)١۹( في الأصل: (الحبلى)ء والتصويب من الاختيارات‎ )١( 

(؟) في الأصل: (تبع)» والتصويب من الاختيارات .)١۹(‏ 

(۳) في الأصل: (نقض)» والتصويب من الاختيارات (709). 

)€( ما بين المعقوفتين من الاختيارات (789). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من الاختيارات »)۳٦۳(‏ وفي الأصل: (ما يعتقدان). 
(5) قال ابن عثيمين فى حاشية الاختيارات (۳٦۳)ء‏ لعله: (أتلفه). 

(۷) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (757). 








ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ذه 
کی 1 س > ع 

ر - رَحِمَهُ اله لله تَعَالَى - :کن قرأ بْرَثْ رَوْجَهَا ِن جَمِيع 
صدَاقها» 4 يقد ذلك E)‏ الرّوْجُ عَلَى فة أنه طلق زره المذكورة على 
الْبَرَاءَةِ؟ 


دَلِكَ يِن ارات الْخَاصَّةَ العا الي يُفْهَمُ مِنْهَا أنه سَأَلَ الْإِبْرَاءَ عَلَى أن 


ور ۶ 

ا كاتكق أندائة ا ؛ لا علق بالظلاتيء م طلقا بعد َك : 
فالطلاق رجي ) وَلَكِنْ مَل لَهَا أَنْ َرَج في الْإِبْرَاءِ ! إِذًا گان يمکنْ؛ لِگؤْن ثل 
هَذَا الْإِبْرَاءِ لا يَصْدُرٌ فِي الْعَادَةَ إلا لِأَنْ يُمْسِكَهَاء ك 


ل 0 


يروج عَلَيْهَا أو نحو ذَّلِكَ؟ فيه قَوْلَانٍ هُمَا رِوَايَئَانِ عَن أَحْمّد 


Ef‏ ل ل 2 و و 2 م 28 EEE‏ عر © و دش و 
وَأمّا إِذّا كات قد طَابَتُ تَفْسُهًا بِالْإبِرَاءِ مُظَلَّقَاء وَهُوَ أن يَكُونَ ابْيَدَاءً 


مِنْهَاء لا بِسَبَب مِنْهُ وَلَا عِرّضٍ: فَهُنَا لا تَرْحِعُ فيه بلا رَيْب. [YA /Y]‏ 
[عدمكة وَسُكِلّ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: ء عن رَجُلِ. قال للرَّوْج: إن أبرأئك 
E‏ عه قائن بها عا لها ادوس : : إن أبرأتيني مِن كِتَابك 
من الْحْجَةٍ ة الي لك عَلَىَ كَأنْتِ ي طَالِقٌ؟ قَالَتُ: نَعَمْء وَالْمَصَلَاء ع الرَّوْجُ 
0 نه قَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ ثلانا؟ 
تَأَجَابَ: ذا گان إِبْرَاؤُهَا عَلَى مَا َل عَلَيِْ سِيَاقُ الْكَلَام لَيْسَ مُظلَقًا؛ بل 
)١(‏ أي: صداقها المؤخرء وكان تأخير الصداق شائعًا في الماضي» فهذه المرأة أبرأت زوجها 
من الصداق المؤخر؛ أي: تنازلت عنه. 


فق لأنه في حقيقته خلع » ولو لم يُسموا ذلك خلعاء فالعبرة بالحقيقة لا بالصورة. 
ولو طلقها بعد ذلك فلا عبرة به؛ لأنه ليس زوجًا لها. 


كتاب الثنفقات | بس ك2 
271714 ی يبام ]د 
برط أن يُطَلّقَهَا: بات يِه وَلَمْ يَقَعْ بِهَا بَعْدَ هَذَّا طلَاقٌ» وَالشَّرْظ الْمْتَقَدُمُ 
عَلَى الْعَقْد كَالشَرْطِ الْمُقَارنء وَالشَّوْط الْعْرَفِيُ كَاللّفْظِيٌ . [Av /FY]‏ 
[كدهةة إن الفط ذا كَانَ صَرِيحًا في باب وَوْجد مُعَادًا فيه لَمْ يكن كِنَايَة 

في غَيْرِهِ؛ وَلِهَذَا لو نَوَى بِلَفْظِ الظْهَارٍ الطلاقَ لَمْ يَمَعْ عِنْدَ عَامّةٍ الْعُلَمَاء وَعَلَى 
هذا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسّنَّةُ. 

وَكَذَلِكَ عِنْدَ أَحْمَدَ: لو توي يلف الام م الطّلَاقٌ لَمْ يمع ؛ جه صَرِيِحٌ في 
الْلْهَانٍ لا سيما عَلَى أَصْلٍ أَحْمَدَ حَمَدَ. 

واا الْخُلْع وَالَْشْعٍ الفا َع الْعِوَضٍ صَرِيِحَةٌ في الْخُلم"2, قلا 
کون تايه في الطلاق» فلا َع م بها الظلاق بال . 40/1[ 


0l 


iow]‏ ل تار لْعْلَمَاءُ [في]”" أن لَمْطَ الْخُلعٍ ب بلا عِوَضٍ وَلَا سوالٍ: لا 
يَكُونُ مَسْحَاء وَإِنَّمَا النَرَاعٌ فِيمًا إا طَلَبّت الْمَرْأَهُ أن يُطنقَهَا طَلْقَةٌ باو بلا 
عِرَضٍ: هَل تَمْلِكُ ذَلِكَ؟ عَلَى قَوْليْنِ . [rer r1‏ 
Fie]‏ ِا وَصَلَ لَقْطَ الطللاقٍ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ يألف. ثَفَالَتْ: قَبلت» أو 
قَالَتْ: أشي بالف َال : اميك : گان هَذَا طلاقًا مُقَيَدَا ِالْعِوَض » ولم يکن 
وا الْمُظْلَقَ في تاب الله؛ فَإِنَّ َلك جَعَلَهُ الله رَجْعِيّاء وَجَعَلَ فيه تَرَيُْصَ 
لاه روي وَجَعَلَهُ ناء قات لَه اد ته أخكام . 
وَهَذَا لَبْسَ برَجْعي بِدَلَالَةٍ النَصٌّ والإجماع» ولا تَتَرَبَصُ فيه الْمَرْأَةٌ ثَلَانَةَ 
قُرُوءِ بِالْسّنوَ e‏ وَذَلِكَ لان مَذَا لا يحل 
في مُسمّى الطلاق عِنْدَ الإظلاقء وَإِنْمَا يُعَبّرُ عَنْهُ بَفْظ الطّللّاقٍ ق قَيْدِء كَمَا 
سكن الف بالتذر: ذز اللّجَاجٍ َالْمْضَبٍء سی 20 مُمَكَدَا ؟ لان لَمْطَهُ لظ 
E : 3‏ 
النذرء وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةٍ مِن الأَيْمَانِ لا مِن التذُورٍ عند الصَّحَابَةَ وَجَمهُو 


€ 


مس م 


السلفِ وَالشَّافِِيَ وَأَحْمَد وَعَيْهِمًا. 


- 


مذا 


)١(‏ أما بدون العوض فهي كناية كما تقدم. 
(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء ولعل وجودها أنسب. 


| برس تق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام أنه 
د ون 0 


ا ار لمر الْمَيىّ وَإِن گان يُسَمَى مَاءَ مَعَ 
ين م ا goc‏ ب a E‏ ا 2 د و e‏ چ 0 3 

9 في حَدِيثِ فَيُرورٌ أن 0 لَهُ: «طَلْقْ اهما شِئْت»”" لَيْسَ 
الْمْرَادُ بَنِكَ: الطلاق الْمَعْدُود عَلَى قَوْلِ الشَّافِِيٌ وَأَحْمَّد وَغَيْرِهِمَا؛ بل الْمُرَادُ 
مِنْهُ: فِرَافًا لَيْسَ يِن اللا الْمَعْدُودِ؛ فَإِنّهُ لا يجب عَلَيْهِ أَنْ يُطْلّْقَهَا بص 
الطلاتي الْمَعْدُودِ؛ بل يُمَارقَُا عِنْدَهُم بعَيْرِ لَفْظِ الطلاق . 

ا مِن هَذَا الْبّاب» ققد رَوَى الْبُخَارِيُ فِي اصجيجه» عَن ابن 

س: أ امْرَة َابتِ بن فيس أنت الس ب كَقَالَثْ : EE‏ 
E E‏ و في" خاي وَلَا دِينِء وَلكِنْي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الْإشلام» قَقَالَ 

در ال وله : «أتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَالَتْ: نَعَمْ قَالَ وَسُولُ الله يكلله: «اقْبّل 

لحَديقَةٌ وَطََة ىً تَطْلِيفَةً؛ . 

وقد كيت عن ابن عَبَّاسِ وَعِكْرِمَة وَغَيْرِهِمًا: أَنْهُم لَمْ يَكُونُوا يَجْعَلُونَ 
الْخُلْعَ ِن الطَلَمَاتٍ الَلاثِ. 1م [YY‏ 

Fev |‏ وَسْيْلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلِ له امرأة کساها سو اة 
مارجا عن ا 3 افق مله الا وا 0 7 
عل وطلت وله فنها ل کک E‏ 
وَيَعْلَمُ انها تَحْلِفْ وكأَحْدُ الَذِي دَكرَهُ عد دَهَا وَالعَمَنْ يَلْرَمُهُ وَلَم يَكُن لَه بيه 
َليَا؟ 

فَأَجَابَ: إِنْ كَانَ قد أَعْظَامًا ذَلِكَ الدَّائِدَ تمن الْوَاجِبٍ عَلَى وجه التَّمْلِيكِ 
لها قد مَلَكَبْهُه وَلَيْسَ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا هُوَ ابْتِدَاءَ أَنْ يُطَالِيَهَا بذَلِكَء لَكِنْ إِنْ كانت 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲۲٤۳(‏ وابن ماجه (۱١۱۹)ء‏ وأحمد( © وصخحه الألباني في 


مچ أبي داود. 
.(oVT) (¥)‏ 


(۳) في الأصل: (من)» والتصويب من صحيح البخاري. 








كتاب النفقات 8 اي 


[هي]“ الْكَارِمَة لِصَحْبتِهِ وَأَرَادَت الاختّلاع مِنْهُ: فَلْتَعْطِهٍ مَا أَعْظَاهًا مِن ذَلِكَ 
وَين الصّدَاقٍ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا وَالْبَاقِي في ذْميِه؛ لِيَحْلَعَهَا گا مَضَتْ سنه 
3 د لاله ۰ N ET‏ 4 3 23 راو ل کے 2 ع و د 
رَسُولٍ الله يك في امْرَأَةٍ ثابتِ بن قيس بن شمُاس حَيْتْ أَمَرَهَا برد مَا أَعْظَاهًا . 
وَإِن كَانَ قد أَعْظَامًا جنل پر په كما 00 دَابَتَهُ وَيُخذِيهَا عُلَامَهُ رخو 
دلِكَء لا عَلَى وجو اليك للْمينِ: َو تی عَلَى مِلْكدِء فَلَهُ أَنْ يَرْجِعّ فيه مَنَى 
A‏ ايل Rs‏ 
وَإن تَتَارَعَا مَل أعْظَاهًَا عَلّى وَجْهِ التَّمْلِيكِ أو عَلّى وجو الإبَاحةء وَلَّمْ 
يكن هناك غرف تقض به كَالقَول زل مع تمي أنه لع لکا ذَلِكَ . 
َإِن تَتارَعَا هَل أَعْطَاهًا شَيْنَا أو لَمْ يُعْطِهَا َلَمْ يكن حَجّةٌ يَقْضِي لَه بِهَاء 
ال ا ل ا سن# ديو if S0‏ - سما م 7 1 ر 
لا شَاجِدٌ وَاحِدٌ وَلَا إقْرَارٌ ولا غَيْرٌ ذَلِكَ: فَالَْوْلُ َوْلّهَا مَعَ يمينا أ نه لم يَعْطهَا. 
[Tov _ 1/۲]‏ 


۴٤۹ [‏ مَذْمَبُ أبي حَنِيقَةَ وَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمّد في الْمَنْضُوصٍ الْمَعْرُوفٍ عَنْهُمْ 

ا ن على ی مال ا مم E‏ 

لم تَكْنْ؛ لان دَلِك تَبرُعّ بمَالِها قد يَمْلِكُهُ كُمَا لا يَمْلِكُ إسْمَاط سَائِرِ دُيُوتِها . 
وَمَذْمَبُ مَالِكِ: يجوز لَه أَنْ يُخَالِمَ عن ابه الصَغِيرَة بكرا كانت أو ّا ؛ 


6ع ف وعم 


لِكُوْنِهِ يَلِي مَالَهَاء وَرُوي عَنْهُ عَنْهُ: أن أن يَحَالِعَ عن ابْنْتهِ ۾ الْبكرٍ مُظلَقًا؛ لِكَوْنِهِ 


يُجَبِرُهًا على الاح . 1 [ro۸‏ 
© © ¢ 
(ھل لخن سخ للك هو من الطلقات Ê‏ 
هر من الطَلَّقَاتِ الت 3 ابن 9 وَالشَافِعِيّ راشم في ا حي لبها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ولعل إضافته أنسب. 


ا 


Fw‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام واد 


4 


لارا افْعَدَتْ نَفْسَهَا مِن الرّؤْج كَافْيِدَاءِ الْأَسِيرِء وَلَيْسَ هُرَ ِن الطلّاقِ 
الْمَكْرُوِ في الأضلء وَلِهَذَا بباح في الْحَبْض بخْلاف الطلاق . 


وَأَمَا إا عَدَلَ هُّوَ عَن الْخُلَع وَطلَمَهَّا إِخدّى التَلَاتِ عرض قَالتَفْرِيط 


[وَإِذا]ا" گان الْخُلْعُ رَفْعَا يشكحء وَلَيْسَ هُوَ مِن الَّللَّاقٍ الثَّلَاثِ: 
رق بَيْنَ اَن يَكُونَ الْمَالُ ليذو من العأ أو من أَجْنينٌ . ة  [4Y‏ 
[ ۴۴ ظَاهِرٌ مَذْمَبِ ب امام أحمَدَ حْمَدَ وَأَصْحَابو: أنه [أي: الخلع] قُرْقَةٌ بائ 
وَفْسْحٌ لاح » وَلَيْسَ مِن الاق الثَلاثِ. 
فلو خَلَعَهَا عَشْرَ مَرَاتِ گان لَه اَن يَتَرَوّجَهَا فد جَدِيدٍ قَبْلَ أنْ تنكم رَوْجًا 
غير وهو أَحَدْ ولي الشَّافِعِيٌ . وَهَذَا قَوْلُ جمهور قَُهَاءِ الْحَدِيثْ؛ كَإِسْحَاقٍ بْنِ 


مه يي 


رَاهُوَيه وَأَبِي نَوْرٍ ودّاود وَابْنٍ الْمُنْذِر وَابْنٍ خْرَيْمَة وَهْوَّ نَابتٌ عَن ابن عباس 
وَأْصْحَابه ؛ كطاوس وَعِكْرِمَةَ. 


َو 


وقول الاني: أنه طلَاقٌ باقن مَحْسُوبٌ ين الكَلاث» وَهُوَ قل كَثِيرٍ ين 
السَّلَف وهر ذهب بي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ في قَوْلِهِ الآخر. وَينْقَلٌ ذلك 
عن عُمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَلِي وَابْنِ مَسْعُودٍء لَكِنْ ضَعّف أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِن اة الْعِلم 
بِالْحَدِيثِ؛ كَابْنٍ الْمُنْذِر وَابْنٍ خَرَيمَة وَالْمَيْمْقِي وَغَيْرهِمْ ۾ التَقْلَ عَن هَؤُلَاءِء وَلَمْ 


بص يُصَحُحُوا إلا قول ابْنِ عَبّاسٍ إِنّهُ فَسْحٌ وَلَيِسَ يطلاق. 
وَاسْتَدَلَ ابْنُ عباس بان الله تَعَالَى قَالَ: الل ان إنساك روني أو 


کي اخسن e‏ َاتَيسْمُوهُنَ سا إل أن اا أل بق 


ر 

و م AI‏ عع <i‏ حم ب كيت وب x A‏ مدو لع 

وا ون تن شنو لله فأوليك هم الظلمون ل e‏ 0 0 
ققد د 


5 


تنک ذقجًا ر4 [البقرة: ۲۲۹» ]۲۳٠‏ قال ابن عباس : و 


)١(‏ في الأصل: (وإذ)؛ ولعل المثبت هو الأقرب للصواب. 


و و Ge‏ 2 ره مسر 
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26 مس اماه 


الطلاق أَرْبَعَاء وَأَحْمَدُ في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ هُوَ وَمَن تَقَدّمَ اتَبعُوا ابْنّ عَبّاسٍ . 


وما عَِمْت احا من أَهْل الم بالل صك مَا مُق عن الصّحَابَةِ ين أله 
لاق بَائْنٌ مَحْسُوبٌ مِن الثَّلاثِ. 


وَاخْيَلَك مؤلكوافن التققلة: عن عليه ع كلالة و أو ا 
بِحَيْضْة؟ على قَوْلَيْنَ: هما رِوَايْئَانِ عن أخمد: 

إِحْدَاهُمًا: تُسْتَبْرأ بِحَيْضَةء وَهَذَا قَوْلُ عُنْمَانَ وَابْن عَبّاس وَابْن عُمَرَ في 
آخِرٍ رِوَايَئَيْه وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِن السَّلَفِء وَمَذْمَبُ إِسْحَاقٌ وَابْنِ الْمُنْذِر 


وَغَيْرِهِمَاء وروي ذَلِكَ عن النَبِيَ يكل في السّئَنِ من وجوه حَسَئَةٍ. 

قَانُوا: وَلّو كان الْخُلْعُ ظَلَانًا لَمَا جار فِي الْحَيْضِ؛ فَإِنَّ الله حَرّم لاق 
الْحَائِضِء وَكَد سَلَّمَ لَنَا الْمَُازِعُونَ أو أَكْتَرُهُم أَنّهُ يَجُورُ فِي الْحَيْضِء وَلِأنَّ 
الْحَاجَةَ دَاعِيةٌ َيه في الْحَيْضِ . 

ثم اختلّفت مَولاءِ: هَل مِن شَّرْط كَوْنِهِ فَسْحا أَنْ يَكُونَ بِعَيْرِ لَفِْ اللات 


٠ 2 01 
أ‎ 
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نه لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بعَيْر لَفْظ اللات وَنِيّيو فَمَّن حَالَحَ بلَمْظ 


س 


ميك .ل #96 | oor IN A E 1 7 o IZ‏ 
وَالثَانِي: أنه إِذَا گان بِغَيْرٍ لظ الطلاق كلفظ الخلع وَالْمْمَادَاةٍ وَالْمْسَخ فهر 


فسخ سَوَاءٌ نَوَى به الطلاق أو لم ينو . 
.0 کو ھ9 # 9 م f 6 ES‏ 
القول الثالث : أنه فسح بای لمظ وفع ؟ ولیس من الطلاق الثلاث. 
وَأْصْحَابٌ هذا الَوْلٍ لم يَشْتَرطوا لَفْظًا مُعَيّنَا وَلَا عَدَمَ نيه الطَلّاقء وَهَذا 
2o 2‏ ام ° هه 0 5 کا نے 2o‏ 5 عر 00 0 8ے اس 
هو الْمَنْقَولٌ عن ابن عباس وَأَصْحَابِوء وهو الْمَنْقَول عن أَحْمَدَ بن حَتبّل وَقَدَمَاءِ 
أْضحَابه . 


1 مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


قتييّنَ أن الاغتبَارَ عِنْدَهُم يذل الْمَرْأَةِ الْعوَض وَطَلَبِهَا الْمُرْقَة. 

أل اليَمَنِ إِلَى الوم تَقُولُ ا 00 : طَلْقْنِيء يمون لَهَا: أبذلي 
ی نبل لَهُ الصَّدَاقَ أو 2 َيظلّفُهَاء قَهَذَا عَامَةُ طَلَاقِهِمْ . 

وقد أَفْتَاهُم ابن عَبَّاسِ بان هَذَا فِذْيَةٌ وَفِرَاق وَلَيْسَ بظلاق» ورد امْرَأةٌ عَلَى 
رَوْجِهَا يَعْدَ طلْقَتَيْنِ وَفِدَاءِ مره كَهَذَا نَل ابن عباس وَفُتيَاهُ وَاسْتِدْلَاله الْقَرْآنٍ بما 
يُوَافِقُ هَذَا الْقَوْلَ. ۰ ١‏ 


وَهَذّا كُمَا أَنَهُ مُقْتضَى صوص أحمّد وَأْصُوله : هَهُوَّ مُقْتَضَى أَصُولٍ السَرْع 
وَنُضُوصٍ الشّارعَ؛ ِن الاعْتِبَارَ فِي الْعْقُودٍ بِمَقَاصِدِهَا وَمَعَانِيِهَاء لا بألْمَاظِهَاء 
قدا كان الْمَمُضُودُ اللْطيْنِ وَاجِدًا لم يَجْز اختلاف حكيوهمًا. 


وَأَيْضًا: ِن الطلاقَ لَمْ يَجْعَل الشَّارِعٌ 0 وَقَعَ الطلاق 
باي ف يَحْقمِلُ وفع عند الصَحَابَة لكلف و وَعَامّةٍ الْعْلَمَاء" لَمْ يُتَازِعٌ في 
َلك إلا بَعْض مُتَأَخرِي الشَيعَةٍ وَالطّامِرِيُ و يُعْرَفُ فِي ذَلِكَ جلاف عن 
الملت: 


- 


دا قَالَ: قارَفتك» أو: سَيَحْتُكء أؤ: سَيَبنّك»› وَنَوَى به اللاق: وَقَعَء 
وَكَذَلِكَ سَائِرٌ الكِنَايَاتِء فَإِذَا أَتَى بِهَذِهِ الْكنَايَاتِ مَعَ الْعِوَضٍ؛ مِثْل أن تَقُولَ لَهُ: 
سرځني» أو: سَيْيْنِي بألف. أو: فَارِقْنِي بألف. أو: حلي بألْفٍء فاي كَرْقٍ بَيْنَ 
هَذَا وَبَيْنَ أن تَقُولَ: فادني بألف. أو: اخْلَعْني بألف. أو: انْسَحْ نِكَاحِي يألّف؟! 


2 


وَكَذَلِكَ سَايْرٌ َلْمَاظِ الْكِنَايَاتِ. 

ت أن لَفْطَ الحُلْع وَالْفَسْخْ إا گان بعَيْرٍ عرَضٍ وَنَوَى يِهمَا الطلاق: وَكَمَ 
الطلاق راء فَهُمًا اط الْكِنَايَةٍ ية فِي الطَّلَاقٍ» أي قَرْقٍ فِي أَلْمَاظٍ 
الكنَايَاتٍ بَيْنَ لظ وَلَفْظِ؟! . 


(۱) آما إذا گان اللّْظ صَرِيحًا في بَاب: لَمْ يَكُن كِنَايةَ في غَيْرِهِ؛ كما لو نَوَى بِلَفْظِ الظَهَارٍ الاق 





كتاب التفقات 1 


وَمَذَا الْقَوْلُ الَّذِم 0-7 م من أن الْحُلْعَّ َس تَبِينُ به الْمَرْآَةُ بأي لَمْظٍ 
كَانَّ: هُوَ الصَّحِبحُ الي عَلَيْهِ تذل الوص وَالْأْصُولُ. 

وَعَلَى هذا : قدا ارق نامرا بالْعِوَض دة مَرّاتِ كَانَ لَه 
10 گان بل اللاي أو غَيْرِهِ. 

وَإِذَا قِبلَ: الطلاق صَرِيحٌ فِي إِدّى الثَّلاثِ فلا يكُونُ كِتَايَهَ ف في الْخُلْع . 

قيل : إِنَّمَا الصَرِيحُ اللَفْظْ الْمُظْلَقُء ایا اميد ر بد ب يُحْرِجَهُ عن ذَلِكٌ : فهر 
عرق بيخي ا كما إذا ال انت طاق من واي أو من الْهُمُوم 
وَالأَخْرَان؛ ِن هذا صَرِيحٌ فِي ذَلِكَء لا في اللات من التْكاح . 

ودا مَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بألف. قَقَالَتْ: قَبلت, فَهُوَ مُقَيَدُ بالْعوَّض» وهر 


2و و مه 


ي لا يمل أَنْ يَحُونَ من الَلاثِ أله ا وی ن يَكُونَ ِن 
ا كم > كما لو نَوَى بِالْحُلْع أن ن نُحَرّمْ عَلَيْهِ حَنّى 


روجا غَيْرَهُ فيه هَذَا الْحَكُمَ يَاطِلَ . 


: ٿث بطل‎ aT 
وَكَذَِّكَ َو نَوَى بالظْهَارِ السلاق» أو نَوَى بِالْإيَاء الاق مُوَجلَاء مَعَ أَنَّ‎ 
أَهْلَ الْجَاهِلِيّةٍ كَانُوا دون الظْهَارَ طْلَانًا وَالإيااء طَلَاقَاء كَأَبْظلَ الله وَرَسُولَهُ‎ 


3 5 
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ذلك» وَحَكمّ في الإيلاء بان يُْمْسِكٌ بِمَعْرُوف أو يُسَرّحَ بإِحْسّان مََ تربص أَرَبَعَة 


a 
١ 
١ 


ع 
ل ب يترّوجهاء 


وَحَكمَ في الظّهَارٍ باه إذَا عَادَ كُمَا قَالَ: كَمَّرَ قَبْلَ الْمُمَاسّةٍ وَلا َم به 
طاق . ]۲44/1 _ 4<[ 

وَهَذَا الَذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقرْآنُ وَالسُتَة راا ر آگابر الصَّحَابَةٍ ‏ گعْنْمَان وَغَيْرِهِ - 
مِن اَن عِدّةَ الْمُخْتَلَعَة حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ: يَرُولُ به الْإشْكَالُ فِي مَسْأَلَةٍ 0 


02 


َه 


لْعِدَنَيْنِ؛ كُمَا ذا تَرَوَجَّت الْمَرْأةُ في ا بمن اَصابَه؛ َون الْمَأثورَ عن 


| عست تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يباه 
5 سس م ا تي ت 


الصَّحَابَةٍ كَعْمَر وَعَلِنَ : انها تحمل عِدَةَ الأول ٿم تَعْتَدُ ِن وَظءٍ الثَانِي» كَعَلَيْهَا 
تَمَامْ عِدَّةِ الأول وَعِدَةٌ للاي وَبِهِ أَخَلَ جْمْهُورُ الْمُقَهَاء؛ كَمَالِكِ وَالشَافْعِيٌ 


وَاحَمّد. 
وكا علق ےر فاسع اك ع م اع و ص ےل سه 0 رجه .ار 
أما أبو خنيفة فعنده لا يجب عليهًا إلا عدة واحدة من الثانى» وتدحل 
و 


فيها ية عة الأول . 

وأا الجمهور فَقَالوا 0 وَاسْتَدَلُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : 
<ذا کہ اللزبكب ٹر عاقش بد جل 3 تھے كا لك بی ين و 
سوه متش الآية [الأحزاب: 49]. 

قَانُوا : ققد می الله أنْ يَكُونَ لِلرّجَالٍ عَلَى النْسَاءِ عِدَّةٌ في هَذًَا لْمَوْضِع 
ولس هُنَا عِدَّةٌ ِمَيْرِ الرّجَالِء فَعْلِمَ اَن الْعِدَّةَ فِيهَا حَقٌ لِلرّجَالٍ حَيْتُ وَجَبَتْ؛ِ إذ 
و لَمْ يڪن كَذَلِكَ لَمْ يجن فِي تفي ان يَكُونَ لِلرّجَالٍ عَلَيهِنَ عِدَّةٌ مَا ينْفِي اَن 
رب 


و كانت اة قن ؤا ف زعا في عق لفاذقاج: َم ين في تفي 
عة الأزوّاج مَا ينفِي الْعِدَة ا 
ذل الان لن أن الع يت وَجبَتْ فبا ی دوا » وَحِيِئَئِذٍ فَإِذًا 
كانت الْمِدَةُ فيا عن جين كم ذل > حَنُ أَحَدِِمًا في الْآخَرِ؛ فَإِنَّ حُقُوقَ 
ا لا تَتَدَاخَلُء كُمَا لو گان لِرَجُلَيْن دَيْتَانِ عَلَى وَاحِدِء أو گان لَّهُمَا عِنْدَهُ 
أمانة أو غب ع أن تقطن عل ی عن ا ]£ _ [t1‏ 
© 4 
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ل أت بالاسَْبرَاء الْحَامِلَ وَالْحَاؤض من الْمَسْيّاتٍ اللّاتي لا تُعْلْمْ 
ا ع الم بَرَاءةٍ الرّحِمٍ فلا مَعْتَى لِلاسيِيْرَاءِ . 


كتاب النفقات 1 o‏ 


وَالْقَرَآن َبْسَ فيه إيِجَابُ الْهِدَّةِ اة قُرُوءِ إلا عَلَى الْمُطَلَقَاتِء لا عَلَى مَن 

انها را بر غو ولا على عن و ولا على المزين يها 
ذا مَضَت السُّنَةُ بِأنَّ الْمُخْتَلعَةَ إِنّمَا عَلَيْهَا الاعْيِدَادُ بِحَيْضَةء الَّذِي هُوَ 
سُهبْرَاءء كَالْمَوْظوءة ِشْبْهَةء وَالْمَْنُِ بِهَا: أَولَى بِدَّلِكَ كَمَا هُوَ أَحَدُ الرَوَايَيْنٍ 
تن أَحْمّد في الْمُخْتَلعَةِ؛ وَفِي الْمَرْنِيٌ بهَاء وَالْمَوْطُوءَةٌ بشُبْهَةٍ دُونَ الْمَرْنِيَ بها ؛ 
وَدُونَ الْمُخْتَلَعَة. فَبِاَيّهِمَا أُلْحِمَّتْ لَّمْ يَكُن عَلَيْهَا لا الاغْيِدَادُ بِحَيْضَةِ كَمَا هُوَ 
خد الوه [Yé /FY]‏ 

% ¢ © 1 

(هل الْمُطَلّقَة تَلَانًا عَلَيْهَا الاسْتِيْرَاءُ أو e‏ بدَلاثِ حِيَض؟) 
كه" يت عن الین به أن مر ملق بنك ب ما تاها ووه آي 
ئلاثِ تَظِلِيقَاتٍ أَنْ تَعْتَدَّء وأَمَرَمَا eT‏ م موم ٤‏ تم أَمَوَهَا 

بالانْقَالِ إلى بَيْتِ آَم شَرِيكِ. 

وَالْحَدِيثُ وَإن لَمْ يكن في لفطو أن تعد تلا جِيض فَهَذا هُوَّ الْمَعْرُوفُ 
فد من بلا فول مِن الْعْلَمَاءِء ُن گان هذا إِجْمَاعًا م قي ل وَالْذَكُ لا 
جوع عَلَى ضَكَالَ. 

J‏ كان مخ الغا عون قَالَ: إن المطلقة كلاثا اا 
الاسْتِبْرَاءً لا الِاعْيِدَادُ بتَلاثِ حِيّض: فَهَذَا لَه وجه قَوي بأَنْ نكرت طول العدة 
في مُقَابلَةِ اسْتَحْفَاقٍ الرَّجَعَةٍ مو السَّبَبُ في كَوْنِهَا جلت نلاه فُرُوءِ. 

ْمَن لا رَجْعَة عَلَيِهَا : لا تَترَبَصُ ناله ُرُوءء وَلَيْسَ في طَاهِرٍ الْمُرآنِ إلا 
اا هذا العو لا يُحَالِفُهُ وَكَذَلِكَ لَيْسَ في ظَاهِره إلا مَا يُوَافِقُ الْمَوْلَ 
الكقووقت EN‏ 


)۱( لعل الصواب حلف أداة الاسختاءء ومن غير المعروف دخولها على أداة الحصر (إنما). والله 
أعلم. 
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سی ۴۳۹ ا نے 
أي الْمَْلَيْنِ قَصَت السُنَهُ گان حًا مُوَافِمًا لِطَاجِرِ الْقَرْآنِ. وَالْمَعْرُوف عِنْدَ 
الْعُلَمَاءِ هُوَ الْأَوّلُء بخلاف الْمُخْتَلعَةِ. 
وَالْمَعَاني الْمَُوْقَةُ ب بَيْنَ الاغْيَدَادٍ يان قرو وَالاسْيَيرَاء + إن لاما وَل 
يَحْفِينَا اتبا م ما كَلَْتْ عَلَيْه الكو الشَّرّعِيَةُ الظاهِرَةٌ الْمَعْرُوفَةُ.  ۳٣١۱/۳۲‏ 47"م] 
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ر 


(متى عَقَدَ القاضي عَقََا آو فَسَحَ فَسْخًا حَازّ فيه الاحْتَهَادٌ: 
َم يكن لِغَيْرِهِ نَقْضْه) 

555:51 إا حَالَعَهَا عَلَى أن تُبْرَهُ ِن حُقُوقِهَا وَتَأَحُدَ الْوَلَدَ يكَمَالَيهِ وَلَا 
تُطَالِبَهُ يتقَمَةٍ ِتقََةِ: صح ذَلِكَ عِنْدَ جَمَاجِيرٍ العُلَمَاءِ؛ كمالك وَأَحْمّد فِي الْمَشْهُورٍ مِن 
مَذهَبهِ o,‏ نه علد ا دان ِالْمَعْدُوم الذي يتر وُجُودُة 
مه وَشجَره 

تقد بلق 5-5 وَلَدِهَا وَتَمْقَتَهُ : ققد الْعَقَدَ سَبَبُ وجوده وَجْوَازِه. 
3" إا قَالَتٌ لَه لمق وأا رانك مِن حَُفُوقِي وأا اذ الول 
ِكَفَالَيهِ ونا أثرائك مق فف ونح ذلك مما يدل على المقضود 
وا حَالَعَ بَْتَهُمَا عَلّى دَلِكَ مَن يَرَى صِحَةَ يل هَذَا الْخْلْع - كَالْحَاكُمٍ 
الْمَالِكَيَ -: لَمْ يج لِيْرِهِ أنْ يَنْقْضَهُ وَإِن راه فَاسِدَاء وَلَا يَجُورَ لَه َه أن يَفْرضَ لَه عَلَيْه 


سروت سس 


بعد هَذًا تَمَقَدَ لِلْوَلَدِ؛ ُن قعل الام الأول كذِكَ حم في اص قَوْلَي الْعُلَمَاءِ. 


وَالْحَاكُمٌ متى عَقَّدَ عَقدَا سَاعٌ فيه الِاجيِهَادُء أو فَسَحّ فَسْحًا جار فيه 
الاجتهاد: َم يکن ليره نفضه . 971 لهم _ [Yot‏ 
ooo‏ 


(حكم اشْتِرَاطٍ الزيَادَةٍ على مُطلَقِ الْعَقَدِ وَاشْتِرَاطٍ النقص) 


EY‏ إن الْعَفد الْمُطلَىَ ي يفضي يلك الِاسْيَمْتَاع الْمُظلّق الَّذِي يَقْتَضيهِ 
اعرف عبت شَاء وَمَتَى شاك كينها ل 
مَا أ س مِن الا ست سْيَمْتَاع الْمُحَرّم أو گان فيه ضر َإِنَ العف لا يَقْتَضيهِ 


كتاب الثفقات 


لتقو 


يفضي یلگا ِلْمَْر الَِّي هُوَ ا مَهْرٌ الْمِثْلِ» وَمِلكَهًا ا في الْجْمْلَقَ انه 
لو کان وا أو عدن قت ليا الْمَسْحُ عِنْدَ السَّلَفٍ وَالفَمَهَاء الْمَساهير. 

ولو آلى ئها : 2 عت ها فِرَاقُهُ إا لّمْ يِئ بالكتاب وَالْإِجْمَاع . 

إن ان من لاء من لا بوجت عليه ااه وسم ۾ الابْتِدَاء؟ بل يَكتَفِي 
ِالْبَاِعِثِ الطَبِيعِيٌَ كَمَذْهَبٍ ابي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيٌ وَرِوَايَةِ تن أَحْمّد؛ فَإِنَ الطجيخ 
من ووه کش اا عليه الول كج 32 ا والسشنة واتار 
الصَّحَابَةِ والاغتبار. 


َالصَّحِيحُ الَذِي يدل عَلَيِْ َر نُصُوصٍ اليد دعل اكير السَّلَفٍِ: أن 


وجب الْعَقْدُ لكل وَاحِدٍ من الرَوْجَيْنِ عَلَى الآخر كَالتَّمَقَةِ ي وَالِإسْمِمْتَاع وَالْمَبِيكِ 


لِلَمَرْأَةِ وكالاستمتاع لِلرَّوْجٍ: ار بِمُقَدّر بل الْمَرْجِعٌ في لِك إِلَى الْعْرْفیء كما 
دل عَلَيْهِ الْكِتَابُ في مِثْل قَؤْله تَعَالَى: طوطن مِثْلُ لى عَلينَّ يلوف [البقرة: 
۸ وَالسّنَةَ في مِثْل قَوْلِهِ كله لِهِنْدِ: «خذِي ما يَكفِيك وَوَلَدَك ِالْمَعْرُو ف . 

ودا نام الرَّوْجَانِ فِيهِ: قَرَض الْحَاكِمْ دَلِكَ بِاجتِهَادِء كما قَرَضْتَ 
الضحابة مِقدَارَ الْوَظده لِلرَوْج يِمَرَاتِ مَعْدودَةٍ. 

وَكَذَلِكَ يُوحجِبُ عِنْدَ الْجَمْهُورِ : سَلَامَتَهَا مِن مَوَانِع الْوَظءِ كَالرقٍ 1 

مِن الْجَنُونِ وَالْجُذام ابص وَكَذَلِكَ سَلَامَتَهُمًا م ين الْعْيُوب الي تَمْنَعُ منغ كَمَاله؛ 

َر اللحاسَات جه أو فيا وَنَحْوِ ذَلِكَ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنٍ ف مدهي سمل 
وَغَيْرِو دون الْْجَمَالٍ وتخو ذَلِكَ . 

وَمُوجِيْهُ: كَفَاءَةُ الرّجُلٍ أَيْضًا دُونَ ما زَّادَ عَلَى ذَلِكَ. 

مل ا الرَوْجَيْنِ في الآخر صِفَةٌ مَفْصُودَةَ كَالْمَالٍ وَالْجَمَالٍ 
کک رخو ذَلِكَ: ا و e‏ نه في اصح 


)0( روأه البخاري (o4)‏ . 


5 
۱ 


Fw |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 


4 e 


سَوَاء كان الْمُشْتَرِط هُوَ الْمَرْأَةَ فِي الرَّجُلٍ أو الرَّجُلَ فِي الْمَرْأَةِ؛ِ بَل 
شراط الْمَرْأَة في الرّجُل اود اماق الْقُقَهَاءِ مِن أُضحَاب أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ . 
َكَذَلِكَ لو اشْترَط تفص الَفَةٍ الْمُسْتَحَمَةِ يِمُْلَقٍ الْعَقْدٍ مِثْل أن يشرط 


o‏ و لاه 1 3 5ع متم ۴ و ٤‏ مه ا 
الرَوّْج أنه مَجَبُوتٌ أو عِنْينّ أو اة انها رتقاءٌ أو مَجْنُونَةَ صح هَذا الشُرّط 
- مو 


باتمَاق الْمْقَهَاءِ . 
وَكَذَلِكَ يُجَوّرُ أكترٌُ السّلَفٍ ‏ أو كثيرٌ مِنْهُم ‏ وَقْقَهَاءُ الْحَدِيثِ وَمَالِكُ - في 


CE oft f 2 3 o 1‏ 2]ه f‏ يه Tr‏ ا 
إحدى الروايتين -: أن ينقص ملك الزوج› فَتَشْتَرط عَلَيْهِ أن لا يَنْقَلْهًا مِن بَلْدِمَا 
٤‏ و کر o2 o 26 2 e6‏ 3 0 8 2 0 عو 82 6 > 
أو مِن دَارِمَاء وَأَنْ يَرِيدَمَا عَلَى مَا تَمْلِكَهَ بالمطلق؛ فَيُؤْحَذ عليه نفسه أن لا 


يروج عََيْهَا وَكَا يتسَرّى 
القاس امسقم في هذا اباب الي عليه أضول أخحمد رڪرو من مها 
A E 2‏ سرمي سا 2 e‏ حرو ا 34 2 | of‏ 
الْحَدِيثِ: أن اشْيِرَاط الرّيَادَةِ عَلَى مُظلَّقٍ الْعَقْدٍ وَاشْيَرَاط التَفْص: جَائِرٌ مَا لَمْ 
يَمْنَعْ نه الشّوْعٌ . ]141/ VF‏ _ 177[ 
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زحكم نكاح الشغار) 
۸ تھی النَبِنْ يل عن نگاح الشَّعَارِء وَأَبْطْلَهُ الصَّحَابَةُ؛ فَإِنّهُم أَشْكَرُوا 
النْكَاحَ عَن مَهْرِ» هَذَا هُوَ الْعِلَّةُ وض خب و عله وطق قزل 
مالك ويره . ۰ 


ع - 
ت 


م صو و 


وَعِئْدَ ظَائِمَةٍ ِن أَصْحَابهِ: الْعِلةُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُ وَهُوَ الريك في الْبُضع . 


وَالْأَوَكُ أَصَحٌء وَهَذَا لا مَْنَى لَه قن الْبْضْعَ لَمْ يَحْصلْ فيه اشْيَرَاك؛ بل 


)١(‏ وذكر الشيخ في موضع آخر أنَّ الصَّوَابَ مَذْعَبٌ أَهْل الْمَدِيئَةِ مَالِكِ وَغَيْرِوء وَهُوَ الْمَنْضُوصٌ 
تن أَحْمّد فِي عَامَّةٍ أجِوبَيوء وَعَامة أَكَُرِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ: أن الْعِلّةَ ِي إِفْسَادِهِ بِشَرْطِ إشْعَارٍ 
النُكاح عَن الْمَهْرِء وَأَنَّ النَكَاحَ لَيْسَ بلازم إِذَا شرط فيه نَفْيْ الْمَهْرِءِ أو مَهْرٌّ قَاسِدٌ؛ فَإِنَّ الله 


قَرَضَ فيه الْمَهْرَ كَلَمْ يحل لِعَيْرٍ الرَسُولٍ التگاح بلا مَهر.اه. (177/94) 


كتاب النفقات | vq‏ ° 
0ج 


flo همه‎ 


گل من الرَوْجيْنِ مَلَكَ بْضْعَْ امرأةٍ بلا سَرِكوَء ون گان قد جَعَلَ صَدَاقَهَا بصع 
الأخرىء ا لْمَرْأهُ الْحْرَّةُ لَمْ تَمْلِكُ يُضْعَ الْمَرْأةِ ولا يُمْكن هَذَا؛ِ فَإِنَّ امْرَأةَ لا 


وو 


وَلَكِنْ جَعَلَتٌ لِوَلِيْهَا مَا تَسْتَحِقَهُ من الْمَهْرِء فَوَلِيُهَا هُوَ الَذِي مَلَكَ الْبْضْعَء 
وَجَعَلَ صَدَاقَهَا مِلْكَ وَلِيّهَا اليش وهي تملك سَيْكَاء فَلِهّذًَا گان شِعَارَاء 
وَالْمَكَانُ الشَّاغِْرٌ الْكَالىء وَشَعَرَتُ هله الْجهّة؛ أئ: حلت . 


SS a E‏ لَمْ کن التگاخ / لازم 
وَأَعْطِيَتْ بَدَلَهُ ما في اليم وََرْلَىء «قَإِنَ أَحَنّ الشُرْوط أن تُوَقُوا بو مَا اسْتخلككم 
و ا 

مَن الْمَرَمَتْ بالنگاح من غَيْرٍ أن ُحَصْلَ ما رَضِيَتَةُ كمد الْتَرَمَتُ 00 
الذي 1 تَرْضَ بو وَهَذَا جلاف الكتاب وَالسة وَإِذَا کان ثل هذا ا و 
في 4 نه لا 0 في النگاح أَوْلَى. ]4/ [Yé‏ 


© 2 %0 
دَق ۾ مم ےه و 2 
(التّكَاحَ يَتْعَقِدُ بدونٍ تقدير المَهْرِء لا أ يَتْعَقِدُ مَعَ نفيه 
£۹ لذي يبت الاب َال وَالِْجْمَاع أن الاح يَنْعَقِدُ بدُونٍ فَرْضٍ 
الب أيْ: بِدُون تَقْدِيرِى لا ا ينعقِدُ A‏ 


ا و ره ورم روو 5 او ر ف yT‏ 
فلا بد مِن مهر مُسَمى مُفروض أو مَسکوتِ عَن فرضِه»ء ثم إن فرض ما 

c7» 2o Ie 2 00‏ 00 0 صلا ج 5 اه » 
تراضيا به وَإِلا فلها مَهر نِسَائِهَاء كما قضى به الي ية في بروع بنتٍ وَاشِقٍ. 
[ré /4]‏ 
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.)۱٤۱۸( رواه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم‎ )١( 








م تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام ونه 
(الْآَصْلَ فِي الشرُوطٍ الصَّحَةٌ وَاللَرُومُ إل مَا دَلَّ التَدِيلُ عَلَى خِلَافِه) 
5٠‏ الْقَاعِدَة: أن الْأَضل في الشرُوطٍ الصَّحَحةُ الوم إلا ما HE‏ 
على خِلافِوء وَقّد قِيلَ: بل الأضل فِيهًا عَدَمُ الصَّحَّةٍ إلا مَا َل الدَّلِيلُ عَلَى 
صِحيَه ؛ لحدِيث عائشة ورك مر الشجيع؛ لن الْكِتَابَ وَالسّنَّةَ و قد دلا عَلَى 
الْوَقَاءِ ِالْعُقُودٍ وَالْعْهُودٍ وَدْمّ الْعَذْرِ والتكث. 
دا ان الْمَشْرُوط مايق لكاب الله وَشَرْطِهِ كان الشَّرْط بَاطِلَاء وَعَذَا 
مَعْنَى وله اة : «مَن اشمَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في تاب الله كَهُوَ باط . 


- 


َد كَؤْلَهُ: «مَن اشتَرَط شَرْطًا»؛ أي: مَشْرُوطَاء وَقَوْلَهُ: «لَيْسَ فِي 
کتاب 0 أَيْ : َيِسَ الْمَشْرُوظ في يگاب الله فُلَيْسَ هُوَ مِما أا أشي ذا 
قَالَ: «كتاث اله اح وَسَرْطُ اله وى وَهَذَا إنمَا يُقَالُ: إذَا كَانَ الْمَشْرُوظ 


يُنَاقِض اله وَشَرْطَهُء فَيَحِبُ تَقْدِيمُ تاب الله وَشَرْطوء وَيُقَالُ: «كِتَابُ الله 
2 و کو 
أَحَقَ وَشُرْط الله أَوَْقْ» 

IZ | 1‏ < تن r‏ ° لي ا Tz‏ له ؛ تا کک 

ما ذا گان تفل السَرْط وَالْمَشْرُوطٍِ لَمْ ينص اللهُ عَلَى جِلْوِ؛ بل سَكَتَ 
شفع 1م ع 2ے وی ف ماه 2 و ا و 
عَنْهُ: فليس هُوَ مُنَاقِضًا لِكِتَابٍ الله وَشَرْطِهِ حَنَّى يُقَالَ: «كِتَابُ الله أحَق وَشَرْطْهُ 
أُوَنَق) . 

وَالأَصْلٌ النَانِي: أن الشّرْط الْمُحَالِفت لكتاب الله إذّا لّمْ يَرْضَيا إلا به كمد 
اترما ما حَرّمَُ ا قلا يرم كما لو ندر المَعْصِيةء وَسَوَاٌ كانًا عَالِمَْنِ أو 


ت 
0 

جا 3 

5 جر هه أ 


م 


ون اشْتَرَطَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرٍ يَعْتَقِدٌ جَوَارَه كَلَمْ يَرْضَ إلا به: قلا يَلْرَمَهُ 


الْعَقْدُ إلا أَنْ يَكُونَ الْتَرَمَهُ لله فَيَلْرَمهُ مَا گان وء دُونَ مَا لَمْ يَكُنْ؛ كَالئَذْرٍ 


سن 2 ومع 


وَالْوَقفٍ وَالْوَصِيَةٍ وَعَيْرِ ذْلِكَ يما مرق فيه الصَفْقة. 


.)١19:5( (؟) رواه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم‎ .)5١86( رواه اليخاري‎ )١( 


كتاب النفقات 1 سي 
222222222222227 000 0 ی ۱ اح 


ون عَرَفَ أنه حَرَامٌ وَشَرَطهُ: قَهُوَ كَشَرْط أَهْل بَرِيرَة: شَرْطهُ باعل و 
: فرق فِي ذَلِكَ بَيْنَ النگاح الع وَغَيْرِ ذَّلِكَ مِن الْعْقُودِ2". 
عمسم E‏ 2 000 
فون الْمُمَهَاء مَن أَبْطل شُرُوطَا كدر ف امكاح بل حُبجَةٍء ثم الشّرْط 
لاطا في ًالوا : يطل وَيَصِح النكَاحٌ بِذُونهء وَالْمُشْتَرظط للنْكاح لَمْ 
مەل ومو 0 مه 2 > fa‏ 
يض إلا پو “ وَالشُرُوظ في النگاح أوكدُ مها في الْبيِع؛ لقوله ئة : «إنّ احق 
الشروط أَنْ رفوا به م اسْتَحْللتُمْ به الفُرُوجَ» . 
لَِمَهُم من مُحَالَمَةٍ النُصُوصٍ فِي مَوَاضِعَ كَِيرَة» وَإلرَامُ الْحَلْقٍ بِسَيْءِ لَمْ 
يَلْتَرِمُوهُ ولا أَلْرَمَهُم الله بوء َأوْجَبُوا عَلَى الاس مَا لَمْ يُوجِبْهُ الله کک 1 
قد يتوَسَعُونَ في الطّلَاقٍ الَذِي يِه الله فَيَحَرْمُونَ عَلَى الاس مَا لَمْ يُحَرّمَهُ الله 
ا ن يُبِيحُونَ ذَلِكَ بِالْعْقُودٍ د المشروطة فيها الشروظ القَاسدة ا 
لَمْ يُحَلْلهُ الله ee‏ 
مِثَالُ ذَلِكَ: أن شَرْط التَحْلِيلٍ فِي الْعَقْدٍ شَرْظ حَرَامٌ بَا ٤‏ 
شَرَط أنه يُطلَقّهَا ذا أَحَلَّهَاء وَكَذَلِكَ شَرْظ الطلاق بَعْدَ بَعْدَ أجل مُسَمَى '» فَشَرْظ 
الطلاق فِي التّكاح إِذَا مَضَى الْأجَلْ أو بَعْدَ التَحْلِيلٍ : شَرْظ باطل بِالِاتَقَاقِء مَعّ 
القَوْلٍ بتخريم المتَعَة؛ فإن له لم ببح التكاع إلى أجل ولم يبح يكاح الْمُحَذْلٍ. 


اا 
:6 6¥ 
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_ 
6< 
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)١(‏ فلو شرط الرجل أو المرأة في التكاح شرطا مُخالفًا للشريعة؛ فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يكون الشارط عالمًا بالحكم: فيبطل الشرط ويصح النكاح» ولا خا : 
الثاني : أن لا يكون عالِمًا بِبْظْلَانِهِ: فلا يَكُون الْعَقْدُ لازمّاء بَل إن رَضِيَ بِدُونٍ الشَّرْطٍ وَإِلَّا 
لَه الْمَسْح. 

(۲) فكيف يبطلون الشرط ويُلزمونه بالنكاح» وهو لم يرض نكاحًا إلا بهذا الشرط؟ 
مثال ذلك: رجل فقير تزوج امرأةً غنية بشرط ألا يُعطيها مهرّاء وهو لا يعلم بشرط المهر في 
النكاح» فوافقت على ذلكء فلما تزوجا رفعت الأمر للقاضي وقالت: لم يُعطني مهرّاء فلو 
ألزمه القاضي بالمهرء لدفع مهر مثلهاء وهو لا يستطيع ربعه. 
وهذا الرجل لو علم بوجوب المهر لما تزوجّها. 

(9) وهو نكاح المتعة. 





ا تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
حا ا هي ب ا 
َال طَائْفَةٌ ِن الْمَُمَاءِ: يَصِح الْعَقْدُ ويَبْظْلُ التَّرْظءِ كما يَقُولَهُ أَبُو حَيقَة 
وَالشَّافِعِنُ وَأَحْمّد فى إخدى الروايتين» وَيَكُونُ الْعَقْدٌ لازمًا . 
وَلّو شَرَط الْخِيَارَ في التّكاح. فَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا الشَّرْطِ : أنه يَصِحُ وَإِذَا 
قيل بِبُظلَانه: لَمْ يكن الْعَقْدُ لازِمًا بدُونِه؛ فَإِنَ الأضلّ في الشَّرْطٍ اونا وَشَرْط 
الْخيار مَفُْصُودٌ صَحِيحٌ لا سِيّمَا في التكاح. 


وَهَذَا يُبْنَى عَلَى أضل وَهُوَ: أن قرع لجار في الج : هل الأضل صِحَتهُ 
أو الأضل يُظلانة؟ فَالْأَوّلُ قَوْلُ َة الْمُقَهَاءِ. 

0 فيه لاله أَقْوَالٍ. 

الق هنا أن حتتفي الأحنول وَالنُصُوصٍ: أن الشَّرْط يَلْرَمُ إلا إا 
ا و 
حالف كِتَابَ اش وَإِذَا كَانَ لَازِمًا لم يَلْرّم لفك ا َالْمُسْلِمُونَ كلهم 
درون أن د يشرط في الْمَهْرٍ د شيا مُعَيِنَا مل هَذًَا الْعَبْد وَمَذِهِ الْمَرّس وَمَذِهِ 
الدارء لك ولون إا تدر مالين رم بَدَلْهُ قَلَمْ يَمْلِك الْمَسْحَّء > ون 

گان الْمَنُْ مِن جِهَتهء وَهَدَّا ضيف مالف لِلأصول. 

ون كان الشَّرْط يَاطِلَا ول يكلم الفحارظد ا 
بل إن رَضِيَ بِدُون الشَّرْطِ ولا لَه الْمَسْح. 

هَذَا هُوَ الأضل. 

وَأمًا إِلْرَامُهُ بعَفّدِ لَمْ يَرْضَ به 


لا أَلْرَمَهُ الشَّارِعٌ أن يَعْقِدَهُ: قَهَذَا مُخَالِتُ 
لِأْصُولٍ الشَّرْعَء وَمُحَالِتٌ لِلْعَدْلٍ الذي أ 


َل الله به الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ به الرّسْلَ. 
[Yor _۳41/4]‏ 


١م‏ ابي 
E‏ 


(حال من مات وهو لم يتزوج) 
| 551 ا من مات من النْساء ء وَل يروج نها روج شي الآخرّق وَكَذَلِكَ 


من مات مِن الرّجَالٍ َه يروج في الآخرة. ]1۰/4[ 
© © ¢ 


كتاب النفقات er‏ 


(في تحريم كتابة المهر في الحرير وجهان) 
۳6١ [‏ في تحريم كتابة المهر [فيه]“ وجهان 

أحدهما: لا يحرم بل يكره وهو الصحيح . 

والوجه الثاني: يحرم في الأقيس قاله في «الرعاية الكبرى»» واختاره ابن 
عقيل والشيخ تقي الدين. 

فإن استوى [الحرير] وما نسج معه فعلى وجهين. والوجه الثاني: يحرم» 
قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر. 

]۷١/۳ [المستدرك‎ 


© © © 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والتصويب من الفروع )۴٠١/١(‏ وقال: لو قيل بالإباحة 
لكان له وجه.اه. 


وقوله فيه؛ أي: في الحرير. 


FR. 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام نه 


۳ يصح الطلاق من الزوج» وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد 
الصبي والمجنون وسيدهما. 
والذي يجب أن يسوی في هذا الباب بين العقد والفسخ». فكل من ملك 
العقد عليه: ملك الفسخ عليه. [المستدرك ه/ ه] 
[ ۴4 يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة» فإن لم تصلٌّ وجب عليه 
فراقها في الصحيح. 
وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا دُعِيِّثْ إلى الصلاة وامتنعت: 
انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماءء ولا ينفسخ في الآخر؛ إذ ليس كل من 
وجب عليه فراقها ينفسخ نكاحها بلا فعله. 
فإن كان عاجرًا عن طلاقها لثقل مهرها"'': كان مسيئًا بتزوجه بمن لا 
تصلى» وعلى هذا الوجه: فيتوب إلى الله تعالى من ذلك» وينوي أنه إذا قدر 
على أكثر من ذلك فعله. [المستدرك ه/ 5] 
۵ قال له“ رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟ 
قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ 


قال : نعم . 


)١(‏ لكون المهر كله أو بعضه مؤخرّاء أو مقدمًا ولا يستطيع تحصيل مهر ينكح به زوجة أخرى» 
() أي: الإمام أحمد كقه. 


تاب الْطادق ET‏ 
55# بي سی 48 اس 
قال: لا تبعها. 
قال: إنها تقول: لا أرضى عنك أو تبيعها! 
قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. 
قال الشيخ تقي الدين: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبّاء أو 
لأن عليه في ذلك ضررًا . [المستدرك ]٦/١‏ 
[5313/ ”لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»"» وحقيقة الإغلاق: أن يغلق 
على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. 
والغضب على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه 
بلا نزاع. 
الثاني: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول 
وقصدهء فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. 
الثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه 
وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظر. 
وفي «إعلام الموقعين»: وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله؛ بل 
يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله» فهذا محل اجتهاد. 
[المستدرك ]٦/٠١‏ 
وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: إن غَيِّرّه الغضبٌ ولم يُزِلُ عقله لم يقع 
الطلاق؛ لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له 
قصد صحيح فهو کالمکره» ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه 
نذر الطاعة فيه. [المستدرك ه/0] 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه )7١55(‏ عن عائشة ويا وحسنه الألباني في الإرواء 
.)7١49(‏ 


45 تج تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
at‏ | ي ڇڪ ڇڪ ص ص ڪڇ ي و ج ن 


أحمد» اختارها أبو بكر . [المستدرك ]۷/١‏ 
Few)‏ إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورًا لم يكن السكران 
معذوراء وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين» كما لا يقع طلاقه في 
أصح القولين . ]1۰/1۰[ 
ولو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي: قال 
أبو العباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه فالقول قوله مع 
ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان واختار 
الشيخ تقي الدين أنه كالسكران. [المستدرك ]۷/١‏ 
[ 753 مما يُلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة» وأبو العباس يرى أن حكمها 
حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحدء وفرق أبو العباس بينها وبين 
البنج: بأنها تشتهى» فهي كالخمرء بخلاف البنج. [المستدرك ه/8] 
۴6١9١ [‏ قال الشيخ تقي الدين: إِنَّ طلاق الفضولي كبيعه. [المستدرك ]۸/١‏ 
ews]‏ لا يقع طلاق المكره» والإكراه يحصل: إما بالتهديد» وإما أن 
يغلب على ظنّه أنه يضرّه فى نفسه أو ماله بلا تهديد. 
وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه تحقق تهدیده: 
ليس بجيد؛ بل الصواب: أنه لو استوى الطرفان لكان إكرامًا . 
أحمد وغيره. 
ولو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم به: وقع. وهو رواية حكاها أبو 
الخطاب في الانتصارء وإن سحره ليطلق فإكراه. 


اب الْطلاقي ل 

قال أبو العباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف 
المكره عليه» فليس الإكراه المعتبر فى كلمة الكفر كالإكراه المعتبر فى الهبة 
ونحوهاء فإن أحمد نص في غير موضع على: أن الإكراه على الكفر لا يكون 
إلا بتعذيب من ضرب أو قيد» ولا يكون الكلام إكرامًا. 

وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته لها" : فلها 
أن ترجعء بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتهاء 
فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكرامًا في الهبة» ولفظه في موضع آخر: 
لأنه أكرهها . 

ومثل هذا لا يكون إكراهًا على الكفرء فإن الأسير إذا خشي من الكقار 
أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته : لم يبح له التكلم بكلمة الكفر. 

ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال: لا أعطيك 
حتى تبيعني أو تهبني » فقال مالك: هو إكراه» وهو قياس قول أحمد ومنصوصه 
في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه وقال القاضى تبعًا للحنفية والشافعية: 
ليس إكراها . 

قال شيخنا: أو ظنٌّ أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو أهله أو ماله: لم 


يق" . [المستدرك 8/0 - 9] 


[ 3۲۴ من سُحر فبلغ به السحر ألا يعلم ما يقول فلا طلاق له. 
[المستدرك ه/9] 
|[ :575 إذا أكره على اليمين بغير حق؛ مثل أن يكون باعه إلى أجل ثم 
)١(‏ أي: طلب منها أن تهب له مهرها. 


وقي الأصل: (أو مسكتها)» والتصويب من الاختيارات (/37501). 
0( أي : الطلاق. 


م تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام يه 
a‏ ۸ ا 2255 دي ار ع 1 
الطلاق» فإن لم تحلف أخذت السلعة منك» وذلك بعد أن أدى المشتري 
الكلفة السلطانية» فإن هذه اليمين لا تنعقد» ولا طلاق عليه إذا لم يعط» ولو 
قال: كنت استثنيت فقلت: إن شاء الله تعالى» فقال: لم تقل شيئّاء فالقول 
قول الحالف 7 هذه الحال أنه استثنى لأنه مظلوم» والمظلوم له الاستثناءء 
وله التعريض والقول قوله فى ذلك . [المستدرك ه/4] 

© إن أطلق ثلانًا مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلانًا وإن لم 
ينوها على الصحيح من المذهب» نص عليه مرارّاء وعليه الأصحاب» بل 
الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم في الجملة. 

وأوقّع الشيخ تقي الدين مِن ثلاث مجموعة أو متفرقة قَبْل رجعة: طلقة 
واحدة» وقال: لا نعلم أحدًا فرّق بين الصورتيد”© 

وإن طلقها ثلانًا متفرقة بعد أن راجعها طلقت ثلانًا بلا نزاع في المذهب 
وعليه الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين. [المستدرك ه/١٠]‏ 


5 


[ ةة اران يذل عَلَى أن الْمُولِ مُحَيّدٌ: إمَا أن يَفِيء وَإِما أن يَُلْقَ. 
ذا قا لَمْ يَلرَنْهُ الطَلاقُ؛ بل عَلَبْه كَفَارَةُ الْحِنْثِ إا قِيلَ بأد الْحَلِتَ 
بالطلا فيه الْكَمّارَةُ؛ فَإِنّ الْمُولِيَ بِالْحَلِفٍ بال إذا اء لَزِمَْهُ كَثَارَةٌ الْحِنْثِ عِنْدَ 
جور اللاي وة قزل ناد أنه لا ي عله بال ورل الجمهور 
أصَحٌ؛ قان الله بَيّنَ في تابو كَفَارَة الْيَمِينِ في سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَكَالَ النَّبِيْ كلل: 
امن حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ قَرَأَى غَيْرهَا خَيْرَا مِنْهَا قَليَاتِ الّذِي هُوَ حير وَلْيُكَمْرْ عن 


- 


[or مم‎ 


مر سے 


)١(‏ قال العلامة القرطبي كلم في تفسيره (*/339): قال عُلَمَاوُنَا: وَاتَفََ أَيِمَةُ الْمَْوَى عَلَى لُرُوم 
إَاعٍ الطلاق الثَّلاثِ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَّ قول جَمْهُورِ السَّلَفٍ. 


و طَاوْسٌ وَبَعْض أَهْلِ الطََاهِرِ إلى أن طَلَاقٌ الثَّاثِ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يقع واحدة. 


م2 


ولا مرق يتخ أن برقع ا میا فی کل أن ک5 في کنات .أه. 


اب الْطّالاقِ م 

[ 55559 الْوَعْدُ بالطّللاتي لا يَفَعّ وَلّو كَثْرَتْ أَلْمَاظْهُ وَلَا يَجِبُ الْوَمَاءُ بِهَذَا 
o‏ سكو عومد # 

وأا إذَا أَوْقَعَ بها الطلاق قَبْلَ أن يَقُولَ: اذْمَبِي إِلَى بَيْتِ امك وَأرَادَ يَذْكْرْ 

ئه يُطلَقُهَا لا آنه سَيْطلْقُهَا : فَهَذَا يَقَمُ به طَلْقَةٌ وَاحِنَةٌ دا لَمْ ينو أَكْمَرٌ وَلَهُ أن 
يُرَاحِعَهَا فِي الْعِدَّةِ بلا رِضَامًا وبلا وَلِنَ وَلَا مَهْر. [H/T‏ 

[5554] وَسْيِلَ: عن امْرَأَةٍ دَايَنَتْ رَوْجَهَا ْم قَالَتْ لَهُ: إنّي حاف 
ويي َمَالَ لَهَا: إن لَمْ أَوَفْيك إِلَى آخِرٍ شَّهْرٍ رَمَضَانَ هَذَا وَإِلَا أن 
لاا وَالرّوْجُ عَائْبٌ في قوص» وَمَا وَكُلَ أَحَدَاء كَهَل ذا أبرَأت الْمَرُْ رَوْجَهَا 
مِن الدّين وَمَضَى الشَّهْرُ يم اماق اَم لا؟ 


i 
& 
6 


مم واه r‏ تھے ے ى كس ٤ E2‏ 0 
ع كود < IEEE‏ 0 ا م 56 ا 0 0 1 
أ بِالْإبرَاءِ. ققد جَعَلَ النَِنْ يلل قَضَاءَ الدَّيْن عَلَى الْكَريم كَقَضَائِهِ 


قَالَ: «أرَأَيْت لو كان عَلَى أُمّك دَيْنّ فقضيتيه عَنْهَا أكَانَ يُجْزِئٌ عَنْهًا؟ قَالَتْ: 
ا ni‏ مرك 9 
نَعَمْء قَالَ: الله احق بالوفاي . /FY]‏ 110[ 
0 - ل رو 2 ممم 4 2 A r‏ 
Few]‏ ليس فِي كِتَاب الله طلاق بَائِنٌ إلا قَبْلَ الدذخولء وَإِذَا الْقَضْت 
© مع 2 E‏ ی 0 م ا ا 0 0 
الْعِدّةُ فَإِذًا طَلقَهًا تلاا ققد حَرٌّمَتٌ عَلَيْهِه وَهَذِهِ الْمَيْنُونَةُ الْكْبْرَىء وَهِىَ إِنمَا 
تَحْصل بالثلاث لا بِطَلْقَةِ وَاحِدَةٍ مُظلَمَة» لا يَحْصَل بها لا بَيُْونَةٌ كُبْرَى وَلَا 


و 


صغرى . /T]‏ 101[ 
WY‏ الله تَعَالَى گر فی كتَابهِ المّللّاق والْيَمين وَالْظهارَ والإيلاء وَالِافْيَدَاء 

وَهُوَ الْخُلْعُ وَجَعَلَ لِكُلّ وَاحِدٍ حَُكْماء فَيَحِبُ أَنْ تَغرف حُدُودَ ما أَنْرَلَ الله عَلَى 
رَسُولِهه وَنُدْخَلَ في الطّللَاقٍ مَا گان طَلَاقَاء وَفِى الْيّمِين ما گان يَمِيئَاء وَفِي 


او 


.)1١١4( ومسلم‎ c(IAo) رواه البخاري‎ )١( 


ا و _تقريب فتاوة ورسائل شيخ الإسلام كه 
اسه ١‏ 


4 - U 


الْخُلْع مَا گان خُلْعَاء وَفِي الظهَارٍ مَا كَانَ ظِهَارَاء وَفِي الإيلاء ما 
وَهَذَا هُوَ النَاِبتٌ عَن اة الصَّحَابَةٍ وَفقَهَائِهُمْ وَالتَابِعِينَ 00 بإِحْسَانِ 
وَمِن الْعُلَماءِ م ام فَيَجَعَلٌ ما هُرَّ ظِهَارٌ 
طلاقا؛ فَيَكْثْرٌ بذَلِكَ ا لمن بإجضة نه شولك تبنت عون إن إن 
وام الْمَكْرُوهء وَإِمّا إِلَى رَوَالِهِ يِمَا هو كر إلى الله وَرَسُولِهِ مِنْهُ وَهُوَّ نِكَاحُ 
واا الاق الَّذِي شَرَعَهُ الله وَرَسُولُهُ قَهُوَ أَنْ يُطَلّقَ امْرَأتَهُ إا أَرَادَ 0 
لَه وَاحدةٌ في طهر َم يُصِبَْا فيو أو كانت حَامِلًا قد اسْتَبَانَ حَمْلّهَاء ثُمّ 
يَدَعُهَا تربص ثَلَانةَ قُرُوءِء ِن گان لَه عَرَضٌ رَاجَعَهَا في الْعِدّوَ وَإِن لَمْ نآ 
يها 000 سَرَّحَهَا بِحْسَانِء ثم إن بدا لَه بَعْدَ هَذَا إجاعها : ترجُا ب بِعَقّد 
ویر 00 أرَادَ ارْتَجَاعَهًا أو تَرَرّجَهَاء وَإن أَرَادَ أَنْ يُطَلْمَهَا طَلَّمَهَاء قَهَدَ 
د لس الْمشْرُوع . 
02 لس َم حت إِلَى ما حَرّمَ الله وَرَسُولَهُ ن گاج 
التَحْلِيلٍ وََيْر. [\oV _ 101/Y]‏ 
[ ۴6۷ وَسْيْلَ سَيْح الإشلام كاله: e‏ 
جَارِيتك وَإِلّا ابتك الق لاء كَمَانُوا: ما بيك الْجَارِيَةَ كَقَالَ: اْدَكُمْ الق 
لاناء وني : إن لَمْ نعطي يني الْجَارِيَة؟ 


» 


َأَجَابَ: إن گان قد نو ی الشّزط ليو وَل يد الطلاق فلا حِنْتٌ عَلَيْه 

. غیرهما هما أَنّهُ لا يَلْرَمُهُ الطلاق فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله‎ E 

[174 _ 174/1 

[ ۴ وَسْيْلَ : ابه لِرَجُل 

مُعَينٍ » ا ثِ» هَل لَه أنْ يُرَوْجَهَا 
للرّجُلِ الي گان قد حلت عَلَيْه؟ 


3 








كاب الْطَالَاقٍِ 61م 
777171 .ل لل لل 3[ اہ ا 
تَأَجَاب: إِنْ گا نة الْحَالِفٍ أو سَبَبُ الْيَمِينِ يَقْنَضِي الْحَلِف عَلَى ذَلِكَ 
ويج خاكة ا آذ يُرَوّجَهَا الْمَرَةَ الَانيةً؛ مِئْل أن يَكُونَ قد امْتَنَعَ لِتَرْوِجِهِ 
لزنه طَلّبَ ينه جهَارًا كثيرّاء م في الْمَرة الاي َع يها يا جِهَازٍ. 
راا :إن كا السب افا “حت سال 
rr]‏ | إِذَا قَالَ [لامرأته]: أَنْتِ الق إن شَاءَ الله وَقَصَدَ حَقِيقَةَ التَعْلِيقٍ : 
لم يَمَْ م إلا بتظلِيقٍ بَعْدَ ذلك وَكَذَلِكَ إِذَا قَصَدَ قَصَدَ تَعِْيمهُ للد يَقَعَ الان . 
وأا إن قَضَدَ إبقاعة الآن وَعَلَقَهُ ِالْمَشِيكَةِ م تَؤكِيدًا وَتَحْقِيقًا : فَهَذَا يَقَعُ به 
الطلاق. 4/1 4] 
Fers]‏ مَنْ قَالَ اَن أن السَّرَاحَ وَالْفِرَاقَ صَرِيحٌ ف الطَلّاقٍ؛ لان الْقَوَآنَ ورد 
بدَلِكَء وَجَعَلَ الصَّرِيحَ ما ما اسْتَعْمَلَهُ الْقّرْآنُ فيه كَمَا يمول الشَّافِعِنُ وَالْقَاضِي 
وما واا شات ا دف 444/101[ 
١‏ 2 © 4 


(صريح الطلاق وكنايته) 
اموي طالق ومطلقة وها E‏ ف قاين بيد 
3-6 [المستدرك ا 
[65358 لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية» إلا" مع قرينةٍ إرادة الطلاق. 
فإذا قرنت الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاقء مثل أن يقول: 
فسخت النكاح؛ وقطعت الزوجية» ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي . 
[المستدرك ه/١١]‏ 


)١(‏ في الأصل والفتاوى الكبرى (549/6): (هي إثبات للحكم وشهادتهم)» والتصويب من 
الاختيارات (758). 


(۲) في الأصل: (وإلا) بالعطف» والتصويب من الاختيارات (0759. 


ااه مق تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كان 
[5559/ لو ادعى الزوج أنه رجع قبل إية يقاع الوكيل الطلاق: لم يقبل قوله 
إلا ببيئة » نص عليه الإمام أحمد. [المستدرك ه/١١1]‏ 


F^)‏ من حلف بالحرام ألا يخرج فلانة من ع فخرجت: فمذهب 
أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق؛ بل تجزئه كفارة يمين في قولهء 
وكفارة ظهار فى آخرء وكفارة اليمين أظهر. [المستدرك ه/١]‏ 
١‏ © % رت 
(الاستثناء في الطلاق) 

[5359/ الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير والسكوت: لا 
يكون فصلا مانعًا من صحة الاستثناء. [المستدرك ]١٤/١‏ 
© رثا تب 
(باب الطلاق في الماضي والمستقبل) 

6١4 |‏ سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد. 
فأجبت: أنه إذا قصد به الطلاق إلى حين خروجه فقد وقع ولغا 
التوقيت» وهذا هو الوضع اللغوي. 
وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان» فإن خرج قبل اليمين لم يحنث وإلا 


حنث» وهذا نظير أنت طالق إلى شهر. [المستدرك ]١15 ٠١/١‏ 
انلك د عجلت ما علقته لم يتعجل» هذا المذهب؛ لأنه علقه فلم 
وقيل: يتعجل إذا عجله» وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين فإنه قال: 

فيما قاله الجمهور نظر. [المستدرك ه/9١]‏ 


)١(‏ بأن قال: علي أو يلزمني الحرام» أو تحرمين علي» أو أنت علي حرام إن خرجت من 
البيت. 


تنبيه: لعل الصواب: (تخرج)؛ لأنه الضمير غائد إلى مؤنثء وهو الزوجة. 





كتابٌ الطالاق ا 
اد د 


[ ۳6۲ إذا على الطلاق 3 شرط: لزم وليس له إبطاله. 

وقال الشيخ تقي الدين #5: لو قال: إن أعطيتني» أو: إذا أعطيتني» 

أو: متى أعطيتني ألمًا 0 أن الشرط ليس بلازم من جهته. 
[المستدرك ه/8١1]‏ 

© 2ه 
(حكم من طلق زوجته قبل الدخول عليها) 

[ 25555 إا لما“ قبل الدُّحُولٍ: فلأب أن يَعْقوَ تمن نِضْفٍِ الصَّدَاقٍ إا 
قیل: اي بِيَدِهِ عُفُدَهُ م النّكاحء كَمَا هُرَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمّد فِي إِخدّى 


رقو 


وَالْقُرْآنْ يذل عَلّى صِحََةٍ هَذَا الْقَوْلٍ؛ وَلَيْسَ الصَّدَاقُ كَسَائِرٍ مَالِهَاء نه 
2 جب في الأضل نخ 0 عَادَ ليها ِن غَيْرٍ تَقْصِء وَكَانَ إِلْحَاقُ اللا 
ا قَوَجَبَ ألا يتَنَضَّفت0". لَكِنّ الشَّارِعَ جَبَرَهَا بتَنْصِيِفِ الصَّدَاقٍ؛ لما 
حَصَل لها مِن الانْكْسَارٍ به وَلهَذا جيل ذَلِكَ عِوَضًا عن الْمُنْعَةَ عِنْدَ ان عُمَرَ 
ا خمد فى ائ الروانات عن قاو جرا كر ل 
ا 7 or‏ امشو ا Re‏ ى 0 
لَكنْ يقال عَلَى هَذًا: فَالْقَوْلُ الثَالِتُ أَصَحُ› وَمُوَ الرّوَايَةُ الأخرّى عَن 
أخمدة أن كل مُطَلقة نها مش كما كل عله طاهر القراق وشمومة خت قال 
«إوللمطلقت متم بِالْمَعروف # [البقرة: ١4؟].‏ 
راشا : قدا گان سَبَبُ الْمْبْعَةٍ هُوَ الطلاق: فَسَبَبُ الْمَهْرِ هُوَ 
قَالمَمَوَضصَةٌ ةُ التي لوم لها مَهْرَا يجب م مَهْرُ الْمِئْل ِالْعَقْدِ وَيُسْتَفر 


(۱) أي: إذا طلق الرجل امرأته. 
(1) ويعود المهر كاملا إلى الزوج» كما عاد بضع المرأة إليها دون أن يُمس. 


ا تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
بِالْمَوْتِ عَلَى الْقَوْلٍ الصجيح الَِي 5 عَلَيْهِ حت بروع د بنك واشت التي 
تَرَوّجَتْ وَمَاتَ عَنْهَا رَوْجُهَا قبل أن يُفْرَضَ لها مَهْرٌ وَقَضَى لَهَا النّبِيْ كلل بان 
ها مَهْرَ امْرََةٍ ِن نِسَائِهَا لا وکس ولا شَطط . 

هذه لو لقث قبل اليس لم ب ها يضف المَهر نص 
»كن ا 


ا 1/11 - [YA‏ 
[* إا طَلَّمَهَا [أي: الا ل الدخول: FPR‏ فك 


ماه في 


الول عِنْدَ الْأَئمّةِ الْأَرْبَعَقِ» لا َل لَه حٌى تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْحْلُ بِهَاء 
قدا طلَمَهَا كَبْلَ الدّحُو U‏ َم نَل لِلْأَوّلٍ. 1 ۸°« [/YY‏ 
© © ¢4 
(الطلاق رحمة من الله على عبيده) 
لي 0 الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلى الطلَاق: لكان الدَلِيلُ يَقْتَضِي تَحْرِيمَه 


كما كلت غا 0 وَلَكِنَّ الله تَعَالَى أَبَاحَهُ رَحْمَةٌ مِنْهُ بهِبَاوو؛ 
لِحَاجَيهِمْ إِلَيْهِ أ 00 ] 
© 2ه 


(لا يَقَعٌ الطلاق فِي التّكَاح الْمُخْتَلَفٍ فيه إلا ذا اعْتَقَدَ صِحَتَُ) 
|[ وَسْئْلَ: عن رَجُلٍ روج امأ بوِلَايَة ايء 0 في مَسَاَةٍ 0 
لْقَضْرِ؛ مُْتَقِدا اَن الْأَجْتَبِيَ حَاكِمٌ ل ب وَاشْكَو لدعا 25 ثم طلَمَهَا تلاا 
راد رَدهَا قَبْلَ أن تكح رَوْجًا غَيْرَه مُهل لَه ذَلِكَ لِبْظلَانٍ لكام الْأَولٍ؟ 
قَأَجَابَ: لا يَجبُ فِي هَذَا النّكاح حَدٌ إذَا ا بَل يَلْحَقُ به 
النَسَْبُ وَيَجبُ فيه الْمَهْرُه وَلَا خضل الِْحْصَانُ بالتكاح القاس" . 


. أي: طلقها الثاني قبل الجماع‎ )١( 
فلو زنت المرأة المتزوجة بعقد فاسد فلا ترجم؛ لأنها غير محصنة.‎ )۲( 


و وات 4 ^ 
ا ا 
كلب به کی ب 


ْنَع ال لطلاق في النگاح ال لحا فيه إا اعْتَقَدَ صِكَتَه”" . 


ودا ت نال جَ لَيْسَ لَهُ لايد يه بحَال كَمَارَقَهَا الزَّوْجٌ حِينَ عَلِمَ مَطلَْقَهَا 
ثلاث : لَمْ يَقَعْ اسان 20 وله أن يَكرَوّجَهَا مِن غَيْرِ أَنْ تَنْكِحَ رَوْجًا 
0/7 _- 144[ 


[ ۴64۷ الطلاق في التگاح الْمَاسِدٍ الْمُحْتَلَفٍ فيه [يقع]”" عِنْدَ مَالِكِ وَأَحْمّد 


e 


9 


وَغَيْرِهِمَا ِن الْأَيِمّق وَالنْكَاحُ بولاية الْمَاسِقٍ : يصح علد جَمَاهير الْأَيِمّة . 11/1[ 
© © 4 


0 الزواج بنية الطلاق؟) 
لخكةة؟ وسيل كلم لثه: عن رَجُلٍ رَكَاضِء يَسِيرٌ في الْبلّاد في كُل مَدِيئَةٍ شَهْرًا 

أو شَهْرَيْنَ» وَيَعْزِلُ عَنْهَاء وَيَحَافُْ أن يَقَمَ في الْمَعْصِيَةِ فَهَل لَه أن يُتَرَرّجّ في 
من اميه في يَلْكَ ال وَإِذّا سَاقَرَ طَلَمََّا وَأَعْطَامًا حَنَّهًا؟ 

َأْجَابَ: لَه اَن يَتَرَرّجَّ» لَكنْ نح نِكَاحًا مُظلَقَاء لا يشرط فيه تَوْقِيئًاء 
بِحَيْتُ يَكُونُ إن ضَاءَ مَسَكَهَا وَإِن سَاءَ طَلَّقَهًا . 

ون نَوَى طَلَاقَهَا حَثْمًا عِنْدَ انْقِضَاءِ سَمَرِهِ كُرِهَ في مِثْل ذَلِكَ . 

وي ت الاج راع . 

ولو تو أله إذا ساف وأففئة متكي وَإِلّا اھا از دل 

E‏ يشرط التَّوْقِيتَ: كَهَذَا 8 الْمْكْعَة الذي اتْمَقَ لابب الأربعة 
وَغَيْرُهُم عَلَى تَحْرِيمِدء وَإن گان طَائِفَة يُرَحَصُونَ فيه: إِمّا مُظلَمًا وَإِمّا لِلْمُضْطرٌ 
ما قد كَانَ ذلك في صَدْرٍ الْإسْام» فَالصّوَابٌ : أن ذَلِكَ مَنْسُوحٌ» كُمَا بت في 
«الجيح» أ الب ية بَعدَ أن رص لَهّم في الْمُْعَةٍ عَامَ الْمَنْم قَالَ: دن الله 
قد حَرّمَ الْمْيْعَةَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةه . 


e هذه قاعدة مهمة. 0( ادال‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ليس موجودًا في الأصل» ولا ي يستقيم المعنى إلا يها.‎ 2 
005 5( رواه مسلم‎ (6) 


e‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


ودا اشْترَط الْأَجَلَ قَبْلَ الْعَقْدِ: قَهُوَ كَالَّرْطٍ الْمُمَارِنِ فِي أَصَح قَوْلَي 
الْعْكَمَاءِء وَكَذَلِكَ في نگاح الْمُحَلُلِ. 

وَأ ذا نَوَى الرَّوْجُ الْأَجَل وَلَمْ يُظهرْهُ لِلْمَرأةٍ ا : يرخص فبه 
بو حَنِيمَةَ وَالشَّافِيِيُ وَيَكْرَهُهُ مَالِكُ وَأَحْمَّد وَغَيْرْهُمَاء كُمَا أَنَّهُ لو نَوَى التَخلِيل 
گان َلِكَ مما انق الصّحَابَةُ عَلَى النّف عَنْهُ وَجَعَلُوُ ا لَك 
حل عار دا وو كي لتم ١‏ مد يح امسلل لم ييخ قد إذ ليبن 

مَقَصود د الْمُحَلْلٍ اَن يكح وما مود أن يفيدها إلن املق قله فَهُوَ 
الْعَقْدَ لِيزِيلَه وَهَذَا لا يَكُونٌ م مَشْرُوعًا بحَالء بخلافِ التي إن ا 07 في 
الِاسْيِمْتَاع» لَكِنّ التأجيل”'' يُخل بِمَقْصُودٍ التگاح م مِن الْمَوَدّةِ وَالرّحْمَةٍ وَالسّكُنِء 
رَيَجْعَلٌ الرَّوْجَةٌ بمَِْلَةِ الْمُستاًء جَرَة لهذا كانت الت في نگاح ال ات ين 
ل فيح شع وخر ار تن ةلخم ونا اليد 

ا الْعَوْلُ: ققد حَرّمَهُ طَائقَةَ مِن الْعْلَمَاءِء لَكنّ مَذْهَبَ الْأَئِمَةِ الأريعَة أَنَهُ 

سور 1 المَرأة. ١١5/85‏ - 11۰۸ 


14۹ م وَأمّا ناح الْمُنْعَةٍ: إا قَصَدَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بهَا بها إلى مُدَةِ تم يُقَارِقُها ؛ 


ين اا الذي اد إلى بلا فون ا وَفِي نيه إذَا عاد إلى 
وَطَيْهِ ا وَلَكِنَّ النْكاحَ عَقَدَهُ عَقْدَا مُظَلَّا: قَهَذَا فيه تََانَهُ أَقْوَالٍ في 


5-9 
ع 


قِيلَ: هُوَ نِكاحٌ جَائِرٌ وَهُوّ اختِيَارٌ أبي مُحَمَّدٍ المقدسي وَهُوَ قول 
الجمهور. 

وَقِيلَ: إِنَهُ نِكَاحُ تَحْلِيلٍ ا يجُورُء وَرُوِيَ عَن الأوزاعي . 

وَقِيلَ: هو مَكْروةء وَلَيْسَ بمحَرّم. 


للك بأن يقول للمرأة: تزوجتك مدة أسبوع أو شهرء وينتهي الزواج بانتهاء المدة» وهذا هو نكاح 
المتعة المحرم. 


كاب الطالاقي م 


و 2 لصجیځ: أذ هَذَا لس پنگاح مُنْعٍَء لا يَحرم؛ وَدلِكَ أنْهُ قَاصِدٌ يلكاح 
وَرَاغِبٌ فِيو» بِخْلَافٍ الْمُحَثْلِ لَكِنْ لا يُرِيدُ وام الْمَرْأَةِ مَعَهُه وَهَذَا لَيْسَ 
بضَرْط؛ فَإِنَّ دَوَام م رأة ت یس يواجب؛ بل لهأ لها ذا قَصَدَ أَنْ 


o‏ و 


لفيا تقد مده يه تقد ألا جَايرًاء بِخِلَافٍ يكاح المُنْعَةٍ كإنَهُ مل الْإجَارَق 
تَنْقَضِيِ فيه بِانْقِضَاءِ امدق لفل َه غاا ا اا الْأَجَلٍ. 

ا هَذَا فَوِلْكُهُ ابت ت مطلىء وقد تح تير ينه يْسِكُهَا دَايْمّاء وَذَلِكَ جائ 
كما أنه لو تَرَوّجَ بدي إِمْسَاكِهَا دَايِمًا ثم بدا لَه طْلَاقُهًا جَارَ دَلِكَ. 

ولو تََرَجَهَا يِه آنا إدَا اغبت أمْسَكَهَا ولا ارا : جار وَلَكنَّ هَذَا لا 
يُشْتَرَط فِي الْعَقْدِ. 

وقد كان الحَسَنُ بن َل كدر الاق كَلََلَ ڪالب مَن تَروجَهَا گان في 
نيد أن بطلا بعت مدو ول يكل اعد إن ذلك م : 

وَعَذَا أيْضًا لا يوي طلَائَهَا عِنْدَ أجل مُسَمَى؛ بل عِنْدَ انْقِضَاءِ غَرَضِهِ مِنْهَا 
وَين الْبَلّدِ الَّذِي ا 1 ر ا ر في واا ققد كنل كلاه لسر 
في هَدَا مَا يُوجِبُ تا جيل التگاح» وَجَعْلَهُ كَالْإِجَارَةٍ الكل 

وَعَرْمٌ الاق لو قُدْرَ بَعْدَ عَقْدِ الاح : لم يُبِطِلَهُ ولم يره مَقَامَهُ م 
الْمَرَأو - وَإِنِ نَوَى طلَاكَهَا ين قت اع ق 

والطلاق بعد مد أَمْرٌ ايز لا يُنَاقِضُ مَقْصُودَ الْعَقْدٍ إِلَى جين الطَللَاق» 
بخْلّافٍ الْمُحَذْلِء 1 رض لَه في نِكَاحِهَا َلَه؛ بل فِي كَوْنِهَا رَوْجَةَ الأوّلِء 
ولو أَمْكَتَهُ دَلِكَ ب كر ندر ل يُحِلّهَا هَذًا. 

إن گان مَقْصُودُهُ الْعِوَضصّ: لو حَصّل لَهُ ون نِكَاحِهَا لم يَتَرَمَجْ. 

وَإِنَ گان مَقْصودَهُ هُنَا وَظأَمَا دَلِكَ اليم : هذا مِن جنس الْبَِيَ الي يَنْصِدُ 
و يَْمَيْنْء بخلافي الْمُتروْج الذي يَقْصِدُ الْمُقَامَ وَالْأَمْرُ بيده وَلَمْ 


رظ عَلَيْهِ اح أن يُطَلْقَهَا ما د شرط عَلَى الْمُحَلّل. 





ak Î‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينا 


قَإِنْ قُدَرَ مَن تَرَوّجَهًا نِكَاحًا مُطلمًا لَيْسَ فيه سر وَلَا عِدَهٌّ کک 
sS‏ کک ود إلى الأوؤل: E‏ 
: ايكون ا د تمده 


5 شرل عله شَرْطًا لَفْظيًا 75 ا 2 کان e‏ قبل الْعَقْدِ 7 بعذه. 


ت 


اما إِذَا لَمْ يَكْن فِيه َد قَصْدٌ تَحْلِيلٍ وَلَا E E‏ : هذا نِكَاحٌ من 
الأنكحة. ١‏ - 144] 


- 


o‏ 5ه 
(آقوال العلماء في طلاق البائن) 
[ ٠ه‏ إن الْعلَمَاءَ تتَارَعُوا عَلَى َلَاثَِ أقْوَالٍ في اللات الْبَائْن : 
أ- فَقِيلَ: إن شَاءَ ء الزّْجُ لق لاق بَايِمًا رن شَاءَ طَلَّقَ طلَامًا رخا 


- 


ا ل وهلا مذ ا حَنِفَة واد أن 
ن الرجعة حق له. َب ابي 2 وَرِوَايَةَ عَن 


ب - وَقِيِلَ: لا يَمْلِكُ الطلاق الْبَائْنَ ابْتِدَاءَ؛ بل إِذَا طَلْبَتْ مِنْهُ الإبَانَةَ مَك 


4 


للك ا دا وك ل ك وروا و ادا ر 


ج - وَقِيلَ: لا يَمْلِكُ إِبَانَتَهَا بلا عِوَض؛ بَل سَوَاءٌ طَلَبَتْ ذَلِكَ أو لَمْ 
َه 21 سيو مه e‏ 0 1 رما 270 رو > 4 0 
تَظلبْهُ وَلَا يَمْلِكُ إِبَاَتَهَا إلا بعِرّضء وَمَذَا مَذْمَبُ أَكْثَرِ فْقَهَاءِ الْحَدِيثِء وَهُوَ 


0 PE 


مع الشافعِيٌ وَأحْمَد فِي ظَاهِرٍ مَذهَبِوِء وله جهو راضحاب وهو قول 
إِسْحَاقٌ وبي نَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرٍ وَابْنٍ خُرَيْمَة ودَاود وَغَيْرِهِمُْء وَعَلَيِْ أَكْثَرُ النْقُولٍ 
اة عن أَكْثَرٍ الصَّحَابَة وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَدْكُ الْكِتَابُ رال ن الله لَمْ 
يَجْعَلِ الطلاق إلا رَجْعِياء وَلَيْسَ فِي كِتَابٍ الله طلاقٌ بَائِنٌ ِن الئَّلَاثِ 
إلا بعوَضء لا بِعَيْرٍ عرَضٍ؛ بل كَل فُرْقَةِ َون باه فَلَيْسَتْ من الَلاثِ. 

[Yt /Y] 





كاب انْطّلا3 ن 
2-5 ج57 277797772577 و ج بهم # 


(وطء الْمَرْأَة الْمُطَلّقَةَ في النبّرٍ لا يجعلها حلالًا لِرَّوْحِهَا الأول) 
[#6501 وَسُكِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَمّن قَالَ: إِنَّ الْمَرْآَةَ الْمُطْلّمَةَ إِذَا 
وَطتها الرَجُل في الذُبرٍ نجل لِرَوْجهَاء هَل هُوَ صَحِيحٌ آَم لا؟ 
قَأَجَابَ: هَذَا َوْلُ بَاطِلَ مُحَالِتٌ لِأَيِمّةٍ الْمُسْلِِينَ الْمَشْهُورِينَ وَغَيْرِِمْ مِن 
أئثة التشامي؟ إن التي كل قان لِلْمطَلْقَة لئ : لاء حى لوقي عُسَْلتهُ 
ولوق عَسَيْلَتك”". وَهَذَا ص في أله لا ند عق المتيلة هذا لا يكون 
بالدُبْرِء وَلَا يُعْرَف في هذا جلاف . 11۰4/1 
© © © 
(حكم طلاق المرتد وتكاحه) 
للدت إا ارْتَدّ وَلَمْ يَعْدْ إلَى السام حى الْقَضَتْ عِذَّةُ امْرََتِهِ: فَإِنّهَا تَبِينُ 
عِنْدَ الْأَيِبَةِ اة 
5 طَلَّقَهَا بَعْدَ دَلِكَ: ققد طلّقَ أَجْتِيّةٌ قلا يمم بها الطَلَاقُ. 
قدا عَادَ إلى الْإِسْلَام لَه أَنْ يَتَرَوّجَهَا . 
ون طَلَّمَهَا في زَّمَنِ الْعِدَةِ كَبْلَ أن يَعُودَ إلى الإسشلام: فَهَذَا فيه قَوْلَانِ. 
]5١- 1۹۰ /۲[‏ 
© 4 © 
بَابُ طَلاقِ السُنّة ولاق البِدْعَةٍ 
(ما يَحِلّ مِن الطلاق وَيَحْرْمٌ وَهَل يَْرَم المُكرّم؟)") 
[ 25665 العللاقُ مِنْهُ م هو مُحَرّمٌ بِالْكتَابِ وَالسْتّة وَالِْجْمَاعء وَمِنْهُ مَا لَيِسَ 
)١(‏ رواه البخاري (7775). ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 
(؟) هذه رسالة تُسمى: البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرمء وقد جزأت أهم ما جاء فيها في 


هذه الفقرات. 
قال المرداوي في الإنصاف (558/8): قَوْلُهُ (أي: المصنف): «السُّنّةُ اَن يُطَلْقَهَا وَاحَِةَ - 


ام تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام يه 


ولاه و د ل لقاو E a‏ ور ۴£ و و 96 2 ماع ت 
بمْحَرّم؛ فالطلاق المباح باتقاق الْعْلْمَاءِ هو أن يُطلقَ کک امرأته طَلقَةَ وَاحِدَةٌ 
إا طهُرَّث مِن حَيْصَيِهَا بَعْدَ أَنْ تَمْتَسِلَ وَقَبْلَ أَنْ يَطَأمَاء ثُمَّ يَدَعَهَا فلا يُطلَمَهَا 
e‏ م 

وَهَدَا الطلاق يُسَمَى: طلاق السة. 

فَإِنْ نْ أَرَاد أَنْ يَرْتَجِعَهًا فِي الْعِدَةِ: لَه ذّلِكَ يدو ن رضَاهًا رلا رضى وَلِيّهَا 

وَإِن تَرَكَهَا حى تَْضِيَ الْعِدَّةَ: فَعَلَيْهِ أن يُسَرّحَهَا بإِحْسّان ققد بات مِنْهُ. 

فَإِنْ أرَادَ أَنْ يَتَرَوّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ ِو جار ا لَه دلِكَء لَكِنْ يَكُونُ بِعَقْدِء 
كما لو وخا ابْتِدَاءَ اوا غير ثم ارْتَجَعَهَا في العلةة او وا بعد 
اده وَأَرَادَ أن يُطَلْقَهَاء نه ؛ بها ما قم . 

٤ r 3 ۹‏ تك كام مو مس ا کے 95 وس HF‏ سس 

كم إذا E‏ أو تتوعها مره تاه وأراة أن إِنَهُ يُطلّقُهَا كَمَا 


ت 2 


دا لها الظَلْمَة الثَالِئَهَ: حرمت عَلَيْهِ حى تنح رَوْجًا غَيْرَهُ كُمَا حرم الله 


- و د 0 7 o: da 5 <o‏ مه ال و 
وَحِِئَئِذٍ فلا تباخ له إ بعد أن روجا غيرهُ لكا اح الْمَعْرُوفَ اذى يمعله 


lof مس‎ 


00 معز جنه اقزر الما كما 
نقِلَ عن الصحابة ب وَالتَابعِينَ لَهُم د بإِحسّان وَغْيْرِهِمْ وَكَمَا دلت عَلَى لِك 
النُصُوصُ اللَبويَةُ وَالْأوِلَهُ الَّرْعِيّة. 


.في فر لم يها هه ثم يدها حت تفن مذلا وا بلا اع : 
وَلَوْ طَلقَهَا تَكَانَا في تة ة أَظهَارٍ كان حُكُمُ ذلك حُهُمَ جنع الثَاثِ في طهر وَاجڍ. 
قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ كقه: لاق الت وَاجِدَةٌ ثم رها حتى تَحِيضٌ تلات حِيض .اه. 


ون كَانَت الْمَرَْةُ ّا لا تَحِيِضُ لِصِكَرِهَا أو كبَرِمًا: ِن يُطَلْقّهَا مَتَى 
شَاءَ) د ان هَذْهِ عِدَّتّهَا تلد اة اشير ٠‏ قَيى أيّ 


2 


فت طَلَّقَهَا ليها فَإِنَهَا لا تَعْتَدُ بقُرُوء ولا بحَمْل. 

ذل تلق في ال أو عله بنذ اذ ويه وق E E‏ 
قَهَذَا اللاق مُحَرَّمُ وَيُسَمّى: طاق الْبِدْعَةٍء وَمُوَ حَرَامٌ بِالْكِتَاب وَالسَنَةٍ 
وَالْإِجْمَاع . 

وَإن كَانَ قد تين حَمْلُهَا وَأَرَادَ أَنْ يُظَلّقَهَا : كَلَهُ اَن يُطَلَقََا . 


و 


وَل يُسَمّى هَذَا طلاق ستَةٍ؟ أو لا يُسَمَى طلاق سُنَةِ وَلَا بِذْعَةٍ؟ فِيه يِرَاعَ 


را 


ون طلقا تادا في نھر واجل يكلم راجتو آ و کات ينل أن يكو : 
e‏ اله ا ر انت کال 


طَالِقّء أو يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌء ثم يَقُولُ: انت طايق» م ُول: أذ 
قول ألك SS‏ 


زاق من ا 4 0 من السَّلَفٍ ا فيه تَلَانَةٌ أ 


ا 


1 
3 
2 


أَحَدُمًا: f‏ طَلَاقٌ بع 0 ا الا ات خمد في الرَوَايَةٍ 
الْقَدِيمَةِ عَنْهُ اخْتَارَهَا الخرقي 

اللَانِي: أَنَّهُ طلَاقٌ ع لازم وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيقَةَ وَأَحْمّد فِي 
اسم اق اې ردو 
الرواية الْمَتَأخْرَةِ عَنْه. 

اللَاِتُ: أنه مُحَرمُ وَلَا يرم سنه إلا طَلقَةٌ اواحدة وَعَذَا الْقَوْلُ مقرل عن 
اة ِن السَّلَفٍِ وَالْكَلَفٍ مِن أضحاب رَسُولٍ الله 16" . 


)١(‏ ظاهرٌ من كلام الشبخ يلل أنه لا يرى وقوع طلاق الثلاثء سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله: 
أنت طالق ثلانّاء أو تلفظ بها بكلمات متفرقة» كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» 


بح م تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 
له خض المكتزلة وَالشيمة: فلا عرف عن أخن 


وَالْمَوْكُ الثَّالِتُ هُوَ الّذِي يَدُلُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُئَةُ؛ فَإِنَّ كل طلَاقٍ 
شَرَعَهُ الله فِي الْقْرْآنِ فِي الْمَدْحُولٍ بها إِتمَا هُوَ الطلاق الرَّجْعِيْء لَمْ يسر الله 
لأحد أن يُطلّقَ اللات جَمِيعَاء وَلَمْ يُشَرْعَ لَه أن بطل الول بها طلاقًا بايئًا - 
َلَكِنْ إا طَلَّقَهَا كَبْلَ الدّحُولٍ بها بَانَتْ يِه - قدا الْقَضَتْ عِدَّتُهَاا'' بَانَتْ مِنْهُ 


= وهذا ما رجحه الشيخ السعدي كه والشيخ ابن عثيمين ككلله. 
واختاروا أن الطلاق لا يقع إلا بعد رجعة أو عقدء قال الشيخ ابن عثيمين كألله: «والقول 
الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداء إلا إذا تخلله رجعة» أو 
عقدء وإلا فلا يقع الثلاث» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية کله وهو الصحيح». انتهى 
من الشرح الممتع /١7(‏ 45). 
وعلى هذا: فلو تلفظ الزوج بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع 
فيه زوجته: فلا يقع غير الطلاق الأولء وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة. 
قال شيخ الإسلام كثلثه: الاق بَعْدَ الرّجْعَةٍ يَقَعُ .له (E/T)‏ 
لأنه إذا راجعها قطع وأنهى عدتهاء فلو طلقها ثانية فقد طلقها في غير عدتهاء ولكن بشرط 
ألا يطأهاء فيكون قد طلقها في طهر جامعها فيه. 
وقال الشيخ كل كذلك: لَيْسَ في الكتاب وال ما ما يُوحِبُ لرام باللاثِ بِمَن أَؤْكَعَهَا جُمْلَة 
ِكَلِمَة أو كَلِمَاتٍ بِدُونٍ رَجْعَةٍ أو عَقْدء بان يُطَلْتََ ئم يُرَاجِعَهَا ٿم يُطلْقَهَا ٿم ير يُرَاجِعَهًا 8 
يُطلّْفَهَاء وَهَذَا لاق سى وَاقِعٌّ انمق الأيئق وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ لله 0 
می الاق ثَلاثًا , اھ. (۱۷/۳۳ء ۷۷) 
وعلى هذا: فلا يجوز أن يُطَلَمَهَا النَّانِيدَ وَالئَالِئِةَ قَبْلَ الرّجْعَةٍ ولو قَرّقّ الطَلَاقٌ عَلَى ثَلَا 
أظهَارٍ ٠‏ فَيُطَلّقَهَا و في كَل ظهْرٍ طَلْمَة. قال شيخ الإسلام كل: وَهُرَ قَْلُ أكثَرٍ السَلَّفِ» وَهْرَ 
مَذْهَبُ مَالِكِ اص الروايتين A‏ الي اتَارَهَا أكْثَرٌ أَصْحَابه. اه. 0/7/8 
وإذا وطئها لم يحل له أن يُطلّقَهًا حبّى يتبّنَ حملّها أو تَظهُرَ الظهرَ الثّاني. 
ووافق العلّامة ابن باز تكله في الصورة الأولى دون الثانية» فيرى وقوع الطلاق الثلاث إذا 
تلفظ بها بكلمات متفرقة. 
OS‏ م 0 ا يمو أو مفرقة بعد الدخول واحدةء ولا 


- 


وقال القرطبي 45: وَل بي أذ يوفع ل مُجْتَِعةً في كَلمَةٍ أو مره في كلِمَاتٍ .اه. 
تفسير القرطبي (۳/ ۱۲۹) . 
() آي: الْمَذخُول بِهاء التي طلقها زوجها. 


-١‏ اللا الرّجْعِيْء وَمُرَ الَّذِي يُمْكِنْهُ ان يَرْتَجِعَهًا فيه بِمَيْر احْتِيّارمَاء 
إا مات أَعَدُهُمَا في الو وَرِتَهُ الآحَرُ 


7 0 - سم r‏ سوه 7 م م a‏ ثم 0 
ب - وَالطلاق الْمَائْنُ» وَهُوّ ما يَبْقَى به حَاطبًا من الخطاب» لا باح 
إلا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ. 
ر ا 5 “a‏ 1 ت يوس 4 - 
ج - والطلاق الْمُحَرُمُ لَهَا لا تحل له حتی د روجا غَيْرَة وَهْوَ فِيمًا 
0 ل قي مر 0 2 تضق 5 > 2 ر 1 ےر ثم gor‏ 
د ا ا ا ل ا 2 يَرْتَجِعَهًا في 


220 


الو أو يَتَرَوجَهًا 6 ث انا د ا 3 يَتَرَوجَهَا ثم ا 1 َة 
الثَالِئََ فَهَذَا الطلاق 5 لا حَبَّى 6 5 يره اتّمَاقٍ اللاو 

ولس في كِتَابٍ الله وَلا سُنَِ رَسُولِِ في الْمَدْحُولٍ ها لاق بَائِنّ يُْسَبُ 
من الثَّلاثِ. 


وَلِهَذَا گان مدهت ُقَهَاءِ الْحَدِيث: اَن ل َس للكاح وا بين 
الرَوْجَيْنٍ لا يُحْسَبُ من الثَلاثْء وَهَذَا هُوَ النَابتُ تمن الصَّحَابَةٍ كَابْنٍ 0 

وَكَذَِكَ تبك عن عُفْمَانَ بْنِ عفان وَابْنِ عَبّاسٍ وَغَيْرِهِمَا: أن الْمُحْتَلِعَةَ لَيِسَ 
ليها أَنْ تَعْتَدٌ اة فُرُوءٍ إلا لها أن تقد فة 


og 9f 


وَالْخُلْعٌ : أن تذل الا عِوَضًا لِرَوْجِهًَا ليْمَارِقَهًا . 


)١(‏ بشرط أن يكون ذلك عن رغبة» وأما إذا راجعها غير راغب بهاء بل كارو لهاء وإنما أراد 
استعجال وقوع الطلاق المحرّم فلا يصح ارتجاعه والله أعلم. 
وهذا جار على أصل شيخ الإسلام» فالعبرة بالمقاصد والمعاني» لا بالألفاظ» وقد قال كله 
- كما سيأتي -: الصحيح أن خلع اليمين لا يصح» كالمحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة. 
ومثال خلع اليمين: أن يقول: إن سافرت إلى البلد الفلاني فأنت طالق» فأراد السفرء فخالع 
امرأته ليبر بيمينه . 
وهكذا من قال: راجعت امرآتي» ولم يقصد حقيقة الارتجاع» بل قصد سرعة الخلاص 
منها: لم يكن هذا ارتجاعًا لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع. 

(۲) إذا تركها حتى انتهت عدّتها. 





م تقريب قتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كذ 


G4 > 8 ٤ oir o 2 31‏ 4 ر و 6م 0 
للرجل: سبح مَرَتَيْنْء أو سَبْحْ ثلا مَرَاتِء قلا بد أن يَقَولَ: سُبْحَان الله 


فلو اراد اَن يجمل ذَلِكَ د فقول : سيان الله م مَرتَينٍ 
سبح إلا مَرَةَ وَاحِدَةَ ال الى لم يَُ: | لطلاق طلْمَعَانِ؛ بل قَالَ: 
5p‏ 0 دا قَالَ اَي : أنْتِ طَالِقٌ انْتتِيْنِ أو تلاا أو عَشْرًا أو أَلْمًا: لَمْ 


وقول الي ل م الْمؤْمِنِينَ جَوَيْرِيَة : ١لَقّد‏ قُلْت > تعدك د بَعَ كَلِمَاتِ لو 
رنت بمَا قُلته مُنْذُ اليم لَوَرَنَتْهْنَ : سبحَانَ الله عدد د حَلْقَهِ» سُبْحَانَ الله و رنه 


عَرْشِوء سُبْحَانَ الله رضى نَفْسِدء سُّبْحَانَ الله مداد كَلِمَاته؛. أَخْرّجَهُ مُسْلِمّ في 
١‏ ۳ 


فاه ا سبحانه یس شج اليح ب بعَدَدِ دَلِكَ؛ كَقَوْلِهِ كللة: « 
الْحَمْدُ ِء السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضٍ وَمِلْءَ مَا بَْتَهُمَا وَمِلءَ مَا شِفْت مِنْ شَيْءٍ 
يَعْدُهء ليس الْمُرَادُ أن سبح تَسْبِيحَا بِقَدْرِ 0 فَالْمِقَدَارٌ ثارة يَكُون وَضْفًا لِفِعْلٍ 
الْعيدة وَفَثْله شور وتار يكون لما Ee‏ ه الوب كَذَاكَ الي يَعْظُمْ 0 
زإلا فلو قال الْمصَلَي في صلا SS‏ سک 
مره وَاحِدَةَ وَلَمَا شَرَعَ ع الي كه أن س ابر كل اعادو نلا لاتا وَثَلَائِينَ و 
لاتا وََلَائِينَء وکر تلاا و َلَائِينَء فلو قَالَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله واه أَكْبَرْ 
عَدَدَ حَلْقَه لَمْ يَكْنْ هذ سَبّحَ E CE‏ 
لا تغرف أن أَحَدَ عدا ل على عد الین کلف امرألة كلاق عة ايد 
كَأَلْرَمَهُ انين كل بالثلاث› وَلَا رُوِيَ فِي دَلِكَ حَدِيتٌ صَحِيحٌ وَلَا حَسَنٌ وَلَا 


)١(‏ في الآيات التي قبلها . )¥( م 


كِتَابٌ الطلاق E rT‏ 
عدص ا ا ا و 


قل أخل الب امعد عَلَيهَا في ديك ياء بل رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ أَحَادِيتٌ كُنّهَا 
ضَعِيفة باثَمَاقٍ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بل مَوْضُوعَةٌ . 


بل الذِي في «صجيح مُسْلِم» وَغَيْرِهِ ِن ن «السَّئنِ وَالْمَسَانِيدِه عَن طَاوُوسِ 
عَن ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: کنا عه وقول الله له کيا واي بحر وسين 
من خلافَة عَمَرَ: طاق الثلاثِ وَاجِدَةّ فقال مر إن الام داشرا إن 


مر كَانّت لَهُم فيه أَنَاةٌّ فلو أَمْضَيْنَاهُ ؛ عل اشا ع 


م 4 5 آذ و 
وقد قَالَ ا اا لر امنا أيليموا اله وأيليموا الول اولي الأ ن 

في يو ردو إل ألو و اول إن كم ونود او اوم اير كَلِكَ ڪي 
وخسن تارب € [النساء: 4ه] كَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ تَتَارُعِهِمْ برد مَا تَتَارّعُوا فيه 


7 الله وَالِرَسُولِء قَمَا تَتَارَّعَ فِيهِ اَلَف وَالْخَلّفُ وَجَبَ رَدْهُ إلى الاب 
ا 

وََيْسَ فِي الْكِتَاب وَالسَنَةِ مَا يُوجِبُ الْإِلْرَامَ بالئَلاثِ بِمَن أَوْقَعَهَا جَمْلَة 
ِكَلِمَة أو كَلِمَاتِ دون رَجْعَةٍ أو عُقْدَوَا'"؛ بَل إِنَّمَا في الْكِتَابٍ وَالسُّئَةِ الإلرَام 
بذَلِكَ من ظلَّقَ الطَلَاقٌ الذي أَبَاخَهُ الله َرَسُولُُ على عَذَا ندل الام 
وَالِإِعْتَِارٌ بِسَائِرٍ أَضُولٍ المْرْع؛ َإِنّ كُلّ عَفّْدِ يُبَاحُ تَارةَ يخر ار - كالبَيع 
E‏ فُعِلَ عَلَى الْوَّجْهِ الْمُحَرّم ل يكن لَازِمًا تادا گا يَلْرَم الْحلال 
الَنِي أتاسه الله e‏ 

وَهَذَا بِخْلَافٍ ما گان مُحَرّم الْجِنْس؛ كَالظْهَارٍ وَالَذْفٍِ وَالْكَذِبٍ وَشَهَادَة 
الرّور ونحو ذلك. قَإِنَّ هدا EEN‏ من له الْعُقُويَةٌ بة يما شَرَعَهُ الله من 
الأخكام؛ فَإِنّهُ لا يَكُونْ تَارَةَ حلالا وَتَارَةَ حَرَّامًا حَنَّى يَكُونَ ثَارَةَ صَحِيحًا 
a (0)‏ 


(۲) لعل الصواب: (عَمد)» وجاء هكذا في جامع المسائل :)۳۹۲/١(‏ وكذلك المطلّق ثلا 
بكلمة أو كلماتٍ بدون رجعةٍ أو عقلٍ قد أتَى بمنكر من القول» فيجب أن لا يقع به .اهم 


2 فهك 
واا 

وَفِي «الصجيح» و«السَنٍ» ل عن عبد الله ۾ بن عَمْر: َك طَلَّقَ 
مرائ وهي حايص َذَكرٌ عُمَرٌ لي كله حيط عَلَبْهِ التي له وَثَالَ: مره 


فَلَيُرَاجِعْهَا حَنَّى ‏ ديعن قتنف اذ نه بنذ انق ؛ إن شَاء طَلَّقَهَا مَبْلَ 


أن يُجَامِعَهَاء ف لک اذه الي مر ان له أَنْ يُطَلْقَ لَهَا النْسَاهُه”" وَفِي رِوَايّةِ في 
«الصجيح؛ : 5 مره أن تظلقها اها أ اا 


وَفِي رواي يو في «الصجيح» : قرا ا يِه : دا لتر طق 2 لسا لوه 


لِعِدَّتبِنَّ4 [الطلاق: .]١‏ 
رن ابن عَنّاسٍ وَغَيْرِهِ ِن الصَّحَابَةِ: الطلاق عَلَى أَرَْعَةٍ أَوْجو: 
وَجْهَانِ حَلَالُ» وَوَجْهَانِ حَرَامٌ 
ّا اللَّذَانِ هُمَا حَلَالٌ: 


)١(‏ قال الشيخ في موضع آخر: وَاَلَّذِينَ لا يَرَوْنَ الطلاق الْمُحَرّمَ لَازِمًا يَقُونُونَ: هَذَا هُوَ الأضلٌ 
الي عَلَبْهِ أَيَمَةُ الْقُقَهَاءِ؛ كمَالِك وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمّد وَغْيْرِهِم» وَمُوَّ: أنَّ إيقَاعَات الْعُقُودٍ 
الْمُحَوَمَةٍ لَّا ق م لَازمَة؛ كَالْبَيع الحرم لج الْمْحَرم وَالْكِبَابَةٍ الْمُحَرّمَةِ؟ وَلِهَذَا أَبُطلُوا نِكَاحَ 
الشَّكَارٍ وَنِكَاحَ الْمُحَلْلِء وَأَبَطلَ مَالِكُ وَأَحْمد الْبَئِعَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ عِنْدَ الندَاء. 
وَهَذّا جلاف الظهَارٍ ر الْمُحَرُم ِن ذَلِكَ تَفْسَهُ 0 كَمَا يَحْرُمُ الْقَذْفُ وَشَهَادَةُ الرُورٍ وَالْممِينُ 
الككوية وَسَائِرُ الْأْوَالٍ الي هي نَفْسُهَا مُحَرَّمَةٌ فَهَذَا لا يْمْكِنُ ان ينْقَيمَ ج إلى صَحِيجٍ وَغَيْر 
صَححِيج ؛ بل صَاحِبْهًا بجی الْعْقُوبَة كل حَالٍء فَعُوقِبَ الْمُظَاهِرٌ ِالْكَمّارَةَ وَلَمْ يَخْصلْ ما 
قَصَدَهُ به من الطلاق؛ فَإِنْهُم كَانُوا يَقُصِدُونَ به الطلَاقَ وَهْوَ مُوجِبُ لَمْظِوِء كَأَبْطلَ الشَّارِعٌ ذَلِكَ 
لاله قل 0 وَأَرْيَبَ فيه الْكََارة. 
ما الطَلَاقٌ فَجِنْسهُ مَشْرُوع؛ گالنگاح َال هو جل تَارَةٌ وَيَحْرُمُ تاره مِم إِلَى صَحِيِحٍ 
وَفَاسِلِءِ كما َم م الي والگاځء الي في هَذَا الْجِنْسٍ يَقْتَضِي فَسَاد دال عَم 
وَلَمّا گان أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ يُطلْقُونَ بالظَهَارٍ أن الشارع ذلك أنه فز ول مُحَرَّم: ان مُنْقَضَى 
لِك أن كَل قول مُحَرمٍ لا يق بو الظلاقء لا قَهُم كانوا يَقْصِدُ يَفْصِدُونَ الطلاق بِلَنْظٍِ الظْهَارٍ 
كَلَفْظِ الْحَرَام وَعَذَا قياس أضل الْأَئِّةِِ مَالِكِ وَالسَافِيِيّ وَأحمّد.اه. (۸۹/۳۳- .)٩١‏ 

(؟) رواه البخاري (6561). (۳) مسلم .)١571(‏ 


ای 1۷ اس 


تاب الطللاق ge¬‏ 


ان مله ول گے اس 


ل ل 
أن ظلفنا خابلة ند اتات مله 
eT‏ 
1ه ا 
O‏ الْجِمَاع لا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّجِمُ عَلَى ولد أَمْ لا. 
رَوَاهُ الدارقطني وغيره. 
وقد بَيّنَ النِّ كله أنه لا 
كل أن اتا وَهَذَّا هُوّ الطلاق لِلْعِدَّة؛ٍ 
أو العدّة: 
كن ظَلّمَهَا قبل اة يكُونُ قد طلََّهَا طْلْمَهَا قَبْلَ الْوَفْتِ انَّذِي أَذْنَّ الله في 
ُ قد طول عَلَيْهَا التَريُْصَء وَطَلَقَهَا مِن غَيْرٍ حَاجَةٍ به إلى طَلَاقِها . 
إن كللنها لم ی 5 مدو ومو مالك لا تر 
ونر » ولس له فَائدَةٌ في جيل الاق قبل وَقيه"''. 
ا في الْحيْض؛ لاله على كول اء لْحَدِيثٍ 
لَيْسَ بطلاق؛ بل فُرْقَةٌ بَادِنَهَ مُقُواني اغد : تُسْتَئرًأ بحيضة» ا عة 
لاه لالا تملك ها بالاخيلاج» كلها قاي في تغجيل الال يَف الث 
الْذِي بَيْتَهُمَاء ا ته لا فَائْدَةَ في تَعْجِيلِهِ قَبْلَ وَفْتِهِ؛ بل 
وَل الي ككل لابن د ا «مْرْهُ قَليْرَاجعها» مما تَنَارَعَ العلماء فيه فى 
مراد التب بيا 


جل لَه أن يُطَلْقََا إلا إا طْهُرّث ين الْحَيْضٍ 
ئ: لِاسْتَقْبَالٍ الْعِدَّةٌ إن ذَّلِكَ الظَهُرَ 


E 


وَيَكُونُ 


)١(‏ فليس له في ذلك فائدة سوى شفاء غيظهء وقهر المرأة والتنغيص عليها فى الغالب. 





8 


ممق تقريب فتاوم ورسائل شيخ الاسلام ياه 


۴ <8 


وَفْهِمَ طائِمَة أخرَى : أن العَلَاقَ لَمْ يَقَعْء وَلَكُنّهُ لما ا 
جرت الْعَادُ ِن الرَّجُلٍ إِذّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اعْتَيَلَّهًا بِبَدَنِهِ ۾ وَاعْتَدَلَنّهُ بِبَدَنِهَاء قَقَا 
لِعُْمَرِ: «مُرْهُ قَلْيْرَاجِعْهَاه وَلَمْ َمل : قَليرْتّجعْهًا»» Ts‏ 
الْجَانبيْنِ؛ أيْ: : ترج م َي ببَدَنِهَا فَيَجْتَمِعَانٍ كَمَا گاتا؛ لِأنَّ الاق لَمْ يلرم 
ذا جَاءَ الْوَقْتُ الذي أباحَ ال لله فيه الطلاق طَلَّقَهَا حيبذ إِنْ شَاءَ. 


گال َؤْلَاء: ولو گان الطلاق قد لم لَمْ يكن فِي الأمر بالرَجْعو يلها 
ت و کر ی تر عت e‏ 
وَالْإِجْمَاء وَحِتَِذٍ يَكُونُ فِي الاق مَعَ الأول تَكْثِيرٌ الظلاء وَتَظويل الْعدوَ 
يب لوجي ينا 


وَقَوْلُ الطَّائِمَةِ الَانَة أَشْبَهُ الْأصُولٍ وَالنُصُوصِ؛ فَإِنَّ هَذَا اؤ من 59 
إذ الأضل الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَتُ وَالْقُقَهَاءُ: اَن الْعِبَادَاتِ وَالْعْقُودَ الْمُحَيَمَةَ إِذَا 01 
عَلَى الأ و الْمُحَرّم ۾ لم تكن لَازِمَة صَحِيحَة وَهَذَا وإن گان اح فيه فيه طَائِمَة مِن 
أَهْلٍ الوم قَالصّوَابُ مَعَ السَّلّفٍِ وَأَيْمَةٍ الْمُمَهَاءِ؛ لان الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ لَهُم 
بِإِحْسَانٍ کا او عَلَى فَسَادٍ الْعِبَادَاتِ وَالْعموبة بحر يم الشّارع لَهاء 


»+ ?وه 


وَهَذَا مَتَوَائِرٌ ير عنهم . 

اشا قن لَمْ يكن ديك ليلا عَلَى كُسَايِمَا لَمْ يكن يگن عن الشارع ما 
بين الصَّحِيحَ من الْقَايِدء إن الَّذِينَ الوا : الف لا يَقْتَضِى الْمَسَادَ الوا : 
تَعْلّعُ صِحَّةً الْعِبَادَاتِ وَالْعْقُودٍ وَقَسَادَمَا بِجَعْلٍ الشّارع هذا ١‏ ا | 
تقر كيلك 


)1( هكذا في جميع المصادر» ولا معنى لهاء ولعل الصواب: والعقودٍ. 





كِتَابُ الْطَّااق 1 

وَالسَلَف أَيِمَةُ الْقْمَهَاءِ وَالْجْمْهُورُ يُسَلْمُونَ أَنَّ النّهَيَ يَقْتَضِي الْمَسَادَ وَلَا 
يَذْكُرُونَ فِي الِاعْتِدَّارٍ عَن مَذِهِ الصُورَة فَرْقَا صَحِيحًا؛ بل مَنَا الْآصْلّ أَصْلّ 
عَظِيم َل َيه عدار کر ين الأخكام الشَّرْعِيَة قلا يُذكِنٌ نَفْضُهُ مول يَعْض الْعُلَمَاءِ 
اللي لن محف لص ولا ما بل الأول وَالنُصُوصٌ لا يُوَافِنُ بل تاق 
قولهم . 

وَمَن تَدَبْرَ الْكتَاب والستة تبيّنَ لَه أن الله لَمْ يسرع الطلاق الْمُحَرّم”" جُمْلَة 
قَطء وَأَمًا الطلاق الْبَائْنُ كانه شَبَعَهُ قبل الدَّحُولٍ 3 انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. 


8 


َه أن 


IY» _ "ره‎ 


f‏ ل ا > قا اي Et‏ :3 فاه چ لاوم :سكم 
وَلكن الذِينَ خَالْموا قِيَانَ أَصُولِهِمْ فِي اللا حالفوه لِمَا بَلْعَهُم مِن 
الآتارء كَلَمًا نب لد ا و ا ا 


وَهِيَ حَائْضٌ قَالُو هم ألم قطي بِقِصَّيِهِ فَاتَبْعُوهُ في ذَلِكَء وَمَن تَازَعَهُم يَقُولُ: مَا 
رال 00 أَحَادِيِتَ وَلَا ناخد الْعُلَمَاءُ ما قَهِمُوهُ مِنْهَاء فَإِنَ 


تمع 2 


الاعْتِبارَ بِمَا روو لا بِمَا راوه وفهموه. 


َه« 1 وو 


وقد ترك جمهو و A‏ ء قَوْلَ ابن عُمَرَ الَذِيٍ قَسّرٌ به قَوْلَهُ: «فَافَدْرُوا 
وَتَرَكَ مَالِكُ وَأَبُو حَبِيقَةَ وَغَيْرُهُمَا تَفْسِيرَهُ لِحَدِيثِ: «الْبَيمَيْنِ بِالْخِيّاره. مَعَ 


وَتَرَكَ جَمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ و تَفْسِيرَهُ لِقَوْلِهِ: «كأنوا ر ۾ أ غي وَقَوْلِهِ: 
رلت هَذِوِ الآيهٌ في گا . 


() أي: الْمُحَرْم على الزوج الرجوع إلى زوجته حتى تنكح زوجًا غيره. 

(۲) يك يشير إلى ما رواه ا ع وين عَن ابْنِ عُمَرَ في قوله تعالى : اا رق 
أن شغ [البقرة: ۲۲۳] كَالَ: يأتيها في . 
هكذا فعل البخاري» لم يُكمل اا ربما تنزهاء وربما هكذا وصلت إليه. وقد صح = 





نبت تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام وة 


وَكَذَّلِكَ إِذًا عالت الرّاوي ما روا كما 2ك EE‏ وَغَيْرُهُم قَوْلَ 
0 طلَاقهَاء مَعَ أنه رَوَى حَدِيتٌ بَرِيرَة» أن التي بيا 
خَيّرَهَا بَعْكَ أن بيعت وَعَتَفَنْ إن الاعتبار بِمَا روو ا ا وَفْهمُوه . 


[4۰ /T] 
اللاق تَوْعَانِ‎ Fito] 
نوع أَبَاحَهُ اه‎ - 
ب - وَنَوْعٌ حَرّمَه‎ 
َاَنّذِي أَبَاحَهُ : أن يلها | إا لاحب لوو به اا يِن الْحَيْضِ‎ 


. 
1١ 
لذ‎ 
a 
¢ 
e 
12 & 
3 


6 ]مه ع 0 Ê or‏ م ويس 2ا 2 f‏ 5-82 
GES‏ گان هذا طلاقا مَحَرّمًا 


أ- إما أن ا ا وا وَيَدَعَهَا حَنَى تَنْقَضِيَ لْعِدَةُ بين . 
ب - أو يِرَاجِعْهًا في الْعِدّة. 


2 0ك‎ GE My f 71س 12 5 ا مع‎ î 
قَإِنْ طَلْقَهَا تلاثاء أو طَلَّقَهَا النَانِيَةَ» أو الثَالِبَهَ في ذَلِكَ الطهر: كَهَذَا‎ 
e ووم نه هع‎ 


حَرَامٌء وَفَاعِلهُ مُبتَِعٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. 


2 التصريح بذلك عند الطبري وغيره عن افع أنه تَقَلَ عن ابن عُمَرَ آنه هُ لما قرا عَلَيِْ: فاو 
رث لك قال لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنّْهَا تَرَلَتْ في إِْيّانٍ النْسَاءِ في ارهن . 
ال جزم هنا أ هذا اهو راي اين ع وكان قد تردد في موضع آخر» حيث قال: 
وَمِن النَّاسٍ مَن يَقُولُ: بْنُ عُمَرَ هُوَ الي عَلِظ في هم الآيةِ. الله ٿه أَغْلَمُْ أي ذلك كَانَ .اه 
). 


وَكَذَّلِكَ إا طَلَّقَهَا الثَانيَةَ وَالئَاَِةَ قَبْلَ الرَجْعَةَ أو الْعَفْدِ عِنْدَ مَالِكِ وَأَحَمّد 
في ظاهر مَذْمَبهِ وَغَيْرِهِمَا . 

وَلَكِنْ هَل يَلْرَمُهُ وَاحِدَةٌ أو تَلات؟ فيه قَوْلَان: 

قبل : يَلرَمُهُ الثَلاتُ؛ وَهُوَ مَذْمَبُ الشَّافِعِيٌ. 

وق لاله إلا -طلقة واد : وَهُوّ قَوْلُ گثير مِن السَّلّفٍ وَالْخَلَفِ 
وَهَذَا الْقَْلُ أَظَهَرٌ. 


وَفِي ((مستّد الام مم 


a 2 > 0 207‏ ت ¢ E‏ 
إِمَام أَحْمّد"" بِإِسْتاد جَيّدِ عَن ابْنِ عَبّاسٍ أن ركانة 07 


- 


عَبْدٍ يَزِيدَ طلَّقَ امْرَأَنَهُ انا في مَجَلِس وَاحِدِء فَقَالَ النَّبِنْ كله: 


25 ر 
واجدة) . 


وَلَمْ يَنْقْلَ أَحَدٌ عن النَبِيَ يكل بإستاد ابت أَنّهُ ألْرَمَ بِالئَّلاثِ لِمَن طلّقَهًا 


0 


جملة وَاحِدَةٌ. 
وَحَدِيتُ ركانة الَّذِي يروي فيه أنه طلَمَها أل وَأَنَّ ال لله سا 
ما اركف إلا واحذة #4 ی عن انيه الصريف: و 
علد ناد بان روات م3 موص صُوفِينَ بِالْعَدْلٍ وَالضَّبْط . 
وَبيّنَ أَحمّد: أنَّ الصَجِيح فِي حَدِيثِ ركانة: أَنّهُ طْلَمَهَا نَكَانَا وَجَعَلَهَا 


ا 1/11 - يي رن 4 _ [VY‏ 


]١ قال تَعَالَى: مل اله رث بعد دك أ 46 7الطلاق:‎ ۴٥ 
قَالَ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِن الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ وَالْعْلَمَاءِ: هَذَا يذل عَلَى أن الطلاق‎ 


و 2 


الذي مر الله هُوَ الطلاق الرّجْعِنُء فإنه لو شَرَعَ إِيقَاعَ التلاث عَلَيْه لَكَانَ 


.(YTAY) )١( 








vy‏ مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
حي ۲ جا gaa r hr Saa‏ و lam aaa Ta‏ 


الْمُطَلْقُ يَنْدَمُ إا َل ذَلِكَ ولا سَبِيلَ إِلَى رَجْعَتِهَاء كَيَحْصُلْ لَهُ ضَرَرٌ بِذَّلِكَ 
وَاْهُ أَمَرَ الْعِبَادَ بِمَا يَنْمَعُهُم وَنَهَاهُم عَما يَضْرُهُمْ؛ٍ نا قَالَ تَعَالَى أَيْضًا 
بَعْدَ ذَلِكَ: ذا بلقن لجلهن قيهن بِمَعرُوني أو فَارقُوسُنَ يمعروفي» [الطلاق: 
١‏ وَهَذَا إِنّمَا يَكُونُ فِي الطلاقٍ الرَّجْعِيَ لا يَكُونُ فِي الَلاثِ وَلَا فِي 


قال الي ٍِوَأَتِْدُوا ذو عَدَلٍ نک اقا ألسهددَة هة د [الطلاق: ۲] 
تأر بالاشهاد عَلَى الكشعة: والاشهاة كلها ماود ا الام 


وَإَِّمَا أَمَرَ بِالْإِشْهَادٍ جين قَالَ: لا بشن أجلن اكه عزوي أو 
فارقوشن بِمَعْرُونٍ» وَالْمُرَادُ ها بِالْمَُارَكَةِ: تَحْلِيَةُ سَبِيلِهَا إِذّا قَضَت الْعِدَّة وَهَذَا 
ر بظلاق ولا بر رَجعَة جْعَة وَل يكاح . 


00 فِي هَذًا بِائّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» فُعُلِمَ أنَّ الْإِشْهَادَ إِنّمَا هُوَ عَلَى 


ومن حَِكُْمَةٍ ذَلِكَ: انه قد يُطَلْقُهَا وَيَرْتَجِعْهَا ميري لَه الشَّيْطانُ كِنْمَانَ 
َلك حى يُطَلّقَهَا بَعْدَ دَلِكَ طَلاقًا مُحَرّمًا وَلَا يَدْرِي أَحَدّء كَتَكُونُ مَعَهُ 


اله 


00 َأمَرَ الله أن يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ؛ لِيُظْهِرَ أنه كد وَفَعَتْ به طلم كُمَا 
اَم ل كلل من وَجَدَ اللْتَطَدٌ أَنْ يشْهِدَ عَلَيْهَا؛ للا يري ين السَّيْطانُ تمان 
20 

اللقطة. 


و 


وعدا پخلافِ الطلاقء نه إِذّا طَلْقًَا طَلَقَهَا وَلَمْ يَرَاجِعْهًَا ؛ بل کل سَبِيلَهًا فإنه 
ا بل هي مُطلْقَةٌ بخْلّافٍ ما إِذَا بَقِيَتْ رَوْجَةَ عِنْدَهُ 
إِنَهُ لا يَدْرِي الاس أطلمَهَا أمْ لَمْ يُطَلْقْها . [ré _ Y/Y]‏ 


¢ ¢ ¢ 


ع 
e‏ 
30 5 
e‏ 
< 
Res‏ 
بدك 

3 
ب 


والثّاني : أَيْمَانُ الْمُشْرِكِينَ. 

فَالْقِسْمُ الثاني الْحَلِكُ ِالْمَحُلُوقَاتٍ؛ٍ كَالْحَلِفٍ ِالْكَعْبَةٍ وَالْمَلَائِكَةٍ 
وَالْمَشَايخْ وَالْمْلُوكِ ا وَالسَيْفٍ وَعَيْر ذلك یکا يَحْلِفُ بها كير من 
الناس» فلو يمان لا حرمَةَ لَهَا؛ بل هي عير ف دة ولا كمارة على من 
حَيِتَ فِيهًا بِاتَمَاقٍِ 0 ل ات جلت با لقن إن ولخد اله له تَعَالَىء 
كَمَا َال النَِّيْ يكل: «مَن حَلَفٌ كَمَالَ في حَلِفِهِ: وَاللاتِ وَالْعُرّى كَلْيَقْلُ: لذ 
ِلَدَ إلا ايه . 

وَالئَدْرُ لِلْمَخْلُوَاتٍ أَعْظَمْ مِن الْحَلِفٍ بهَاء كُمَن تد لِمَخُلُوق لَمْ يَنْعَقِدْ 
نَذْرُهُ وَلَا وَقَاءَ عَلَيْهِ اماق الْعُلَمَاءِ؛ 37 مَن يُنْدِرُ لِمَيّت من الْأَنْيَاءِ وَالْمَسَايخ 
تترهم. 

راما الْحَلِفُ بِالئَّبِيَ كله فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أنه أيْضًا مَنْهِيْ عَنْهُ وَل 


م 


تنْعَقِدُ به الْيَمِينُ وَلَا كَمَارَةَ فيو هَذَا كَوْلُ مَالِكُ وَأبي حَنِيقَةَ وَالشَّافِِيَ وَأَحْمّد في 
إخدى الروايتين عَنْهُ » وَعَنْهُ تقد پو ال 

النْوْعٌ النّاني: أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ» قن حَلّف بِاسْم الله فَهِيَ أَيْمَان مُنْعَقِدَةَ 
بالنّصٌّ وَالْإٍجْمَاعء وَفِيهَا الْكَمَارَةُ إا حَيْتٌ. 

وَإِذَا حَلَف بِمَا يَلْتَرْمُهُ لله؛ كَالْحَلِفٍ بِالئَّذْرٍ وَالظْهَارٍ وَالْحَرَام وَالطَْلَاقٍِ 
وَالْعَنَاقِ؛ مِثْل أن يَقُولَ: إن كَعَلْت گڌڏا فَعَلَيَ عَشْرُ حِجَحء أو مَمَالِي صَدَقَةٌ 


)1( روأه البخاري c<(EAT*)‏ ومسلم (TEV)‏ . 


0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياو 
٠:‏ لتك حي 2 ص ص ي ۱۹ ي ي س 
أو عَلَىَّ صِيَامْ شَهْرِء أو َِسَائي طَوَاِق » أو عَبِيدِي أ خرار» أو ول الل 
عَلَىَ حَرَامٌ لا أَفْعَلُ كَذَاء أو الطّلَاقُ يَلْرَّمْنِي لا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَاء أو إل 
فَعَلْت كَذَّاء ون َعَلْتَ گذا قَيِسَائِ ئى طَوَالقُة أن ييي أخراذ وتشر ذلِك: 


فَهَذْهِ الْأَيْمَانُ يمان الل عِنْدَ الصحابة وَجمُهور اللا وهی أَيْمَانُ 


وَقَالَ طَائقَةٌ : بل هُوَ مِن چس الْحَلِفٍ بِالْمَخْلُوقَاتِ فلا تَنعَقِدُ 

وَالْأَوَلُ أَصَحّء وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةٍ 

ََوْلُ الْقَائِل: لل عَلَىَ أَنْ أَفْعَلَ گڌا: إِنْ قَصَدَ بو الْيَمِينَ فَهُوَ يَمِينُء كَمَا 
لو قَالَ لله عَلَىَ كَذَاء أو أن أَمْثلَ فلانا 0 


ج أن علو الأيمان كلها فعا كماو إذا ت وله بل إذا 
حَيْتَ لا نَذْرٌ ولا طلاق وَلَا عََاقُ ولا حَرَامٌ. 

َلِلعُلَمَاءِ في الْحَلِفِ بالطلا أَكَترُ من أَرْبَعةٍ 

أ قل بره مطلقا؛ كول الاريعة , 

ب - وَقیل: لا يلرم مُظلمَاء گمَوْلِ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الشَّافِعِي وَابْنِ حَرْم 

ج - وَقِيلَ: إِنْ قَصَدَ به الْيَمِينَ لَمْ يَلْرَنْهُ وَهْوَ اصح الْأَقْوَالِ وَمُوَ مَعْنَى 
قول الصَّحَابَةِ: الْيَمِينٌ. 

ِي لَرُوم الْكَفَارَةِ قَوْلَانِ: أَصَحُهُمًا: ائه يَنْرَمْهُ ذا كانت الْيَمِينُ عَلَى 

قن گات الْيَمِينُ عَلَى مَاضٍ أو حَاضِرٍ قَضدَهُ په الْخَبَرَ ‏ لا الْحَضُ 
وَالْمَنْعَ -؛ كَقَوْلِهِ: وَل قد مَعَلْت كَذَاء أو لَمْ أفْعَلْهُ وَقَوْلّهُ: الطلاق 


كناب الطالاق ا سس 
—_—_ _ ي ¥8 


رمي لَقَد مَعَلْت كَذَاء أو لَمْ أَفْعَلْهُ أو الْجل عَلَنَ حَرَامٌ لَقَد فَعَلْت گدًا: 


o ا‎ 
0 


فَإِنْ گان يَعْتَقِدُ صدقَ نفْسِه: كفِيه انه اه قَوَالٍ: :ادها لذ يمه كرد 
في جمِيع هَذهِ الْأَيْمَانِءِ وَمَذَا أَظْهَرُ قَوْلَي النَافِعِيَ» وَالرّوَايَةٌ النَانِيَةٌ عن 


- 
0 


أحمد. 


فمن حَلَفَ بالطلاق وَالْعَتَاقِ أو غَيْرِهِمَا عَلَى شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ؛ گمَا لو 
حَلّف عَلَيْهِ فَتَبَيِّنَ بخلافه: فلا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَمَذَا اصح 


ذا گات الْيَمِينُ عَمُوسًا ‏ وَهُوَ أَنْ يَمْلِف كَاذْبًا عَالِمًا بِكَذِبٍ نَفْسِهِ ‏ 
هذه الْبَعِيْنٌ با ا نان للشرمو لقلا أن N‏ رن عا 
بن الكتلزره لا يجن إن كان ر اللي 15 اتن 
حَلَفَ عَلَى يَمِيِنٍ فَاجِرَةٍ يَفْنَطِعُ بهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِمِ لَقِي | الله وَهُوّ عَلَيْهِ 
عَضْبَانُ0 7 . 

ْم إن كانت يما يُكَفْرٌ: فَفِيهَا كَفَارَةٌ عِنْدَ الشَّافَِِ وَأَحْمَد فِي رِوَايةء وما 
الْأكتَرُونَ فَقَانُوا: هَذِهِ أَعَمْ مِن أن تُكَفَّرَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ وَأبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد 
في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ 

الوا : وَالْكْبَائِرُ لا كَمَارَةَ فِيِهَاء كما لا كَمّارَة فِي السّرِقَةٍ وَالزنى وَشُوْبِ 
الْحَمْرِءِ وَكَذَّلِكَ كَثْلُ الْعَمْدِ لا كَمَارَةَ فيه عِنْدَ الْجَمْهُورٍ . 


)0 روأه البخاري 1ف ومسلم 8" ). 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام راه ` 
کل ار الك ا سک 

وَإِذَا حَلَّف بِالْيَرَام يَمِين عَمُوسِ؛ مِثْل أن يَقُولَ: الْحِلْ عَلَيْهِ حَرَامٌ مَا 
َعَلْت اء أو الطلاق يَْرَمنِي ما فَعَلْت كَذَاء أو إِنْ فَعَلْت كَذَا مالي صَدَكَدٌ 
أو فَعَلَيَ الْحَجّء 3 فَنِسَائي EI‏ عَبِيدِي أخْرَارٌ: 

أ- فقيل : تَلْرَمُهُ هَذِهِ و اللّوَاِمُ. 

ب - وَالْقَوْلُ النَّانِي: أنَّ هَدَا كَالْيَمِينِ الْمَمُوسٍ بالله هِيَ مِن الْكَبَائِرٍ ولا 
يَلْرَمُهُ مَا الْتَرَمَهُ ِن النَّذْرٍ وَالطلاقٍ وَالْحَرَام» وَهُوَ اصح الْقَولَينِ. 

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: ل من لم فعاف 1 ا ندر ولا ن ولا عاق 
وَلَا حَرَامٌء سَوَاءُ گات الْيَمِينُ معد أو گات عَمُوسَاء أو كَانّت لَعُوَا0". 

يلْرَمُ الظلاق وَالْعَتَاق تال لتر قَصَدَ ذَلِكٌ. 

ن أ التَعْلِيقَ تَوْعَان: نَوْعّ يُقْصَدُ به وُقُوعٌ الْجَرَاءِ إا وَقَعَ الشَّرْظ: كَهَذَا 
تَعْلِينٌ لازم قدا علو التَذْرَ أو الطلاق 0 الْعَتَاقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَرِمَهُ. 


2 


قَإِذَا قال لِامْرَأتَهِ: إذا تظهّرت مِن الْحَيْضٍ فأنْتِ طَالِقٌء أو إِذَا تَبَيْنّ 
حَمُنُك فَأنْتٍ طَالِقٌ: 0 بها الطَلَاقُ عِنْدَ الصَّمَّوَ وَكَذَّلِكَ ذا عَلَّقَهُ بِالْهكَال» 


5-7 


يد أن 


وَكَذَلِكَ لو نَهَامَا عَن أمْر وَقَالَ: إن فَعَلته كَأَنْتِ طَالِقٌء وَهُوَ إِذَا فَعَلَبْهُ يريد 


و عر 


يُطلْقَهَا : انه يق به الطَّلَاقُ وتخو هَذَاء [بخلاي]”" مثْل اَن يَنْهَاهَا عَن 6 


ُّ6ظح[ى6 


)١(‏ وعامة أيمان الناس بالطلاق والحرام ونحوه لا يقصدون ما الْتزموا بهء فلا يجب عليهم سوى 
كفارة اليمين عند الحنث» فمن قال: علي الطلاق أني ما فعلت كذاء وهو في الحقيقة قد 
فعله: فلا يجب عليه إلا الكفارة؛ لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق. 
ومن قال: علي الحرام» أو زوجتي حرام علي» أو لله علي أن أصوم أو أنحر. جزورًا أن 
تأكل عندي» فلم يأكل الرجل عنده» أو قال: أني فعلت كذا وهو كاذب: فليس عليه إلا 
كفارة اليمين. 
أما لو قال: لله عليَ أن أصوم أو أنحر جزورًا إن شفى الله مريضي: فشّفي: فيجب الوفاء 
بالنذر؛ لأنه قصد ما التزمه. 

(۲) هكذا في الأصل والنسخ الأخحرى» والذي يظهر أنها مقحمةء فلا يصح المعنى بهاء وما 
ذكره بعد ليس مُخالقًا لما قبل. 


كتَابٌ ١‏ نُطّللا3 a‏ 
أو اة أو لم ف َيَقُولُ: إن فعلتيه أَنْتِ طَالِقٌء فَهُوَ وَإن گان يَكْرَهُ طلَاقَهَاء 
كن إا قلت ديك الْمُدْكرَ گا طلَاتها أحَبٌ لبه ِن أذ بقِيمَ مَعَهَا عَلَى مَل 

الْوَجْوِء قَهَذَا يَقَُ به الاق . 

ققد تَبَتَ عَن الصَحَابَة: أَنَّهُم أَوقَعُوا الطَلَاقَ الْمُعَلّقَ بالشَّرْطِ ذا كَانَ 
قَضدَهُ وَقُوعَهُ عِنْدَ الشَّرْطِء كما أَلْرَمُوهُ بالتذرِ. 

بخلاف مَن گان قَصْدَهُ الْيَمِينَ» راي قد ال مو ل الذي يك 
الشَّرْط وَيَكْرَهُ الْجَرَاءَ وَإِن َف الشرظ؛ يفل أن يَقُولَ: إن سَائَرْت مَعَكُمْ فَنِسَائِي 
ظَوَالِقُ وَعَبِيدِي رت وَمَالِي دف وَعَلَىّ عَشْرٌ حججج» وََنَا بَرِيءٌ من جن 
الإشلام وَنَحْوِ ذَيِكَ» قهذا شا شرف نَظعًا أنه لا يريد اَن تَلْرَمَهُ هَذْهِ الامو 
وَإِنْ جد الشّرْظء قَهَذَا هُوَّ الْحَالف. ]11/1 _ [1Y‏ 

وَمَكَذَا گل مَن حَلّف بلاق أو غَيْرِِ إِنمَا يَقْصِدُ بِيَمِينه أنه لا يَلْرَمهُ مُه قرط 
بُعْضِهٍ لَه وَبِهَذَا فرق الْجْمْهُورُ بَيْنَ نذر التَبرّرٍ ونَذْرِ الجاع وَالْعَضْبٍِء قَانُوا : 
أن الأول قضدة وجرد الط ارا بخلاف الثَّانِي. 

ذا قَالَ: إن شَفَى الله مَرِيضِي فَعَلَيٌّ عق روء أو فَعَبْدِي خْرّ: لَرِمَهُ ذَلِكَ 
بالاتفاق . 

واا ذا كَالَ: إِنْ مَعَلْت گڏا علي عِنْنُ رَقَبَقِه أو فَعَبْدِي حر وَقَصْدَُ أنْ 
لا يَفْعَلَهُ: قَهَذَا مَوْضِعٌ التُرَاع. مَمَ أن الْمَنْضُوصّ عَن الْأَيِمّةِ الأَرْبَعَةِ وُقُوعُ 
الْعِدّق . 

وَمَعْلُومٌ اَن ضع مِن ا 7 لَصَّحَابَةِ : مثل ابن عم وَابْنٍ اس اي هريره 
وَعَايْسَةٌ وَأ لي 0 وَرَيْنَبَ رَبِيبَةٍ التي عَكئِله : أجل من ال من 


م أن 


.#< يقصد الأثمة الأربعة: أبا حنيقة ومالكًا والشافعي وأحمد‎ )١( 
وتأمل كلامه تجده فى غاية الصواب والحق.‎ 


7 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
aT‏ کے 


غا ال ًا الوا هم أيه 5 النَابِعِينَ : إِنّهُ لا يَلْرَمْهُ الْعِيْقُ الْمَحْلُوفُ به 


5 
i 


بل يُجزِيه مَارَةُ يَمِينَ: گان هَذَا الْقَوْلُ ‏ مَعَ َلَالَةٍ الْكِتَابٍ وَالسّئَةٍ ‏ إِنَّمَا يَدُلُ 
عَلَى هَذَا الْقَوْلٍ. 

َكيف يَسُوعٌ لِمَن هُوَ مِن أُهْلٍ الْعِلْم وَالْإِيمَانٍ أن 0 
الجر اح في الاب 0 َالأَئيسَةٍ ص اميد ع الشْرْعِية مَعَ ما لَه 


e‏ ا رضلا دات بيهم ا واجتماعهة 

طَاعَةَ الله 4 وَرَسُولوٍ وَاسْتِعْنَائهِمْ عَن مَعْصِيَةِ الله وَرَسُولِهِ: ما يُوحجِبٌ تَر جیه 

لمن لا يعون عَارِئًا بِدَلَالَةٍ الْكتَابٍ وَالسُنَةِ فَكَيْف بِمَن كَانَ عَارِكًا بِدَلَالَةٍ 

الْكتَاب والسة. Y/Y]‏ د 1۳4[ 
2 © هت 


5 


القَرْقٌ به بَيْنَ الْحَلِفٍِ بالطّلاة دَسَيْنَ الْحَلِفِ الد 
ي وییں عا اندر 


iv)‏ اال ا ر بَيْنَ اللات وَبَيْنَ الْحَلِفٍ بوه كما حرف الفرق بين 
النْذْر وَبَيْنَ الحَلِفِ ا 


- قدا گان الرّجْلُ يَظلْبُ من الله حَاجَةَ قَقَالَ: إنْ شَنَى الله مَرَضِيء أو 
فضى ديئى » أو حلصت من هذه السدّوَء لله عَلَىَ أنْ دق بالف دِرْهَمء أو 


أُصُومٌ شَهْرَاء ا و أَعْيِقٌ رَقَبَة قَهَذَا تَعْلِيقٌ تَذْرِء ك يجب عَلَيْهِ الوه ء به ِالْكَتَاب 
وَالسّنَّةٍ وَالإِجْمَاع . 


- ودا ا علق لتر عَلَى وَجَْهِ الْيَمِينَ فَقَالَ: إن سَائَرْت مَعَكُمْ» إن زوجت 
إن 3 ساف يد عِنْدِكُمْ: فَعَلَىّ الْحَحُ أو : فُمَالِي دق أو : ف 


عِنْقّء قَهڏا عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجْمْهُورٍ الْعُلَمَاءِ هو حَالِفٌ پالنذرِ لَيِسَ يِنَاذِرء فَإِذًا لم 


يفي يما الََْمَهُ ااه کا يمين . 


كتَابٌ الْطَالاق ايم 
۽ ۷۹ اب 
- وَكَذَّلِكَ أفْتى الصَّحَابَةُ فِيمَن قَالَ: إِنْ فَعَلْت كَذَا قعل 5 ا 
ماو 2 


أنه يمين » يَجَزِيه فيا كَمَارَة ال ال شي 
هه 


(المفاسد المترتبة على القول بوقوع الطلاق لمن حلف به وحنث» 
والطّلاق الْمُحَرّم» وجَفع التَلاثء وطلاق السَّكْرَانٍ وَالْمُكْرَهِ) 

افده E‏ العزث الالال وإعقة عْتَقَدَ كَثِيرٌ مِن الْمْقَهَاءٍ أنَّ الْحَانْتَ 
يَلْرَمُهُ مَا أَلْرّمَهُ نَفْسَّهُ وَلَا تجزیه كَمّارَةٌ يَمِينِ» وَاعْتَقَدَ ير ينهم اَن الطَلاق 
الْمُحَرَّمَ يَلْرَمُ دي ا 0 وَاعْتَقَدَ كَثِيدٌ 
مِنْهُم أن طلاق السّكُرَانِ يَمَعُه وَاعْتَقَدَ كتير مأ ِنْهُم أن طلاق الْمُكْرَه و يَقَعٌ» وَكَانَ 
ys Eas‏ گر 
اعْتِقَادُ الاس لِوْقُوع المّلَاقٍ مَعَ مَا يَقَعُ مِن الضّرَّرِ الْعَظِيم وَالْمَسَادٍ في الدّينٍ 


وَالَدَنيا ِمُمَارَقَةٍ قة الرجْلٍ ا 
قَصَارَ الْمُْزْمُونَ 0 في هَذِهِ الْمَوَاضِع الْمُتََارّع فيا بين : 
EU‏ تمن النْبِي كله وَالصَّحَابَةٍ في تَحْرِيم التَحْلِيلٍ 
فَحَرّمُوا هَذَاء 3 تَحْرِيمِهمْ لِمَا نا كم يع يُحَرّمُهُ الرَسُولُ كل مِن تِلْكَ الصُوَرِء فَصَارَ 
في ولي ِن الْأَغْلالٍ وَالآصَارٍ وَالْحَرج اليم الْمُفْضِي إِلَى مَفَاسِدَ عَظِيمَةٍ في 


الدينٍ ا 


ج - وَمِنْهَا زَوَالُ الْعَقْلِ. 
A‏ بين الاس . 


ه - وَمِنْهَا تَنْقِيصُ شَرِيعَةٍ الإسلام. 





1 ۳۸ تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام كاه 
کو ۸۹ کک 
إلى ير من الآنام» إِلَى عَيرٍ َلك ين الْأَمُورٍ الِْظَام . 


ب - وَحِرْيا رََوَا أن يُزِيلُوا دَلِكَ الْحَرّج الْعَظِيمَ بأنْوَاع مِن الْحِيّلٍ الي بها 


َعُودُ الْمَرأهٌ إلى رَوجها“. [YA/Y]‏ 


هك! ترك الاير إن مَعَلْت گذا فَعَلَيَ الْحَجّ هَذَا الْعَامَ: بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: 
َال إِنْ فَعَلْت گا لَأَحُبّن هَذَا الْعَامَ. 

وَكَذَِّكَ دا قَالَ: إِنْ مَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَعَبْدِي خر: هُوَ بِمَنْزْلَةٍ 

نَوْلِه: وَالَهِ إِنْ مَعَلْت گڌا لَيَفَعَن بي الطلاق وَالْعَتَاقُ وَلَأُوقِعَنٌ الطَلَاقٌ 


وَهُوَ إا قَعَلَهُ ا إلا إِذًا کک په الطلاق 000 
520 0 
ر ١‏ 


أَنَّ 


وقد ن الرَّجُلَ الْمُعَلّقَ إِنْ گان مَصْدَهُ وُقُوعَ الْجَرَاءِ عِنْدَ الشَّرْطٍ 


وَأَمّا إذا گان قَضْدَهُ الْحَلِف وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَ الْجَرَاءِ عِنْدَ السَرْط فَهَذَا 


حالف . ]00/1 _ [o7‏ 
79 قال ابن عباس وا : الطَلَاقٌ عَن وَطْرِء وَالْعِثْقُ مَا أَبْتُغِيَ به 


وبي 


وجه الله. ذَكَرَهُ الْبَْخَارِيُ في (صَحِيحِوا . 


1 ين ابْنُ عَبّاسٍ أن الاق إِنَّمَا ق من عَرَصْهُ أَنْ يُوقِعَهُء لا لِمَن يكره 
وُقُوعَهُ كَالْحَالٍِ به د وَالْبَكْرَ عَلَيْهِ . ]11/1[ 
© ¢ 4 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما انتقيثه من الرسالة البغدادية. 
(۲) وهما: الأول: إذا فَعَلّت ما نهاها عنه. 
الثاني : إذا أوقمَ الطّلَاقَّ أو الاق . 


FAY |‏ 
ا ب 


كناب الَطَّلَاقٍ 
(ما الحم إِذَا لف با أو الطلاق أو اشر أنهي يَفْعَلٌ شَيِْنًا 
فَفْعَلَهُ نَاسِيًا اتتاك أو جَاهلا بان المَخْلُوفُ علي ٠‏ 
[ ۴۷ تََارَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إا حَلّف با ا و الطّلَاتي أو الظهَارٍ أو الْحَرَام 
أن التذر ان لا يندز EAN E E E‏ 
فَهَّل يَحْنَتْ كَقَوْلِ أبي حَنِيمَةَ وَمَالِكِ وَأَحْمَّد وَأَحَدٍ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِي وَإِحْدَى 
الروَايَاتِ عَن أَحْمّد؟ 
لا يَحْنَتُ بال؟. 
اليمِين بالطلاقٍ وَالْعِنَاقٍ وَغَيِِْمَا كَالرُوَايَةِ الثَاِئَةِ تمن أحمد؟ 
نة الْحَالِفٍ إِذَا احْتَمَلَهَا لَه وَلَمْ 


5 
n 


00 
2 ص سوام 


a 
نَمَقُوا عَلَى أنه يَرْجِعُ في اليمِينِ إلى ت‎ 
الظَاهرَء أو حَالَمَهُ وَكَانَ مَظلُومًا . ش‎ 0 
وَتَتَارَعُوا: هَل يَرْجِعُ إلى سَبَبٍ الْيَمِين وَسِيَاقِهَا وَمَا هَيّجَهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:‎ 

فُمذ م َب الْمَدَنِئِينَ : كما كَمَالِكِ رامد وَغْيْرِهِ أن يَرْجِعْ إِلَى ذُلِكَء وَالْمَعْرُوفُ في 
ب ابي حَنِيقَةَ وَالشَافِِيٌ أنه لا يَرْجِمٌء لَكِنْ في مَسَائِلِهِمَا مَا يَقْئَضِي خِلّافت 


| 


يدعت 2( 
للق . [AY - A1/۴1]‏ 
© 2ه 


(أنواع الأيمان وصيعُه) 


2 
بور 


أما الكَلامُ الْمُتعَُنُ باللا هو : 


للق وهو الراجح والعلم عند الله . 
(؟) هذا يدل على اطلاع الشيخ على كتب العلماء وأصحاب المذاهب» وسيره لها 


pr‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كنم 
0009 ج چ ي ص و و 


4 o 
تسد‎ 


أمّا صِيعَةٌ التنجيز: فَهُوَ إِيقَاعٌ اللات مُظْلَقَا مُرْسَلُا مِن غَيْرٍ تَقْيِيدٍ يِصِفَةٍ 
رَلا يَمِين؛ كَمَوْلِِ: أَنْتِ مله 

وَأمّا صِيعَةُ الْمَسَم: ؟ 2 الطلاق يَلْرَمُنِي لَأفْعَلَنّ كَذَاء أو لا 
القن كذ لف ب عن عمل كنيد اد له انكلم ا أو له أن 
لى تَصْدِيقٍ حبر أو تَحْذِيبوء فَهَذَا يَدْحْلُ فِي مَسَائِلٍ الللاقي وَالَْيْمَانِ؛ كَإِنَّ هَذَا 
يَمِينّ بِاثَمَاقٍ ا ا ءل 
ناروا فِي انها تُسَمّى 

وَكَذَّلِكَ ارغرا يك E‏ إا فَعَلْت كذَا فَعَلَىَ الْحَحّ أو 
هرم هر أر علي صدلة؛ لعن هذا الفرع اور ور اكلام فيه عن السْلْفِ من 
الصَّحَابَةٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَالُوا: إِنّهُ أَيْمَانَّ تُجَْزِي فيه كَفَارَة يَمِين؛ لِگَلْرَة وو هَذَا 
في رَمَنِ الصَّحَابَة بخْلّافٍ الل بالطّلاقٍ» إن الْكَلَامَ ذ فِيه ذه نما عُرِفَ عن 


a 


الَابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْء وَتَنَارَعُوا فبه عَلَى الْقَوليْنِ . 

وَالثَالِتُ: صِبِنَةٌ تفليق؛ كَمَوْلِه : إن 5خلت الدار قأني ظالقٌ» وَيُسَمَى هذا 
طلاقًا بصِفّة. 
فهذا: 

أ- ما أن يَكُونَ كَضْدُ صَاحِبهِ الْحَلِف» وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَ اللاي إدًا 
وُجِدت الصّفَةٌ. 

ب - وَإِمّا أن يَكُونَ قَصْدَهُ إِيقَاعَ الطللاقٍ عِنْدَ تَحَقّق الصّفَة. 


الأول : حُكْمُهُ حم الْحَلِفٍ بالعّللاتي بِاتَمَاقٍِ 5 


وَلّو كَالَ: إن حَلَفْتٌ يمينا فَعَلَىَ عِنْقُ رَكَبَقِ وَحلف بالطلاق: حَيْتٌ بلا 
راع تَعْلَمهُ بَيْنَّ الْعُلَّمَاءِ الْمَسْمُورِينَ . 


كاب الطَّلَاقٍ 1 Py‏ 
222777-7-773 چ ڪڪ تت 2 ګګ کڪ 5 | ڪڪ 


1 


وَالنَّانِى: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَصدَ يماع الطلاق عِنْدَ الصَّمَّوَء فَهَذَا يَقَعْ به 
وو 9 a‏ 3 


الاق إِذّا وُجَدَت الضّمَةُ ما يَمَعُ الْمُنجَرُ عِنْدَ عَامَةٍ السَّلّفٍ وَالْخَلَفِء وَكَذَّلِكَ 
إا وَقْتَ الطلاق بِوَقْت؛ كَمَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ رَس الشَّهْر. 


در غير واد الْإِجمَاعَ عَلَى فوع هَذَا المّللَاق الْمُعَلق 4 َعْلَمْ فيه 


3 ١ 


ا حزم رم نه لا يَقَعُ به الطلاقء َم قول الْإِمَامِيةَء مَعَ أن ابْنَ 
زم در في اب ب «الإجماع» إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أنه يَمَعُ به الطلاق وَذَكرَ أنَّ 
اللات إثما هو فيقا ]دا أخرعة مخرج البوين* عل بق اللا أو لابق ولا 


شی عَلَْه؟ أو بون ويا مُكَدَْة؟ عَلَى اة ارال E‏ 
الابما فيهًا هَذِهٍ الْأَقْوَالُ الاه 

ET‏ کک 
لس فيها مَعْتَى الحَضٌ وَالْمَن؛ كَقَوْلِهِ: إِنْ طَلّعت السَّمْسُ فَأَنْتِ طَالِقٌ: هَل 
هُوٌ يَمِينٌ؟ فيه قَوْلَانِ: 

أَحَدُهُمَا: هُرَ يَمِينٌ ؛ ؛ كَقَوْلٍ أبي حَبِيَة وَأَحَدٍ الْقَولَيْنِ في مَذْمَبٍ أَحْمد 

TS التَانى‎ 


a‏ له واا الف فتشتلت:» 
صح شرعًا و 


Fr. |‏ تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام کان 


ته تعفد م ةٌ بالْكَتَابِ ال 


واا الثالث: وهر أن يَمْقِدَعًا بتخلرق أو لمخلرقة مئل: أن خلت 
ِالطَوَاغِيتٍ أو بأَبِيه أو الْكَعْبَةِ أو غَيْرٍ دَلِكَ من الْمَخْلُوَاتِ: فَهَذِْ يَمِينُ غَيْرْ 
مُحَْرَمَةٍ لا تَنْعَقِدُ وَلَا كمَارَةَ بِالْحِنْثِ فيهَا بِاثّمَاقٍ الْعُلَمَاءِ. 

لن نَفْسَ الْحَلِفٍ بها مَنْهِىٌ عَنْهُ. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَلِفُ بِالْمَلَائِكَةٍ 
وَالْأَِْيَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِاتّقَاقٍ الْعُلَمَاء إلا أن فى الَف الي لله فَوْلَيْن في مَذْمَبِ 


6م 


07 ووو مع ر رک 

وَقَوْل الْجَمْهُور: نها يَمِينٌ غَيْرْ منْعَقِدَةٍ ولا كَمَارَةَ فيهًا. 

وان عَقَدُهَا لِعَيْرٍ الله : قَوئْل أنْ ينذرٌ لِلْأَوْنَانٍ وَالْكُنَائِسِ) أو يَحْلِف بِذَّلِكَ 
يمول : إن قحلت كذا علي َة گذاء أو لقب لان كذا وتخو ذَلِكَ» فَهَذَا 
إن گان ترا قو شرك وَإن گان بوا كَهوَ شرك ك 
التعْظِيمٍ» كما تقول ال : إن فَعَلْت كَذَا فَعَلَىَ هَدْ 

وَأَمّا إِذّا قَالَهُ عَلَى وَ yT‏ م: إِنْ مَعَلْت كَذَا 
انا يوي أو نَصْرَانَىَء فَهَذَا لَيْسَ مُشْركًا 


۶ 


aa AR كفل هد لعي‎ a a a 
َيْسَ فیا وَقَاءٌ وَلَا كَمَارَةٌ إِنما دَلِكَ فِيِمَا گان لل أو بالله.‎ 


أَحَدُهُمَا : أذ كر فضئة القت إلى اء 0 يحض 0 


وَمَذَا هو التلُْ نه قد ت في «الصجيح» 0 ع2 عن النيي يك أنه 8 ل: ١كَمَارَةٌ‏ 
التذرِ كَفَارَةٌ يمين) . 


(۱) مسلم (1546). 





تاب اتلطلاة كبحم 
هه عا 


نبت عَنْهُ أَنْ قَالَ: «مَن نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله لله كَلَيْطِعْهُ وَمَن نَذَّرَ اَن يَعْصِيَ الله 


لاض ادو ل فار € ها رە ام dh‏ احور سه ofl‏ 8 
فإذا كان قضد الإنْسَانٍ أن ينذر لله طاعة فعليه الوَفَاءٌ به 


اکان متا کا اة الْوَقَاكُ به. 


وه كره م 


َكِنْ إا لَمْ ا 


وَالنّانِي: أن يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْحَضٌّ أو الْمَنْعَ أو التَّضدِيقٌ أو 
التَكْذِيتَ”"» فَهَذَا هُوَّ الْحَلِفٌ بالنَّذْرٍ وَالطلاق وَالْعَتَاق وَالظُْهَار وَالْحَرَام؛ 
مقؤله: إن مَعَلْت كَذَا فَعَلَىّ الْحَحُ وَصَوْمْ سَنَةّه وَمَالِي صَدَقَةٌ وَعَبِيذِي 
أَخْرَّارٌء وَنْسَائِي طَوَالِقُ. 

فَهَذَا الصَّنْفُ يَدْخُلُ في مَسَائِلٍ الْأَيْمَانِء وَيَدْخُلُ فِي مَسَائْلٍ اللاي 
وَالْعَاقِ وَالنّذْرِ وَالظّهَارٍ. 


GH tor‏ :0 ا الم حرا 25 3 و كد 01 ص 
والقول الثاني : هله يمين نّ عير مَنْعَقَدَةٍ فلا فلا شيْءَ فيها إذا حنث. لا كفارة 
f‏ ان ك I 2 e‏ 7 
ولا وُقُوعَ؛ لِأنَّ هذا حَلِفٌ بعَيْرٍ اللو. 


وَالْقَوْلُ الثَالِتُ: اَن مَذِه أَيْمَانٌ مُكَثْرَةٌ إذَا حت فيهًا كَمَيْرِهَا من الْأَيْمَانِ 
وَالْقَوْلُ النَّانِتُ: مُْوَ الَذِي يدل عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَالِاعْتبَالٌ 0 


رال أضْحَاب رَسُولٍ الله يلل في الْجَمْلَةِ. 


)0غ( داه الخاري A‏ 
- إا E‏ 2 5 مَقُصْودٌ الْحَالِففٍ التَضْدِيقَ وَالتَكْذِيبَ . 
ب - وَإِمَا مله لی یون مفْصُودُ الْحَالِفِ امخض وَالْمَنع. اه. (۴۲/ ۲۳۱ - 0101 


ا كم ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 


١ أَنّ‎ - 


St‏ 55 يه عسل »0 25 كل سفت 

وَذْلِك قَالَ في تابه : وید فض ١‏ لَه لک تلد میک [التحريم: ؟] 
وَهَذَا د لْمُسْلِمِينَ. 

وَالْحِلْف بِالْمَخُلُوفَاتٍ شِرْكُ لَبِسَ يِن أَئْمَانِهِمْ؛ لِقَوْلٍ لني يكه: ٠‏ 
حَلَفٌ بِغَيْرِ اه دا أل 0 0 


نِعْمَةٍ السُلْطَانِ اا و الشيع أو بر كلك من الْمَخُلُوئَاتِ : كَهَذْهِ امم ده غ 
منعقدة وَوَلا كَمَارَةَ فيهًا إا خث ِاتَقَاقٍ َهْلٍ الْعِلْم. 04/1[ 


(الفرق بَيْنَ التّْلِيقٍ الَّذِي يُقْصَدُ به لقاع 
وَأنَدِي يُقْصَدٌ به الْيَعِينُ) 
|[ قصل : في التَّمْرِيقٍ ب 2 بيْنَّ التَعْلِيقٍ الَّذِي يُقُصَدُ به الإيقًا ع ِقَاعُ وَاَلَّذِي يُقْصَدُ 
اليل 
َالَوَلُ: اَن يَكُونَ مُرِيدًا لِلْجَرَاءِ عِنْدَ الشَّرْطِ وَإِن گان الشَّرْط مَكْرُومًَا له 
قَهَذَا مُوقِعٌ للظآاق عند الصف لا حالف. وَوُفُوعٌ الطَلَاقٍ فِي مِثْل هَذَا 3 
المأثوز عن الصَّحَابَةِ؛ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَء وَعَن التَّابِعِينَ وَسَائْرٍ الْعْلَمَاء 
وما عَلِمت أَحَدا ين السَّلَفٍ قَالَ فِي يل هَذَا : نه لا يَقَعُ به الطلاقء وَلْكِنْ 
َارَّعَ في ذَّلِكَ طَائَفَةٌ ِن الشّيعَةٍ وَطَائْفَةٌ من الطَاجِرِيّة . 
وَهَذَا لَيْسَ بحاظِف.ء وَلَا يَدْخُلُ فِي لَفْظِ الْيَمِين الْمُكَفْرَةٍ الْوَارِدَةِ فِي 
اتاب والسنّة. ۰ 
َال ون الناس من يسمي كل من لاق عالقا. 
وَهَذْهِ الإصْطِلَاحاتٌ الكَلَانَةٌ ا لع أْضل في ا وَل فِي كلام 
الشَّارِع وَلَا كلام الصَّحَابَة. 


)02 رواه أبو داود 1ه؟) وأحمد c(oVo)‏ وصخحه الألباني في صحيح أبي داود. 


كنات ا نُطَّلاة3 ET‏ 
3 2 ج کی بع 


وَإِنَّمَا 2 دَلِكَ يَمِينًا لِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَمِينَ مِن الْقَدْرٍ الْمُشَْرَكِ عِنْدَ 
الس وهو ا طَنُْ وُقُوعَ اللات عِنْدَ الصّفَةِ. 


َا التَْلِنُ الذي يُْصَدُ به اليم . َيَقُولٌ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأتى طَالِقٌ» 
أو عَبِيدِي رار أو عَلَىَ عَلَىَ الْحَحّ وَنَحُو ذلك ف ول لامْرَأيه: 0 رتیت أو 
سَرَقْت أو خُنْت َأَنْتٍِ َالِ يَقْصِدُ زَجْرَهَا أو تَحْوِيفَهَا بالْيَمِين لا إيقَاعَ الطلاق 


إا فَعَلَتْ؛ لاه يَكُونُ مرد لَهَا وَإِن مَعَلَتْ دَلِكَ؛ لِكَوْنٍ طَلَاقِهًا 0 من 
مُقَامِهًا عَلَى تَلْكَ الْحَالٍِء َهْوَ عَلّىَ بِدَلِكَ لِقَضدِ الْحَظرِ وَالْمَنْ ٠»‏ لا لِقَصدِ 
الإيقاعء هذا حَالِفٌ ليس بمُوقع. 
وَمَذَا هُرّ الْحَالك في الْكِتَابٍ وَالسَةء وَهُوَ الذي تُجْزئهُ الْكَمَارَةُ. 
وَالئّامنُ يَحْلِفُونَ بِصِيعَةٍ الْقَسَمِ وقد يَحْلِفُونَ بصِيعَة التَّرْطٍ الْتِي فِي 


9 


مَعْنَاهًا؛ قن علمَ هدا وَهَذَا سَوَاءٌ بائَقَاقٍ الْعُلَمَاءِ . م8 54 د جد 


(الحلف بغير الله, والحلف بالأمانة) 

753381 ليس لأحد أن يحلف لا بملك ولا نبي ولا غير ذلك من 
المخلوقات» ولا يحلف إلا باسم من أسماء الله» أو صفة من صفاته. وقد 
روي: «من حلف بالأمانة فليس منا*“ فمن حلف بالأمانة لا يدري ما حلف 
نه أو عدن انه :مكلوقا فقد امام وإن أراد بها صفة من صفات الله نحو: 
وأمانة الله» أو عظمته؛ جاز ذلك. 

وهل الحلف بغير الله محرم» أو مكروه؟ على قولين: الأول أصح. 
وكان السلف يعزرون من يحلف بالطلاق. [المستدرك ]۲۸/١‏ 
© ¢ ¢ 


. رواه أبو داود (77867): وأحمد (۲۲۹۸۰)» وصخحه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 


FA 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام يباه 
2 ا ص __۷۷۷۷ ڪڪ 


(قد يستحب الحلف) 

[5335/ كثرة الحلف مكروهء ولعت اق يتخب إنا كان فيه مصلحة 
شرعية» كما أمر الله نبيه له: ثل إى ررق إل لصن [یونس: +10 طقل بل 
ونی أشن التغابن: ]2 قل بل ورن لمتكم [سبا: *]. 2 المستدرك ]۲۸/١‏ 

o06 
(الألفَاظ الَتِي يَتَكَلُمْ ها اناس فِي طاق تة أَنْوَاعَ)‎ 

[5559/ الألَاظ التي ينكلم بها الاس في الطلَاقٍ تلد ٿه أنواع : 

أ التَنْجِيزِ وَالْإِرْسَال؛ کو الت الى أو مطل َهَذَا يَمَعُّ به 
الطلاق ال 


ofr <2:‏ ^ 5 £ و 
0 صِيغة فسنم ؛ ؛ كَقَولِهِ: الطلاق تلز لأفعلن كذاء أو لا أفْعَلٌ 
كُذَاء قَهَذَا يَمِينٌ باتمَاق أَمْلٍ الع وَاتَمَاقِ طَوَائِِ الْمَُهَاءِ وَاتَّمَاقٍ الْعَامَةَ وَاثّمَاقِ 


لو زفي 


قَصدَهُ به وهو 5 7 وع الظلاق مُظلَقَا كُمَا يَكْرَهُ الِانْتِقَالَ عر 
دِينِهِ إِذّا قَالَ: إن فَعَلْت كَذَا كَأنَا يَهُودِئٌّء أو يَقُولُ الْيَهُودِيُ: إِنْ كَذَا مانا 
ل فهو بعد ان إكزر الور غر وباو لق تال لقتو 

إن الَِْينَ هي ما كه 6 5 
يكْرَهُ الْحَالِفٌ وقُوعَهُ عِنْدَ الْمُحَالَمَةِ. 

احالف لا يعون حالما إلا إا كرة وقُوعَ الْجَرَاءِ عِنْدَ الشَّرْط . 

ون قَصَدَ يع الطلاق عِنْدَ جود الْجَرَاءِ كَمَوْلِهِ : إن أَعْطَبْينِي أَلْما كَأَنْت 
طَالِقٌء وَإِذَا ظَهُّرْت قَأَنْتِ طَالِقٌء وَإِذَا رَنَيْت كَأَنْتِ طَالِقٌء وَقَضْدهُ إيقَاعَ الطلاق 
عِنْدَ الْمَاحِسَّةٍ لا مُجَرّدُ الْحَلِفٍِ عَلَيْهَا: فَهَذَا لَيْسَ بِيّمِينء ولا كَفَارَّةَ في هَذَا 
عند اخ م ا فِيمَا عَلِمْنَاهُ؛ بل يَقَعُ به الطَلَاقٌ إِذّا وُجِدَ الشَّرْظ عِنْدَ 


اب الاق لدبي 


السَّلَفٍ وَجُمْهُورٍ الْمَمَهَاء . 


مين الي تفص بها الحَض أو اَن أو الضييق او التكنيت- 
ِالْتَرَامِه عِنْدَ د التكالنة م وو سَوَاء كَانَت بِصِيِعَةٍ الْقَسّم أو بِصِيعَةٍ 
الْجَرَاءِ : يَمِينْ عِنْدَ جوِيع الْخَلْق مِن الْعَرَب وَغَيْرِهِمْ . [YEY _ ١1١ /T]‏ 

¢ © © 


(حكم جَمْع الَلَقات الَّلَا) 

Fw]‏ وما جَمْعٌ الطَلَمَاتِ الثلاثِ: قَفِيهِ قَوْلَان: 
أَحَدُهُمَا: حرم ند ار الْعْلَمَاءٍ ِن الصَحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ 
وَمَذَا مَذّمَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَِيقَةَ وَأَحْمّد في إِحُدّى الاين عَنْهُّه وَاخبَارَهُ ار 
أْصْحَابِوِء وَقَالَ أَحْمّد: بر ا َا كل طلاقي فيه قَهُوَ الاق الرَّجْعِيُ - 
يَعْنِي: لاق الْمَدْحُولٍ بها غَيْرَ مَوْلِهِ: کین طلقها قلا يل له من بد عق تكح 


را رده [البقرة: .]77٠‏ 


وَعَلَى هذا الْمَوْلٍ: فَهّل لَهُ أَنْ لما الكَانِيَةَ وَالثَّالتَهَ كَبْلَ الرّجْعَةَء بِأنْ 


ُقَرقَ الطلاق عَلّى تَلَائَةِ أظهَارِء مَيُطلْقَهًا فِي كُلّ طهر طَلْقَة؟ فيه قَوْلَانٍ هُمَا 


راان عن أَحْمّد : 
إحداهمًا : له ذلك وهر َل طائمَة م مِن السَلّفِ» ومذ أبي ية . 
وَالثَانيَة : ل لِك وهر قول كك ات وَهْوَ مَذْهَبُ مَالِكِء وَأصَحٌ 
الرُوَائَيْنِ عن أحمد التي اخْمَارَمَا 
ن ا الَلاثِ لَيْسَ بِمُحَرّم؛ بل هُوَ رك الْأفضَلٍء وَهُوَ 
يه الأخر ى عَن أَحْمّدء احْتَارَمَا الخرقى 


8 
5 
5 
5 
$° 


)0( ا وَلَمْ ين هَذًا في الحَقِيقة حَالقاء بل هُوَ مُعلَنّ لظلاي عَلَى َلك الْفغلٍ بِصِيَةٍ صيعة 
الْقَسَم وَمَعْنَى كَلَامِهِ مَعْنَى التَّعْلِيقٍ الي يُقْصَدٌ به الإيقَاعٌ» يقم به الطلَاقُ هُنَا عِنْدَ الْحِنْثِ 
في اللَقْظِ الذي هُوَ بِصِئَةٍ الْقَسَم» وَمَقْصُودُهُ مفْصُودُ التَْيقِ.اه. )٠١١/۳۳(‏ 


| .و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام راه 


بان قَاطِمَةَ بت َيس طَلَقَهَا زَوْجهَا بُو حَفْص بن الْمُغِيرَةِ ثانا . 
ب - وَبِأنَّ امْرأَةَ رَِاعَةَ طَلَّقَهَا رَوْجُهَا نّا . 
ج - وَبِأَنَّ الْمْلَاعِنَ طَلَّنَ امْرَأَتَهُ ثانا . 

وَلَمْ نكر لبن ك دَلِكَ . 


م 2 دو 4 ت ° م موه ٤‏ 2 2 4 
وَأْجَابَ الْأكئَرُونَ بأنَّ حَدِيتٌ فَاطِمَةَ وَامْرَأَةِ رِمَاعَةَ إِنّمَا طَلّقَهَا نَلَانًا 
مُتَمَرُقَاتِء هَكذَا نَبَتَّ في «الصّحِيح؛ اَن الثَالتَهَ آحِرُ نَلاثِ تَظِلِيقَاتِ لَمْ يُطلّنْ 


لاا لا هذا وَلَا هَذَا مجْتَمَعَاتِ . 

قل لمر طَلّقَ تلان 0 مَا إذَا طَلّمَهَا نَلَانَا مُتَقَرَمَاتِء بِأَنْ 
طلقا تم يُرَاجِعَهَا تا كم يلها كم برا حِعَهًا ثُمّ يُطَلْقَّهَاء وَهَذَا لاق سُنيْ وا 
o a‏ َد وَسُولٍ الله ي في مَعْنَى اللات ثَلانًا . 

ئ جنع الكَلَاثِ بَكلِمَة قَهَذَا گان مُنْكرًا عِنْدَهُْ هی إِنّمَا يَمَعْ قلیلاء 
رز حمل الط الْمُظلَقٍ عَلَى الْقَيلٍ الْمُْكرِ دون ت الى 

واا تحور ان يقال يُطلنُ مُجْتَوِعَاتٍِ لا هَذَا ولا هَدَا؛ بل هَذَا قَوْلُ بلا 
ليل؛ بل هُوَ بِخلَافٍ الكليل. 
وَأمَا الْمُلاعنْ فَإِنَّ طَلَاكَهُ وَقّعَ بَعْدَ البيْنونَةء أو بَعْدَ وُجُوب الْإبَانَةِ الي 
تَحْرُمُ بها الْمَْأةُ أَعْظَمْ مما يَحْرُمُ بالطلمَة الالء فَكَانَ مُوَكُدَا لِمُوجَبٍ اللْعَانِ. 

[VA - 1/1] 


وَالتّمْرِيقٌ بَيْنَ الرَوْجَيْنِ هُوَ مما گانوا يَعَاقِبُونَ به أَحْيَّانًا: إِمّا مَعَ بَقَاء 
التكاح وَإِمّا بدونهء ٠‏ الین يل رق بين اة الذي اقرا وبين نِسَائِهِمْ حَنّى 
تاب الله 4 عَلَْهِمْ ِن َير طلاقيء وا و ام مَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتهُ حى تنكح 
رَوْجًا غَيْرَهُ عُقُوبَةَ لَهُ لِيَمْتَنِعَ تن الطلّاقء وَعُْمَرُ بْنُ الْخَطََابٍ وَمَنْ وَاقَقَهُ كمالك 
وَأحمّد في إِجدى الروَايَيْن حَرَّمُوا المتفرعة فى ال على الات آد م 


تت تت 1 رج ل ك2 
با 
ا الله كَعُوقِبَ بتقيض قَصدِوء وَالْحْكْمَانٍ لَهُمَا عِنْدَ اتر السّلَفٍ 
اَن يُمَرْقَا عزنا يهنا بلا مون [15 زأيا الزوع ا ف لِمَا في دَلِكَ مِنْ مَنْعِهِ 
من الظُلْم وَدَفْع الصَرَّرٍ عَن الرَّوْجَةِءِ وَدَلَ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْسّنَهُ وَالْآَنَانُ 
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحَدٌ الْمَولَيْنِ في مَذْمَبٍ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد 
[وَعَافة الآقار]"" الْمَنْقُولة عن الحا تذل على نه لْرَمُوا بالَلاثِ 
لِمَنْ عَصَى الله پإيقاعِها جم أن من كا ني ال ال ل يَقُولٌ: 2 
آله مجحل 2 لك عا © کی ين حي لا 1 َيب [الظلاق: 1. © فَمَنْ لا يَعْلَمْ 
التخرِيم ئی أَوْقَعَهَا ثم ل عَلِمَ التَْحْرِيمَ تاب وَالْتَرَم أَنْ لا يَعُودَ إلى الْمُحَوّم : 
مدا ا دت ا 
2 في الأول N‏ ة: : الْكَتَاب اة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيّاسٍ ما . مَا يُوحِبٌ 
7 الثَلَاثِ لَه وَنِكَاحَهُ نَابتٌ بيقين» وَائرَأتهُ ر عَلَى الْعَيْرٍ بيقِين» في 
رَامِِ بالثلاثِ إِيَاحَنُهَا ره عَلَيّه وَذْرِيعَة إلى يكاح التَحْلِيلٍ الذي 
00 الله وَرَسُولُه. 
وناځ التَحْلِبلٍ لَمْ يكن طاهِرًا عَلَى عَهدِ الي کيا وَحْلَمَائِ وَلَمْ ْمَل قط 
: 1 ؛ أعِيدَث بعد اعلق و الل على عهيين إلى دجا بباح تخزيل؛ شل 
3و ني للخل الشف ا لد الْوَلِيَ ؛ أذ اين لبي كا 
عل گان مَكْتُومًا بِقَصْدٍ ِقَصْدٍ الْمُحَلُلِ أو اغا غا هر و الى ال ن له و 
ولتق كلاه تسكن الرفلفي نيفين E‏ ات 
الْمُسْتَفْبَحَاتٍ وَالْمُنْكَرَاتِ عِنْدَ النّاسِء وَلِأَنَّ عَادَاتِهِمْ لَمْ تَكُنْ بِكِبَابَةِ الصَّدَاقٍ في 
كِتَابٍ ولا إِشْهَادٍ عَلَيْهِ؛ بل كَانُوا يَكَرَوجُونَ وَيُعْلِئُونَ التكاحء ولا يَلْتَرمُونَ أن يُشْهِدُوا 
لَه شَاجِدَيْن وَكْتَ الْعَقِء كما هُوَ مَذَبُ مَالِكِ وَأحْمَد في إخدى الرَوَايتين عن 


Dile 
اس‎ 


.)۴٠١ /١( في الأصل: (وَقذ ذُكِرَتُ الْألْمَاظُ الْمَنْقُولّة». . والتصويب من جامع المسائل‎ )١( 


نم 
وََيْسَ عن التي ل فِي الْإِشْهَادٍ عَلَى التكاح حَدِيثٌ صَحِيحٌ» ڌا قال 
أَحْمَد بْنُ حَتْبَلٍ وَغيره. 


َلَمّا لَمْ ين عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ا وي تَخليل ظَاهِرٌء وَرَأى فِي إِنْمَاذٍ اثلاث 
رَجرًالهُم عن الْمَُرّم : كَعَلَ َلك باتهَادو. 

ما ذا گان الْمَاعِلُ لا يَمْتَحِقٌ الْعْقُوبَة 0 اثلاث يُقْضِي إِلَى رفوع 
اليل الْمُحَرّم بال وماع الصَّحَابَةٍ والاعتبار 7 ' وَغَيْرِ ذّلِكَ مِن الْمََاسِدٍ: 
لم يقد انال مه حقيقيّة بمفاسد أغلظ منها؛ بل جَعْلٌ الثلاث واحدة 
في مثل هذه الحال ‏ كما كان على عهد النبي به وأبي بكر أولى. 

وبالجملة: فما شرَعَه النبي بل شرعًا لازمًا دائمًا: لا يمكن تغييره؛ لأنه 


لا يُمكن نسح بعد رسول الله يكل ولا يجوز أن يط بأحدٍ من علماء 
المسلمين أنه" يقصد هذاء لا سيما الصحابة» لا سيما الخلفاء الراشدين. 


يفصد 


وَلّو قُدٌ أَحَدَا مَعَلَّ ذَلِكَ: لم يفره اه عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَ هذا 
زا على اع الْمنْكَرَاتِء وَالْأَمَةُ مَعْصُومَةٌ أن تَجْتَمِعَ عَلَى مِثْل ذَلِكَ وقد 
ُْقِلَ عَن ظَائِفَةٍ كَعِيسَى بن أَبَانَّ وَغَيْرِهِ مِن أَهْلٍ الام وَالرَأي من الْمُعْتَِلَة 
وَأُضْحَابِ ابي حَنِيفَة وَمَالِكِ اَن الْإِجْمَاعَ يُنْسَحُ سح به وطن ن الْكِتَابٍ وَالسُنَة! وَكُنَا 
اول كَلَامَ هَؤُْلَاءٍ عَلَى أن مُرَاكهُم أن الإجتع تل عَلَى نَصٌّ نَاسِخ» فَوَجَدْنا 
من در عَلْهُم انهم يعون ا تَفْسَهُ نَاسِحاء فَإِنْ كَانُوا أَرَادُوا ذَّلِكَ قَهَذَا 
فول يجوز ديل اللي :د بعد نوو كُمَا تقول النَصَارَى يِن أن الْمَسِيحَ 
مر ِعلَمَائي أن اا ازا تَحْرِيِمَهُ EA ISRA‏ 
مَصْلَحَةء وَلَيْسَ هَذَا دِينُ الْمُسْلِمِينَه وَلَا كان الصحابة يُسَرٌعُونَ ذَّلِكَ لِأَنْفسِهِمْ . 
)١(‏ في الأصل: (وَالِاعْتِقَادِ): ولا معنى لهذه الكلمة هناء والتصويب من جامع المسائل .)۴١۳/١(‏ 


(؟) في الأصل: (يُرَالَ»» والتصويب من جامع المسائل .)751/١(‏ 
() في الأصل: (أن)ء والتصويب من جامع المسائل .0755/١(‏ 


كاب الاق ¬ 
a‏ 
وما شَرَعَهُ الي ل د هَرْعَا محلا بتكيه: انا يكون مشرو غا عند وجوه 
السب ؛ كإعطاء الْمُوَلمَةِ قُلُوبّهُمْ ؛ إن ابت بالكتاب وَالسة. 


مشو يعي 2 


وض النّاسِ عَلنٌ أن مَذَا نييح لِمَا رُوِيَ عن عُمَرَ أله كر أن الله أَعْنَى 
عن النْفِ» كن شَاء فلن ومن شَاء يز وَعَذَا الطْلنّ غَلَظ وَلَكنْ عُمَرٌ 
استْتى في رميو عن إغظاء الْمُوْلْمََ لوبهم ترك دَلِكَ لِعَدَمٍ الْحَاجَةٍ ج إِلَيْ لا 
ِنَسْحْوِء گمَا لو فُرض أنه هُ عُيِم فِي بَعْض الأَوْكَاتِ ابن السَّبِيلٍ وَالْعَارِمُ وليه 
ذلك . 


ع > معو رمع 


مع الْحَج : قد رُوِيَ عن عمَرَ: أَنّهُ نَهَى عَنْهَاء وَكَانَ ابْنْهُ عَبْدُ الله بْنُ 
ا ا ر الاس الأفضَلٍء و أن 
نمز أحدهم من دويرة أغلو في ير أل e‏ ن هله ار اقل بد 
0 مُمْرَةِ الْمُمَمَنّع وَالْقَارِنِ بِاثّمَاقِ کک حَنَى إو مَذْعَبَ بي حَنِيفَةَ وَأَحْمّد 
1 َه إا اغْتَمَرَ فِي غَيْرِ أذ شْهْرِ الح رد الك في أَشْهْر فَهَلْ 
فصل مِن رد الم وَالْقِرَانِء مَعَ قَوْلِهِمَا ا شلك ين الع الشجو. 
والدِي يحمل عليه فال الصَّحَابَةِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : 
أ- إِمّا أَنهُم راذا دَلِكَ مِن بَابٍ التَغزير الَِي يَجُورُ عله بِحَسَبٍ الْحَاجَة؛ 
كالزيادة على وين في الْحفْر. 


مُبْعَةٌ | 


ب - وَإِمّا لاختلانفٍ اجْيِهَادِهِمْء كَرَأَوْهُ لَازِمّاء وَتَارَةَ غَيْرَ لازم 

راما الْقَوْلُ بكُوْنٍ لَرُوم الثّلاثِ سَرْعَا لاما كَسَائِرٍ الشّرَائِ: كَهَذَا لا يَقُومْ 

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الرّاجح لِهَذَا الْمُوْقِع أن يَلْتَرِمَ طَلْقَةَ وَاحِدَةَ وَيْرَاجِعَ 
ارائ وَلَا يَلرَمُه شَيْءٌ لِكَوْنِهَا كَانّت حَائِضًا ذا گان مِمَن انَقَى الله وَتَابَ من 
الْبِدْعَةِ. AA YY]‏ - 4۸[ 
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ممع تقريب فتاوقي ورسائل شيخ الإسلام كانه 


(يَاتَ طلاق السَّكْرَانِ وَدَ نخوه) 

| لا تَنْعَقِدُ يَمِينُ السَّكْرَانِء وَلَا يَقَعُ به طَلَاقٌ ذا طَلَّقَء وَمَذَا كاب 
عَن امير الْمُؤْمِنِنَ عُنْمَانَ بْنِ عفان وَل يلت ثبت عن الصَّحَابَة خِلَافُهُ فِيمًا أَعْلَمُء 

وَهُوَ قول گر من السّلَفِ وَالْحَلَفٍ . 
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ؛ ده اميم تمن مَاعِز بْنِ مَالِكِ 
لما جَاءَ إِلَى النَبيَ يلل وَأَكَرَ أَنَهُ زَنَى أَمَرَ النبِْ بل أن يستنكهوه؛ لِيَعْلمُوا مَل 
هُوَ سَكُرَانُ أمْ آا؟ ِن گان سَكْرَانَ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُه وَإِذّا لم يه يَصِحّ إِفْرَارُهُ عُلِمَ 

أن أَقْوَانَهُ يَاطِلَةٌ كَأَقْوَالٍ الْمَجَنُونِ . 

لد ا إن گا عَاصِيًا في الشَرْبٍ فَهُوَ لا يَعْلَمُ ما يمول ودا َم 


2 


غلم تا ما يمول لَمْ يَكُن لَه قَضْدٌ صَحِيحٌ”"2. وَإِنْمَا الْأَعْمَالُ بِالئيّاتء وَصَارَ هَذَا 


6 


كمَا لو اول ا بِمَعْصِيّة فَلَا 
يصح طَلَاقَه وَل عير ذَلِكَ من أو وَالِهِ . a‏ 
م هه 


(حكم طلاق المكره) 

۷ إا رة بِعَيْرٍ حَقّ عَلَى اللات لَمْ يَمَعْ بو عِنْدَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء؛ 
كمالك وَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمّد وَغَيْرِهِمُْ وَهْوَ الْمَأنُورُ تمن أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل 
ر إن الات و 


00( قال الشيخ : وَالْمُرَاُ هتا بالْمَضدِ:ٍ الْقَصْدُ الْعَقْلِيَ الذي يَحْتَصٌ ِالْعَفْلِء كَأما الْقَضْدُ الْحَيَوَانِيُ 
الذي َون لکل حَيْوَانٍ كَيَذَا لا بد مِنْهُ في وجُودٍ الْأمُورٍ الاختيارية مِن الْأَلْمَاظِ وَالْأَقْعَالِ 
وَهَذَا وَحْدَهُ غَيْرُ كافٍ في صِحَةٍ الْعْقُودِ وَالْأَفْوَال. (۳۳/ )٠٠١‏ 

(۲) ومن أمثلة الإكراه بغير حق: قال الشيخ: اذا رة على يمين عبر حقٌ؛ ان يَكُونَ عَاجِرًا عن 
وَقَاءِ الدَيْنِ وَأكْرِ عَلَى الْيمِينِ وَإِلّا حُيسٌ وَضْرِبَ: م يعمد يمين وَل حلت فِيهًا . (/ 71) 


كناب الْطَّالَاق | ۴ 


ہے > 

يَضْرِبُوئَهُ وَلَا يُمْكِنْهُ إذ ذَاكَ أن يَدْفَعَهُم عَن نَفْسِهٍ وَادَّعَى أَنّهُم أَكْرَهُوهُ عَلَى 

الظلاق: قبل قَولةُ. /rY]‏ 11۰[ 
ههه 


(هل من البر طاعة الوالدين في الطلاق؟) 
ew)‏ وَسيِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - : عن رَجْلٍ مُتَرَّوْجٍ وله له أَوْلَادٌء وَوَالِدَتَهُ 
ره الّوْجَة وبر علي بظلاقهاء هل يجو لَهُ طلائها؟ - 
اجات 2 أن نطلقها فول اموه بل عليه أن يرد أنه ولق 
تَظلِينُ اا 7 ھا زم 11۲[ 


[ 595 إا تَرَوَحَتْ [أي : عانم بج عا 1 لطع 1 اھا ولا أمهَا 
في فِرَاقٍ رَوجټَا ولا في زيارتهه “» ولا يَجُوزُ في تخو َلكَ؛ بل طَاعَةُ رَوْجِهَا 
عَلَيْهَا إذَا لَمْ يَأَمُرْهَا بِمَعْصِية الله احق مِن طَاعَةٍ أَبوَبْهَا» «وَأَيُمَا امْرَأةٍ مَانَثْ 
وَرَوْجَُهَا عَلَيْهًا رَاضٍ دَخَلَتْ الجَنّة7 . 


إا گائت الم تُرِيدٌ التَّفْرِيقَ بَبْتَهَا وَبَيْنَ زَوْجهًا هي مِن جنس هَارُوتَ 
وَمَارُوتَء ل لا طَاعَةَ لَهَا في ذَلِكَ ولو دَعَت عَلَيْهَا . 


5 
ت 9 


اللَّهُمٌ إلا أن يَكُونَا مُجْتَمِعَيْن عَلَى مَعْصِيَة أو يَكُونَ أمْرُهُ لِلْبِنْتِ 


لعي 


ع 9 


بِمَعْصِيَةَ اللو وَالام تَأَمُرُهَا بطَاعَةٍ الله ورول الْوَاجِبَةِ عَلَى كَل مُسْلِم . 
11/1 - 31[ 
¢ 4 4 


(حكم من نوی طلاق زوجته؟) 
vr)‏ وسيل - رحمه الله له تَعَالَى - : عن رَجْلٍ نَوَى أَنْ يُطَلّْقَ رَوْجَتَهُ إذًا 
حَاضَتٌ وَل مط بظلاق؟ 


)١(‏ أي: زيارة والديها. 
(۲) رواه الترمذي :»)١١5١(‏ وابن ماجه »)۱۸١٤(‏ وضعَّفه الألباني في ضعيف الترغيب .)۱١١١(‏ 





- - 


١ا‏ هه أده اا اذا حافت : مدا لا تق مه ل“ 
انَوَى أنه سَيُطلْقهَا إِذَا حَاضَتُ: فَهَذَا لَا يَمَعٌ به ظلاق 


دا لَمْ يلها بعد دلِكَ: لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ . 
َا اعْتَقَدَ اَن يَلْكَ الي طلاق قاقر أنَّهُ طلَمَهَا بِتلْكَ النيّةِ: لَمْ يَقَعْ بِهَذَا 
الإْرَارٍ في الْبَاطِنِء وَلَكِنْ يُوْحَدُ بو في الحم . 


0 © © 


(حكم تطليق من لا يصح أن يقع الطلاق عليه) 

[ 39م وَسَْيِلَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلٍ لَه زَوْجَةٌ وَأَمُهُ مَا ريد 

الَوجَةء فلق الرَوجة قم كَالَ: كَل امأو جما يِن هَذِِ الْمَِيئِ الي دَاخلٍ 

السّورِ: لا امْرَأَتُهُ وَلَا غَيْرُهَا('". فَإِنْ رَاجَمَ امْرََتَهُ أو تَرَوّحّ غَيْرَهَا مِن الْمَدِيئة 
DS‏ 

جاب : بل يروج إنْ شَاءَ مِن الْمَدِيئَةٍ وَإِنِ شَاءَ مِن غَيْرِهَاء وَيَكُونْ الْعَقُدُ 

صَحِيحا”"' . [*”/ 114[ 
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(حكم من طلق بالثلاثٍ مِن غيْرٍ قضدي) 
[ 33 إا سَبَنَ لِسَائهُ بالَلاثِ يِن غَيْرِ فضي وَإِنمَا صد وَاحِدَةٌ: لَمْ بقع 
به إلا وَاحِدَةُ؛ بل لو أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: ظاهِرٌء كُسَبَّقَ لِسَائُهُ بطالق: لَمْ يَمَعْ به 


ت A‏ “ل و جو ن 
الطلاق فيما بيه وَبِينَ الله . 5 ]1١‏ 


© 2ه 


)0( يظهر أن فيه نقصّاء وتمامه : فهي طالق. 
فق لأنه طلق من لا يصح أن يقع الطلاق عليه. 


(هل تحريم الزوجة يُعتبر طلاقا؟) 


Fv]‏ وَسْئِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلٍ قَالَ: ڪل شَيْءٍ أَمْلِكْهُ عَلَىَّ 
حَرَامٌُء هل حرم امرأته وَأَمَْهُ علي اَم لا؟ 


2 


قَأَجَابَ: أا َر الوجة عليه فاده ه يَمِينِء وَأما الرَّوْجَةُ َللْعُلَمَاءِ فِيهَا 
ِرَاعَ . وَالصَّحِيحُ أنه ا يمع په طلاقٌ. /Y]‏ 117[ 
o‏ © ¢ 


(الوكالة فى الطلاق) 
لمتكم وسيل شَبَحُ الْإسلام 4: عن رَجُلٍ ل ولا او وات 
ِنْهُء وَتَرَدَحّ غَيْرَهَاء إِندُ تب وكالة لِرَوْجَيهِ الْجَدِيدَةٍ وَكَالَ: مَتَى رَحَدْت أي 
الاي گان طَلَافهًا بِيَدِكء وَوَكُلَهَا في 2 مده عَشَرَةٍ سِنِينَ» وقد طَلّقَ التي 
ِيَدِهَا الْوَكَالَةُ» هَل تَصِحٌ هذه الْوَكَالَةُ اَم لَا؟ 
قَأَجَابَ: هَذِهٍ اننأ کد ل عن يل الْوَكَالَةَ بِحَالِهَا؛ بنَاءً عَلَى أنَّ 
الرّوْجَّ إا وَكَلَ ر في ت ونخوه E.‏ انا لم تبطل الْوَكالهُ با ِالنَطلِيقٍ 
كما در الفقها هذه اف للك 


رم ورم 


وَالصّوَابُ فِي هَذِهِ الصُورَةٍ الْمَسْؤُولٍ عَنْهَا أَنّهَا تَبْظلُ بِالتَظلِيقٍ؛ لِأنّهُ ها 
لم برذ أن بلقم وقد اسَْنَابَ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ كُمَا يُرِيدٌ أَنْ يَبِيعَ مَتَاعَهُ فَيُوكل 
شَخْضَاء وَإِنَمَا الْمَرَادُ تَمْكِينْهَا هِيَ من الطلاق لِيَكُونَ أَمْرْمَّا بِيّدِ هَذِهِ الرَّوْجَقٍ 


ن شَاءَتْ طَلَّقَتُْ ون شَاءَتْ لَمْ تُطَلْفَْا . 
فَالْمَقْصُودُ: أنّي لا أَتَرَوَّجْهَا إلا برضَاكء وَمَعْتَى ذَلِكَ ني لا أَجْمَعَْ بيك 
I BEEF FEC rT‏ 114/1[ 
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q۸ 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ك 
کل ۹۸ ا س کے 
(اللَّفْظَ الَّذِي يَحْتَمِلُ الطلاقَ وَغَيْرَهُ إِذَا قُصِدَ به الطلاق فَهُوَ طَلَاقٌ» 
وَإن فصت به غَْرُ الصّلَاق لَمْ يكن طَلَاقَا) 

[75594 السَلَفُ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لم بِإِحْسَانء وَجَمَاهِيرٌ الْخَلَفٍ من 
أتبَاع الْأَئِمَةِ الْأرْبعَةِ وَغَيْرِِمْ : مُتَِقُونَ عَلَى أَنَّ اللَفْطَ الَذِي يَحْتَمِلٌ الطلاق وَغَيْرَهُ 

إا قُصِدَ به الطلاق كَهُوَ طَلَاقٌء وَإِن قُصِدَ به غَيْرُ المََلَاقٍ لَمْ يكن طلَاقًا . 
وَلَيْسَ للطلاق عِنْدَهُم لَمْظ مُعيّنُ ؛ فَلِهَذَا يلون : ِل يَقَعُ بالصريح وَالْكِايَة 
وَلَفْظْ الصَّرِ يح عِنْدَهُم كَلَمْظِ الطلاقء لو وَصَلَهُ ما يُخْرِجُهُ تن طَلَاقٍ 
لزا لم يغ ب الات ما لو كاك لها : أَنْتِ طَالِقٌ مِن وَنَاقٍ الْحَبْسِء أو 
مِن ارفج الْزِي گان فلي خو ذَلِكٌ. م لماع 
© © © 


(ماذا يترتب على من لف بِالْحَرَام:) 
لل إا حلت يِالَْرَام قَقَالَ : الْحَرَامُ يَلرَمُنِي ا أَفْعَلُ گڌاء أو الل عَلَيّ 
حرام ا أفْعَلُ كذَّاء أو م ما أَحَلَ الله عَلَيّ حَرَامٌ إن َعَلْت گداء أو ما جل عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ يَحْرْمُ عَلََ إِنْ فَعَلْت كَذَاء أو تخو ذلك ول قَفِي هَذِهِ الْمَشَالة 
راح مَشْهُورٌ بَيْنَ السَلَفِ وَالْحَلَفٍِء ِن الْقَوْلَ الرَاجِحَ اَن هَذِهِ يَمِينٌ لا يَْرَمُهُ با 
طلاقء El‏ الْحَلِتَ بالطلاق» وهو مدهت اد المشهور عن 
َنَى لو قَالَ: أَنْتِ عَلَّىَ حَرَامٌ وَتَوَى به الطلاق لَمْ يَقَعْ به الطلاق عِنْدَهُ. 
رلو قال أن علي كور ألي فت بو الاق فإ هذا ل كم 
الاق عِنْدَ عَامَة الْعُلَمَاء وَفِي ذَلِكَ أَنْرَكَ الله الْمُرَآنَ؛ فَإِنَّهُم گانوا يَعْدُونَ 
الظْهَارَ طَلَافًا وَالإيااء طلَاقَاء َع ال لك ذَّلِكَ كله وَل في الظَهَارٍ الْكَمَارََ 
الْكْبْرَى» وَجَعَلَ الإيلاء يمينا يربص فِيهًا الرَّجْلُ أَرْبَعَةَ أذ شْهْرِء فما أن ليك 
بِمَعْرُوفٍ أو يُسَرّحَ بِإِحْسَانٍ. 
وَكَذَّلِكَ َال كثِيرٌ ِن السَّلْفٍ وَالْحَلَْفٍ : نه إا گان مُرَوّجًا كَحَرّمَ امْرَأَتَهُ 


2 


أو حَرّمَ الْحَكَالَ مُظْلَقَا: گان مُظَاهِرًا وَهُوَ مَلَْمَبُ أ 


حمل . 


كاب الَطَالاق | qq‏ 


وَإِذّا حَلّف بِالظهَارٍ أو الْحَرَام لا يَفْعَلُ شَيْئَا وَحَيِثَ فِي يَمِينِهِ : أَجرَأنهُ 
لْكَمَارَةُ في مَذَهَبهِ. 
لَكِنْ قِيلَ: إن الْوَاجِبَ كَمَارَةُ ظِهَارِء سَوَاءُ حَلَت أو أَوْقَمَء وَهُوَ الْمَنْقُولُ 
عن EES‏ فيل : بل إن حلت ب E‏ کا يمين وإن إن دقع لَزِمَهُ ا 
ظهار» وَهَذَا أَقْوَى وَأفيَسَ عَلَى أَضلِ أ وَغَيره. 
َالْحَالِفُ بِالْحَرَام جره مره وين كَمَا تُجزئ الْحَالِف بِالنَذْرٍ إذًا قَالَ: 
إن فَعَلْت كَذَا فَعَلَىّ الح أو قَمَالِي صَدَقَةٌ. /T]‏ 11° _ 13[ 
۴ أمَا قَوْلُهُ: ات عَلَسَ حَرَامٌ : َإِنْ حَلّف أن لا يَفْعَلَ سَيْئًا فَمَعَلَّهُ: 
عليه كنا و 


ا هذا عَلَيْهِ كَمَارَةٌ ظِهَارِء ولا يَمَعُ به 
لاق في الصُورَتَيْنِء وَهَذَا قول + حم جُنهُورٍ أهلٍ الْعِلْمٍ ِن أُضْحَابٍ رسول الله لله لا 


وَأَئمَةِ الْمُسْلِمِينَ : يَقُولُونَ: إن الْحَرَامَ لا يمع به طلاق |5 ل يو" . مما [1v‏ 
© © ¢ 


(الفتيا الدمشقية) 

۴W [‏ وَسْيْلَ سَيْحُ الإسلام» الشُجَاعٌ 0 لَيْتُ الْحَرُوبٍ وَأْسَدُ 
السَنَهِه الصَّابِرٌ في دات الله على المخة: الْعَلَمُ الْحْجَةُ خمد بْنُ عَبْدٍ د اللي بن 
عبد الكلام ابن تيوب كل رب الْبَرِيّةِ : عَن رَجُل حَلَفَ بالطلا الثلاث 
الْقُرْآنَ صَوْتٌ وَحَرْفٌء وَأنَّ الرَّحْمَنَّ ل ا اسْتَوّى» عَلَى مَا يُفِيدَهُ 

الظاهر» وَيَفْهُمَهُ التاس ِن ظَاهِرِوء هَل يحنت في هَذَا؟ 
َأَجَابَ ‏ رَحِمَهُ الل تَعَالَى -: إن كان مَقْصُودٌ هدا الخالف أن أصوّات الماد 
بارآ وَالْمِدَادٍ الَّذِي يحب په حُرُوف الْمُرْآنِ دِيم أَرَِيةٌُ: مد حَيِتٌ في يَمِينهء وَمَا 


سے یس سے 


. وسبق أن رجح الشيخ أن الطلاق لا يقع وَلو نَوَى به الاق‎ )١( 





5 تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام ياه 


عَِمْت أَحَدًا مِن النّاس يَقُولُ ذَّلِكَء إن گان كد يكره ريد اكلام في الْمِدَادٍ| الي 
في الْمْصحَفِء وي صَوْتٍ الْعَبْدِ؟ للا يتَذَرَّع ب بذَّلِكَ ِلَى الْقَوْلِ بِحَلْقِ الْقرَآنٍ. 


2ق 


ومن الئاس من تلم في صَوْتٍ الْعَبِ إن كنا َْلَمْ أن الَذِي قۇ هُوَ 
کلام الله ۾ حَقِيقَة لا كَلَامُ غَيْرو راد الي ب ين اللّوْحَيْنِ هُوَ كلام الله 4 حَقِيقَة . 

لن الذي في لوبهم رع ِن أَهْل الْأَهْوَاءِ أ لا يَْهَمُونَ مِن كلام 
وكلام رسول له وگلام السَّابِقِينَ الْأَرَّلِينَ وَالتَّابِعِينَ لهم بإِحْسَانٍ في باب صِفَاتِ 
إل الْمَعَانِيَ ان تليق بالق لا ِالْخَالِقٍ . 

وَإنَ كَانَ مَقْصُودُ الْحَاِفٍ أنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْرَلَهُ الله ٠‏ عَلَى محمد يلل هو 
هله الماك وَالْأَرْبَعَ عة شورة + حروفهًا ومقائيهاء وان الان لبن هو 
الْحَرُوفُ دون الْمَعَانِيء وَل الْمَعَانِي دون اروف بل هو جن الْحُرُوفٍ 
وَالْمَعَانِي» وان تلا وتا للخو ود تَصَوُّرَنًا 00 لمكب 00 
عن أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَة قبل وُجُودِنًا : فَهَذَا مَذْمَبُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا 

وَكَذَلِكَ إِنْ كان مَقْصُودُهُ أنَّ هَذَا الْقُرَآنَ الذي يقرؤه الْمُسْلِمُونَ وَيَكُتُبُوتَه 
في مَصَاحِفِهِمْ هو كلام الله سّبْحَاتَهُ حَقِيقَة لا مَجَارًا. 


êr 


وَكَدَلِكَ إِنْ كَانَ مُرَادُ الْحَالِفٍِ بِذِكْرٍ الصَّوْتٍ: التَضييق بِالآنَارٍ عن 

الي كل وَصَحابته وتابعيهم الي وَاقَقَت الْقَرَآنَ وَتَلَقَامَا اَلَف ِالْقَبُولٍ؛ ثل 
ما حرجا فِي «الصَّحِيحَيْنِ) عَر عن الس اة مِن أن الله يتاي آدَمَ يصَوْت . 

لا يقل عن أَحَدٍ ين عُلَمَاءِ الْإِسْام قَبْنَ الْمائةِ | الثانية أنه انكر دَلِكَ وَلَا 
قَالَ خلاقة؛ بل كانت الآقاث مَشْهُورة َنهُم مَدَاوَلة في كل کک جل 
E‏ 00 اول الْأَرْمِئَةِ الي نَبَكَتْ - 
الدع بإنگار لِك عَلَى النصُوص 

َإِنْ أَرَادَ الْحَالِتَ مَا هُوَ 0 0000 


وما حَلِفُهُ أن الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى عَلَى ما يُقِيدُهُ الطَاهِرُ وَيَفْهَمُهُ 


ا ج ا 31133 0100 ب 120 
55ب ب .. ی ا٠ا‏ ا 
الاس يِن ظَاهِرِهِ : فَلَفْطََةٌ «الظَاهِرِ» قد صَارَتُ مُشْتَرَ ة؛ فَإِنَّ الَاهِرٌ فِي الْفِطَرٍ 
السَّلِيمَةِ وَاللْسَانٍ الْعَرَِيّ وَالدينِ الْقَيّم وَلِسَانِ الَف غَيْرُ الظاهر في عُرْفٍ كَِيرٍ ِن 
التأخرين: 

َإِنْ اراد الْحَالِف بالظاهر شَيْئَا من الْمَعَانِي التي هِيَ مِن خَصَائْصِ 
الْمُحْدئِينَ» أو ما يَقْتَضِي نَوْعَ نَقْصِء بأ يَتَوَهُمَ أن الاشدرة مكل ابروا 
الْأَجْسَام عَلَى الْأَجْسَامء أو كَاسْيِوَاءِ الأروَاح إذ كانت لا دل عند في اشم 
الْأَخسَام: ققد حَيِتَ في دَلِكَ وَكَذَّبَء وَمَا أعْلَمُ أَحَدًَا يَقُولُ ذَلِكَ. 

إن أرَادَ الْحَالِفٌ بالظاهر ما ُو الطَاهِرٌ فِي فِطَر الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ ظهُورٍ 
لاء وَتَعَ5ْتِ الآرَاءِ وَمُوَ الَامِرُ الي يلي لاله 8#. 

گمَا أن مَدَا هُوَ الطَاهِرُ في سَائِرٍ ما يُظَلَنُ عَلَيْهِ سُبْحَاَه َه من أَسْمَائِِ وَصِفَاته 
كَالْحَيَاةٍ ة وَالْعِلْم والقدرة وَالسّمْع وَالْبَصَرِ وَالْكََام وَالْإِرَادَةٍ وَالْمَحَبَةِ لْمَحَبَّةِ وَالْعَضَبٍ 
وَالرْضًا. 


قَإِنْ گان الْحَالِفْ مِمّن في عُرْفِ خِطَابه اَن ظَاهِرٌ هَذِهِ الآيَةِ مَا هُوَ مُمَائْلٌ 
لِصِنَاتِ الْمَحْلُوقِينَ : ققد حَنِتَ 

ون كَانَ في عُرْفٍِ خطابه و ما یق بالله تَعَالَى: لَمْ يَحْنَُ. 

إن لَمْ يَعلَمْ عُرْفَ أل تَاحِبَته حيته في َه الأفقلف» وَل يكن سب مسد ل به 
Ty‏ أذ كيه ازاك من مضا 3 جار أن 


ع 


« 
0 


1 


رط ر o‏ - 1 م واس 
يَكونَ أَرَادَ مَعْنَى بَاطِلُا قلا يَحْنَتْ با 
ا ا يو ر 5 2 ر و اد سوم 2و بے 
وهذا تمريع عَلى قول مَن يقول : إن مَن حَلَف عَلَى شَيْءٍ يَعَْقِدُهُ كُمَا 
حلت لبه تین بخلافه حك . 


واا عَلَى قَوْلٍ من لَمْ حه َالْحَكُمُْ في يمين ميزه ظاهر. ۱۹۹/۴۳ اما 
6 هه 


(1) والقول الثاني هو الذي اختاره الشيخ 85 كما سيأتي في باب الأيمان. 


ست تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يه 
ا ڇڪ ي ڪڪ 
['غةةة الطلاق وَالْعَتَاقُ الْمُجََرَانِ لا يَذْحُلَانِ فِي مُسَمَّى الْيَمِينِ وَالْحَلِفٍ 
اتاق الْعلَمَاءء جلاف الْحَلِفٍ عَلَى الْحَضٌ وَالْمَنْعِ وَالنَصْدِيتٍ وَالتَكُذِيبٍ إن 
يَمِينٌ بِاتَفَاقٍ الْأئِكةِ. ١‏ 14/1[ 
45 نَذْرُ التََرّرِ: مِثْل أَنْ يَكُونَ مَفْصُودُ النَاذِرٍ خُصُولَ الشَّرْطٍ وَيَلْتَرِمُ فل 
الْجَرَاءِ شكُرًا لله تَعَالَى؛ كَقَوْلِهِ: إِنْ شَفَى الله مَرِيضِي فَعَلَىَ أن أُصُومَ كَذَاء أو 
أَتَصَدَّقَ بِكَذَاء أو تخو ذَلِكَ: قَهَذَا النَذْرُ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيَ بو كُمَا قَالَ الت يكللهِ: «مَن 
نَذَرَ أن يُطِيعَ الله َليْطِعْهُ وَمَن تَذَّرَ أن يَحْصِيَ الله فلا يَعْصِه؛ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ7" . 
وَأَمًا نَذْرُ النّجَاجٍ وَالْعَضَبٍ: فَقََصْدُ النَّاذِرٍ أن ا يَكُونَ الشَّرْظ وَلَا 
الْجَرَاهُ؛ مث ان يُقَالَ لَهُّ: سَافِرُ مَعَ فان كيَقُولٌُ: إِنْ سَائَرْت فَعَلَىَ صَوْمُ كَذَا 
وَكَذَّاء أو عَلَيَ الْحَحُ؛ فَمَقْصُودُهُ أن لا يَفْعَلَ الشَّرْط وَلَا الْجَرَاء. ‏ [144/0] 
2ه 
(قَوَاعِد في مَسَائْلٍ الْأَئِمَانٍ بالطّلاق وَالْعَنَاق وَالَْمِينٍ بالل تَعَالَى 
وَالنذْرٍ وَالْحَرَام وَنَحو نَيِدَ) 
45 عغَالِبُ مَسَائْلٍ الْأَيْمَانِ بالطّلَاقٍ وَالْعَتَاقِ وَالْيَمِينَ باه تَعَالَى وَالئَذْرِ 
َالحَرَام وتخو َلِكَ يَحْمَاجُ فب إلى قوَاعدَ: ۰ 
لقاع الأولى : إا حَلّف لا يَفْعَلُ شَيْنَا فَمَعَلَهُ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أو جَاهِلًا أنه 
أحَدُهًا: لا يَحْنَتُ بال في جَمِيع الْأَيْمَانٍ. 
لوَالْقَولٌ الاني]: الْمَرْقُ بَيْنَ الْيَمِينِ الْمُكَفَرةِ؛ گاليَمِينِ بالل تَعَالَى وَالُهَارٍ 
وَالْحَرَامء وَالْيمِين الي لا تُكَمّرُ وَهِيَ الْيمِينُ بالطلا وَالْعمَاقٍ . 
الْقَوْلُ القَّالِتُ: أَنّهُ يَحْنَتُ في جَمِيع الْأَيْمَانِء وَهُوَ مَذْهَبُ أبي حَنِيفَة 
وَمَالِكِ وَأَحْمّد في الروَايةِ اة عَنْهُ. ٠‏ 


.)0555( )١( 


كتَابٌ الُطّكاق 2 


َالقولُ الول أَصَح. 
وقد اب قر يدلا الجتاب وَالشْنَةِ أن من عل الْمَنهِيَ عَنْهُ نايا أ و مخطعًا 
کک 0 اا كانه اجر تسرد بريه أو 


و 


000 في ذَلِكَ م ا A E‏ أ قاد لالم 
میټ“ أو مَجْتَهدًا مُصِيبًا أو مُخئًا . 

َكيف ل يَتَعَمّد الْمكَالْمَةَء ولكن اعفد أن هذا الذي كَعَلَهُ ليس فيه 
مُحَالَفَةٌ ِلْيَمِينِ : نه لا يعون حائًا . 

وَيَدْحْلُ في هَذَا: : إا خَالَعَ وَمَعَلَ الْمَحْلُوف عَلَيِْ مُعْتَقِدًا أن الْفِعْلَ بَعْدَ 
اللي ار ل 

يَقُولُ: إن هَذَا الْخُلْعَ حُلْمُ الْأيْمَانٍ بَاطِلُء وَهُوَ اصح أَقْوَالٍ الْعْلَمَاءِ. 

الْقَاعِدَةٌ الثَّانِيَة : 0 
َهَذَا أَوْلَى بِعَدّم النَّحِيثِ من مَسْأَلَةِ فِعْلٍ الْمَسْلُوفِ عَلَيْهِ َاسِيًا أو جَاهِلًا. 

وَعَلَى هَذًا: فَالْحَالِفُ بالطلا عَلَى أْر يَعْتَقِدُهُ كما حَلّف عَلَيْهِ فُتَبيَنَ 
بخلافه: لا يَحْنَتُ إِذَا لَمْ يَحْنَث النَاسِي وَالْجَاهِلُ في الْمُسْتَقبل. 

وَمَكَذَا ذَكْرَ الْمُحَقّقَونَ مِن الْمُقَهَاءِ. [مر١؟ ‏ 1€[ 

2 5ه 


[ مهدقة وَسْيلَ: ئن حلت لا يكلم صهْرَ أخيوء وَحَآَف باللاثِ ما يَدخْلُ 
مزل 2 ثم دل بِغَيْرٍ رِضَاة؟ 
َأَجَابَ: إِذَا كَانَ الْحَالِف قد اعْبَمَّدَ ا 
ولا يَدْخُلُ إا حلت علي كيين لَه لامر جلاف ذَلِكَ» َو عله لله كيك كم 


. 


€ 


سه e e‏ وو ع 2 اه 
التخليقة ع يطيعة ود يميه 


ماس دوم + 


حسمي تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام ذه 
اک کک 


خف : فَفَى جنه جنه يراع بين الْعُلَمَاءِء وَالْأَقْوَى أَنَّهُ لا يَحََتُ. مم [YYo‏ 
© © 


(حكم من حلف أَنَّ الْآَمْرَ عَلَى صِفَةٍ صِفَة فَتَمَمَنَ الآمد مر بخلافه) 


clo‏ و 


سلف إن اغْتَقَدَ الْحَالِتْ 00 صِمَةَ فتن الْأمْرُ بخلافه: فَإنهُ ل 
خث عند ٹیر من ا 


: بين ائه عَا جر‎ E ES 


انه لا په حت عِنْدَ گثير من أَهْلٍ الْعِلْمء وَهُوَ أَحْسَنٌ الْقَوْليْن وَأ اشنا فى اع 
وَكَذَّلِكَ لو اعْتَقّدَ أَنّهُ حَانَ أو سَرَقَ مَالَاء فَحَلّف عَلَى إِعَادَيَهِ ثم تَبَيّنَ أله 
ا ُن ولم يَسْرِو : نه لا يَسْنَتْ في اصح قَوْلَي الْعُلَمَاءِ. م1 


0 © © 


(حكم من حلف على مُعَدِّنِ لسببء ثم زال ذلك السبب) 
[040ة؟ إن من حَلّف عَلَى مُعَيّنِ لِسَبَب؛ ا 


ووه 


لم ر فيه ثم يَرولُ الظلم. أو لا يكلم لاتا ثم يَرُولُ الْفِسْق وَنَحْوُ 
فی حِنثه حه حيديل جيني قَوْلَانٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمّد وَغَيْرِو أَظهَرُهُمًا Hi‏ ا حت عله 


لن الْحَضٌ وَالْمَنْعَّ في الْيَمِينِ كَالْأمْر والتهي؛ قَالْحَلِف على تَفْسِهِ أو غَيْرِهِ 
منز الثاِي عَن الْفِعْلٍ . 


(1) وقد ثبت في الصحيحين البخاري (۲۷)» ومسلم: )٠٠١‏ أن رَسُولَ الله يا أغظى رَمْطَا وَسَعْد بْن 
يي راص جَالِسٌ فيهم» قال سَعْدٌ: فرك رَسُولُ الله يكل مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُخْطوء وهو أَعْجَبْهُمْ إِلَيّ؛ 
َقُلْتٌ : ا رول ا ما لَك عن ان؟ كوا إن لأرَاهُ مُؤيتاء قال رَسول الله ل: «أؤ مُسْلِمّاء 
ني أطي الرَجُلَ وَغَيْدْهُ أَحَبُ إِلَيِ مء حَيَة أن يكب في انار عَلَى وَجُهده. 
قال القرطبي كين : قول سعد ططفيد : «والله إني لأراه مؤممًا»؛ يعني : : أظئف وهو من سعد 
حلفٌ على ما ظنّه فكانت هذه اليمين لاغية» ولذلك لم ينكرها عليه النبي كل ولا أمره 
بكفارة عنهاء فكان فيه دليل على جواز الحلف على الظَنّء وأنها هي اللاغية» وهو قول 
مالك والجمهور. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (0551//1). 


رقن نَهَى عن دول بل أو كلام شخْصٌ لِمَعْتَى ؛ ثم زَالَ دَلِكَ الْمَعْنَى : 
رال الْمَنْهِيُ عَنْهُء كَمَا إِذَا امْتَتَمَ أَنْ يبدأ رَجُلَا السام ؛ لِكَوْنِهِ كَاقِرَا كَأَسْلَمَ . 
وَأنْ لا يذل بلدا لِكَوْنِهِ دَارَ حَرْبٍ قَصَارَ دَارَ إِسَْام» وتخو ذَلِكَ. 
َِنَّ الْحْكُمَ إِذَا تَبَتَ بِعِلَّةِ رَالَ برَوَالهَا . 
قَالرَّجُلَ إِذا حَلّفَ لا يُوَاقِعُ امْرَأَتَهٌُ: إِذَّا كَانَ قَصْدَهُ عُقُويَتَهَا لِكَوْنْهَا تُمَاطِلَه 
تشر عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ ذَلِكَء قدا تَابَتْ مِن ذَلِكَ وَصَارَتٌ مُطِيعَة مُوَافِقَةَ زَالَ سَبَبُ 
الجر الَّذِي عَلَمَهَا بو» گا لو هَجَرَمَا لوو رال . [Yo _ Yé /Y]‏ 
© 2ه 
بَابُ تَعْلِيِقٍ الطّلَاقٍ بِالشرُوطٍ 
لحهدةة سيل شَيْح الوسلام ككل : عَن رَجُلٍ حَلَف بالطلا ثُمّ اتی بَعْدَ 
هََيْهَةٍ بقَدْرِ ما يمكنٌ فيه الْكَلَام؟ 
َأْجَابَ: لا يَفَعُ فيه الطَلَاقُ وَلَا كَمَارَةَ عَليْهِ وَالْحَالُ هَذْوِء ولو قِيلَ لَهُ: 
قل: إِنْ شَاءَ الله: يَنْمَعْهُ دَلِكَ أَيْضَاء ولو لَمْ يَحْظَرُ لَهُ الِاسْيْتَاءُ إلا لِمَا قِيلَ لَهُ. 
11/1 ] 
[دهةة/ وَسْيِلَ كلله: عن رَجُلٍ حن ين رَوْجَيِهِ قَقَالَ: أَنْتٍِ طَالِقٌ تلاناء 
e E‏ الا ات وى الِاسْيثئا؟ 
كَأَجَابَ : إِنْ گان اعْتَِادُهُ أنه ذا قَالَ: اللائ يَْرّمِي إن اء الله : أنه لا يق 
به الطلاق» ل" ِهَذَا الگلام ل إِيقَاعٌ الظلاق: لَمْ يمع الطَلَاقٌ . 
فَإِنْ گان قد ال فِي هَذِه السَّاعَةٍ: إن شَاءَ اللهُ: فَإِنَّ مَلْمَبَ أبي حَنِيمَة 
وَالشَّافِعِيٌ اَن اللاق الْمُعَلََ بالْمَشِيَة لا يَقَعُء وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَأَحْمَد يَقَمُ 


ا 


وَتَنْضُة 
: 


کا 


روي عَن ابن عَبّاسٍ . 
لَكِنَّ هَذَا لَمّا گان مَقْصُودُه وَاعْتِقَادُهُ أنه لا يَمَعُ صَارَ الْكَلَامْ عِنْدَهُ ادما لا 


کم ب تاق قم يخ الم بالا 





َا قَصَدَ الْمْتَكَلّمْ بكلام لا يَْتَقِدُ أَنهُ يَقَعُ به الطلاق؛ مِثْل مَا لو تَكَلّمَ 
الْعَجَوِيُ بِلَنْظ وَهْوَ لا يَنْهَمُ مَعْنَاهُ: لَمْ يَقَمْ 


7 


م ra‏ 2 سر O TOD‏ لون قاس 
وَطْلَاقُ الْهَازِلٍ: َع لان مَصْدَ الم م الطلاق” وَإِن لَمْ يَقْصِدْ إيفَاعَهُ. 


وا کک ق لا هذا ول هذه وَهُوَ بے ما لو راع ا أنت 
طَالِقٌ يَظتها اة قباتت امْرَأَته كَإِنّهُ لا يَقَعْ به طاق عَلَى الصَحيٍ 
[Y4 /Y1‏ 


0 Go 
(الْمَسْأَلَةٌ السريجية)‎ 


[ ۴0۹۰ الْمَسْأَلَهُ السريجية بَاطلة في الإشلام: تخدثة لم يفت بها أذ ين 
الصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ وَلَا تَابعيهمْ وَإِنَمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِن الْمُمَهَاءِ د الْماة 


02 م 


الثالَِةء وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِم جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِِنَ» وَهْرَ الصَّوَابُ؛ فَإِنَّ مَا اله 
اريك به قساف ين وجرو: : نها آله قد حلم يالاضطرَار من دين ن السام 
أن لله أبَاحَ الطَلَاقٌ كَمَا أَبَاحَ النْكَاحء وَأنَّ دِينَ الْمُسْلِمِينَ مُخَالِفٌ لِدِينٍ 
النَصَارّى الَّذِينَ لا يِيحُونَ الطلاقَء لو گان فِي دين التشلسة ا يَمْتَنْهِ يَمْتَنِعٌ مَعَهُ 
الاق لَصَارَ دِينُ الْمُسْلِمِينَ مل دين النّصَارَى. 

وَشْبْهَةٌ هَؤُلَاءِ انهم قَالُوا : إِذَا قال لِامْرَأَتِهِ: إا َع عَلَيِك طَلَاقِي كَأنْتِ 
0 ثم طلَمَهَا بَعْدَ لِك طلاقًا مُتَجرَ منج ا: لَرِمَ أن يَقَعَ الْمُعَلّقُ وَل 
اعلق : َع الْمتَجُلُ ٠‏ كا ووغه يم عم وجو كلا يق وهنا طا 

َوْلَهُم: لو وَقَعَ الْمْئَجَرُ لَوَمَعَ الْمُعَلّنُ انما يَصِحٌ لّو گان التَعْلِيلُ صَحِيحَاء 
7 ذا كَانَ التَعْلِينُ بَاطِك 5 وُقُوعٌ التَعْلِيقِء وَالتَعْلِينُ بَاطِلٌ . 


َكِنْ إِذَا اعْتَقَدَ الْحَالِكُ صِكة هَذَا الْيمِينِ بِاجْتِهَاد أو تَقْلِيدٍ وَطلَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ 


)١(‏ في مختصر الفتاوى المصرية :)477/١(‏ لأنه قَصَدّ التكلم بالطلاق.. وهي أوضح. 


كناب انطلاق 1 Fy‏ 
ا 


مُعْتَقِدًا أنه لا يَف به الطَلَاقُ: لَمْ يَقَْ به الطَلَاق؛ لاه لَمْ يَقْصِد التَّكَلّمَ بمَا 


وَالْحَاصِل : : أَنَهُ لو قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إن طَلّفْتُك كَأَنتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ نادن 
َطَلَقَهَا وَقَعَ الْمتَجَرُ عَلَى الرّاجِح ولا يَقَعُ مَعَهُ الْمُعَلّقُ. 00 
¢ 4 %4 


(الطلاق الْمُحَرَمُ) 

3491م الاق الْمُحَرّم: گالطلاقٍ فِي الْحَيْض وَفِي طهر قد أَصَابَهًا فيه: 
حرام بالنّص وَالْإجْمَاعَ وَكَالطَلَاقٍ اثلاث عِنْدَ الْجْمْهُورٍ وهو يمل لخدو اللّه» 
وَفَاعِلهُ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ كما ذَكرَ الله تَعَالَى: کوس بم خثوه او ققد طلم تسده 
[الطلاق: .]١‏ 

وَالطَالِمٌ لِتَفْسِهِ إذَا ذَا تاب تاب الله عَلَيّْهِ؛ لِقَوْلِهِ: چو من يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ 
سنه ثم عفر آله يحِد آله عفر يِحِيمًا ©4 [النساء: 4٠٠١‏ فهو إِذًا 
yT‏ 
سن الله مل أ ا © ورز ين حَبْثُ لا سَ4 [الطلاق : E‏ 


وَآلْذِينَ أَلْرَمَهُم حُْمَرُ وَمَن وَاقَقَهُ بالطلا الْمُحَرّم”": كَانُوا عَالِمِينَ 
EO e‏ > فَهُم ظَالِمُونَ 


7 e 


لتَعَذيهم الْحُدُودَ مُسْتَحِقُونَ | موبة 
للك 111 مس لطن ن عَمَّك لَمْ يي الله فلم يَجَعَلُ 


له رجا ولا مَخْرَجاء ولو اتقّى الله لجَعَلَ لَه كرجا وَمُخُرَجًا . 


(۱) ثبت في صحيح مسلم (1577) أنه قيل لابن عَبّاسٍ ا: ل يكن الاق اللات عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يلل وَأبي کر وَاحِدَة؛؟ كَقَالَ: «قد گان ذلك كُلَما كَانَ في عَهْدٍ عُمَرَ تاي الاس 
في الطلاتي» َأَجَارَهُ ع 
قوله: تاي ؛ أي : تتابع وهما بمعنى وأحد» ومعناه : أكثروا مئه وأسرعوا إليه. 








gr TE‏ تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام ونه 
۸ کس 


أن 


کک أن ديك مُحَرَمْ وَقَعَلَهُء اما من لا يَعْلَمْ بالنّْرِيمٍ 
يَسْتَحِقٌ الْعْقُوبَةَ وَلَا يَكُونْ مُتَعَدّيّاء نه إذَا عَرَفَ © أن كيف تقزم نات من 
0 


عوده إل 


َع م 


02 
فانه 
إنه 
2 


وََلَّذِينَ گان التي يله يَجْعَلُ ثَلَانَتَهُم وَاحِدَةّ في حَيَّاتِهِ: كَانُوا يَتُوبُونَ 
وَكَذَِكَ مَن طَلْقَ فِي الْحَيْضٍ كما طَلّقَ ابْنُ عُْمَرَ فَكَانُوا يَتُوبُونَ فَيَصِيرُونَ 
قِينَ» وَمَن لَمْ يب قَهُوَ الام لتو كُمَا قَالَ: وسن لَمْ َنْب اوک ثم طون 
40 [الحجرات: »]۱١‏ تَحَصَرٌَ الظلْمَ فِيمَن لَمْ يبء فمن تَابَ فَلَيْسَ بطَالِم كلا 
يُجْعَل مُتَعَدّيّا لِحَدُودٍ الله؛ بل وُجُودُ قَوْلِهِ كَعَدَمِو ومن لَمْ يتب فَهُوَ مَحَل 
(0D‏ 
اجتها . 


شمر عاق :الوزام ولم يكن هتاك تخليل» انوا لايق م أن 
يَحْرُمْنَ عا لا يَقَعُونَ فِي الاق الْمُحَرّم العو بتك ا 
دود الو 5 صَارُوا يُوقِعُونَ الطلاق ال 3 يَرُدُونَ النّسَاءَ غير 
الْمُحَرّم : ساروا تلزن الحرم مرَتَيْنِ وَيتَعَذّوْنَ حدود الله مَرََيْنِ ؛ ؛ بل ثلاثًا؛ بل 
رق 

لم ب يحصل خضل بالالرام في هله الخال الْكمَاففٌ عن تَعَذّي عدو الله؛ بل راد 
eT‏ ل ل ظالِمِينَ غَيْرَ تَائِبينَ - خَيْرٌ 
من إلرايهم به. 


اہ رغ و 


كت اکر ا و sl Î 7o‏ إل 
أما إذا كانوا يتقون الله ويتوبون: فلا ريب أن ترك الالرز 


عَهْدٍ اللي ي وَأبِي کر - خير 


)١(‏ فلا يقع طلاقه لامرأته وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه إذا تاب» ولا يقع ما زاد على 
الثلاث» أما إذا لم يتب فقال الشيخ: هو محل اجتهاد؛ يعني: ينبغي حصر الخلاف في 
وقوع الطلاق في هذه الحالات إذا لم يتب المطلق طلاقًا بدعيّاء والشيخ رحمه الله تعالى 
نصر القول بعدم وقوعه مطلقًا؛ لِمَا سيذكره بعد ذلك من الحجج والبراهين. 


اب الَطَالَاقٍ 2 
222 222227222227 ڪڪ اي 1 0 
وَإن كانوا لا يَنْتَهُونَ إلا يلرام قَينْتَهُونَ حِيَئِذٍ وَلَا يُوقِعُونَ الْمُحَرّمَ و 

ا إلى تخلیل: دا هو الدع الان 00 0 


2 


وَالثَاِكةُ : أن يَحْتَاجُوا إِلَى التَخَلِيلٍ الْمُحَرّم : مهنا ها تَرْكُ ارام حير خير 
وَالوَّاِعَة: أَنَهُم لا يَنْتَهُونَ؛ بَل يُوقِعُونَ ا وَيُلْرَمُونَ بو پا اد نغور 
فالس في إِلْرَامِهِمْ ب به قَائِدَةٌ إلا آصَارٌ وَأَغْلَالُ ل وچب لهم قوی الله وَحِفْط 


2ه 


چ ا 00 
حدودة؛ بل حرمت عليه نِسَاؤُهُم وَخَرِبَتْ دارهم فقَظ. 


َالتَارعٌ َم برخ ما يُوحِبُ حُرْمَة الشتاء وَتَخْرِيبَ الدَّيّارٍ؛ بل ترك 
ِلْرَامَهُم بذَيِكَ آَل قَسَادَاء وَإِن كاثوا أَدْتَبُوا مَهُم مُذْيْبُونَ عَلَى التَّقْدِيرَينَ لكِنّ 


- E: 


تَحْرِيبَ الدَّيَارٍ أَكْثَرْ قَسَادًا وَاللهُ sS‏ 


رما ترك ارام كليس فيه إلا أن َه َنب دَنْبًا بقَوْلِهِ وَلَمْ َنْب مِنْهُ» وَهَذَا أَكَلُ 
كَسَادًا مِن الْمَسَادٍ الَذِي قَصَدَ ا لشَّارِعٌ دَفْعَهُ فُعَهُ وَمَْعَهُ بل طَرِيقٍ . ]1/4 [YE‏ 
© © © 
(صيغ الطلاق) 
[؟539 تَبَتَ عن الصَّحَابَةٍ وَأگار التَابعِينَ في الْحَلِفٍ بِالْعِئقٍ أنّهُ لا يَْرَمْهُ؛ 
ل تُجْرِتهُ كَفَارَةُ يَمِينِ؛ كَالْسَلِفُ بالطلاقِ ريق الأؤلى. 


باق < 


وَهَذَا بخلافِ إيقَاع الطلاق» فإنه إذا وق فَعّ عَلَى الْوَجْهِ الشرغن وَقَمَ م پاناق 
الم وَلَمْ تَكُنْ فيه كَفَارَةٌ اماق الك َل لا كَفَارَةَ في الإبمّاع مُظلَقَاء وَإِنّمَا 
الْكَقَارَة حاصّةَ في الْحَلِفٍ. 


4 


ذا تَتَارَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَسْأَلَةٍ وَجَبَ رَد ما تَتَازَمُوا فِيه إلى ا 
وَالرَسُولِء اي الْقَْلَيْنِ دل عَلَيِْ الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَجَبَ اتَبَاعُهُ؛ كَقَوْلٍ مَن قر 


() لعل الصواب: (عَلَيْهِم)؛ لأن الضمائر قبل وبعد: ضمائر جمع لا مفرد. 


ع م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ا 
ڪڪ الستسس سحب حبص ڪڪ 


ع ك ع فى o e‏ 7( ¢ م 
بِينَ النذر وَالعِتقٍ وَالطَلَاقٍ وبين الْيَمِينِ بِذْلِك ؛ فان هذ 
الْكِتَابُ وَالسْنَّةُ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَالْقِيَانُ. 


2 


وال ا 

أ صِيعَةٌ إيمّاع ؛ كَقَوْلِهِ: أَنتِ طَالِقٌ كَهَذِِ لَيْسَتْ يَمِينًا بِاثَمَاقٍ الاس . 

ب - وَصِيعَةٌ َسَم؛ كَقَوْلِهِ: الطلاق رمي لَأَفْعلّن كذَاء فَهَذِهِ صِيِعَةُ يمين 
بائّعَاقٍ النّاسٍ . / 

ج - وَصِيعَةُ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ: إن رَنَيْت كَأَنْتِ َالِ كَهَذَا إن قَصَدَ ب الْإيقَعَ 


و 


جود الصف بان کن بريد إا وَنَتْ إِيقَاعَ الطلاق وَل يقيم م م رَانِيَةِ قَهَذَا 
شاع ولس بین وَإِن قَصَدَ مَنْعَهَا وَرَجْرَمَا وَلَا يُرِيدُ طلَاقَهَا إذّا رَنَتْ قَهَذَا 
يمين ِاتَمَاقٍ الثامن. ]1۳-۱1/۲۰[ 


+ © ¢ 
(الحلف بالطلاق) 

[۴۹۴ قال ابن القيم #: قال شيخ الإسلام: والقول بأنه يمين مكفرة 
هو مقتضى المنقول عن الصحابة في الحلف بالعتق بل بطريق الأولى؛ فإنهم 
إذا أفتوا من قال: إن لم أفعل كذا فكل مملوك لي حر بأنه يمين تكفر فالحالف 
بالطلاق أولى. 

وقد بين أن الأمة لم تجمع على لزومه» وحكاه شيخ الإسلام عن جماعة 
من العلماء الذين سمت هممهم وشرفت نفوسهم فارتفعت عن حضيض التقليد 
)0 أي : الفرق بين من نذر أو أعتق أن طلّق» وبين من حلف بأحدهاء بأن قال: امرأتي طالق 


إن لم تأكل عندي. 
0( أي : صيغ الطلاق. 


كاب الَطَلَاقٍ ا 


المحض إلى أوج النظر والاستدلال» ولم يكن مع خصومه ما يردون به عليه 
أقوى من الشكاية إلى السلطان. [المستدرك ]۱۸/١‏ 
© © 
(تعليقه بالحلف) 
1 قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى الحلف بالله. 
قال شيخنا: إن قصد اليمين حنث بلا نزاع أعلمه» قال: وكذا ما علق 
لقصد اليمين. [المستدرك ه/ ؟؟] 
© © 0 
(تعليقه بالكلام) 
[هةةة/ إن حلف على غيره ليكلمن فلانًا: ينبغي أن لا يبر إلا بالكلام 
الطيب؛ كالكلام بالمعروف ونحوه» دون السب ونحوه» فإن اليمين في جانب 
النفي أعم من اللفظ اللغوي» وفي جانب الإثبات أخص» كما قلنا فيمن حلف 
ليتزوجن ونظائره فإنه لا يبر إلا بكمال المسمى. 
ولو علق الطلاق على كلام زيد: فهل كتابته أو رسالته الحاضرة؛ 
كالإشارة فيجيء فيها الوجهان» أو يحنث بكل حال؟ 
تردد فيه أبو العباس . [المستدرك ه/ ؟7] 
إذا قال: إن عصيت أمري فأنت طالق ثم أمرها بشيء ار مطلقًا 
فخالفت: حنث» وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة ينبغي ألا يحنث؛ لأن 
الترك ليس عصياتًا . [المستدرك ]۲۳/٠‏ 
© 0 
(تعليقه بالإذن) 
[۴634۷ لو قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالقء فهو على كل مرة؛ 
لأن رجت فل وال نكرة وهي في سياق الشرط تعم نحو قوله تعالى: 
ومن يَمَمَلْ يقال دَرَوَ سا يرم )4 [الزلزلة: ۸]. 





FY 1‏ تقريب تاوق ورسائل شيخ الإسلام يبه 
کی ۹۲ ا س کف سے 
وإن علّق الطلاق على خروجها بغير إذن ثم أذن لها مرة فخرجت مرة 
أخرى بغير إذن: طلقت» وهو مذهب أحمد؛ لأن خرجت فعلء» والفعل نكرةء 
وهي في سياق الشرط تقتضي العموم. 
وإن أذن لها فقالت: لا أخرجء ثم خرجت الخروج المأذون لها فيهء 
قال أبو العباس: سئلت عن هذه المسألة؟ ويتوجه فيه ألا يحنث؛ لأن امتناعها 
من الخروج لا يُخرج الإذن عن أن يكون إذنًا؛ لكن هو إذا قالت: لا أخرج» 
فلما اطمأن إلى أنها لا تخرج ولم تشعره بالخروج فقد حرجت بلا علم» 
والإذن علم وإباحة. [المستدرك ۲۳/١‏ _ 6؟] 
[هةة:# ظاهر كلام أبي العباس: إذا حلف ليقضينه حقه في وقت عينه 
فأبرأه قبله لا يحنث» وهو قول أبي حنيفة ومحمد» وقول في مذهب أحمد 
وغيره. [المستدرك 60/8؟] 
هم هه 
(تعليقه بالمشيئة) 
[5349/ للعلماء في الاستثناء النافع قولان: 
أحدهما : لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغه من المستثنى منهء وهو قول الشافعي . 
والثاني: ينفعه وإن لم يُرذه إلا بعد الفراغ» حتى لو قال له بعض 
الحاضرين: قل إن شاء الله» فقال: إن شاء الله» نفعه» وهذا هو مذهب أحمد 
الذي يدل عليه كلامه» وعليه متقدمو أصحابه» واختيار أبي محمد وغيره» وهو 
مذهب مالك» وهو الصواب. 
ولا يعتبر'2 قصد الاستثناء» فلو سبق على لسانه عادة أو اتی به تبركًا : 
رفع حكم الین 


)١(‏ في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مقارنة)» والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب 
الاختيارات .)۳۸٤(‏ 


كناب الطالاق سم 
: ا 
وكذلك قوله: إذا أراد اللهء وقصد بالإرادة مشيئة اللهء لا محبته وأمره. 
ومن شك في الاستثناء وكان من عادته الاستثناء: فهو كما لو علم أنه 
استثنى؛ كالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولا تجلس أقل الحيض» والأصل 
وجوب العبادة في ذمتها . 
ومن حلف بالطلاق فقيل له: استثن فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه 
بخلاف الذي أوقع الطلاق» وقال: إن شاء اللهء فإن ذلك لا يرفعه» سواء كان 
نوى الاستثناء قبل فراغه من اليمين أو بعده» هذا هو الصحيح الذي دل عليه 
كلام الإمام أحمد وكثير من السلف وستة رسول الله بيا . 
وقوله للعباس : (إلا الإذخر)» واستثناء سهيل بن بيضاء وغيره تدل على 
أن اليمين تنحل بالاستثناء المقارن لليمين. [المستدرك ۲۷/۰١‏ - ۲۸] 
|[ .57م قال ابن القيم كل: إذا استُحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا 
يحنث: فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله» وهل يشترط أن يسمعها 
نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه. 
وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه؛ بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلمًا 
وإن لم يسمع نفسه» وهكذا حكم الأقوال الواجبة. [المستدرك ه/8؟] 
[ 6۷4 تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل 
زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبارٌ فيها أم 
حانث حتى يستيقن أنه بار» فإن لم يعلم أنه بار [اعتزلها أبدّاء وإن علم أنه 
بار“ في وقت وشك في وقت: اعتزالها وقت الشك» نص على فروع هذا 
الأصل في مواضع: 
إذا قال لامرأته: إن كنت حاملا فأنت طالق» فإنه نص على أنه يعتزلها 
حتى يتبين أنها ليست بحامل . [المستدرك ]١/١‏ 


.)١۷۲( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 


ET‏ ی کے سے س 


Ld 
اختار شيخنا العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين» وأنه‎ Fev.) 
]٣٣ _ موجب أصول أحمد ونصوصه. [المستدرك ه/؟”‎ 

2 5ه 


(باب التأويل في الحلف) 

۴٤۷۰۳ [‏ إن حلف بالطلاق كاذيًا يعلم كذب نفسه : لا تطلق زوجتهء ولا 
يلزمه كفارة يمين. [المستدرك ه/ ۴۳] 
[ ۴6۷-4 لو قيل: زنت امرأتك» أو خرجت من الدار فغضب» وقال: فهي 
طالق» لم تطلق. [المستدرك ه/ ]٣۳‏ 
[ 4ء6۷ اختار الشيخ تقي الدين ك#: فيمن حلف على غيره ليفعلنه 
فخالفه: لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه؛ لأنه كالأمرء ولا يجب؛ 
لأمره ب لأبي بكر بوقوفه في الصف ولم يقف» ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه 
بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال: لا تقسم؛ لأنه علم أنه لم يقصد 
الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. [المستدرك ه/4"] 
۴6۷-١ [‏ إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي. ٠‏ المستدرك ه/؛"] 
[ ۴6۷۰۷ إذا حلف بالطلاق ليعطينه كذا فعجز عنه: فلا حنث عليه إذا كانت 
نیته أن يعطيه مع القدرة. [المستدرك ه/ع*] 
[4ء۷٤۴‏ من رأى معجنة طين فقال: علي الطلاق ما تكفي» فكفت» فلا 

يعود إلى مثل هذا اليمين فإن فيها خلاقاء لكن الأظهر أنه لا يحنث. 
[المستدرك 5/5 "] 
[ ۴6۷۰۹ إن حلف على زوجته لا تفعل شيئًا ولم تعلم أنه حلف» أو علمت 

فنسيت ففعلته: فلا حنث عليه» وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده. 
[المستدرك ه/ ه"] 


)١(‏ كأن يقول: الطلاق يلزمني» أو امرأتي طالق إذا لم أكن سافرت» وهو قد سافر. 





كاب الَطََاقٍ مم 
ج کے 7 شتت رون 


۴٤۷٩۰ [‏ من حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذا ففعلت» 
وزعمت أنها حين فعلته اعتقدت أنه غير المحلوف عليه: فالصحيح في مثل 
ذلك أنه لا يقع طلاقه؛ بناء على أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا ليمينه أو 
جاهلا لم يقع به طلاق في أحد قولي الشافعي وأحمد. [المستدرك ه/ 0"] 

[75991/ إذا فعلت الزوجة المحلوف عليهاء عالمة بالمخالفة: فهذا فيه 
نزاع آخر غير النزاع المعروف» فأصل الحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق» أو 
لا يقع؟ فإِنَّ التزاع في ذلك بين السلف والخلف. 

ثم إذا وقع به الطلاق بفعلهاء أو حصلت فرقة بفعلها بعد الدخول فهل 
يرجع عليها بالمهر؟ فهو مبني على أن إخراج البضع من ملك الزوج هل هو 
متقوم؟ فلو شهد شهود بالطلاق ثم رجعواء هل يضمنون الصداق؟ فيه قولان 
مشهوران هما روايتان عن أحمدء والصحيح أنه متقوم. 

ثم مالك يقول: هو مضمون بالمسمى وهو منصوص عن أحمد» 
والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المثل وهو وجه لأحمد. 

وكذلك: لو أفسد رجل نكاح امرأة قبل الدخول بها وبعده: فللمرأة قبل 
الدخول نصف الصداق» ولها جميعه بعده» ويرجع الزوج به على المفسد في 
الصورتين عند من يقول خروج البضع متقوم» وهو المنصوص عن أحمدء وهو 
مقدار ما يرجع به على القولين» ومن يقول: لا يتقوم يقول: لا يرجعء وهذا 
القول الآخر في مذهب أحمد. 

والدليل على أنه متقوم: جواز الخلع عليه» لي 
الممتحنة حيث قال: اا لين اموا ذا جم ليث ميوت انزف أنه 
آم بیسن إلى قوله تعالى: جنم ۴ اتا جر سكا يم کار 
ونا م1 كَْمٌ وتوا مآ لأ تلك حك لل بعك يتك اله عم عك ©4 


[الممتحنة: 6٠١‏ نزلت باتفاق المسلمين في قضية الصلح الذي كان بين النبي ييا 


| ۴۹ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 

سا ۱۹ س ف ووس شعن السام سے 
وبين أهل مكة صلح الحديبية لما شرط عليهم أن يرد المسلمون من جاءهم 
مسلمّاء وأن لا يرد أهل مكة من ذهب إليهم مرتدّاء فهاجر نسوة كأم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيطء فنسخ الله تعالى الرد في التساءء وام برو 0 
عوضًا عن رد المرأة» فذلك قوله تعالى: ##وءانوهُم مآ ا شرا فأمر أن يو 
الأزواج الكفار ما أنفقوا على المرأة الممتحنة التي لا تردء والذي 0 هو 
المسمى وسوا مآ م اق فشرع للمؤمنين أن يسألوا الكفار ما أنفقوا على 
النسوة اللاتي ارتددن إليهم؛ وأن يسأل الكفار ما أنفقوا على النساء 
المهاجرات» فلما حكم الله يل بذلك دل على أن خروج البضع متقومء وأنه 
بالمهر المسمى» ودلت الآية على أن المرأة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها 
زوجها بالمهر. 

فإذا حلف عليها فخالفته وفعلت المحلوف عليه: كانت عاصية ظالمة 
متلفة للبضع عليه» فيجب عليها ضمانه: إما بالمسمى على أصح قولي العلماءء 
وإما بمهر المثل. 

يوضح ذلك: ما كان من امرأة قيس بن شماس حين أبغضته وقالت: إني 
أكره الكفر بعد الإيمان فأمرها رسول الله كيو أن ترد عليه حديقته؛ لأن الفرقة 
جاءت من جهتها. 

فتبين أنه يجوز أن يأخذ صداقها إذا كان سبب الفرقة من جهتها. 

وهذا كله يقرر أنه يجوز أن يَرجع إليه الصداق» إذا فعل ما يوجب 
الضمان مثل: ما إذا أفسدته عليه بالهجرةء أو الردة. [المستدرك ۳۷/۰ ۔ ۳۹] 

5 إذا حلف بالطلاق الثلاث: أن أحدًا من أرحام المرأة لا يطلع إلى 
بيته» فطلع في غيبته: فإن كان يعتقد أنه إذا حلف عليهم امتنعوا من الصعود 
ا ل را ل 0 
العلماءء الأظهر أنه لا يحنث» كمن رأى امرأة يظنها أجنبية فقال: أنت طالق» 


تاب انُطَالاق صم 


ا 
ثم تبين أنها امرأته ونحو ذلك من المسائل التي يتعارض فيها تعيين الظاهر 
والقصد؛ فإن الصحيح اعتبار القصد. [المستدرك ۳۹/۰] 


5 إذا حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تخرج إلا إلى الحمام 
فخرجت الىت اهن الزوج وقالت: لم أظن أنك أردت منعى من أهلك». 
فعرف صدقها في ذلك لم يقع به طلاق» وإن عرف كذبها لم يقبل قولهاء وإن 
شك في صدقها وكذبها لم يحكم بوقوع الطلاق؛ فإن النكاح ثابت بيقين فلا 
يزول بالشك. [المستدرك ه/ ”97 ]٤١‏ 


[5994/ إذا حلف على أخت زوجته لا تدخل بيته إلا بإذنه» فدخلت بغير 
إذنه» ولم تكن علمت باليمين» ثم علمت فاعتقدت أن اليمين انحلت بالحنث» 
وأنه لم يبق عليها يمين» فاستمرت على الدخول: فلا حنث على الحالف؛ لأن 
الدخول الأول لم تكن عالمة باليمين» وبعد ذلك اعتقدت أنها انحلت وأنه لم 
يبق عليه يمين. [المستدرك ه/ ]:٠١‏ 


۴6۷١ [‏ إذا علل الطلاق بعلة ثم تين انتفاؤها: فمذهب أحمد أنه لا يقع 
بها الطلاق» قعل حجن ل E Sh o‏ ولا فرق عنده بين أن 
يطلقها لعل مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة» فإذا تبين انتفاؤها لم يقع 
الطلاق» وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره» ولا تقتضي قواعد الأئمة 
غيره. A‏ 4°[ 


تيمم إذا حلف: لا يسكن بيت أبيه فزارهم وجلس عندهم أيامًا : لم 
يحنث؛ لأن الزيارة ليست سكنًا باتفاق الأئمة. [المستدرك ه/ ١؛]‏ 


[۴۷۷ من حلف على ابن أخت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه 


يظلمه» ثم بلغ وخرج عن أمره واستقل بنفسه وأجر نفسه لذلك الرجل: لم 
يحنث ذلك الحالف. [المستدرك ه/ ]5٠‏ 


ذا سوا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
اش يي يي م ا و جي 
[5914/ إذا حلف لا يفعل شيئًا لسبب فزال السبب أو أكره على فعل 

المحلوف عليه: لم يحنث. 

وإن كان السبب باقيًا وأراد فعل المحلوف» فخالع زوجته خلعًا صحيحًا 
ثم فعله بعد أن بانت بالخلع: لم يحنث» وإن كان الخلع لأجل اليمين ففيه 
نزاع مشهور. 

والصحيح أن خلع ا لا يصح؛ كالمحلل؛ لأنه ليس المقصود به 
الفرقة . 

وهل يقع بخلع اليمين طلقة رجعية أم لا يقع به شيء؟ فيه نزاع مشهورء 
والصحيح أنه لا يقع به شيء بحال. 

لكن إذا أفتاه مفت به وفعله معتقدًا أن النكاح قد زال وأنه لا حنث عليه 
لأنه لم يقصد مخالفة يمينه: فلا حنث عليهء وأكثر العلماء يقولون إن يمينه 
باقية» منهم: مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور والشافعي في أحد قوليه. 

وفي القول الآخر: أن اليمين تنحل إذا حصل بينه وبين زوجته بينونة. 

ويجوز للمستفتي أن يستفتي في مثل هذه المسائل”" من يفتيه بأن لا 

ولا يجب على أحد أن يطيع أحدًا”" في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا 
رسول الله د . 

وإذا أفتاه من يجوز استفتاؤه: جاز أن يعمل بفتواه ولو كان ذلك القول 
لا يوافق المذهب الذي ينتسب هو إليه» وليس بلازم أن يلتزم قول إمام بعينه 
في جميع أيمانه. [المستدرك ]٤١ 4١/0‏ 


(1) مثال: أن يقول: إن سافرت إلى البلد الفلاني فأنت طالق» فأراد السفرء فخالع امرأته ليبر 


(؟) مسائل الأيمان ومثله مسائل الطلاق» ولا يُعتبر ذلك من تتبع الرّخص. 
ضرف كالمفتي ونحوه. 








كناب الْطَّلَاقِ 00 


۹ كك 

[599/ الاحتياط أحسن ما لم يفض بصاحبه إلا مخالفة السُنّه فإذا أفضى 

إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. [المستدرك ]٤١/١‏ 
6 600 


(باب الرجعة) 
[ .#59 قال شيخنا: لا يكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحًا وأمسك 
بمعروف”'". فلو طلق إا : ففي تحريمه الروايات. 
وقال: القرآن يدل على أنه لا يملكه”". وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو 
طلّق البائن» ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرّمه عليه فقد تناقض. 
[المستدرك ه/ ]٤١‏ 
Fev |‏ ألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد؛ كالنكاح والخلع 
عنده» لا على ابتداء الفرقة؛ لقوله: دوأ [الطلاق: ۲] ولغلا يكتم 
طلاقها . [المستدرك ]٤١/٠‏ 
[ 5755 أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة . 
والشافعي لا يجعله رجعة. 
ومالك يجعله رجعة مع النية. . فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة» 
وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول. [المستدرك ]٤١/١‏ 
۴۷١۳ [|‏ لا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال» وذكره أبو بكر في الشافي» 
وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها 
واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها. 
[المستدرك ]٤١/١‏ 
)١(‏ أي: أمسك زوجته بمعروف» راغبًا بهاء مُحبًا الإقامة معها. 


؟) أي: إذا طلّقها بعد أن ارتجعها دون أن يُمسكها بمعروف» وغير قاصدٍ الإصلاح. 
(؟) أي: لا يملك هذا الطلاق. 





م تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام كته 

قال أصحابنا: ومن غابت مطلقتّه المحرمة ثم ذكرت أنها تزوجت 
من أصابها وانقضت عدتها منهء وأمكن ذلك: فله نكاحها إذا غلب على ظنه 
صدقها وإلا فلا. 


وقد تضمنت هذه المسألة: أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج فطلقها 
وانقضت عدتها فإنه يجوز تزوجها وتزويجهاء وإن لم يثبت أنه طلقها . 
ولا يقال: إن ثبوت إقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها فلا 
يجوز نكاحها حتى يثبت زواله. [المستدرك ]٤١/١‏ 
tv |‏ م قال أحمد في رواية ابن منصور: فإن طلقها ثلانًا ثم جحد تفتدي 
نفسها منه بما تقدر عليه» فإن أجبرت على ذلك فلا تتزين له ولا تقربه وتهرب 
ذلك . 
فإن لم يقر بطلاقها ومات لا ترث؛ لأنها تأخذ ما ليس لهاء وتفر منه» 
ولا تخرج من البلد ولكن تختفى فى بلدها. [المستدرك 54/6] 
قطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلانًا بوطء المراهق» والذمي 
إن كانت ذمية. 
قال أبو العباس: النكاح الذي يبيحها له [الذميٌ ينبغي أن يكون]: هو 
النكاح الذي ينبغي أن يُمَرّان عليه بعد الإسلام» أو" المجيء به إلينا 
للح> إفرفق 
)0 ما بين المعقوفتين من الاختيارات ). 
(؟) في الأصل بالعطف» والتصويب من الاختيارات (۳۹۳). 


(۳) في الأصل: (بعد: للحكم: صحيح)» والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب 
الاختيارات (۳۹۳). 
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فعلى هذا: يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود» وكذلك لو تزوجها على 

أخت ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها . 
فأما لو تزوجها في عدة» أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد: فهنا 
موضع نظرء فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث» ولا نحكم نحن فيه بشيء 
من أحكام النكاح» فينبغي أن لا تحل له. [المستدرك 45/0] 
Oo Fivrv)‏ ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج. [المستدرك ه/ ]٤٥‏ 


© © © 


(1) الرجعية. (الجامع) . 


وا ع د ا و فلخ ا 


وجوج جناب انطھاررتی وتار بغ ررم 


بَابُ الظَهَارٍ 
|6۷9۸ إن قال لأجنبية : 0007 0 حتى يكفر. 
وقيل : لا يصح كالطلاق» وذكره الشيخ تقي ين ك رواية. 


[المستدرك 1417/5] 


لو عزم على الوطء: فأصح القولين لا تستقر الكفارة إلا بالوطء. 
[المستدرك ]٤۷/١‏ 
ما يخرج في الكفارة المطلقة: غير مقيد بالشرع؛ بل بالعرف قدرًا 
أو نوعًا من غير تقدير ولا تمليك» وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب 
والمملوك والضيف» والأجير المستأجر بطعامه. 


والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام» وإلا فلا. [المستدرك ]٤۸/١‏ 

[ ۷۹ عادة الناس تختلف في ذلك ف في الرخص والغلاءء واليسار 

والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف. [المستدرك 58/6] 

ال ام : تن رَجُلٍ حَيْقَ مِن رَوْجَيَهِ قَقَالَ: إِنْ 
بقيت أَنْكحُك ألكخ أمّي تحت سور البق مل رز أذ اة 


اجات إا نَكَحَهًا فَعَلَيْهِ كَمَارَةٌ الظْهَارٍ: عق رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ فن لَمْ يَجِدْ 


2 ك 


َصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَإِظعَامُ سين مِسْكِيئاء وَلَا يَمَسْهَا حَنّى 


يكفر . ]1/4[ 


و 


[؟757 إن أَرَادَ [أي: الزوج] بِقَوْلِهِ: إِنّهَا [أي: زوجته] مِْل أَمي أَنّهَا 


اب الها إئى فِتَالٍ أل اَي 3 


°3 روي tv” tv‏ عدر ko l2‏ مع ع 
ٿر عَلَيّ ولا نَهيكُني ولا لومي گمَا تَفْعَلَ الام مَعَ وَل 
ەرو 


هَذَا الْقَوْلِ وَلَا NS‏ 

وَإن أَرَادَ بهًا عِنْدِي يل أَمّي ؛ أيْ: فِي الِامْتِئاع عَن وَظيِهًا وَالِإِسْتِمْتَا 
يها وخر لِك مما بحرم ين الم مهي ذل أي الي لبس مكلا للاسونقع 
ب ١‏ هذا مظاهرة بجت علد ما e‏ 

على بكر دار اللهار» كيين رق ِن لَمْ يجڏ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتتَابعيْنِء ِن 
ا 

ودا مَعَلَ ذَلِكَ حل لَه ذَلِكَ بِاتْمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ . 

لا أذ يوي الها شام مَل قدا خاي 
َيف وَالشّافِِيٌ وأځمد٬‏ وَحُكِيَ في مَذَْبٍ مالك يراع في ذَلِكَ: هَل يق 
اتات أَمْ لا؟ 


باتمَاقِهمْ› وَل يمع به الطلاق بِذَّلِكَ. ] 


DD 0 


e‏ وك جنهُ: نت عَلَيّ حرام مل أبي 
امي وَكَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ ِل امي رأغتي» هل يَجِبُ عَلَيِْ طَلاقٌ؟ 
َأجَاب : : لا طَلَاقَ ذلك وَلَكِنْ إن اسْتَمرٌ عَلَى التكاح كُعَلَى كل مِنْهُمَا 
هار أذ نکیا ومن جن دق لالم جذ كيبام شغزنن ¿ ماين ؛ 
ِن لَمْ يَسْتَطمْ فَإِظعَامٌُ سِنّينَ مِسْكِينًا ]4/4[ 
[ ۴۷۳۵ الواجبات امقر" في الشرع على ثلاثة أنواع: 
تارة: تقدر الصدقة الواجبة ولا يقدر من يعطاها كالزكاة. 


زو 


عو 
ر 
و 


)١(‏ لأن التحريم من الألفاظ الصريحة للظهار» وسبق أن قرر الشيخ أنه لا يصح إطلاقه على 
غيره» كالطلاقء» ولو نوی به الطلاق. 
() في الأصل: (المقدّرات)» والتصويب من الاختيارات .)۳۹١(‏ 


لد تقريب فتاوة ورسائل شيخ الإسلام كا 


وتارة: يقدر المعطىء ولا يقدر المال كالكفارات. 
وتارة: يقدر هذا وهذا كفدية الأذى. 
وذلك لأن سبب وجوب الزكاة هو المال فقدر فيها المال الواجب. 
وأما الكفارات فسببها فعل بدنه؛ كالجماع واليمين والظهار فقدر فيها 
المُعطى كما قدر العتق والصيام. 
وما يتعلق بالحج ففيه بدن» ومال» فعبادته بدنية ومالية فلهذا قدر فيه هذا 
وهذا. [المستدرك ]٤۸/١‏ 
[5956/ إن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه» وعنه: 
يجزئه إذا كان قدر الواجب. 
واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء ولم يعتبر القدر الواجب» وهو ظاهر 
نقل أبي داود وغيره» فإنه قال: أشبعهم قال: ما أطعمهم؟ قال: خبرًا ولحمًا 
إن قدرت» أو من أوسط طعامكم. [المستدرك 48/0 - 45] 
© © 0 
(اللعان) 
[#6۷۴۷ لو لم يقل الزوج في أيمانه: فيما رميتها به» فقياس المذهب 
صحته» كما إذا اقتصر الزوج في النكاح على قوله: قبلت. [المستدرك ]٤۹/٩‏ 
الطفدة إذا جوزنا إبدال لفظ الشهادةء والسخطء. و«اللعن» فلأن نجوّزه 
بغير العربية أولى . [المستدرك ه/44] 
2 © 0 
(بَابُ ما يَلْكَقٌ من النَّسَبٍ) 
٤۷٣۹|‏ ا وَلَدَتْ لائر من سِنَةٍ أَشهُرٍ من حِينٍ دحل يها ولو بِلَحْظة: 
لَحِقَهُ [أي : الزوج] الْوَلَدُ باثَمَاقٍ الْأَيمَةِ. ۰ 


كِتَابُ الظَّهَارٍ إلى وتا اَهَل الْبَمْي 0-8 


وَاسْتَدَلٌ الصَّحَابَةٌ عَلَى إِمْكَانٍ كَوْنِ الْوَلّدِ لِيِبّة أشهُر بِقَوْلِهِ تَعَانَى: جوم 


ل لستة أشهر 

e‏ مور سعط ا کے و ھا وی ا چ ا 

فصل لشن سب [الأحقاف: ]٠6‏ مَعَ قوْلِهِ: ولات َع أوكدَهُن حون 
> ومع 3 


معط 0 ی ت ا ا رو ا و 
كامِلينٍ © [البقرة: ۲۳۳]ء فإذا كان مدة الرّضَاع من الثلائِينَ حَوؤلين: يَكون الْحَمل 
نه اهر فَجَمَعَ في الآيةِ أن الْحَمْلٍ وَتَمَامَ الرضَاع ولو لَمْ يَسْتلْحِفْةُ كيت 


بل لو اسْتَلْحَقَ مَجْهُولَ النّسَب وَقَالَ إِنّهُ اني : لَحِقَهُ اماق الْمُسْلِمِينَ؛ إِذَا 
گان ذَلِكَ مُمْكِنَا ولم يدع أَحَدٌ انه ابْنّهُ: گان بارا في وينه وَل جت عَلَيْهِ. 


[1۰/۳4] 


5 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ مُتَفِقُونَ عَلَى أنَّ كُلَّ نكاح اعْتَقَدَ الرَّوْجُ أَنَهُ نِكَاحٌ 
سَائْعُ اڏا وَطۍ فيه فَإِنَهُ يَلْحَقُهُ فيه وَلَدهُ وَيَتَوَارَنَانٍ بِاثّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَء وَإِن كَانَ 
ذلك اللكاح تاطلة ف الام اتاق الل شما كان ا ا 
لِك النكاخ بَاطِلا في نفس الأمْرٍ باتفا الْمَسْلِمِينَ» سو کح كَافِرَا أو 
i‏ 


<2 


ور رم برع روو ر 


وَالْيَهُودِيُ ذا تَرَوْجَ بِنْتَ أَخِيو: گان وَلَده مِنْهُ يَلْحَقُهُ نَسَبْهُ ويره پاماق 
الْمُسْلِمِينَ وَإِن گان ذَلِكَ الگا بطلا بِاتَمَاقٍ الْمَسْلِمِينَ . 

َد تُبُوتَ النّسَبٍ لا يَفْتَقِرُ إلى صِكة الاح فِي نَفْسٍ الْأَمْرِ؛ بل الْوَلَدُ 
لراش كُمَا َال الي يكله: «الْوََدُ لراش وَلِْمَاهِرٍ الْحَجوه0" . 

كَمَن طلّقَ امْرََتَهُ تَكَانًا وَوَطِكَهَا يَعْتَقِدُ أنه لَمْ يَقَعْ به الطلاق؛ إمّا لِجَهْلِهِ 
ما لَِنْوَى مُفْتٍ مُحْطِئ قَنَّدَهُ الرَّوْجُ وَِمّا لِمَيْرٍ ذَلِكَ: فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ السب 
رَيََوَارنَانٍ بِالِاثّمَاقِ؛ بل وَلَا نُحْسَبُ الْعِدَّةُ إلا مِن جين تَرَكَ وَظَأمَاء فَإِنَهُ گانَ 


2 


دوع د 0007 


ممع | موصي 2 کے ينوس ٤‏ و 2 5 are A27‏ 
يطوهَا يَعْتَقَد أنهًا رَوجتهء هي فراش له قلا تعد مه حتى نرك الفِراش. 
]1۳/4 - 1€[ 


)۱( رواه البخاري (Yo)‏ ومسلم (140۷(. 





5 م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام یه 
7-2 | جح جحت + ج جڪ ج 


[ 5141م نقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا 
لعان» فأخذ الشيخ تقي الدين كله من هذه الرواية أن الزوجة لا تكون فراشًا 


إلا بالدخول» واختاره هو وغيره من المتأخرين. [المستدرك ه/ ]٠١‏ 
Fiver)‏ تتبعض الأحكام؛ لقوله ككلِِ: «احتجبي يا سودة»“ وعليه نصوص 
أحمد . [المستدرك ه/ ]٠١‏ 


[ ۷4۴ لو أدخلت المرأة لزوجها أمتها: إن ظن جوازه لحقه الولدء وإلا 
فروايتان» ويكون حرامًا على الصحيح إن ظن حلها بذلك. 
وإن وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن وظن جواز ذلك: لحقه 


الولد وانعقد حرًا. [المستدرك ه/7ه] 
| 5955 يلحقه الولد بوطء الشبهة؛ كعقد» نص عليه» وذكره الشيخ 
تقى الدين اا [المستدرك ]٠٥١/٠١‏ 


| بم شقان نت ناسکی ولف عن ویول فراكل ال 
[المستدرك ه/؟57] 
Fiver)‏ إن تداعيا بهيمة أو فصيلًا فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها: ينبغي 
أن يقضي بهذه الشهادة» وتقدم على اليد الحسية. 
ويتوجه أن يُحكم بالقيافة”*' في الأموال كلها كما حكمنا بذلك في الرف 
المقلوع إذا كان له موضع في الجدار» وكما حكمنا في الاشتراك في اليد 
الحسية بما يظهر من اليد العرفية» فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في 


.)۲٥۳۳( رواه البخاري‎ )١( 

(0) إنصاف (۲۹۹/۹)» ف (۳۲۸/۲) هذا أصرح مما في المجموع. (الجامع). 

(۳) فروع (251/0) وإنصاف (7519/9) هنا جزم وتوضيح. (الجامع). 
مثال ذلك: رجل زنى بامرأة ليس لها زوج فحملت منه وجاءت بولد» واعترف الرجل بأن 
الولد منه» فإنه يُنسب له ويلحق به. 

() في الأصل: (بالقافة)» والتصويب من الاختيارات .)٤١١(‏ 


كاب الظَهَار إلى قان قل الْبَفي م 
ج ت ع ی 1717 | 
العادة» وكل واحد من الصانعين ما يناسبه» وكما حكمنا بالوصف في اللقطة 
إذا تداعاها اثنان» وهذا نوع قافة أو شبيه به. 
وكذلك لو تنازعا غراسًا أو ثمرًا في أيديهما فشهد أهل الخبرة أنه من 
هذا البستان» ويرجع إلى آهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان» كما رجع إلى 
أهل الخبرة بالنسب. 
وكذلك لو تنازع اثنان لباسًا أو نعلا من لباس أحدهما دون الآخر. 
وسواء كان المُدّعَى في أيديهما أو في يد ثالث. 
وأما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر: فالقافة المعارضة لهذا كالقافة 
المعارضة للفراش» فإن قلنا بتقديم القافة في صورة الرجحان فقد نقول ههنا 
كذلك . 
ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك» فيقص القائف أثر 
الوطء من مكان آخرء فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب 
أحد الأمرين: 
- إما الحكم به. 
- وإما أن يكون لوْنًا فيحكم به مع اليمين للمدعي» وهو الأقرب؛ فإن 
هذه الأمارة ترجح جانب المدعي» واليمين مشروعة في أقوى الجانبين. 
[المستدرك ٥۲/١‏ _ 7ه] 
[5959/ لو مات الطفل قبل أن تراه القافة قال المزي: يوقف ماله» وما 
قاله ضعيف» وإنما قياس المذهب القرعة» ويحتمل الشركة» ويحتمل أن يرث 
واحد منهما. [المستدرك ه/ 7ه] 
ند أذ تروف رن اا ا ينف الشكام بين 
كأجات: عَلبْهِ المِينُ آنا لم تينما في المِدُوء أو أنه لم تنما عَلَى 
فِرَاشِهء أو أَنّهَا لَمْ تَلِدْمَا في بيهِ؛ بِحَيْتُ أَمْكَنَ لُحَؤق النّسَبٍ يه. 


ا FA‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
ڪ و0 ---- 7ت تت سفت ست 


اما ا تَرَوَجَتْ بِعْيْرِهِ وَأمْكَنَ انها وََدَْهَا ِن الثَاني: كَلَيْسَ عَلَيْه اليمِينُ 
نَهَا لم كلتق ٠‏ 1 
وَإِذَا أَكْرةَ عَلَى الْإمْرَارٍ: لَمْ يَصِحّ إقرارة. ]11/4 - [1V‏ 
© 25 
(يَابُ العِدَدِ) 
[559755م الصواب أن يقال: إِنَّ عدةً الوفاة هي حَرَمّ لانقضاء النكاح» 
ورعاية لحق الزوج» ولهذا تُحِدٌ المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج 
فجعلت العدة تحريمًا لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن» فيحصل بهذه فصل 
بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل النكاحان. 
ألا ترى أن رسول الله ٤یہ‏ لما عظم حقه حرم نساؤه بعده؟. 
[المستدرك 04/5] 
۴٤۷۰ [‏ لو فتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة» نص عليه 
في رواية ابن منصور. 
لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة: فإنها تنتقل إلى عدة 
الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين كآله. [المستدرك 5/ 58] 
[ 5961م إن شربت ما تحيض به فلها ذلك؛ كمن لها غرض في قصر عدتها 
لارتفاع الحيض بعارض. [المستدرك ه/ هه] 
۲ المطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه أو 
غيره إن صلح لها ولا محذور؛ تحصيئًا لمائه» وأنفق عليها فله ذلك» وكذلك 
الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد: لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا 
بالنفقة لهاء إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصيئًا لمائه فيلزمها ذلك» 
وتجب لها النفقة. [المستدرك ه/ ده] 
[؟570م من طلق ثلانًا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن 


اب الظُهَارٍ إلى قا اَهَل الْبَمْي بع 


یر۹ = 

توفي عدتها: فلا نفقة لهاء وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه 
العدة في مذهب الأربعة. [المستدرك ه/ هه] 
[5985م من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه: إن علمت عدم عوده: فتعتد 
بالأشهرء وإلا اعتدت بسنة. [المستدرك 1/0ه] 


لقند قال ابن القيم ك#: والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة 
النبي بي في السباياء والقياس: أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقًاء فإنها قد 
صارت ملكا للسابي» وزالت العصمة عن ملك الزوج لهاء كما زالت عن ملكه 
لرقبتها ومنافعهاء وهذا اختيار أبي الخطاب وشيخنا وهو مذهب الشافعي. 
[المستدرك ]٥٦/١‏ 
¥ قال الشَّيْحُ تو َي الذّينِ كله اده # في مَيِّتِ عن امْرَأَةٍ شَهِدَ قَرْمٌ بظلاقه 
لاا مع عِلْمِهِمْ عَادَةٌ بِكَلْوَتهِ بها : لا يُقْبَنُ؛ لِأنَّ إقْرَارَهُمْ يَقْدَحُ فِيهِمُ. [المستدرك 
/o‏ 01[ 
Ftvev)‏ الصواب في امرآة المفقود: مذهب عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة» ويجوز لها أن تتزوج بعد 
ذلك» وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطتاء ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها: 
خير بين امرأته وبين مهرهاء ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده» وهو ظاهر 
مذهب أحمد. 
وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم» فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا 
حكمء قال أبو العباس» وكلنت أقول: إن هذه شبه اللقطة من بعض الوجوه» 
ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثّل بذلك؛ وهذا لأن المجهول في الشرع 
كالمعدوم» وإذا عُلم بعد ذلك: كان التصرف في أهله وماله موقوفا على إذنه. 
ووقف التصرف فى حق الغير على إذنه: يجوز عند الحاجة عندنا بلا 
نزاعء وأما مع عدم الحاجة ففيه روایتان» كما يجوز التصرف فى اللقطة بعدم 


gr ۳‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ا 


العلم لصاحبهاء فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفا على إجازته» 
وكان تربصها أربع سنين كالحول في اللقطة. 

وبالجملة: فكل صورة فرّق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة 
ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو شبيه بالمفقودء والتخيير فيه بين المرأة والمهر 
هو أعدل الأقوال. 

ولو ظنت المرأة أن زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت موته» ولو 
قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره ولم يعلم الأول حتى دخل بها الثاني فهنا 
الزوجان مشهوران بخلاف المرأة» لكن إن اعتقدت جواز ذلك بأن تعتقد أنه 
عاجز عن حقها أو مفرط فيه وأنه يجوز لها الفسخ والتزوج بغيره فتشبه امرأة 
المفقود. 

وأما إذا علمت التحريم فهي زانية» لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة 
المفقود وكأنها طلقت نفسها فأجازه. [المستدرك ٥٦/١‏ ۔ لاه] 

۸ تال أَبُو الْعيّاسِ: 

- الْمَوْظُوءَةٌ بِشَْهَةٍ تُستْرأ بِحَيِضَقٍ وَهُوَ وَجْهُ في الْمَذْهَبِ. 

- وعد الْمَنِيُ بها يِحَيِضَة وَهُوَ رِوَايةٌ عن أَحْمَدَ. 
وَمَذْهَب عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَغَيْرِِ. 

- وَالْمَفْسُوحٌ نِكَاحُهَا كَذَّلِكَء وَأَوْمَا لَه أَحْمَدُ في رِوَايَةِ صَالِح . 

لطا اعا ٠‏ ثلاث تلات عِدَنهَا حك اة 1 

قُلْت: عَلّىَ بُو الْعَبّاس مِن الْقَوَائِدٍ بذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على 
خلافه» وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك]”" عَن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (5:5). 
(؟) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (505). 


E Tre اب الظُهَارٍ إلى قتا َمل الْبَفي‎ 
a E EEE EE 


5 

03 
3 
5 


ابن الان [المستدرك ٥۷/٥‏ ۔ ]٥۸‏ 
[۴6۷۹ وسيل كلله: عَن امْرَأَةٍ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فِي الَامِن وَالْعِشْرِينَ مِن رَبِيع 
الْأرَلِ وان دَمَ الْحَبْض جَاءَهَا مر فم زوجت بَعْدَ دَلِكَ في الثَالِثِ وَالْعِشْرِينَ 
ِن جمَادَى الْآخِرٍ مِن السَّنَوْه وَادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ نَلَاتَ حِيَضٍ وَلَمْ نَكُنْ 
حَاضَت إلا مَرَهَ لما عَلِمَ الرّوْجُ النَّانِي طَلَّقَهَا طَلْقَةَ وَاحِدَةٌ تايا في الْعَشْرٍ مِن 
شَعْبَانَ مِن السَّنَوِء ثم أَرَادَتْ أن تُرَوّجَ بِالْمُطَلْق الثاني وَادَّعَتْ انها آيسَدٌ فَهَل 
يبل قَوْلّهَا وَل يَجُورُ تَروِيجهَا؟ 
أَجَابَ: الإِيَاسسُ لا يَنْبْتُ بقَوْلٍ الْمَرْأوَ لكنْ هَذِهِ إا قَالَتْ نه اذْتَمَعَ لا 


للع عقو قن و لل كا عا د اود أ ا ا عع العا ات له 
رِي مَا رَفَعَهُ فإِنهَا تَؤّجَل سَنَةَء فن لم تَحِض فيهَا رَوْجَتُ. 


ع وي | RRR‏ 55 م2 موس 2 

وَإِذَا طَعَنَتْ في سِنٌ الإيّاس فلا تَحْمَاحَ إلى تأجيل . 

2ه ر ۴ سمهت م ae‏ و 03 2 ا ٠‏ ت - 5 7 

ون عَلِمَ أن حيضها ارتفع بمرص او رضاع : كانت في عدو حَتّى يَرُولَ 
2 اا 0 


3 0 


ا عع و > كوم 10 2 2 0 3 
فَهَذِهِ المَرْأَة كان عَليها عدتانِ: عدة لِلاولء وعدة من وَطء الثاني . 


وَيِكَاحُهُ كَايِدٌ لا يَْمَاجُ إلى طآاق. 
َإِدَا لَمْ جص إلا مَرّةَ وَاسْتَمَرَ انْقِطاعٌ الدّم: فَإِنَهَا تَعْمَدٌ الْعِدَّئيْن بالشهُور: 


ة أشْهّر”" بَعْدَ فِرَاق الثاني إِذّا كانت آيسَة. 


)كا e‏ مع Î a7 f E “(DL‏ 
راذا كانت ا كان سَنَةَ وثلاثة أشهر. ]14/۳4 [Y*‏ 


5 و ار 2 5 ج هاه flo‏ کے ەرو ەرو Er‏ 

وسيل كلله: عَن رَجِل تَرَوْجَ امْرَأة وَلهَا عِنْدَهُ أَرْبَع سِنِينَ لم 
تَحِض»ء وَدَگرَٺ أن لها أرْبَعَ سِنِينَ قل زَوَاجِهَا لَمْ تَحضء فَحَصَل من رَوْجِهَا 
00 ەر علش ل 2ه 5 0 < ےھر و 
الطّلاق الثْلّاثُ» فَكَيْف يَحُون تَرْوِيجهَا بالزَّوْجٍ الآخَر؟ وَكَيْف تَكون اليذه 
E‏ 0ع »> G7‏ 1 
وعمر حمسول سنه 1 
)١(‏ الاختيارات (۲۸۲). () ثلاثة للأول» وثلاثة للثاتي. 
زفرف وهي التي لا تَدْرِي ما رَفْعَ حَيْضَهًا. 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كذ 
حير وا س ص 
نَأَجَابَ: هَذِ تَعْتَدُ عِدَّةَ الآيِسَاتٍ ثَلَانَةَ أذ شهُر فِي أَظهّرٍ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ؛ 
ا ود عرق أنه قد انْقَطلهَ انْقِطَاعًا 
5 بخْلَافٍ | لمستريية التي لا تَذْرِي ما رَفَعَ حَيّضَهًا: هَل هُوّ ارْتِمَاعَ 
إياس؟ أو ارْتِمَاعَ لِعَارِض ثم يَعُودُ كَالْمَرَضٍ وَالرَضَاع؟ 
دري عه 53 )0( 
فَهِذِهِ ثلاثة أنوَاع ‏ . 
قَما ارْتَمَعَ لِعَارِضٍِ كَالْمَرَضٍ وَالرّضَاع فَإِنْهَا تَنْتَظِرٌ زَوَالَ الْعَارِضٍ بلا 


o 


وَقَوْلُ لِلشّافِعِيَ : انها تَعْتَدٌ عة الآيسَاتٍ 5 8 ك مه مك كه احمل 03 ق 
ِذَلِكَ عُْمْرَ. 


الْإيّاسٍ تع عند عِذَهَ E‏ وَفِي لا رر رر عه 0 التي ا 
wl‏ وَسْيْلَ كذله: عَن امْرَأَةٍ قَسَمْ الْحَاكُمُ نِكَاحَهًا عَقِبَ الْولَادَةِ. . وَيَعْدَ 


م 


ا اه 


ن تعتد 


رو 
٠»‏ 


لَانَةٍ شهُورٍ من فَسْخ النْكاح رَغِبَ فِيهَا مَن يََرَرَجْهَاء a‏ 
ِالشّهُور؟ 

0 َل تَبْقَى فِي الْعِدَّةِ حَنَّى تَحِيضٌ تلات حِيّضء وَإن تَأَخَرَ دَلِكَ 
إلى انْقِضَاءٍ مُذَةٍ و الرَضَاعء وَهَذا بِاتَمَاقٍ الم الاريك و ورم وَبِذَلِكَ قَضَى 
عُنْمَانُ بْنُ عَمَانِ وَعَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ وَلَمْ يُكَالِمْهُما 
أَحَد. 


)١(‏ الأول: الآيسةء وعِدَتّهَا تان أشْهُرٍ بنص القرآن. 
الثاني : إذا انقح الْقِطاعًا مُسْتَمِرّاء بحيث تَعْلَمْ أن الدّمَ لا ياي فِيمَا بَعْدُء فهذه عِدَّتُهَا نلاه 
أَشْهّر كعدة الآيسة. 
الثالث: إذا ارتم لِعَارض 5 م يَعُودُ كَالْمَرَضٍ وَالرّصَاعء فهذه تعتد سنة. 

(؟) وقد رجح الشيخ القول الأول في باب العددء وعليه: فتمكث سنة ثم تتزوج . 


اب الظّهَارٍ إِنَى قال أَمَلٍ الْبَفْي م 


2 6 6ه ممع f‏ 2 ممه 5 معلا سم 5 - کک 7 
فإن أحبت الْمَرْأَة أن تَسْتَرْضِعٌ لِابْيِهًا من يُرْضِعْهُ لِتَحِيضٌ أو تَشْرَبَ ما 
تحيض به : فَلَهَا ذَلِكَ ل نشي 


[5927 وَسْيِلَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلٍ مَرِضَ مَرضًا مُتَصِلًا موتو 
لوه 4ه م ظ ا 55 2 موس 7 ت f‏ 4 رو رھ 0 
وَلَهُ زَوْجَةّ فََمَرَمَا اَن تَخْرُّجَ مِن دَاڃل الدَّارٍ إلى خَارِجِهًا فَتَوَقَمَتْ عَن الْخُرُوج 
َقَالَ لَهَا: أنْتِ طَالِقٌ. . فَهَل يَلْرَمْهَا الطلاق أَمْ عِدَّةُ الْوََاةِ؟ 
اجات علها علد الْدَقَاةِ مَمَ عدة التلكذق وَلَهَا الميتاك20, 


ت 
ت 


و a OA‏ “لت > < اتزييه >|« جره 5ه ع 0 
هذا إِنْ گان عَفْلّهُ حَاضِرًا حِينَ َكل بالطلا ون گان عَقْلّهُ عَايبًا: لَمْ 
يلْرَمْهَا إلا عِذَّةُ الْوَقَاةِ. [Yo /r4]‏ 

5 الْمعْتَدّةٌ عِنَّةَ الْوَقَاةِ تربص أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَضْراء وَتَجتَيْبُ الزَيئَةَ 
وَالطَيبَ في بَدَِهَا وَثيابهاء ولا رين ولا تََطيّبُ وَلَا تلبس نيَابَ الزُيَقء وَتَلْرَمُ 

ره هوم cS‏ 7 0 وص f‏ 7 0 2 7 رر 04 5 
مَِْلّهَا قلا تَخْرُجُ بالَّهَارٍ إلا لِحَاجَةء وَلَا باللَيْلٍ إلا لِضَرُورَة وَيَجُورُ لَهَا اَن 
اكل كُلَّ ما أَبَاحَهُ الله. 

وَيَجُورُ لَهَا أن تَلْبَسَ ثِيَابَ الْقُظنٍ وَالْكتَّانِ وَعَيْرِ دَلِكَ مما أَبَاحَهُ الل 

0 1 2 2 ٤ Aor Pr مام‎ o2 ەم‎ 

وَلِيْسَ عَلَيّْهَا أن تَصسَمَ ثِيَابَا بَيْضَاءَ أو غَيْرَ بيض لِلْعِدَةِ؛ بل يَجورٌ لها لبس 


قفص لن لا تلب ما تَتَريّنُ به الْمَرْأَةُ؛ مِثْل الْأخْمَرٍ وَالْأَصْمَرٍ وَالْأَحْضَرِ 
الصَّافِي وَالْأَزْرَقٍِ الضَّافِي وَنَحْو ذَلِكَء وَلَا تَلْبَسُ الْحْلِيَ مِثْل الْأسُورَةٍ 


وَالْخَكَاخْلٍ والقلايد» وَلَا تَخْتَضِبٌ بِحِنَاء وَلَا غَيْرِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا عَمَلْ شعْلِ 
من الْأَشْعَالٍ الْمْبَاحَةٍ. 

وَيَجُورُ لَهَا سَائِرٌ مَا يُبَاحُ لَهَا فِي غَيْرٍ الْعِدّةِ؛ مِثْل كلام مَن تَحْتَاجُ إلى 
گلامه 7 الخال إا كَانَتَ 1 غير ذلك . ]7/۳4 - [TA‏ 
)١‏ أي: عَلَيْهَا أن تَْتَدٌ أبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ: مِن عِدَةِ الاق أو عِدٍَّ الَْناٍ» وليس المعنى أن تعتد 


عدة طلاق» وإذا انتهت شرعت فى عدة الوفاة أو العكس. 
0) أي: المخطلط كهيئة القَمَص . 





FE |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام اة 
١١ =‏ 2 

755934 الْعِدَّةُ الْقَضْتْ بمْضِي أَرْبَعَةٍ أَشْهُرِ وَعَشْرًا مِن حِينٍ الْمَوْتِ وَل 
00 
عَلَيْهَاء E‏ 0 
بَانَتْ في غَيْرٍ ضَرُورَةٍ أو تَرَكت الْإِْدَادَ: تعر الله وَتَعُوبُ إِليْهِ ِن ذَلِكَ وَلَا 


إِعَادَةَ عَلَيْهًا . [A/F]‏ 
املق َيْسَ لَهَا [أي: المرأة الْمُتوفى عنها زوجها] أن تُسَافِرَ في الْعَِةِ 
عَن الْوَقَاةٍ إلى ًى الح في مَذْمَبِ الْأَيمَةِ الأربعة. 4/41[ 

6 هه 


(بَابُ الرَضَاع) 
[5933/ الرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقاء وقال شيخنا: قبل الفطامء 
وقال: أو كبير لحاجة نحو جعله محرماء خمس رضعات . [المستدرك 7/6 9ه] 
[ ۷ أما eT‏ ا ا 
الْولَادق". وَهَذَا مِمّا انّمَقَ عَلَيْهِ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ» لا ألم فيه نِرَّاعًا بَيْنَ 
الْعُلْمَاءِ الْمَعْرُوفِيت9؟ . 
دا ارصع اظفل من | رأة تحمس رَضَعَاتٍِ في الْحَولين قَبْلَ لْفِظامٍ صَارَ 
وَلَدَهَا اماق الأَئكَةء وَصَارَ الرَجُل الْذِي َر ابن بِوَظيِهِ أي لهذا الْمُرْتَضِع 
پاماق الْأَيِمَةٍ الْمَسْهُورِينَ» وَهَذَا د يسَمّى لَبْنُ الْمَخْلٍ . 


.)١556( ومسلم‎ »)۲٣٤٥( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( رواه مسلم .)١555(‏ 

(۳( - الشيخ: حَدِيتُ عَائْسَةَ حَدِيتٌ صَحِيحٌ ممق عَلّى صِحَّيهء وَهُرَ مى بالْمَبُولٍ؛ فَإِنَّ الْأيمَة 
فقوا عَلَى الْعَمَلِ به. (1/84) 


كتَابُ الظهار إلى قال قل اَي سك 


ممع - 


ودا صَارٌ الرَجُل وَالمراء وَالِدَيْ المُرئنِ: صا كَل ِن أَوْلَادِهِمَا و 
اع سَوَاءُ كَانُوا ِن الأب تقطله أونيو الكرانة ان O E‏ 
أوْلَادًا لَّهُمَا مِن الرَصَاعَةَ» نم سرون إخرة لهذا الْمُرْئضِع مِن الرّضَاعَةَ 
حَنَّى لو كَانَ لِرَجُل راان َأَرْضَعَتُ هَذْهِ طِفْلُا وَهَذِهِ طِْلَةَ: كَانًا أَخَوَيْنِ» وَلَمْ 


ر 


يَجْرْ لِأَحَدِجِمًا ارو َالآخَرٍ ِاثّمَاقٍ الْأَيْمّةٍ الأربَعَةٍ وَجْمْهُورٍ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ. 
فة الال سل عَنْهَا ابْنُ عَبّاسٍ فَقَالَ: اللّنَاحُ وَاحِدٌ؛ يَعْنِي: الرّجُلُ 
ِي وَطوعَ 0 حَتَّىَ در لل وَانحَك: 


ولا قر فق الان : 2 لاد الْمَوَْةٍ الَْذِينَ وَضْعُوَا مم مَعَ الظفُلٍ وَبَيْنَ 2 
مَن وَلِدَ لَهَا 0 لضع وَبَعْدَ الرَّضَاعَةٍ 
وَِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَجَمِيعٌ أَقَارِبٍ الْمَرْأَةٍ أَقَاربُ يرت مِن الرَضَاعَةٍ: 


5-2 
- 


ونه ورلاد دلا / ٤‏ د إِخُود > وا بَاؤُمَا ااا أَجَدَادُةُ 
و 


وها وَأَحَوَانُهَا أَخْوَالَهُ و 


وَأوْلَادُ الْمُرْتضِع مىزو كما أن 
فن الت ب وَالرّصاع جوا إِخْوَتَهُ وَلَا إو أيه لا من نَسَبِ وَلَا رَضَاع؛ 
لأَنْهُم أَعْمَامُهُم وَعَمَانهُم وَأَحْوَالّهُم وَحَالَاتُهُمْ . 

واا خو ea‏ ضع خرصا هَذِِ الْمُرْضِعَةِ: فَهُم 
أَجَانِبُ مِنْهًا وَمِن أُقَارِبِهَاء فَيَجُورُ لإخرّة عَؤْلاء آن ا ال ت 
كَمَا إِذّا گان اح يلجل من أييه مذ و وَبالْعَكُْسِ: ا يروج 


عر قرو 


O‏ وَهْوَّ نَفْسّهُ لا يروج وَاحِدًا مِنْهُمَاء فَكَذَلِكَ الْمُرْتَضِعْ هو نَفْسَهُ 


. أي: الْمُرْتَضِع‎ )١( 





2 تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كانه 


لا يترو وَاحِدًا من أَوْلَادٍ مُرْضِعِهء وَلَا أَحَدَّا من 
إِخْوَنُهُ ِن 0 وَمَؤْلاء مِن السب . 
ن يَكَرَوجُوا إِحُوَنّهُ من ل 2 لتستء کم جوز 


ا اذ نر اع وه ع أنه EE E O‏ 


حبر يرم 


[TT -_ 1/74] 

[4ة” اذا ارْتَصَعَ الرضِيعُ IES‏ دكا َضْعَاتٍ في الْحَوْلَيْنِ صَارَت 

الْمََْهُ اَم وَصَارَ رَوْجْهَا الَذِي جَاء اللَبَنُ بوَظيْه أبَاهُ قَصَارٌ اتا لكل مِنْهُمَا ِن 
اشا 


و 


وَحِِئَئِذٍ فَيَكُونُ جَمِيمٌ أَوْلَادٍ الْمَرْأَةِ مِن هَذَا الرّجُلٍ وَين غَيْرِوه وَجَمِيعٌ 
أَوْلَادٍ الرَّجْلٍ مِنْهَا ومن 0 : إِخوَة لَه سَواءٌ وُلِدُوا قبل الرصاع ا 


وو دم 


اوغا واا اا وَجَدَائّهُ ِن الرّضَاع . 

وَإِْوَةُ الرّجُلٍ أَعْمَامُهُ وَعَمَانه» وَأَبُو الرّجُلٍ OS A‏ 

إهزة یع ين ای و بن ا و ب ي : قم 
جاب [عن]”" ايه وام وَِْوَتِهِ ِن الرّضَاعء لَيْسَ بَيْنَ مَؤلاءِ وَمَؤْلَاءِ صِلَةُ 
رلا َس وَل رَضَاعٌ . 
وما أَمُ أَخِيهٍ مِن الرَضَاعَة فَلَيْسَتْ أَنَهُ وَلَا امْرَآةَ أبيو؛ لِأنَّ رَوْجَهًَا 
صَاحِبَ اللَبَنِ لَيْسَ ابا لِهَذَا لا ِن النَسَبٍ ولا من الرَضَامَوٍ. ‏ 0/041 .4] 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والمثيت من مختصر الفتاوى المصرية (450)» وهو 
الو ن 


اب الظَهَارٍ إلى قتا َمل البعْي wg‏ 
ہے ا 
|۳6۷4 إا شكّ: مَل دَحَلَ اللَبَنُ في جَوْفٍ الب أو لَمْ يَحْصلْ؟ فَهُنَا لا 
نَحْكُمْ التّحْريم بلا رَيْبٍ. 
ا قن حُصُولَ اللَّبّن فِي الْمَّم لا يَنْشْرُ الْحُرْمَة 
اتاق الْمُسْلِمِينَ. ]40/4[ 
[ .۷۷ إا وَطِكَهَا [أي: المرأة] رَوْجّء ثُمَ بَعْدَ دَلِكَ نَابَ لَهَا لَبَنّ: كَهَدًا 
َل قُدْرَ أ هَذَا اللبَنَ اب لِامْرَةٍ لَمْ تر قط : كَهَذَا يَنشْرُ الْحُرْمَةَ في 
مَذْمَبِ أ 


“1 و عو ف د 75 عر مرك ر EG‏ 0 ا و م 
بی حنیمه وَمَالِكِ والشافعئ وهی رواية عن احمد» وَظَاهِرٌ مذهبه أنه لا 


عن 


يشر الْحْرْمَة . ]1/4[ 
وَسَْيْلَ شَيْحُ اشام كَُنهُ: عَن رَجُلِ حَطبَ قريب فَقَالَ وَالِدُه1"' : 

هي رَضَعَتُ مَعَك وهاه عَن التّرْويج بها هلما توفي أَبُوهُ تَرَوّحَ بها وَكَانَ الْعْدُولُ 
تَهِدُوا عَلَى وَالِدَتَِا أنهَا أَرْضَعَئْهُ ثم بَعْدَ َلك أَنْكَرَتْ وَقَالَتْ: ما قُنْت هَذًَا 
الْقَوْلَ إلا لِعَرَضٍ : هل يحل تَرْوِيجهًا؟ 

َأَجَابَ: ِن كانت الام مَعْرُومَةَ بِالصّدْقٍ وَدَكَرَتْ أَنّهَا أَرْضَعَبْهُ حَمْسَ 
رَصَعَاتٍ: نه يبل مؤلما في َلك كَيْمَرَقُ بَِنَهُمَا إذَا تَرَوّجَهَا فِي اصح قلي 
الْعُلّمَاءِ؛ كُمَا تَبَتَ في «صجيح الْبّخَارِيَ”" أن اللي يكلله أَمَرَ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارثِ 
اَن يُمَارِقَ اشرات لا دكت الأمة الشؤواء انها ادعقم : 

وكا ِذَا شك في صدقها أ في عَدَدِ الرَّضْعَاتٍ: نها کون من 
الشات فَاجْيَِابُهَا أؤْلى» ولا يُحْكُم بِالتَفرِيقٍ بَيْتّهُمَا إلا بِحُجَةٍ تُوجبُ 
ذَلِكَ . 
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َا رَجَعَتْ عن الشَّهَادَةِ قَبْلَ التّزويج: لَمْ تَخْرّم الرّوْجَةُ لَكِنْ إن عُرف 


)١(‏ في الأصل: (وَالِدَّهَا) والمثبت من الفتاوى الكبرى »)١77/7(‏ وهو الصواب. 
(؟) (355590). 





© تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
نها كَاذَِةٌ في رُجُوعِهَا وَأَنّهَا رَجَعَتْ لِأَنّهُ دحل عَلَيْهَا حى كُتَمَت الشَّهَادَةَ: لَمْ 
يحل التَرْوِيج . 1*4 [oY‏ 
[۷۷ وَسْيِلَ كلله: عن رَجُلٍ َرَو يامرَأة» وَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا الاد عَدِيدَةٌ 
لما گان فِي هَذِهِ الْمُدّةِ حضّرّ مَن اع الرَّوْجَةَ وَذَكَرَ لِرَوْجهَا اَن هَذِهِ الرَّوْجَةَ 
[التي "2 في عِصْمَتِك شَرِبَتْ يِن لبن أمّك؟ 
تاجات : إِنْ گان هَذَا الرّجْلُ مَعْرُوفًا بالصَّدْقٍ وَهُوَ بير يِمَا ڏگ 0 
نها رَضَعَتْ يِن أُمّْ الرَّوْج حَمْسٌ رَصَعَاتٍ فِي الْحَوْلَيْنٍ: رُح إِلَى قَوْلِهِ 
ذَّلِكَ وإ ل يجب الرجُوعٌ» وَإِن گان قد عَايَنَ الرّضَاعَ . 41/ [or‏ 
۷7 اہر إذا ارشع ين انرأيه أو ين عبر امرأيه: ن نمز بلق 
حُرْمَةُ الرّضَاع عِنْدَ الْأَيِمةِ الْأَرْبَعَةٍ وَجَمَاجِيرٍ الْعُلَمَاءِ؛ِ كُمَا دَلَّ عَلَى دَلِكَ الْكِتَابُ 
والخقع E‏ اة في قِصّةٍ سَالِمِ موی ابي حُدَيْفَة مُخْمَصٌ عِنْدَهُم بذَلِكَ؛ 
أجل أَنَهُم ا اليه ]00/4[ 
[۴۷۷4 الرَضَعَةٌ: أن يَلْتَقِمَ الذي كَيَشْرَب مِنْهُ ثُمَّ يَدَعْهُه فَهَذِهِ رَضعَة. 
قَِذا گان في كَرَةٍ وَاجدَة قد جَرَى لَه حَمْسٌ مَرَاتِ: قَهَذْهِ حَمْسٌُ رَضَعَاتٍ. 
ون جَرَى ذَلِكَ حَمْسَ مَرَّاتٍِ في رين فهو أَيْضًا حَمْسٌُ رَضَعَاتِ. 
وَليْسَ الْمُرَادُ الرّضْعَةٍ مَا يَعْرَبُْ في َوب وَاجدَة في شُرْيهِ؛ انها قد تُرْضِعْه 
الْعَدَاةٍ ثُمّ بالْعَشِيٌ يخود في ك تو د قد أَرْضَعَْهُ رَضْعَاتٍ كَييرَةً. [4"//اه] 


زا ¢ تك 
(الؤْضاغٌ الْمُكرّمٌ) 


ا الرَّضَاعَ الْمُحَرُمُ: فِيهِ فيه ثَلَاثَةٌ أَقْوَالٍ مَشْهُورَةٍ ثلاث رِوَايَاتِ عَن 
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.)١١١/۳( ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والمثبت من الفتاوى الكبرى‎ )١( 


كتَابُ الظَهَارٍ إلى تال هَل الْبَفي يميم 
ا 


حَدُهَا: ائه يُحَرُمُ يره ليله وَحِيَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأبي حَنِيمة؛ لإظلاقٍ 


وَالثّانِي: لا تُحَرُمُ الرّضْعَةٌ وَالرْضعَتَانِ يحرم م ما كق ذَلِكَء وَهْوَ 00 
ا لِقَوْلِهِ 4 في «الْكَدَيتَ الح : دلا حم حرم الرّضْعَة م وَالرَضعَتَانِ»“ 
ّى النّحْرِيمَ عَنْهُمَا وب وة بي لباقي عَلَى الْعُمُوم اللوم 


وَالثَّاِتُ: أنه لا يُحَرّمْ إلا حَمْسٌ رَضَعَاتِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ وَظاهِر 


أ - حَدِيتِ عَائِضَةَ يا َل مِن الْقُرْآنِ عَشْرٌ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ت 


A 6 2 e 
. نسخن بِحَمْس مَعْلُومَاتِء قوفي رَسُولُ الله يكل وَالْأَمْرٌ عَلَى ذلك‎ 
aT 


. حُدَيْقَة بْنِ عتبة بْنِ رَبِيعَة حَمْسَ رَضَعَاتٍ لِيَصِيرَ مَحْرَمًا لَهَا ذلك‎ Er 
وَعَلَى هَذَا : فَالرَضِعَةٌ َه في مَذمَب الشَّافِعِيٌ وأخمد ليست هي المْبْعَدُ وَهَُ‎ 
را ر اكه ار يلقم 4 َك ركه‎ 
أذ يليم الذي ثم يسيبه كم > 2 يسييه حَتَّى يَشْبعَ؛ بل إا أذ الذي ي ثم تر‎ 
[Y1 _ o /*:[ . ِاخْتيَارِه هي رَضْعَةٌ سَوَاءٌ شَبِعَ بها أو لَمْ يَسْبَعْ س بَعْ إلا ِرَضْعَات‎ 
5 7 


(حكم إرضاع الكبير) 
[5لاةةم الرّضَاعٌ الْمُحَرّمُ مَا گان فِي الْحَوْلَيْنِ؛ٍ فَإِنَّ تَمَامَ ال عر 
كَامِلَانٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ولات ر وق اة ع عي ا 0 
اساد [البقرة: «77]» وما گان بَعْدَ مام الرَضَاعَةٍ كَلَيْسَ مِن الرّضَاعَةَ؛ وَلِهَذَا 


كان حو الخلماء ولاه )اة ور على أن رَضَاعَ الْكَبيرٍ لا ا 
راتوا ل ا ن عَائْسَةَ قَالَتْ: دحل عَلَىّ رَسُولُ الله يله 


e 


.)١56؟( (؟) رواه مسلم‎ .)١561( رواه مسلم‎ )١( 
.)١500( البخاري (5741)» ومسلم‎ )5( .)١468( رواه مسلم‎ )( 





تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام و 


e | 
ممه‎ 2 


عِنْدِي رَجُلء فَقَالَ: «من هذا يا 


ا أنْظَرْنَ مَن إِحْوَائْكنَ؟ إِنَّمَا الدَضَاعَةٌ ِن الْمَجَاعَةِ) 
وروی 00 يي" عن اَم سمه الت : فال سول الله ل : دلا يحرم من 

الرضَاعَة ة إلا ما كَتَقَ الْأمْعَاءَ في الذي وَكَانَ قبل الِْطَام؛ . 

ومعنى قَوْلِه في «العّذي»؛ أي وَفْثَهُ وَهَوَّ اولان كَمَا حَاءً في 


ى : وَهُوَ في رَمَنِ الرّضَاع . 


الحدِيث: إن ِبْرَاهِيم مَاتَ في الي 
عَ بَعْدَ الْحَوَلَيْن وَلَا يَعْدَ الْفِطَام وَإِن كَانَ 


يا عَاِضَةُ؟» قلت : اڃي من الرَضَاعَةَ قَالَ: 


وَمَذَا لا يم يَقْتَضِي أَنَّهُ لا رَضَاعَ بَعْدَ 
ل 


دلقت 0-0 وَالْخَلَفٍ إِلَى أن إِرْضَاعَ الْكَبِيرٍ 
آم سَلَمَةَ لِعَائِمَةَ: ال عب الام لقم لبي ت ا e‏ 
قَقَالَتْ عَائِمَةُ: أمَا لَك فِي رَسُولٍ الله ا أَسْرَ؟ إِنَّ :١‏ ا ةَ قَالَتْ: 

رَسُولَ اللو لن سَالِمًا يَدْجُلَُ عَلَىَّ وَهْوَ رَجُلُ وَفِي فس ابي حُدَيْمَةَ مله شي 
قال رَسُولُ الله ي : «أَرْضِعِيهِ حَتّى يَدْخْلَ عَلَيِكْ». 

وَفِي رِوَايَةِ مالك في «الْمُوَطؤه”*' قَالَ: «أَرْضِعِيهِ حَمْسٌ رَضَعَاتٍ», فَكَانَ 


ِمَنِْلَةٍ وَلَدِهِ من الرّضَاعَةٍ . 
وَمَذَا الْحَدِيتُ أَحَدَّتْ بو عَائِْسَةُ وَأَبَى عَيْرْمَا مِن اج النّبِيَ كل أن 
اڏه بوء مَعَ اَن عَايْمَدَ رَوَتْ عَنْهُ [أنه]*“ قَالَ: «الرَضَاعَةٌ ين الْمَجَاعَقِه . 


لها رأ الْمَوْقّ ب َي َيْنَ أن يَفْضِدَ رَضَاعَةٌ أو تَعْذِيةٌ: قَمَتَى كَانَ الْمَمُصُودُ 


الثاني لَمْ يُحَرّمْ إلا مَا گان قَبْلَ لظام هدا هُوَ إِرْضَاعٌ عَامّةٍ الاس 
)١(‏ (104(. () رواه مسلم (TID‏ 
(Yo) (5) .040 5‏ 


)2( ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولعله أصوب . 


اب الظَهار إلى قِتَالٍ َمل ابي SANE‏ 


وَأَمّا الأَوّلُ قَيَجُورُ إن أَحْيبج إِلَى جَعْلِهِ ذَا مَحْرَم» وقد يجوز E E‏ 
لا يَجُوزُ لِعَيْرهَاء ونا قول م جه 


واا عد د نيور زا العلماء: ]4/4 - 1[ 
ooo‏ 


(بَابُ الحَضَانة) 
[۷۷اق زل تَعَالّى: راولت بن وحن عزن كيل لمن أراد أد بي 
لصاعَة» [البقرة: ۲۳۳]ء يدل عَلَى أنَّ هَذَا تَمَامُ الرّضَاعَيٌء وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ 
غِذَّاءٌ مِن الْأَعْزِيَةٍ 
وَبِهَذَا يَسْتَيلٌ مَن يَقُولٌُ: الرّضَاعٌ بَعْدَ الْحَْليْنِ ِمنِْلةِ وَضَاعِ اكير 
وول : ڪون اياي يد يذل عَلَى أن لَفْطَ «الْحَوْليْنِ بقع عَلَى حَوْلٍ وَبَعْضٍ 
آخَرَّ وَهَذَا مَعْرُوفٌ في لون ا يُقَالُ: لفان عِشْرُونَ عَامّاء دا أَكْمَلَ دَلِكَ . 


ال الْمَرَاهُ وَالرّجَاجُ وَغَيْرُهُمَا: لَمّا جَارَ أن يَقُولَ: «حَوْلَيْنِ؛ وَيُرِيدُ أَقَل 
مِنّْهُمَا كما قال تَعَالَى: ىمن تَمَجّلَ في يَرْمينع [البقرة: *20]» وَمَعْلُومُ 5 ا 
سے ر يبور و ت د ب وا و تمر 


في يَوْم وَبَعْض آخَرَء وَتَقُولُ: لَمْ ا فلاا يَوْمَيْنِء وَإِنْمَا تَرِيدُ يَوْمَا وَبَعْض آخَرَ: 
1 بمَنْزِلَةٍ فَْله ويلك عكر عََرَ5 کيا [البقرة: ]1١95‏ ِن لَمْطَ 
اا يََعُ عَلَى يِسْعَةٍ وَبَعْضٍ الْعَاشِرٍ َيْقَالُ: أَقَمْت عَضَرَةَ أيّامء وَإِن لَمْ 
جو و 22 ت ر 
فقول هتاك : کم لك [البقرة: 147[ ِمَْْلَة و قَوْلِهِ هتا ا 


ص 


ور أب افج هَل هُوَ عَامٌ في جَمِيع الْوَاِدَاتِ؟ أو يَحَْص بِالْمُطَلّفَاتِ 


2 مو 44 أَنْ 


وخر تفا لرضاع وَلدَها سَواءٌ 


مق تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام وان 


قُلْت: الاي حَُجَةٌ عَلَيْهِمْ؛ قَإِنَهَا أَؤْجَبْت لِلْمُرْضِعَاتٍ رِرْقَهُنّ وَكِسْوَتَهُنَّ 
ەق . 01 مو م ع اه و ريع ك o e: E E E‏ توم 
بالمَعروف» لا زيادة على ذلك» وهو يقول: توج نفسها بأجرة عير التَمَقَةِ! 
الاي لا تذل عَلَى هَدَّا؛ بل إا كَانّت الآيَةُ عَامَةَ دلْتْ عَلَى أَنَّهَا تُرْضِعٌ 
َا َع لاق الرّج عَلئهَاء كما لو كانت حَامِلا فَإِنَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَاء وَتَدْحُلُ 
َمَقَهُ الوّلْدٍ فِي تَمَقَةِ الرَّوْجِيَّة؛ٍ لان ال 1 وَكَزَّلِكَ فى حال 
في و داع امد د 
r 6 5 7‏ َه 0 
> فان فق الْحَمْلٍ هِي نفقَةَ الْمرْتّضِع . 


وَعَلَى هَذًا: قلا مَُاَاءَ بَيْنَ الْمَوْلَيْنِ؛ كَانَذِينَ حَصُوهُ بالْمُطلََاتِ أَوْجَبُوا 

تَفْقَهَ جَدِيدَةٌ بسب ب الرضَاع كما ك ف سُورَةٍ الطلّاق» وَهَذَا محص الْمُطلَفَة . 
وكؤله تعالن + لق كملق 4 قد قَدَ عُلِمَ اَن مَبْدَأ الْحَوْلٍ مِن جين الْوِلَادَوٍ 

وَالْكَمَالَ إِلَى نَظِيرٍ ذَلِكَ. 

دا انون قاض العضرء كان الكحال زي عار التجززم زى مطل نيلك 
السَاعَةَ؛ قن الْكَرّلَ لطا هو اننا عق ا عن الشور الْهِلالِيٌّ كما قَالَ 
تَعَالَى : له عة شور عند آله أننَا عَم سَهْرًا فى كب ألو [التوبة: +0]. 

رشك فا وك هن المدو ر ا ورا وان ی الوت 
لقنا عقت هذه I O CE‏ 

لَك الأَجَل الْمُسَمّى فِي الع وَسَائِرٍ ما وجل بالشَّرْع وَبالشَّرْط . 


يم 7 20 27 

وَللْمْقَهَاءِ هُنَا ولان آخَرَانِ ضَعِيمَانِ: 
Aol 2‏ دعا مع م !دا > 2 ا و و 

أَحَدْهمًا: قول مَن يَقَول: إِذَا گان فِي أثتاءِ الشَهْرِ كَانَ جَمِيعٌ الشهُور 
ي ا ر - 200 

بالعَدَدِ» فيَكون الحَؤلان تُلتمائة وَسِتَينَ . 
Îz‏ ا dA FS‏ مه و ده عر ا موي 
وَعَلى هذا الول تزيد المدة اثنيٰ عَشر يَوْمًا! وهو غلط بين . 


2 و a‏ رم مع 2 
والقول الثَانى: قول مَن يَقُولُ: مِنْهَا وَاحِدٌ بِالْعَدَدِء وَسَائْرُهَا بالأهلة. 


اب الظْهَارٍ إِنَى قِتَالٍ أَقل الْبَفَي يم 
77ت ب للل7لططششصضض آ ش22 221 55 ئئْ5ئ5ئُْْشباإرررورروووبببساللالااا م پر 159 اک 


وظاهر القرآن يذل على أن على الأ إِرْصَاعَة؛ لأنّ عَوْلَهُ ند عبر 7 
في مَعْتَى الْأمرِء وَهِيَ مَسْآلَةُ راع ؛ وَلِهَذَا تَأوَلَهّا مَن ذَمَبَ إِلَى الْقَوْلِ الآحَرٍ. 


قِيْقَالُ: بَل الْقُرْآنُ دَلَّ عَلَى أن لان عَلَى الْأمّ الْفِْلَه وَعَلَى الأب 
التقَقَةَ . 


5 ل 


ولو لَمْ يُوجَدْ غَيْرْهَا تَعَينَ عَلَيْهَا وَحِيَ تَسَْحِقُ الأجرَةَء وَالْأَجْتيةُ سجن 
اجره ولو لَمْ يُوجَذْ غَيُْهَا . 

وقؤله تَعَالَى: لمن رد أن مي اعد دَلِيلٌ عَلَى انه جوز“ أَنْ يُرِيدَ 
إِنْمَامَ الرضَاعء وَيَجُورُ الْفَِامُ قَبْلَ َلك إِذَا گان مَصلَحَةء وَقَد بَيّنَ دَلِكَ بِقَوْلِه 
تَعَالَى : إن ارادا الا عن اض نيا تار كلا جتاحَ لیا وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى 


َو يئ ووراعء 


له لا يُْفْصَلُ إلا برضا الْأَبََيْنء فلو أَرَادَ أَحَدُمُمَا الْإنْمَامَ وَالآحَرُ الْفِصَالَ قَبْلَ 
برضا الا بوَينِ م والآخر 


ر 2 


وقؤله تیا #وعل الولو هه 7 قهن کون بالمعروف 4 [البقرة: ]۲٣٣۳‏ ك 
يَقْلُ: «رَعَلَى الْوَالِده كما قَالَ « نولا ؛ أن الْمَرْآةَ هي الّتِي تَلِدَهُ وما 
الأب كَلْمْ يَلِدْهُ؛ بل هُوَ مَوْلُودٌ لَهُّء لَكِنْ ذا قرت بَيْنَهُمَا يل : نولش إخسننا» 


لانساء: +010 اما مَمَّ الْإثْرَادٍ مَلَبْسَ فِي الْقَرْآنِ تَسْمِيتهُ وَالِدَا بل أبًا. 
فيه بيان أنَّ الْوَلَدَ وُلِدَ لأب لا لِلَأمٌ؛ ولا كان غل فق خا وا 


4 ر red‏ سے ل سم صن سلس 
وَهَذَا يُوَافِقُ قَؤْله تَعَالَى: ویب لمن ل إتلمًا ويب لسن تا لذ 
[الشورى: 4:] فَجَعَلَهُ مَؤْهُويًا لآب . 


ود ق ر ولا ع شيڪ أن تأ كوأ من يورم [النور: .]1١‏ 


)١( ٠‏ هكذا في الأصلء وهي النسخة التي طبعها مجمع الملك فهد» وفي الكتب الأخرى لشيخ 
الإسلام بالنفي: لا يَجُوزُء والصواب المثيت. 


Yel‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام حا 
يبب ی کے ی ت کے س کی 
وَإِذّا كَانَ الْوَلَدُ لأب وَهُوَ رَرْعُهٌ: گان هَذَا مُطَابِقًا لَِؤْلِهِ 6ه: «أنْتَ 
ومالك لبيك َكَْلِهِ لل : «إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَجُلُ من كَسْبه وَإِنَّ وَلَدَهُ ِن 
سو ققد حَصَل الْوَلَدُ مِن گس كُمَا دَلّتْ عَلَيْهِ مَذِِ الايه؛ كَإِنَّ الرَرْعَ الّذِي 
في الْأَرْضٍ كُسْبٌ الْمُْمرع لَهُ انَذِي يَذَرَهُ وَسََاُ وَأَعْطى أَجْرَة الأزضء فَإِنَّ 
الرَّجُلَ أغقلى الا مرها وه اجر الوط كما كال ا «ولا جح عدخ 
أن كرشن إا انرم مني [الممتحنة: ۰ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ا 
أغْقَ عَنْهُ مالم وَمَا كسب 63 [المسد: 211 وقد فر هوا كسب 469 
0 


هي الْحَرْتُء وَهِيَ الْأَرْضٌ الي فِيهَا زَرْعٌّء وَالْأَبُ اسْتَأجَرّمَا 
7 0 0 اوضق انى على الرَّْع بإِْمَاتِهِ لَمّا گاتت حَامِلاء ت 
اق عَلَى الرّضِبع كما بن ن الاجر على الع وَالثمَر إذَا گان مَسْتُورًا وَإِذَا 
رد ازع هُوَ الْوَلدُ وَهْوَ من كُسْبه. 


.)۸۳۸( رواه ابن ماجه (۲۲۹۱)» وأحمد (1۹۰۲)» وصشّحه الألبانی فى الإرواء‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (0578: والنسائي (4544): وابن ماجه (۲۱۳۷)» وأحمد »)۲٤۰۳۲(‏ 
وصځحه الألباني في صحيبح أبي داود. 

(۳) جاءت الأدلة على أن للآب على ابنه حًا في مالِه» ومن هذه الأدلة: 
-١‏ ما جاء عند أبي داود »)۴٥۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲)» عَنّْ عَمْرِو بن شُعَيْبِ عَنْ نّ أبيه ۾ عَنْ 
جد قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَبِي يكل قَقَالَ: إن أ بي اجاج الي َقَالَ: «أنْتَ ومالك لبیک 
ط رَسُولُ الله يَكئِ: إن ادم بن أب منيحن. تكو مِنْ أَنْوَالِهِم. 

- قَوْلهِ تَعَالَى : «وعل الود له ينه ونون 00 5 تَعَالَى: ب لمن بک إتدمًا 

َب لسن تا الد وله تَعَالَى : دلا عق شيڪ لن توأ ين بويت ». 
ووجه الدلالة منها ذكره 5 شيخ الإسلام كله . 
وقد أخذ الحنابلة بهذه 1 على إطلاقهاء وقالوا: للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من - 


كناب الظَهَارٍ إِنَى قِنَا قال اَهَل الْبَفَي م 


لت ااي 


وف هذا وجو ا 0 عَلَى إا گان الْعَمَلّ مُبَاحًَا لا يضر 


E REFER‏ و لجل أن يأ حَايلا من برو وال ذا 
E‏ فيه و وَيَبْقَى لَه شركةٌ في الْوَلَّيِ يحرم عَلَيْه 
ااه مدا الول فلو ملك آنه ا خالا من يره وها عم اميا هل 
الْوَلَدِ؛ِ لِأَنّهُ سَمَاه؛ وَلِقَوْلِهِ يله: «كَيِفٌ يَسْتَعْبِدَهُ وَهُوَ لال 0ار کا 
- أَيْ : يَجْعَلَهُ مَورُوكًا مث - وهو لا بحل [2052. 
وَمَن ظَلنَّ اَن الْمُرَاد: كيف يَجْعَلّهُ وَارِنَا مَقَد غَلِطَ ؛ لِأنَّ يِلْكَ الْمَرْآةَ كانت 
مه لِلوَاطئ» وَالْعَبْدُ لا يُجَعَلُ وَارِنّاء إِنَّمَا يُجِعَلُ مَوْرُونًا. 


مو 


اما ذا أُسْتبْر 1 نت الْمَرْأَهُ عُلِمَ أنّهُ لا رَرْعَ هنا هناك . 


= غير حاجة» لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد» وألا يأخذ من مال ولده ويعطي ولدًا آخر. 
فق الاب مقدمٌ عَلَى َف ولا يعني ذلك بان حَقه منفي بالْكُليّ وَالْوَلَد َد أَحَنُ يِن الأب بمَا 


علقت به حَاجَتَهُ. 

وذهب مهو الا ا الأب إذا كان في كفاية فلا يحق له أن يأخذ شيئًا من مال ولده 
بغير رضاه. 

وقال ابن قدامة كلل المغني (37/5): ولب ان يَأحُدَّ مِنْ مال وَلَدِوِ مَا شَاء وَيتَمَلَكَهُ مََ 
حَاجَةٍ الأب إلى ما يَأَحُذْهُ وَمَمَ عَدََاء صَغِيرًا كَانَ ا را شَرْطَيْن : 

-- هُمَا: أن لا يجبت بالاين» وَلَا يَصُرٌّ بوه ولا يَأَحُلَّ شيا تَعلَقّتْ به حَاجَتهُ. 


ني: ان لا يَأحْدَ من مَالٍ وَل َيغوليةُ الآخر. 
0 ل أنو حَنيقة وَمَالِكُ وَالشَّافِعِنُ: لَيْسَ لَه لَهُ أن خد مِنْ مَالٍِ وَلَدِهِ إلا بِقَدْرٍ حَاجَتِه؛ لأنَّ 
الت کل قَالَ: «إِنَّ وِمَاءَ كم وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كَحَرْمَة ة يويك هَذَّاء في شَهْرِكُمْ هذا 


و 


مم عَلَيْه .اه. 
)0 ار الحديث ما رواه أبو الدَرْدَاء طبه عَنٍ التي اء أنه أ ّى بِامْرَأَةٍ - آي : مر عليها في 
بعض أسفاره - مجح - هي الحامل التي قربت ولادتها ‏ عَلَى باب قُسْطَاطِء قَقَالَ: العَلّهُ بريد 


2 


أنْ يُلِمّ بِهَا؟» ‏ أي: يطوها را ع ی لذ مدل جا عت 2 - كَُالُوا: عَم 
قَقَالَ رَسُولُ الله لل : «لقّد هَمَمْتُ أنْ ألْعَتهُ لعا يذل مَعَهُ ره کف بوره و مو لا د 


2 ت مه وَهُوَ لا يحل لَهُ0. رواه مسلم .)١551(‏ 


ولو گات بكرا أو عِنْدَ مَن لا يَطؤُمَا قَفِيِه نِرَاعٌء وَالْأَظْهَرُ جَوَارُ الْوَظءِ 


ل ا فول الؤأوم ل رن نوجل باون وال تَعَالَى فِي 
َآيَةِ: وين ان < ل [الطلاق: 5] يد على أنَّ مَذَا 
اکر هُوَ رهن وَسْوَئهُنٌ ِالْمَْرُوفٍ إذَا لَمْ يكن بَْنّهُمَا مُسَمّى تَرْجِعَانٍ إل 
وَأَجْرَةُ الْمِئْل : إِنَمَا در ِالْمْسَنّى إِذَا گان هناك مُه ل ان 7 كما 
في اليم اجار لَمَا كَانَ السلْعَةٌ هي أ مدلا ِكَمَن مُسَمّى وَجَبَ س امل 
إا 2 ِعَيْر ايارو وَكَمَا َال النَبِنْ كلله: «مَن أَعْتَقَ شِركًا آ َه في َب 
لَه مَل يَبْلْعُ نَمَنَ العَبْدِ قوم العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍِء فَأَمْطَى شُرَكَاءَهُ 
00 العَبّدُ ولا قد عتَقَ مِنْهُ ما عَعقّه(» 
هتا أَقِيمَ الْعَبْدُ؛ لاله وَمِْلهُ يُبَاعٌ في السُوقِء غرف الْقِيمَةُ الي هي 
السّعرٌ في ذَلِكَ الْوَقْتِء وَكَذَّلِكَ الأجيرٌ وَالصَّانِعُ. 
ون كا من الاي من يبط الأجرة على هده 4 يجن ل هذا 
لياط ما يتفه راو وَكَذَّلِكَ أجيرٌُ الخدم يَسْتَحِقٌ مَا يَسْتَحِفَهُ 500 أن 
ذَلِكَ عَادَةٌ روف عِنْدَ الئاس . 
وأا الْأمُ الْمُرْضِعَةُ قَهِيَ نَظِيرٌ سَائِرٍ الْأمَمَاتِ الْمُرْضِعَاتٍ بَعْدَ لاء 
ولس له عا إلا اعْتِبَارٌ حال ب الرَضَاع ۽ ما ذُكرّه وَهِيَ إِذّا كَانّت حَايلًا 


و م اَذ أ AY‏ أ ا ديه أبحقدقة تَنَقَدٌ 
ِن وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ ا سْتَحَفتْ نفَقَتَهَا وَكِسُوَّتهًا ِالْمَعْرُوفٍِء وَهِيَ فِي الحَقِيقَةٌ نفقة 
ال تَحَااً 8 î‏ 24 


ركذا اهر تَوْلّي الْعُلَمَاءِ؛ 
َو حَقّ بسن هن [الطلاق: -]. 


)0( رواة البخاري 62 ” ومسلم ١61١‏ ). 





كتَابُ الظْهار إلى قتا أَهل ابي 2 
لتك 2ت تر ج 


وَلِلْعُلَمَاءِ ها دته أَقْوَالٍ : 
أَحَدُمًا: أنَّ هَذِه التََقَةَ نَمَمَهُ رَوْجَةٍ مُعْتَدَّة» وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أنْ تَكُونَ حَاياد 
أو حائا» وَهَذَا قول مَن يُوجِبُ التَمَقَةَ ِن كُمَا يُوجِبُهَا للرّجْعِيّة. 
الْقَوْلُ اللَانِي: أنه يُنْقِنُ عَلَيْهَا تَمَقَةَ رَوْجَةٍ لألٍ الْحَمْلٍ. . وَمَذَا قَوْلُ 
مُتَنَاقِضُ ؟ نه إن گا َفَقَهَ زَوْجَةٍ قد وَجَبَ لِكُوْنِهَا رَوْجَةَ لا لِأجُل الْوَلَدِه وَإن 
گان َ لجل الْوَلَدِ تَمْقَةُ َة الْوَلّدٍ تَجِبُ مَعَ ء غَيْرٍ الرَّوْجَةِ. ْ 
َالْقَوْلُ النَاِتُ وَمُوَ الصَّحِيحٌ: أ النَمَمَهَ نَجِبُ لِلْحَمْلِء وَلَهَا مِن أجل 
الْحَمْلِ؛ لِكَوْنِهَا حَاوِلًا بوَلَدِو هي فة علَيْهِ لِكوْنِهِ أََاهُ لا عَلَيْهَا گنها رَوْجَةَ. 
وما ل ان فة الْحَمْلٍ وَالرَضَاع من باب نَمََةِ الأب عَلَى ابو لا 
من باب تَقَقَةِ الزّوْج عَلَى رَوْجَتهِ. [Vé _ T/4]‏ 
FEVVA‏ لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو 
بوارث» فإن عدموا فالحاكم. 
وقيل: إن عدموا تثبت لمن سواهم من الأقارب ثم للحاكم . 
[المستدرك ]٦٤ /٥‏ 
[۳6۷4 العمة أحق من الخالةء وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء 
الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه» وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم 
مقامها هنا في مصلحة الطفل . 
وإنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها 
صفية: لأن صفية لم تطلب» وجعفر طلب نائبًا عن خالتهاء فقضى لها بها في 


غيبتها. [المستدرك ه/14] 
المصالح. [المستدرك ه/16] 


Fev |‏ أما الجارية إذا بلغت: فنقل عن مالك: الوالد أحق بضمها إليه 


ابرع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كبا 

۸ ا کے 
حتى تزوج ويدخل بها الزوج» ثم هي أحق بنفسها وتسكن حيث شاءت إلا أن 
يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع فيمنعها الأب بضمها إليه. 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في المحرر روايتين ووجهًا : 

أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوج ويدخل بها الزوج» وهذا هو 
الذي نصره القاضي وغيره في كتبهم» وقالوا: إن الجارية إذا بلغت وكانت بكرًا 
فعليها أن تكون مع أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج» ولم يذكروا فيه نزاعًا . 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. 

وأما القول الثالث في «مذهبه»: وهو أنها إذا بلغت تكون خيث شاءت 
كالغلام» فهذا يجيء على قول من يخيرها كما يخير الغلام» فمن خير الغلام 
قبل بلوغه كان بعد البلوغ أمره إلى نفسه كما قال الشافعي وأحمد وغيرهما. 

لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في محرره في البالغة» وهي 
مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير البالغة» فإنه على المشهور عند 
أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ عند الأب فهي بعد البلوغ أولى أن 
تكون عند الأب منها عند الأمء فإن أبا حنيفة وأحمد في رواية ومالكا 
يجعلونها قبل البلوغ للأم» وبعد البلوغ جعلوها عند الأب وهذا يدل على أن 
الأب أحفظ لها وأصون وأنظر في مصلحتهاء فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما 
قبل البلوغ وما بعده في ذلك. 

فتبيّن أن هذا القول ‏ وهو جعل البنت المميزة عند الأب -: أرجح من 
غيره . [المستدرك ه/ لالم ۸۸] 

[5945 ذا تَرَوجَت الْأمُ قلا حَضَانَةَ لَهَاء وَإِذَا سَائْرَتْ سر فا E‏ 

لِلْجَدٌ دُونَهَاء وَمَن حَضَئئْهُ وَلَمْ تكن الْحَضَائَةٌ لها وَطَالَبَتٌ بِالتَقَقَةٍ ق لم ين لَهَا 
دَلِكَ؛ٍ فَإِنّهَا ظَالِمَةٌ يِالْحَضَائَةِء فلا تَسْتَحِقٌ الْمُطالَبَةَ بِالتَمَقَة وَإِن كَانَ الْجَدٌ 


- سق 


عَاجِرًا عَن َة ابُنِ ابو لَمْ جب عَلَيْهِ ممه ا ] 


ناب الظَهَارٍ إلى قِثَالٍ َمل الَبَفْي د 


تب م فِي الْدَمِيّينَ : مل فَقَدَ أَبَاةُ؛ ؛ لان ا هر الي ا 
رق 00 بمُوجَبٍ البْع الْمَحُلُوقٍِ ؛ وَلِهَذَا گان تَابعًا فِي الدّين لِوَالِڍى 
وَكَانَ نمه عَلَيْه وَحَضَائيُهُ عَلَيْه . 

وَالْإِنْقَاقُ هُوَ الرّرْقُء والْحَضَاتَةُ هي النّصْرُ؛ لِأَنّهَا الْإيوَاء وَدَفُمُ الْأَدَى . 

ذا عُدِمَ أَبُوهُ معت النْفُوسُ فِيه. . ؛ فَلِهَذَا أَعظَمَ الله أَمْرَ الْيَتَامَى فِي 
ا كثيرة . ]1۰4/4[ 

ما دام الْوَلَدُ عِنْدَهَا [أي: عند الأم] وَهِيَ تُنْفِقُ عَلَيُْه رفك اة 

على أن یق ع ين بلي ولا تَرْجِعَ عَلّى الأب: لا تَمَمََ لَهَا اماي الْأَيِمَد؛ 
آي : لا ترم عَلَْهِ ما أنْقَقَتْ تَ هلو الْمُدّهٌ كن و أَرَادَتْ أن تلب اة في 
الْمُسْتَْيّلِ مَللآب أن ياح الْوَلَدَ مِنْهَا أَيْصّاء نة لا يُجَمَعُ لَهَا بَيْنَ الْحَضَائَةٍ في 
هَذِوِ الخال وَمُطَالبَةٍ الأب التَّقَقَةِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا بلا اع 

لَكِنْ لو انَمَنَا عَلَى ذَلِكَ: مُهل يون الْعَقْدٌ بَْنَهُمَا لازِمًا؟ هَذَا فيه جلاف 
وَالْمَشْهُورُ من مَذْمَبٍ مَالِكِ هُوَ لازم وَإِذّا گان كَذَلِكَ فلا ضَرَّرَ لأب فِي هَذَا 
الِالْتِرّام . 11۰/41[ 

0 © © 


(الراجح في حَضَائَةٍِ الصَّغِيرٍ الْمُمَيّزْ) 


| مهلاق فِي مَذْمَبٍ الام خمد وَغَيْرِِ ِن الْعُلَمَاء ء في حَضَائَةٍ الصَّغِيرِ 
لبر عل جي لآب أ للام أد يكير بَْهُمَا؟ من كؤيرا من گئب أضيعاب 
حمّد إِنَمَا يها أن الْعُلَامَ إِذا بَلَعَ سَبْعَ سِنِينَ حير بَيْنَ أَبَوَيْو'". وَأَمّا الْجَارِيَةٌ 


وَعَؤُلَاءٍ الْذِينَ ذَكَرُوا هذا كالخرقي وَغَيْرِهِ بَلَعَهُّم بَعْض نُصُوصٍ أَحْمّد فى 


7 


() وبهذا يُفتي الشيخ. يُنظر: (17+8/4). 


ا Fan‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
ااا ڪڪ ڇ ڪڪ ي وڪ 
عَذِه الْمَسْألَةِ وَلَمْ يَْلَفْهُم سَائِرُ تُصُوصِه؛ فَإِنَّ كلام أَحْمد كير مُعَشِرٌ جداء وَكَلَّ 
من يَضْبِظ جَمِيعَ نُصُوصِهٍ فِي گير من الْمَسَائِلٍ لِكَثْرَةِ كَلَامِو وَانْيِسَارِ وَكثْرَةِ 
مَن گان ل الْعِلْمَ عله . 
وَأَبُو بر الْحَلَّالُ ‏ قد طاف الْبلَادَ وَجَمَعَ ِن نُصُوصِهِ في مَسَائْلٍ الْفِقْهِ نُخو 
ربعي مُجَلّدَاء وَكَائَهُ أمُورٌ يره لَيْسَتْ في كُتبه. 


وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أبي طَالِبٍ: وَالْآَبُ أَحَقٌ بِالْعَْام إِذَا عَمَلَ وَاسْتَعْنَى عَن 


َالْمَفْصُودُ هتا أن الع عَلْهُمَوْجمودٌ في الْمَسْأَلَينٍ كلْتَاهُمَا في ا 
اله وفي ا ة الابْن» وَعَنْهُ في لابن ثلاث رِوَاياتِ مَعْروقَةٍ . 


وَهِمَن ذَكَرَ هَذِهِ الام الْقَاضِي أو يَلَى في تَعْلِيقِهِ نقل عَن أَحْمّد في 
الْغْلَام : : أف ا 0 يَسْتَعْنِى عَنْهَاء ثم الآبُ أَحَقُ به. . ودا الي قله 


- 
2 


هر التقرل عن أبى حَنِيفَة إا كَل وحده ولش وحده و وَحَدَه 


ال ¿ خمد وَهَُ تَحْيِيرٌ الْعُلَام بَيْنَ أب يه: فَهُوَ مَذْمَبٌ 
0 
الشَافِعِيٌ وَإِسْحْقٍ بن رَاهَوَيْه . 

وَالروَايةُ الال عن أَحْمّد: أن الَأ احق بالْعُلام مُظلَقَا كَمَذْمَبِ مَالِكِ. 


و 


وَأَمَا حَضَائَةُ الل إا صَارَت مُمَيْرَة: فَوَجَذْنَا عَنْهُ رِوَايتَيْنِ مَلْصوصََيْن : 
إِحْدَاهُمًا: أنَّ الأب أَحَن بها . 


والنَانِيّة: أن المأ أَحَقٌ بهَاء قَالَ فِي رِوَايَةِ إسْحقّ بن مَنْصُور: يُقْض 
بالْجَاريَة لدم وَالْجَالَةٍ حتّى إا تابث إلى التَرْويج الأب أَحَنُ بهَاء وَكَالَ في 


o مس‎ 


روايَةٍ مهنا بن يَحَيَّى : 2 وَالْجَدَّةَ أ ِالْجَارِيَةٍ حت روج . 


وَعَنّْهُ : الام 


مَذْعَْبِ مالك: أن ا أعة ي باد a‏ سوا كَانَ ذَكَرَا أو أَنْتَى» َا 
ا )١‏ ع ي 
کک نرت : إا گائت الام في رز ومنعَة وَنَحَصنِ قَهِيَ أَحَقُ بها 

مَا لَمْ تلكخ. ون بَلْعَتُ أَرْبَعِينَ سَنَة. 

وال اوش ا وال اع بالعاري على جص ومن يتوق 
الأ وَالْجَدَّةِ احق بها حَتَّى تَبْلّعَ حًا تُسْنَهَى . 

وما التَحْيِيرٌ في الْجَارِيَةِ: فَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىَ» وَلَمْ أجذْهُ مَنْمُولا لا عن 
خمد وَلَا عن إِسْحَاقَ كَمَا نْقِلَ عَنْهُمَا النَخِْيرٌ في العام . 

وَالتَحْيِيرٌ فِي العام [هوّ مَذْمَبُ]" الشَّافِعِيَ وَأَحْمّد فِي الْمَشْهُورٍ عَنْهُ 
وَإِسْحَاقٌ ؛ لِلْحَدِيثْ الْوَارِد في ذَلِكَ حیث ثُ خير الب ا لاما ي ا 
وَهِيَ فَضية .ت م وَل يرذ عَنْهُ نص عام في تحير الْوَلَدِ ًا . 

وَالْحَدِيتُ الْوَارِدُ في تَخْيِرٍ الْجَارِية ضَعِيفٌ محال لإِجْمَاعِهِمْ. 


٠‏ بین تَخْيير الْعُلام وَالْجَاريَةِ: أن هَذَا النَخْييرَ تَخِْيرٌ شَهْوَةِ لا 
م 0( صف لع 
2 راي شلَحَةٍ؛ كُتَخْييرٍ مَن يَتَصَرّ ف لِعَيْرِ كَالمَام وَالوَليّ. 


ا 


وَلَكنْ مَعْنّى قَوْلِنًا: «تَخْيير أنه لا يعي يكين فل وَاحدٍ من هَذِه الْأمُورٍ في 
کل وَفْتِ؛ٍ بل قد يَتَعَيّنُ فل هَذًَا تَارَة وَعَذَا تَارَةٌء وَكَوْلَهُ في 0 ا من 
يعد وم د [محمد: ٤‏ يفضي فِْلَ أَحَدٍ الْأَمْرَيْنِء وَذْلِكَ لا يَمْنْعٌ تَغْييرَ غير هذا في 
حال وهذا في حال . 


£ 


ص 


.)4٠7/7( في الأصل: (حوز)ء» والمثبت من جامع المسائل‎ )١( 
.)511/( في الأصل (ومذهب): والتصويب من مختصر الفتاوى المصرية‎ )0 
. وصحه الألباني في صحيح الترمذي‎ :)١7517( رواه الترمذي‎ ) 


)€( في الأصل : (وَتَخَيِيرٌ) ؛ وهو خطأ يُغير المعنى» والتصويب من مختصر الفتاوى المصرية 
(1A)‏ وجامع المسائل (7/ .)٤٠٥‏ والمستدرك على فتاوى ابن تيمية .)٥١/١(‏ 


ا تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الإسلام كه 


وَلِهَذَا گان عِنْدَ جَمِيع لْعُلَمَاءِ قَوْله تَعَالَى فِي الْمُحَارِبِينَ: ظإِنّمَا جروا 


أَلّذِنَ ارون أله ومول کک ف رض فَسَادًا أن يلوا أو هتنا و تة 
0 وَأَرْجَلْهُم س أو و فوا م مرت الْأرض» [المائدة: #م] للا يَعْتَضِى اَن 


لامَاءَ و 4 


ام یر تخیر مو 

وَمِن هَذَا الاب حير امام في الأرْض الْمَفْتُوحَةٍ عَنْوَة) بيْنَ جَعْلِهَا فَيْعَا 
E ELS‏ ُد الْأُرِينَ؛ كأبي وة لز تبي غيئنا 
وَأَحْمّد فِي الْمَشْهُورٍ عَنْهُ نهم قَانُوا: إن رأ الْمَضْلَحَةٌ جلها عة كَسَمَهًا 
TT‏ ” وَإِن رَأى أن لا يَْسِمَهَا جار كما لَه 
يقم الي كله مَك مَعْ أنه متها عَنْوَة 

شَهِدَتْ بِذَّلِكَ N‏ شيعا وَالِسَيرَةٌ الْمُستَذ لمُسْتَفِيضَة؛ ۽ ولان خلناءة 
بَعْدَهُ ‏ أَبُو بر و وَعُْمَرُ وَُئْمَانُ ‏ فَتَحُوا ما قَتَحُوا مِن أَرْضٍ الْعَرَبِ والروم 
وَقَارسَ؛ كَالْعِرَاقِ ا وَمِضْرٌ وَخُرَاسَانَء وَلَمْ يقي e RE‏ 
مِن الْعَقَارٍ الْمَعْنُومٍ ب بِيْنَ الْعَانِمِينَ : لا 0 0 غَيْرَ السَّوَادِ؛ٍ بل جحل الْعَقَارَ 
كا للْمْسْلِمِينَ دالا في كزله: 7ا 20 آله عل مشرد من أل اليد فل اش 
[الحشر: ۷]. 

وَكَوْلُ الْجُمْهُورٍ أعْدَلُ الْأَقَاوِيلٍ وَأَشْبَهُهَا بالكَابٍ وَالسَْةِ وَاْأْصُولٍِء وَهُم 


ممه 


0 الم هك ع 
الذِينَ قالوا: پخیر ام بين المرَي تيبر زأي وَمَصْلحَةٍ لا تَخْيِيرَ شَهْوَةٍ 


وم أوهكذَا سان ما تحر فيد ولاه الْأمْر. 

ومن تصرف لِعَيْرِهِ بولايّة؛ گتاظر الْوَقْفِ وَوَصِيّ لْمَتِيم» وَالْوَكيلٍ 
الْمُظلق: ل يَخَيّرُونَ تحير مَشِيكَةٍ وَشَهُْوَةِ؛ بل تَخْييرَ الجتَهَادٍ وَنْظرِ وَطلَبِ وتحري 
لل | )0 


)١(‏ في الأصل: (الْجَوَازٍ الأضلّح). وفي جامع المسائل (404/1)» ومختصر الفتاوى المصرية 
(51): ويُجزى للأصلح» والمثبت من المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام .)08/١(‏ 


اب الظَّهَارٍ إلى تال أل لبي ان 
ا و سیل ٣٣ا‏ ا 

EEE e E cas 
ير بين الإظعَام وَالْكْسْوَةٍ وَالِْيْقٍ كَإنَهُ ون گان أَحَدُ الْحِصَالٍ أَفْضَلَ فَيَجُورُ لَه‎ 
. ِعْل الْمَفُضُولٍ‎ 


دَفِي كَثَارة الْمَجَامِعِ في رَمَضَانَ مَل هي عَلَى التَخرٍ أو عَلَى التَرْتِيبٍ؟ 
فِيهًا قَوْلَانِ هُمَا رِوَايَئَانٍ عَن أَحْمّدء وَالْأكُتَرُونَ عَلَى أَنّهَا عَلَّى التّرْتِيب» لَكِنّ 
التَرْتِيبَ فِيهًا تَبَتَ بِحِكَايَةٍ ة الْمَجَايِع لا لم عَام"؛ يِذ أده تفص الما 


2 


عَلَى أَنْ َلْرّمَّ بَعْض الْمُنُوكِ بالصّوْم عَيْنَاء وَأَنَّ التَّرْتِيبَ فيها لَيْسَ شَرْعَا عَامًا ؛ 
ل ل اي يك 
الصّيّام كَالْأغراب» ا من گان الْعِنْقُ أَسْهَلَ عَلَيّْهِ فللا يجب تَقْدِيمُهُ 

وما الصّبِيُ الْمُمَيْرُّ يُخَيّرُ تَخْييرَ شَهْوَةٍ حَيْقُمَا گان گل من الْأَبَوَيْن نَظِيرَ 
اي و بطي فى عكر سك عام يلاب أر ايفام “كلذ ينعن أن بقال: 6 
ل ا هي أضْلَحُ لَهُ ِن الأب؛ يل قد 
کون بض لاما أضْلَّحَ. “يفف الأحهات أضْلَحَء وَكَد يَكُونُ الأَبُ أَصْلَمحَ في 


حَالِء وَالْأُمُ أَصْلّحَ في حَالٍ» ا أَحَدُهُمَا في هَذًا. 

بخْلَافٍ الصَّغِير'". فن الم أَصْلّحٌ لَه مِن الأب؛ لِأنَّ النْسَاءَ أَرَْقُ 
بِالصّغِيرٍ وَأَخْبّرُ بِتَعْذِيتهِ وَحَمْلِهِء وَأَصْبَرُ عَلَى ذَلِكَء وَأَرْحم بوء فَهِيَ أَقُدَرُ وَأَخبر 
حم وَأَصْبَرُ ِي هَدًا الْمَوْضِعْء نَعْيّئت الْأمّ فِي حَقّ الظفْلٍ غَيْرٍ الْمُمَْرِ 


)00 في الصحيحين البخاري »)۱۹۳١‏ ومسلم (١١١۱)ء‏ عن أبي هُرَيْرَةَ فيه كَالَ: بَيْتَمَا 
و ل 0 ا قَالَ: «مَا لَك؟» قَالَ: 


وَفَعْتٌ عَلَى امْرَأتي وتا صَايْمٌء َال رَسُولُ الله 4: «هَل تجد رَكَبَةَ 
هل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنٍ متتَايمَيْنِهء قَالَ: لاء فَقَالَ: «َهّل تَجِدُ إِطْعَامَ سين ين مسكينا» . 
قَالَ: لا.. الحديث. 


(؟) الذي دون سنّ التمييز. 





“اق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يناه 


ِن بی تيح اناو : مَل عَيّتَهُنّ الشَّارِعٌ لِكَوْنِ قَرَابَة الم مُقَدّمَةَ عَلَى 
قَرَابَةِ الأب فِي الْحَضَائَةِ؟ أو لِكَوْنِ النْسَاءِ أَقُوَمَ يِمَفْصُودٍ الْحَضَانَةٍ مِن الرّجَالٍ 
وَهَذّا فيه قَولَانِ لِلْعْلَمَائ يَظهَرُ أَمْرُهُمَا في تَفُدِيم نِسَاءِ الْعَصَبَةِ عَلَى أَقَارِبِ 
9 ر 
الم يفل أ الام وام الأب» وَالأختٍ ين الَأ وَالأختٍ من الأب وَمِثْل 
الْعَمَّةٍ وَالْحَالَةٍ وتخو ذَلِكَء هذا فِيهِ قَوْلانِ هُمَا رِوَايَتَانِ عن أَحْمّدء وَأَرْجَمٌ 
الْمَوْلَيْن في الْحُجَةِ تَقْدِيمُ نِسَاءِ الْعَصَبَدِ وَهُرَ الي ذَكَرَهُ الخرقي في مُخَْصَرِهِ في 
الْعَعَةٍ وَالْكَالَةِ. 
وَعَلَى هَذَا: اَم الأب مُقَدَّمَةٌ عَلَى أمٌّ الْأم وَالْأَحْتُ من الأب مُقَدّمَةٌ على 
اا ين الأو لعن شعت على الكالو عن قم رَأقَارتُ 5 5 
الرّجَالٍ عَلَى أَقَارِبٍ الأ وَالْأَنُ للب أَوْلَى مِن الأخ لل وَالْعَمُ أَوْلَى مِن 
الْكَالٍ . 
0-0 31 0 بال . 
وَالْعَقْدِء وَالنَمَقَةَ» وَولَايَةٍ ا فال ا كلك وَل يُقَدّم 0 
ا الم في كم من الأخكامء فَمَن قَدّمَهُنّ في الْحَضصَانَةَ ققد حالف 
اشن الشّرِيعَةٍ. 
قدمٌ الأ انها مرا وَجِنْس الَنْسَاءِ ۽ في الحضَائة مُقَدَّمَاتٌ عَلَى 


رَهَذَا يَقْمَضِي تَقْدِيمَ الْجَدَةِ أ الأب عَلَى الْجَدَء كَمَا قُدُمَ 
الأب و تَقُدِيمُ أَحَوَاتِهِ عَلَّى إِخُرَتَى راتة عل عام وتالا 
رالو هَذَا هُوَ الْقِيّاسنُ وَالِاعْتَِارُ الصَّحِيحُ . 


وما تَقْدِيمْ جنْس يِسَاءِ 1 عَلَى يسَاءِ الأب فُمَخْالِت لصولل وَالْعْقُولٍء 





كِتَابٌ الظّهَارٍ إِنَى قِتَالٍ أَهَلٍ الْبَمَي er‏ 
کہ ا 
وَلِمَذَا گان مَن قَالَ هَذَا [في“ مضع يَتَنَاقَضُ وَلَا يَطَرِدُ َضلَهُ؛ وَلِهَذَا تَجِدُ 
لمن لَمْ يَضبظ أضل اسع وَمفْصوده في َلِكَ فو وَالّا مُتَنَاقِضَةٌ حى تُوجَدَ في 
الْحَضَائَةٍ من الْأَقْوَالٍ الْمُتَنَاقِضَةٍ أَكْثْرَ مِمّا يُوجَدُ في غَيْرِهَا من هَذَا الْجنْس" . 

لِه انّذِينَ اغْتَمَدُوا أنَّ الأ كُدّمَتْ لتَقَدُم َرَابَةِ الْأمّ: لما گان أَصْلّهُم 
فا كانت الْفْرُوعٌ اللاز مه لِلْأَضلٍ الصعيف ضَعِيفَة وَفْسَادٌ اللَّازِم يَسْتلِْم 
قَسَادَ الْمَلْرُوم . 

بل الصَّوَابُ بلا رَيْبٍ أَنَّهَا كُنّمَتْ لِگونِهًا امْرَ را وة الا اخ 
ِحَضَانَةِ الصّغِيرٍ ين الرَّجُلٍء كُتُقتمُ دم الْأمُ عَلَى الأب وَالْجَدَةُ عَلَى ع 
- على الأخ وَانْكَالَةُ عَلى الْكَالِء وَالْمَمّةُ عَلَى له 

فَتَخيِيرٌ الصَّبِىٌ الذي وَرَدتْ به السُّنَهُ هُ أَوْلَى مِن نَعْيِينِ أَحَدٍ الْأَبَوَيْن 

0 تَخْيِيرٌُ شَهْرَةِ؛ وَلِهَذَا قَالُوا: : 5 اختَارَ الأب ُهنم انحا 0 قَلَهُ 
ذلك حَتَّى قَالُوا : ار a Ea‏ ثم لحار الآ حر نُْقِلَ إِلَيْهه وَكَذَّلِكَ إن 
اخْتَارَ أَبَدًا . 


وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِينَ بِالنَّحيِير: الْحَسَنُ بْنُ صَالِح وَالشَافِيِيُ وَأْحْمّد 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء والمثبت من جامع المسائل .)٤١١/۳(‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية (777) وهو الصواب. 

(۲) ويظهر 2 في قول صاحب الزاد في باب الحضانة: الاح بھا اث م ماقا اقرب 
القزتی ثُمْ أبء تم مهاه ۾ كذلِك م جڏ م أمَهَائهُ گذلك ت أت اشن م لا 
لأب د ثم كال لِأبَوَيْنِ د ثم لام ت لاب د ث م عَمَّاتٌ كَذْلِكَ» ت م الات ف ا 
ا ثم عَمَاتُ أبيه. 
ولذلك قال العلامة ابن عثيمين 36: وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبئًا على أصل 
من الدليل» ولا من التعليل» وفيه شيء من التناقض» والنفس لا تطمئن إليهء ولهذا اختلف 
العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة» ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه» 
لذلك ذهب شيخ الإسلام ككلثه: إلى تقديم الأقرب مطلقّاء سواء كان الأب أو الأم» أو من 
جهة الأبء. أو من جهة الأمء فإن تساويا قدمت الأنثئى» فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع 
بينهما في جهة واحدة» وإِلا تقدم جهة الأبوة. الشرح الممتع (17/ 078). 


سم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
کو ۱۹ ا کک 
حَنْبَلء وَقَانُوا: إِذَا احْمَارَ الْأمّ گان عِنْدَمَا ليلد وَأمًا بِالتّمَارٍ فَيكُونُ عِنْدَ الأب 
وي 
اما الِْنْتُ إذَا حيرت فَكَانَت عِنْدَ الم رة وَعِنْدَ الأب تَارَةَ: أَفْضَى ذَلِكَ 
إلى كَثْرَةِ بُرُوزِهَا وَتَبَرّجِهَا وَالْيِقَالِهَا من مَكَانٍ إِلَى مَكَانِء ر يَبْقَى الْأَبُ مُوَكُلَا 
ِحِفْظِهَاء وَلَا الأمُ مُوَكُلَهَ بِحِفْظِهَاء وَقّد عرف بِالْعَادةٍ أَنَّ مَا يَتَنَاوَبُ الا عَلَى 
حِفْظه ضَاعَء وين الْأَمْعَالٍ الْسَائِرَةِ: رلا يَصْلّحُ ادر ين طَبَاحيْن) . 
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2 


ص 0 


يَبْقَى الْآَبُ تام الرَعْبَدَ وَلَا الْأمُ تَامّةَ الرَعْبَةِ في حِفْظهَاء وَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأئتى 
كَمَا قَالّت امْرَأةُ عِمْرَانَ.. وَهَذَا أرٌ مَعْرُوفٌ بِالتّجْرِبَةِ: أن الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ مِن 
الْحِفْظِ وَالصّيَانَةِ ما لا يَحْمَاج إِلَيْهِ الصَّبِيٌ . 

فَكَانَ الْأَصْلَّحٌ لَهَا أن تُجْعَلَ عِنْدَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنَ مُظْلَّفّاء لا تُمَكُنُ مِن 
النَّخْيِيرِه كُمَا قَالَ ذَلِكَ جُمْهُورٌ عُلَّمَاءِ الْمُسْلِمِينَ: مالف واب حنيقة مد 


EET 


وغيرهم 


موه م س ت و 


ال 0 تَخيِيرِهًا ا تحبر الان لي -- 


مَرُْعُوبٌء وَالْبِنْتُ مَرْهُودٌ فِيهَاء كَأَحَدٌ الْوَالِدَيْن قد يَرْمَدُ فِيهَا مَعَ رَعْبَتَهَا فيه 
َكيف مَعَ زُهْدِهَا فِيه؟ كَالْأضلحٌ لَهَا لوم أَحَدِمِمَا ا التَرَدْدُ بَيْنهُمَا. 
م هناك يَحْصُلُ الِاجْيِهَادُ في تَعرين أَحَدِجِمًا: فمن عَيّنَ الام كمالك وَأَبِي 
يتين لا بد أن ياوا مع ميك اله الأم لها. 
o TT‏ 
فكل مَن قَدَّمْتَاهُ ِن الْأَبَوَيْنِ إِنَمَا نُقَدّمُهُ اڏا حَصَلَ به مَصْلَحَتهَاء 


29 ةع شير 


انْدَفْعَتٌ به 4 مفسدتها. 


3 


ع 


E ES‏ في إِحْدَّى الرُوًا 


ا 


اما مَعَ وُجُودٍ قَسَادٍ أَمْرِهَا مَعَ أَحَدِهِمَا : : الآ َوْلَى بِهَا بلا رَيْبِء حَنَّى 


كاب الظّهَارٍ إلى قِثَالٍ اَهَل الَبَمْي دسم 


الصَّغِيرٌ إا انار ا 2 وفتفتاء ت نمه بط حصُولٍ مَصْلَحَيِهِ وَرَوَالٍ 


مَفْسَدَته . 
ل o‏ ف 
ا A?‏ هه ج 


i‏ قدر أن ١‏ ب تروج ضرة وَهِيَ د نرك عند ضَرَةَ أ ا ا 
ا طاو أ 2 3 2< 2 5 ر (YP lof‏ سم 
مصلحتها + تؤذيهَا أو تُقَصّرٌ فِي مَصْلَحَيِهَاء وَأَمُهَا تعمل لها و 


وما ينغي ان يُعْلَمَ اَن الشَّارِعَ لَيْسَ لَهُ نص عام في تَقْدِيم أَحَدٍ الْأبَوَيْنِ 
مُظْلّقَاء ولا تير أَحَدٍ الْأَبَوَيْنِ مُظْلَقَاء وَالْعْلَمَاه مُتَفِقُونَ عَلَى أنه لا يَتَعَيّنُ 
ادها ملق بن لوان وال ا ب عو يكرت لك على اله 
الْعَادِلٍ الْمُحْسِنٍ لْقَائِم الوا جب . ]111/4 _ [IY‏ 


© © ¢ 
(إذَا كَانَ الِإِيْنُ فِي حَصَائَة أَمّهِ فَأَنْقَقَتْ عَلَيْهِ تَنُوي بِدَلِك اليُجُوعَ 
عَلَى لآب فهل لَهَا أَنْ تَرْحِعَ عَلَى الآّب؟) 
۴ إا گان الابْنُ فِي عَضَائَةٍ أَمُهِ كَأنْمَمَتْ عَلَيْهِ توي بِدَّلِكَ المُجُوعَ 
عَلَى الأب قَلَهَا أن تَرْجِعَ عَلَى الأب في أظْهر قوي الْعُلَمَاءِء وَهْوَ مَذْهَبُ مَالِكِ 
وَأَحْمّد فى ظاهر مَذْهَبهِ الَذِي عَلَيْهِ قُدَمَاءٌ أُصْحَابه ؛ فَإِنَّ من أَصْلهمًا أن مَن أذّى 


ر ص عر صل 


عن غَيْرِهِ وَاجِبّا رَجَعَّ عَلَيِْ وَإِن كَعَلَهُ بعَيْرِ إذْنِ؛ مِثْل أن يَقْضِيَ دَيْنهُ. . وَكَد قَالَ 


)١(‏ في المستدرك على فتاوى ابن تيمية (ص57): تعلّم» وهو أقرب. 
(؟) في المستدرك على فتاوى ابن تيمية (ص57): تعلّمء وهو أقرب. 


52 5 تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام Ns‏ 
سكس 


تَعَالَى : وة اسمن کک فوشي جرم [الطلاق: *]ء كَأمَرَ ياء الجر بِمُجَرَدِ 
الإرْضاع وَلَمْ يَشْتَرِظ عَشّدَا وَلَا إِذْنا. 

ن تبرّعَٺ بِذَّلِكَ لَمْ يكن لَهَا أن تَرْجعَ 

رن قرط عليه الها رن فزت ىلل لل عقن انها E E‏ 
َسَائَرَتُ بها لَمْ يكن لَهَا فة ولو توت الوجوع» انها طَالِمَةٌ مَُعَدَيَةٌ بالسّمَرِ 


و 


بها ؛ فإنه لها أن تُسَافِرَ به بير إِذْنِ آمو [:*/ [té‏ 


© © © 
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E 
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a تَابٌ الْجِنَايَاتِ‎ ERs. 


العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده» فهي صادرة 
عن رحمة الله بالخلق» وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس 
على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم» كما يقصد الوالد 
تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. [المستدرك ه/ 9] 
ليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من 
وجوب القصاص . [المستدرك ه/ *9] 
متاك الحات اة م [المستدرك ه/ 98] 
٤۷۹۰ [‏ إسقاؤه سما لا يعلم به.. فإن علم آکله به وهو بالغ عاقل أو 
خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليهء وقال الشيخ 
تقي الدين: إذا كان مميرًا ففي ضمانه نظر. [المستدرك ه/ ة] 
وسيل : عَمَّن قَالَ: أن ضَارِبهُ وَاللهُ قَاتِلُهُ؟ 
تَأَجَابَ: هذا يُوَاحَذُ بإفْرَارهِ وَيَحِبُ عَلَيِْ ما يَحِبُ عَلَى الْقَايِلٍ. ۲٠١۸/۳۹١‏ 
وَسْئِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلٍ راکپ كَرَسِء مر پو داب 
وا فت فل افر ور داك 3 هرت وَرَتَى رجلا قنات؟ 
َأَجَابَ: لا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبٍ الْفَّرَسِ وَالْحَالَةُ وء لَكن الدبّاب عَلَيْ 


0 . 








العقوية : ]1144/4[ 
)١(‏ وقد تساهل بعض الناس في هذا الزمان بذلك» وأصبح إمساك الحيات السامة لعبةٌ أو مهنة 
لكسب المال أو الشهرة. 





ا 0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
ت حب ڪڪ 


م - رَحِمَهُ الله ل تعالى 21 عن رَجُل أَخدَ لَه مال فَاتَهَمَ به رجلا 


هل ال > و ر ذَّلِكَ عند فَضْربَهُ ءَ ا 
فصر تَقْرِيرِهِ 
مَاتٌ 5 عليه ؟ 


نا 


2 5 ۾ ي ت 2 ع اه‎ La وه‎ ES 
فَأَجَابَ: عَلَيْهِ أَنْ يُعْيِقَ رَقَبَةَ مُؤْمِئَةَ كَفَارَة وَتَجِبُ دِيَّةٌ هَذَا الْمَفْثُلِء إِلَّا‎ 


أن يُصَالِحَ وَرَتَتَهُ عَلَى أَقَلَ مِن ذَلِكَ 


ولو گان قد فَعَلَ به فِعْلًا يتل غَالِبَا بلا حَنْ وَلَا شُبْهَةٍ لَوَجَبَ الْقَوَدُ وَلّو 
گان بق ل يجب شَيْءٌ. 154/1[ 


iss)‏ وَسْيْلَ كلله: عن سُفَارٍ جَاءَنْهُم حَرَاوِيَةٌ فَقَائَلُوهُمْء كَقَتَلَ الْحَرَامِيَة 

من السَّفَارٍ رجلا 3 إن ابن عَمْ الْمَفعُولٍ نْب الْكَرَافية هو وتاش عت قُوقَه 
َلَحَِهُم وَكَبِضَهُم وَسَأَلَ عَن امِل د قَعيّنَ الْحَرَاِيةُ شَحْصًا مِنْهُم َانُوا: هَذَا قَتلَ 
lT‏ مَل كم بَعْدَ دَلِكَ طَلَمَ الْقَاتِلَ اتا ذَلِكَ السّخُصِ الّذِي عَينَهُ 
الْحَرَاءِية؟ 

قَأجَاتَ: أمًا الْمُسَافِرٌ الْمَقْعُولُ ظلْمَا فَيَجِبُ عَلَى مَن قَثَلَهُ مِن الْحَرَامِيَةٍ 
الْقَوَدُ روه . 

راما الشَّخْصٌ الثَانِى الْمَقُْولُ ظُلْما إا كَانَ مَعْضُومًا : 


- 


قَِنْ كَانَ الدَّالُ عَلَيْهِ مُتَعَمّدًا الْكَذِبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ. 


SS‏ ولا فل 
4 اله : قن لَمْ يَتَعَمَّدْ قَبْلَهُ؛ بل أخطاأ فيه: فَلِلُوَرَتَةِ آنْ يُطَالِبُوا 
لَه أو لِعَاقِلَتِهه لَكِنْ ذا ضَمِنَ الدّيّةَ رَجَعَ بها عَلَى الدَّالَ”" أو عَاقِلَتِهِ؛ 
نَهُ هُوَ اذى ققرت بالكل وو E NR‏ قله را تجن 


عع 
أ6 


)١(‏ المباشر. 
(؟) الذي دل أولياء المقتول على رجل زعم أنه القاتل. 


كاب الّحِنَايَاتٍ کم 
2222-2 712 ڪڪ م 


الْكَذِبَء كما يَجِبُ الْقَئْلُ عَلَى السُّهُودٍ إذّا رَجَعُوا عَن الشَّهَادَةٍ وَقَانُوا تَعَمَّدْ 
الْكَذِبَ. ]101/4 _ 10¥[ 


[ دحلا وسيل - َدّسَ الله رُوحَهُ -: عن رَجُلٍ رَأى رجلا فل لائ 
الْمُسْلِمِينَ في شَّهْرٍ رَمَضَانَ وَلَجسَ السَّيْف بَِمِوء وَأَنَّ وَلِيَ الأمر لَمْ يَقدٍ ا 
لِيْقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ وَأ الْذِي رَآهُ قد وَجَدَهُ في مَكَانٍ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى مَسْكوء فَهَل 
لَه أنْ يمل الْقَاتِلَ الْمَذْكُورَ بعَيْرِ حَقٌّ؟ 
َأَجَابَ: إن گان فَاطِعَ طرِيقٍ َتَلَهُم لِأَخْذٍ أَمْوَالِهِمْ: وَجَبَ قله ولا يَجُورُ 
إن گان كلهم عرض حاص يل حُصُومَةٍ بيهم أو عَدَاوَةِ: فَأَمُرُهُ إِلَى 
وة الْقَعِيل : إن أ حَبُوا ْله تلو وَإِن أَحَبُوا عَمَوَا عَنْهُ وَإن أَحَبُوا أحَذوا الدُيَدَ 
قلا و وة كيه إل ادن الْوَرَثَةِ الآححرِينَ . 
َأمّا إِنْ گان َاطِعَ طريق: قَقِيلَ: بدن الإمَام؛ قَمَن عَلِمَ 
في فلو بدَلَائِلٍ الْحَالٍ جَارَّ أَنْ يَمْثْلَهُ عَلَى ذَلِكَ ا 
الأثور يطائرة تر وان لَه وَاجبٌّ فِي الشَّرْع . 


وَإِذَا وجب 8 گان قاتله في ذلك . 1/ ] 
الله ۷ وسيل كله: عَن رَجُلَيْنِ بض أعتفها علخ راح ا عر 
تَشُلَتْ يده 
يع 5 - 1 o‏ ور کف ی ام 
كأجَابت: هَذَا فيه نِرَاعٌء وَالْأَظْهَرُ أنّهُ يَجِبُ عَلّى الِاثْتَيْنَ الْقَوَدُ إن وَجَبَء 
إلا اليه عَلَيْهُمَا. [Nv /F41‏ 


|۴۷۹۷ شلل اليد فيه ديه ]€/ 1°[ 
ل 
وَيَجِبُ في تَخويل الْحَنَكِ الأزش» يُقَوّمُ الْمَجْنْ عَلَيْهِ كَأنّهُ عبد سَلِيمٌ ثم 
و عبد ميته ف ولق قا قت 4 َيْنَّ الْقِِمَتَيْنِ فَيَجِبُ يسه من الدية 





EE)‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاو 


وَِذّا گات الضَّرْيَةُ مما تَفْلَعُ الْأَسْتَانَ فِي الَْادَة قَِلْمَجْنِيٌَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُء 
وَهْوَ أن يَفْلَعَ لَهُ مل يِلْكَ الأَسَانِ من الضَّارِبٍ. [v/s]‏ 

| عق لله بكَونه تَعَدّى حُدُوة الله انك حُرْمَاتِوء َهَذَا الذَنْبُ يفره الله 
بالتَوبة الصَّحِيِحَةٍ كما قَالَ تَعَالَى: یبای الْدِينَ ترا عل أنشيهم لا نَقْنَطوأ ين 
َة أله لِه اله يعفر الوب جِيعاً» [الزمر: «0]؛ أَيْ: لِمَن تَابَ. 

ب - وَالْحَقُ اللاني: حَق الاين كَعَلَى الْقَاتِلِ أن يُعْطِيَ أَوْليَاء الْمَْعُولٍ 
حَنّهُم فَيْمَكُتَهُم من الْقِصَاصٍء أو يُصَالِحَهُم بِمَالء أو يطلب مِنْهُم الْعَفْوَ قدا 
عل ذَلِكَ فَقَد ادى ما عَلَيِْ مِن حَقَّهِمْ وَدَّلِكَ مِن تَمَام التَؤْبَة.  ]١۷۲ ٠۷١/۳١1‏ 

۰۰ حى الْمَظْلُوم: لا يَسْقْط بِاسْيَعْمَارٍ الطََالِم الْقَاتِلِء لا فِي قَْلٍ 
النْنْسِء ولا فِي سَائِرٍ مَطَاِم الْعِبَادِ؛ قن حى الْمَظلُوم ا يَسْقْط بمُْجَردٍ 
الاسْتغْمَارِء لكن ثبل تَْبَهُ الال عير ين الطَلَمَة يعفر ال لَه التو الْحَقَّ 


وَإِمّا مِن عِنْدِهِ. م17] 
قال الشيخ تقي الدين: من صور القتل عمدّاء الموجب للقصاص: 
مَنْ شهدت بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله. 
قال: وفي هذا نظر؛ لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب» فيْمْكنُ المشهود 
عليه :النويةة كنا به الخدلصى .من النان إذا القن فيا [المستدرك ]۹۳/١‏ 
[؟:54/ لو رجع الوالي والبينةٌ ضمنه الوالي وحده على الصحيح من 
المذهب» وقال القاضى وأصحابه: يضمنه الوالى والبيئة معًا كمشترك. 


واختار الشيخ تقي الدين: أن الوالي يلزمه القود إن تعمد وإلا الديةء 
وأن الآمر لا يرث . [المستدرك ه/554] 


كتَابٌ الْحِنَايَاتٍ e‏ 


. . (شبه العمد): الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيًا‎ ٢ 
قال الشيخ تقي الدين: محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور؛‎ 
كالأسير» والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهمء فأما الذي‎ 
]44 /5 يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن“ بحال. [المستدرك‎ 

۴4٠۴ [‏ قال في المحرر: لو أمر به يعني: القتل - سلطانٌ عادل أو جائر 
ظلمًا ظلمًا مَن لم يعرف ظلمه فيه فقتله : رك ولد عل الأ 
قال أبو العياس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل 
المجهول» وفيه نظر؛ بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله 
وحينئذ: فتكون الطاعة له معصية» لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم» 
الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. 
وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك أنه يجب 
القتل عليهماء وهو أولى من الحاكم والشهود. [المستدرك ه/44] 
¢ 4 4 
(مسائل مهمة في الْقَصَاص) 

٥ة‏ الْقِصَاصٌ نَابتٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِائّمَاقٍ الْأَمَق يُقْعَصُ لِلْهَاشِمِيٌ 
الْمُسْلِمِ م مِن الْحَبَشِيٌ انل عبن 0 من الْهَاشِوِيٌ الْمُسْلِمٍ في الدَمَاءِ 
0 وَالْأَعْرَاضٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَء بِحَيْتُ يَجُورُ الْقِصَاصٌ فِي الْأَعْرَاضِ . رن 

لَهُ الْهَاشِمِيُ: يا كلّبء قال لَّهُ: يا كلبء وا قَالَ: لَعَنَك الله» قَالَ لَه 
لك الله هذا م مقن كول ال : 50 اص بعد لمي اوك ما هم ين 
سيل سيل 4 [الشورى: ]4١‏ 

وَلّو كذّبَ عَلَيِْ لَمْ ُن لَهُ أن يَكُذِبَ عَلَيْهِ وَكَدَلِكَ مَن سَبٌّ أبَا رَجُلِ 


)١(‏ قاتِله. 


١‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يذ 


لَيْسَ لَه أن يَسُْبٌ أَبَاهُ سَوَاءٌ گان مَاشِمِيًا أو غَيْرَ مَاشِمِيٌ؛ فَإِنَّ أبَا السَّابٌ لَمْ 
يَظْلِمُهُ ونما ظَلْمَهُ السَّابُ #ولا رر از ودد 4 [الأنعام: 174]. 

ِن إِنْ سَبّ مُسْلِمٌ أا مُسْلِم فَِنّهُ يعرّرُ عَلَى ذَلِكَ . 
وو سب أَبَاهُ وَجَدَّهُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الل يكلل؛ فَإِنَّ اللّفْطَ لَيْسَ ظَاهِرًا في َلك 
إذ الْجَدَّ الْمُظْلَقُ هُوَ أَبُو الأب. 

وَسَبُ السب كله كُفْرٌ يوب الْقَثْلَ. 

َا يرول الَِيمَان الْمتَعيّنُ بالشَّكُء وَلَا بباح الدَّمُ الْمَعْضُومٌ بالشَّكُ. 

[1T1 _ 10/4] 
0 © © 


(باب شروط وجوب القصاص) 
[ 254:1 الذي ينبغي ألا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع» لكن يضرب على 
فعله لينزجرء وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة» ويعزر تعزيرًا بليعًا. 
[المستدرك ه/ 96] 
|[ #54 لا يقتل مسلم بذمي» إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله» وهو مذهب 
مالك. [المستدرك 45/6] 
[۴64-۸ السَلّة إنما جاءت «لا يقتل والد بولده»””2؛ فإلحاق الجد بذلك 


وأبي الأم بعيك . [المستدرك 56/86] 

[ ۴6۸-4 قال الشيخ تقي الدين كلله: ليس في الْعَبْدِ نُصُوصٌ صَرِيحَةٌ 
ا تَمْنَعْ قَثْلَ مم بو قوی أنه يَفْتل بوء وقال: هذا الرَّاجِحٌ وَأَقْوَى 
على قَوْلٍ الْإِمَام أَحْمَدَ كله. [المستدرك ]۹١ /١‏ 


.)*1:5( رواه أحمد‎ )١( 





ها سا 


(باب استيفاء القصاص) 

۷ الجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد: إما أن 
يثبت لكل واحد منهم بعض الاستيقاء» فيكونون كالمشتركين في عقد أو 
خصومة»› وتعيين الإمام قوي» كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع. 

[المستدرك ]۹٦ - ٩۰/۰‏ 
[ ۴64 القرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحمًا أو 
کالمستحق . 
ويتوجه أن يقدم الأكثر حمًا أو الأفضل؛ لقوله اة لعبد الرحمن بن سهل 
في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري: (كبّر)ء وكالأولياء في النكاح . 
[المستدرك 41/0[ 
| ۸1 ۴ إذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالدية”'2: فينبغي أن يتعين» 
كما لو عفاء وعليه تخرج قصة علي مع قاتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي» 
إذا لم تخرج على كونه مرتدًا أو مفسدًا في الأرض أو قاتل الأئمة. 
[المستدرك 41/0[ 
ذلك من العفو. [المستدرك 957/8] 
F51 ]‏ سألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل 
بالحال» هل يوجب القصاص؟ فقال: للولى أن يقتله بالحال كما قتل به. 
٤۸1 [‏ يحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص 
في النفس» واختاره الشيخ تقي الدين . [المستدرك 941/6] 


)١(‏ قبل موته. (؟) وعليه العمل. 











a‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يباه 
ن ی ص ص ي ي 


۳٤۸١ [‏ يفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه» ما لم يكن 
محرمًا في نفسه» أو يقتله بالسيف إن شاءء وهو رواية عن أحمد. 
ولو كوى شخصًا بمسمار: كان للمجني عليه أن يكويه مثل ما كواه إن 


أمكن. وقال: هذا أشبه بالكتاب والسنّة والعدل. [المستدرك ه//17ا9] 
[5417/ وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة؛ بل تختص 
بالعصبة وهو مذهب مالك» وتخرج رواية عن أحمد. [المستدرك ه6//ا9ة] 


Fo]‏ كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال» 
حتى الزوجين وذوي الأرحام. 
وعنه: يختص العصبةًء ذكرها ابن البناء» وخرجها الشيخ تقي الدين كانه 
واختارها. [المستدرك ]۹۷/١‏ 
م هه 
(باب العفو عن القصاص) 
۴6۸0١ [‏ اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر 
الاحتراز [منه]؛ كالقتل في المحارية”" . [المستدرك ]۹۷/١‏ 
[ :7547 استيفاء الإنسان حقه من الدم عدلء والعفو إحسان» والإحسان 
هنا أفضلء لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا بعد العدل. وهو ألا 
يحصل بالعفو ضررء فإذا حصل به ضرر كان ظلمًا من العافي إما لنفسه وإما 
لغيره فلا یشرع . [المستدرك ه//910] 
۴٤۸99 [‏ إن مات القاتل وجبت الدية في تركته» واختار الشيخ تقي الدين: 
أنها تسقط بموته وقتله» وخرجه وجهّاء وسواء كان معسرًا أو موسرّاء وسواء 
قلنا: الواجب القصاص عيئًا أو أحد شيعي" . 


.)٤١١( في الأصل: (لتعذر الاحتراز؛ كالقتل مكابرة)» والتصويب من الاختيارات‎ )١( 
.)۷ ء٦/١١( إنصاف‎ )( 


ات کک 82 
7722-2-5 ي ج ڪڪ 


ويتوجه إذا قلنا: ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني: أن يسقط حقه 
بموته» كما لو مات العبد الجاني» أو المكفول به» وهو ظاهر كلام أحمد في 
رواية أبي ثواب وابن القاسم وأبي طالب» ويتوجه ذلك . 
وإن قلنا: الواجب القود عيئًا أو أحد شيئين؛ لأن الدية عديل العفوء 
فأما الدية مع الهلاك فلا . [المستدرك ]۹۸/١‏ 
¢ 22 


(باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس) 

[؟545/ لا يستوفى القود في الطرف إلا بحضرة السلطان. [المستدرك 5/مه] 

[5455/ لا يجوز أن يكذب على من كذب عليه ولا يشهد بزور على من 

شهد عليه بزور» ولا یکره بباطل كما كمّره بالباطل» ولا يقذفه كذبًا كما قذفه 
لا ولا بنج ]ذا ااه كما فجر هو 

وكذلك لا يجوز أن يغرر في عقد عقده بينهما لأجل كونه غرّر به» فلا يخونه 

كما خانه» والشارع نهى عن الخيانة لمن خانه» ولم يجعل ذلك قصاصًاء فلا يأخذ 

من ماله بغير علمه بقدر ما أخذه هوء وهذا أصح قولي العلماء. (المستدرك /48] 

[5454/ وقوله: الله أكبر عليك؛ كالدعاء عليه» وشتمه بغير فرية نحو: يا 

کلب» فله قوله له أو تعزيرهء ولو لعنه فهل له أن يلعنه؟ ينبني على جواز لعن 


المعين . [المستدرك 49/6] 

[ 5455م من لعن نصرائيًا أدب أدبا خفيمًاء إلا أن يكون صدر من النصراني 

ما يقتضي ذلك. [المستدرك 487/6] 

[5455/ قال الإمام أحمد ككنهُ: الدعاء قصاص» ومن دعا على ظاليه فما 

صبر. [المستدرك 49/0] 
© ¢ ¢ 


(۱) اختيارات (۲۹۲). 





Al‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام راه 
(قل تجب الْكَفَارَة على الْقَاتِلٍ عَمْدَا أو خَطَاً؟) 
۴٤۲۷[‏ َل الْخَطا: لا يَجبُ فيه إلا اليه وَالْكَفَارَةُ وَلَا نّم فيه. 

وَأمًا الْمَاتِلُ عَمْدَا فَعَلَيْهِ الْإنْمُء كَإِذًا عفا عَنْهُ أَوِْيَاءُ الْمَمْثُولٍ أو أَحَدُوا 
الدَيَه: لَمْ يَسْمْط بِدَلِكَ حَنّ الْمَقُولِ في الآخرة. 

وا ََلُوهُ: كَفِيهِ نْرَاعٌ في مَذْمَبٍ أَحْمّدء وَالْأَظْهَرُ أن لا يَسْقْطَء لكنّ 
الْقَاتِلَ ذا تَدْرَتُ حَسَتَاتَة أَخِلَّ يِه بَمْضّهَا مَا يَرْضَى به الْمَقُْولُء أو يُعَوّضْهُ الله 
من عِنْدِهِ إا تَابَ الْقَاتِلُ َوب نَضُوحًا . 

وََاتِلُ الْخَطَأْ تَحِبُ عَلَيْهِ ادي نص الُْرْآنٍ وَاتَمَاقٍ الْأَمَةِ. 

وَالدَيَةٌ تجبٌ لِلْمْْلِم وَالْمُعَامَدٍ كُمَا قد َل عَلَيْهِ الْقُرْآنُء وَهْوَ قَوْلُ السَّلَفٍ 
وَالْأَيِمَق وَلَا يُعْرَفُ فيه حلاف مَتَقَدُمٌ لَكنَّ بَعْض مُتَأحُرِي الطَاهِرِية زَعَمَ اَن 
ال لا دِيَهَ لَه. 

َأَمّا الْقَاتِلُ عَمْدًا: كَفِيهِ الْقَوَدُه قن اصْطَلَحُوا عَلَى الدَّيَةِ جَارَّ ذَّلِكَ بالتص 
وَالْإِجْمَاعء فَكَانت الدَيَةُ ِن مَالٍ الْقَاتِلِء بِخْكَافٍ الْحَط] فَإِنَّ يه عَلَى عَاقَلَيهِ. 

وما الْكَمّارَةُ: َجْمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: نل الْعَمْدٍ أَغظَمْ من أن يُكفَىَ 
كَذَلِكَ الوا فِي الْيَمِينِ الْمَمُوسِء هَذَا مَذْمَبُ مَالِكِ وَأبي حَنِيقَةَ وَأَحْمّد في 
الْمَشْهُورٍ عَنْهُ. 

كَمَا اتَمَقُوا كُلّهُم عَلَى أ الزّتى أَعْظَمْ من أنْ يُكثَّرَه نما وَجَبتْ الْكَفَّارةُ 
بوَظءِ الْمُظاجِرٍ وَالْوَظْءِ في رَمَضَانَ. 

وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَأَحْمّد فِي الرّوَايَة الأخرّى: بَل تَحِبُ الْكَفَّارَةُ في الْعَمْدٍ 
وَاليَمِينِ اموس . 


)١(‏ في الأصل وجميع كتب الشيخ: «أنّهُ انَذِي»: والمثبت من: «المسائل والأجوبة؛ للشيخ 
(ص۱۳۹)» وهو أصوب . 





امات م 


اققو لن أن الال له فط اة الا 4 ] 


(هل تُقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل رجل؟ 
وهل قبل مُوَافقة وي الصَغَارِ على القثلٍ مَع الكَِارِ) 
۸ إِذَا اْتَرَكُوا فِي قَثْلِهِ [أي: قتل المسلم] وَجَبَ الْقَوَدُ عَلَى جَمِيعِهِمْ 
باثَمَاقٍ الْأَيِمَةِ الأربَعةٍء وَلِلْوَرَئَةِ أن يَقتُلُواء وَلَهُم أَنْ يَعْمُوا. 
ذا اق كيار ن الؤدكة على كفلم كلهم كيك عند أت اللماِ؛ كأبي 
فة ومالك واحمد في إخدى الرُوَايََيْنِ . 
وَكَذَا إِذًا وَاقَقَ وَلِنُ الصّغَارٍ الْحَاكِمُ أو یه على الْمَمْلٍ مَعَ الْكْبَارٍ 


مع سمس 
.م 


يفتلون. 15۰/1[ 
4 إا قَامَت الْبَيْنَهُ عَلَى مَن ضَرَبَه [أي: مَن ضرب رجلا] حَتَّى مَاتَ 
وَاحِدَا گان أو أَكْثَرٌ: َد لِأوْلِيَاءِ الدّم أن يَفْتُلُومُم كُلَّهُمْء وَلَهُم أن يَفْثُلُوا 


مە 09 


إن لَمْ تُعلَمْ عَيْنُ الْقَاِلٍ: فَلأولَِاءِ الْمَفْتُلٍ أنْ يَسْلِقُوا عَلَى وَاحِدٍ بيده 
ئه لَه وَيُحْكمْ لَهُم بالدّم. 4 Der‏ 
[ ۴4 وَسْيِْلَ : عَمَّن انمق عَلَى قله أؤلَائهُ وَرَجُلُ أَجِتَبِيٌء كَمَا 
م الله فيهم؟ 
تأَجَاتَ: إذّا اشْتَرَكُوا في كَثْلِه: جار كثلّهُم جَمِيعْهُمْء وَالْأَمْرٌ في ذلك لَيْسَ 
لِلْمْمَارِكِينَ في كَثْلِهِ ؛ بل لِعَيْرِهِمْ مِن وريه فَإِنْ گان لَه إِخوَةٌ كَانُوا هُم أَوَلِيَاءَه 
وَكَانُوا أَيْضًا الْوَارِئِينَ لِمَالِهِ؛ كَإِنَّ الْقَاتِنَ لا يَرِتُ الْمَقتُولَ. 
)١(‏ وإثمه عظيمء لكنه لا يصل إلى الكفرء قال الشيخ: وَلَا يمر بمُجَرّدٍ ذْلِكَ عِنْدَ أَهْلٍ السُنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةٍ وَإِنّمَا يُكمْرُ بهل هَذَا الْحَوَارِجُ ولا يلد في الثَّارٍ مِن أَهْل التّوْحِيدٍ أَحَد عِنْدَ أَهلٍ 
الس وَالْجَماعَةَ. اه. (94/ ۱۳۷) 


E‏ تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام کاو 
کی ۱۷١‏ | کک 


وَلَيْسَ لِلسّلْطَانٍ حى ا في دَمِهِ وَلَا في مَالِهِ؛ e‏ 
أاء إن ا جَوِيعَ الْمُشْتَرِكِينَ في 5 ْو الْبَالِغْ مِنْهُمْ 
ب - وَإِن شَاؤُوا كرا تيء 0 
وَهَذّا اتات الْأَيِمَةٍ 00 
وَأمّا الْمُبَاشِرُونَ لِمَثْلِهِ ميَجُورُ كلهم بِاثّمَاقٍ الْأَيِمّة. 
وَأمًا الّذِينَ أَعَانُوا هفل إِدْحَالٍِ الرّجُلٍ إلى الْبَيْتِ وَحِفْظِ الْأَبْوَابٍ وَنَحْوٍ 
ذلك : قفي لهم د قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَيجُو ر نلُم فِي مَذْهَبٍ مَالِكِ وَغَيْرِِ. 
وَالْمُمْسِكُ يُقْتَلُ في مَذْمَبٍ مَالِكِ وَأحمَّد في إِخْدى الرُوَايئيْنَ وَغَيْرِهِمَا وَلا 
مِيرَاتٌ لَهُمَا. 
ون كَانَ الصّغَارٌ مِن أَوْلَادِهِ أَعَانُوا أُيْضًا عَلَى قَثْلِهِ: لَمْ يَكُن دَمُهُ لبهم 
لا إلى وَلِيهِمْ؛ بل إلى الخو 
وَأمّا مِيرَاتهُم مِن مَالِهِ كَفِيه نِرَاعٌ وَالْمَشْهُورُ مِن مَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌ وَأَحْمَد 
0 لا يَرِنُونَ مِن مَالِهِء وَالصّعَارُ يُعَاكَبُونَ بالتَأَدِيبٍ ولا يُقْتَلُونَ وَمَذْمَبُ أبي 
حَِيِقَةَ وَمَالِكِ: الصّعَارٌ يَرنُونَ يِن مَالِه. "1 - [Né‏ 
2 2ه 
(حكم من قَتِلَ وزوجته حامل» 
فهل للورثة أن يقتصّوا من القاتل قبل وضع الحمل؟) 
| كهذا سیل كان : : عن رج قل وجا عَمْدَاء وَلِلْمَفْتُولٍ نت عُمْرُمَا 
حمس هتين وَرَوْجَنُهُ حامل مه وأثناء.ء حكن كر اد م كت 
وغ الت ووضع الْحَمْلِ؟ 
َأَجَابٌَ: لَيْسٌ لِسَائِرٍ الْوَرَئَةِ فَبْلَ ع E‏ 
ايك فا نة لل أذ وا ين ذلك 


كتَابٌ الْجِنَاتَاتِ 5 
ا 


ما إِنْ وَضَعَتْ بِنْنَا أو بِنَْيْنِ بحَيْتُ يَكُونُ لِبَنِي الْعَمّ نَصِيبٌ من التَرة: 
گان لِلْعَصَبَةٍ أَنْ يَفْمَهُ فقوا بل ب ابا عند أبي عَنيقة وتاك اق 
رِوَايَة» ولم جز لَه الْقِصَاصُ : في الْمَشْهُورٍ عَنه» وَهْوَ قول السَافِعِي . ]141/۳4[ 

ههه 


(الْفِعْلُ الّذِي يئل غالبا يَجِبُ به الْقَوَدُ) 
[ الْفِعْل ابي بقل ال يَجِبُ به الْقَوَدُ في مَذْهَبٍ مَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ 
<“ ا ا ر ل 8 
وَأَحْمَد وَصَاحِبَيْ أبي حَنِيفَةَ20: امد مَا لو ضَرَبَهُ فِي أنه حَنّى مَاتَ فَيَجِبُ 
الْقَوَدُء ولو حََقَهُ ف مَاتَ ت وت الْقَوَدُ فَكَيْت إِذَا اجْتَمَعًا؟ . 140/1[ 


ەو 2 4ے 


ولو اذّعَى أَنَّ هَذَا لا يفل غَالِبًا : لم يقل مِنْهُ بعَير حَجَةٍ ]144/4[ 
2 ¢ 


(هل يتل المسلم بالكافر؟) 
[؟؟دة] وَسْيِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُل يَهُودِيٌ قَتَلَهُ مُسْلِمٌء فَهَل 


تَأَجَابٌ: لا قِضَا من عل بيد اوه الشيوير الي 
خو لود عن التي كله أَنَهُ دلا يُقْتَلُ مُسْلِمْ 
بکاؤی 
وَلْكِنْ تَجبٌ عَلَيْهِ الذية. 
وَعَلَى كل حال تَجِبُ كَمَارَةُ الْقَئْل أَيْضًا. 6] 


© 2ه 


)١(‏ وهو الذي يفتي به الشيخ كما في نفس المصدر. 
زفق رواه البخاري 1۲(. 





ل ايو مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 
حتت ب ي 
(هل يُقتل شارب الخمر إذا 00 
[*كهق إن كان الي شَرِبَ الْحَمْرَ َعْلَمْ ما يَقُولُ: فَهَذًَا إذّا كَتَلَ فَهُوَ قَادَ 

يجب عَلَيِّْ الْقَوَدُ وَعُْقُوبَةُ قال 2 پاماق و 
وما ِن گان قد سر ب بِحَيْتُ لا يَعْلَمُ م ما يَقُولُ أو أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ وَقَتَلَّ: 
ف ّى أَوْلاء امول ليقثو إذ شاؤوا؟: هَذَا فيه 
قَوْلَانٍ لِلْعُلَمَاءِ وَفِيهِ رِوَايَئَانٍ عَن أَحْمّدء لَكِنّ أَكْثَرَ الْمُقَهَاءِ من أُصْحَابٍ بي 
حَنِيِفَةَ وَمَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ وَكَثِيرٍ مِن أَضحَاب أَحْمّد يُوجِبُونَ عَلَبْهِ الْقَوَدَه كما 
ان ذ ل يَْهَد بلقل إلا وا : لَمْ يُحْكُمْ به إلا أن يَحْلِف مَعَ ذَلِكَ أَوْلِيَاءُ 
الْمَفْتُولٍ حَمْسِينَ يَمِينَاء وَهَذَا إذّا مَاتَ بِضَرْيوء وَكَانَ ضَرْيْهُ عُدُوَانًا مَحْضًا. 


د 


أا إِنْمَاتَ مَعَ ضَرْبٍ الْآخر: قَفِي الْقَوَدِ نِرَاعٌ» وَكَذَلِكَ إِنْ ضَرَبَهُ دَفْعًا 


لِعْدْوَانِهِ عَلَيِْ أو ضَرْبهِ مل ما ضَرَبَةُ سَوَاءٌ مَاتَ بِسَبّبٍ آخَرَ أو غَيْرو. ]٠١١ ٠١١/۳۲1‏ 
oo‏ ¢ 
(الْوَارثُ كَالْآبٍ وَغَيْرِهِ إذَا قَتَلَ مُوَرَتَهُ عفدا ل يَرنّه) 
۴ه الوَايث الأب َع ذا قل مر وَرْنَهُ عَمْدًا فَإِنّهُ لا يَرثُ شَيْئَا من 


2 و 


ماله ولا ديته پاماق الاأََكَةَ ؛ پل کون ديه سار مَالِهِ يَحْرْمُهَا القَا 


2 
8 ي ر 0 


ومع 


یره يرثا سار الور َه غَيْرٍ الْقَاتِلٍ . [:8/ [or‏ 
© © ¢ 
(حكمٌ جِنَايَةٍ الصّبِيّ) 
[“كدة] وَسْيِلَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عن صب دُونَ الْبُلُوعْ جَنَى جناي يَجِبُ 
0 
ما إا مَعَلَ دَلِكَ حَطَاً : َدِيئُهُ عَلَى عَاقِلَيِهِ بلا رَيْبٍ كَالْبَالِع 


كتّابٌ الجِنَايَاتٍ ا e‏ 
e #‏ 


ون فَعَلَ عَمْذًَا : ول عن N‏ 


رَأمَا الْعَاقِلَةُ الي تَخْمِلٌ: فَهُم عَصَبَتْهُ كَالْعَمٌ وَبَنِيِ وَالِْخْوَةِ وَبَنِِهِمْ بِاتّقَاقِ 
الفلا 


م 


وأا بُو الرّجُلٍ واه تووون عاناك E E‏ 
وَمَالِكُ EE‏ في أظهَرٍ الروايتين عله وقي فى الرَوَايَة الْأُخْرَى وَهَوَّ قول 
كاف أبوة واب ليسا من العاقلة. 


300 


0 ريو © و لور 5 


وَنّذِي تَحَمَلَهُ الْعَاقِلَةُ بالاتمَاتي: مَا كَانَ كَوْقَ ثُلْثِ الدّيّة؛ مِثْل قَلْع الْعَيْنِ 


1 5 م2 ا ل ا لام 
أن درن اكل كا ال وو ف عفن ال و الْأضبُع وَهِيَ 


عُشْرٌ الدّيَةِ: فُهَذَا لا تَحَيلّهُ الْعَاقِلهُ في مَذْمَب مَالِكِ وَأَحْمَّد. 

وَِذَا وَجَبَ عَلَى الصَّبِىٌ سي حمر حَمَلَهُ عَنْهُ أبُوهُ في إِحُدّى 
00 عن أَحْمّده وَفِي الرُوَايَِ الأخرّى وَمُرَ كَوْلُ الْأكْتَرِينَ: أنه في ميو 
وَلبسر عَلَى أبيه شَيْءٌ. ]10۸/4 - 104[ 


¢ 2 
ا إسقاط الحمل) 
Fry)‏ وسيل كلله: عَن رَجُلٍ قال لِرَوْجَتِهِ: أَسْقِطِي ما فِي بَظِك وَالْإِنْمْ 


َأَجَابٌ: : إن فَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا كَمَارَة عي َكَبَةِ مُؤْيتَة فَإِنْ لَمْ يَجِدَا 
)١(‏ هذا إذا كان الجنين قد تُفخ فيه الروح. 
ا f‏ بو ر بن عبد اليد که أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أن الْمرَهَ تب فِي الْجَنين الذي يَسْقْط من بَظن 


أن ميا وه حي في جين قوي آذ الذكر و في كيك وا في كل واو نیت 
الْغْرَةُ. اه. الاستذكار .)۷٤/۸(‏ 


عب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام ية 
ل 22 ڪڪ 


قَصِيَامُ شَهْرَي: ين مُتتَاِعَيْن ؛ وَعَلَيْهِمَا عُرَةُ: عَبْدٌ أو أَمَهُ8' لِوَارثه ٿه الَذِي لَمْ قعل لا 
لِأب؛ قن ٤‏ الأب هر الآ لِه فلا َس یسح سب . ]104/4[ 
۸ إسْنَاظ الْحَمْلٍ حرام ماع التشلييق وهو عن انراد الي 
قال الله فيه: ودا الموْردَةُ سيت © باي دن فيلت 40 [التكرير: ١+‏ ۹]. 
ولو رن الشخس اشقط الل خط ينل أذ تفرت العزاة خط 
م عَبْدٌ أو أَمَه؛ بص النَبِيَ يل وَاثّفَاقٍ الْأَيِمّةَ» وَتَكُونُ قِيمَةُ الْعُرَة 
قَدْرٍ عُشر ية الام عند جُمْهُورٍ الْعْلَمَاء. 


م2 


ند گدلك کله كقارة الل ع عِنْدَ جُمُهور المَقَهَاءِ. الع 
© © % 
(الْقِصَاصٌ في اللَطْمَة وَالضّرْيَةٍ والسَّبٌ) 
۹ أمّا الْقِصَاصٌُ في اللّظمَةٍ وَالصّرْبَةٍ وَنَحْو ذَلِكَ: فَمَذْمَبُ الْحُلَمَاء 
الرَّاشِدِينَ وَغَيْرِهِمْ من الصحابة ب والتابعيْن اَن الْقِضَاصٌ ابت في ذلك كُلهِ. 


وَدَمَبَ كثيرٌ مِن الْمْقَهَاءِ إلى أنه لا يَشْرَعُ في دَلِكَ قِصَاصٌّ؛ ۽ لان ¿ الْمْسَاوَاةَ 
فيه مُتَعَذَّرَةٌ في الْخَالِبٍ. 

وَالَوَلُ اصح 

وكا إن الْمُمَائلََ في هَذِهِ الْجِتَاية مُتَعَدَ عدر 

كُيَْالٌ: لا بد لِهَذِهِ الْجِنَايَةٍ ية من عُقُوبَة: إما 0 وَإِمَّا تَعْزِيرٌ» فَإذّا جور 
ن يُعَزَّرَ تَعْزِيرًا 0 الْجِنْسٍ وَالْقَدْرِهِ كَلَأنْ يُعَاقْبَ إِلَى مَا هُوَ أَقْربُ إِلَى 


الصبْط ين ذَلِكَ أوْلى وَأخرّىق 


)0 الْْرهُ: العبّد نَفْسُه أو الْأمَةٌُ كما في النهاية في غريب الحديث» مادة: (غرر). 


وتكُون قيمة الْغُرَّةِ بقَدْرٍ عْشْرٍ دية | م 
(۲) ولا للأم كذلك؛ لأنها وافقته على ذلك. 


5 


وَكَذْلِكَ 2 أن تسه كما يَسْيْةُة ينل أن له كما له 
SS‏ ۾ يکن لَه أن 
لا يَكْذِب عَلَيْهِ وَإِذَا لَعَنَ أَبَاهُ لَمْ يَكُن لَه أَنْ يَلْعَنَ أَبَاهُ؛ لِأنَّ أَبَاهُ لَمْ 
يَظْلْمَهُ . ]111/4 _- [YT‏ 
ooo‏ 


(هل على السيد شيء إذا جنى عبده وهرب؟) 
[ ۴۸۰ إن جَتى الْعَبْدُ وَعَرَبَ بِحَبْتُ لا يُمْكِنُ سَيْدْهُ َسْلِيمَهُ: فَلَيْسَ عَلَى 
السّيّدِ شَيْءٌ إلا أَنْ يَحْتَارَ. ]110/4[ 

¢ ¢ ¢ 

(حكم قتلٍ الرجل امرآته الزانية والذي زنى بها) 
[ ۴6۸4 وَسْيْلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - : عن رَجُلٍ وَجَدَ عِنْدَ امْرََته E Da‏ 
تَأَجَابَ: إِنْ كان قد وَجَدَهُمَا يَفْعَلَانِ الْمَاحَِةَ وَكَتَلَّهَا فلا شَيْءَ عَلَيْه في 
الْبَاطِنٍ ي أظهَرٍ د قلي الْعْلَمَاى وَهُْوَ أَظَهَدُ الْقَوْلَيْنِ في مَذْهَبٍ امد وَإن گان 
يُمْكِنْهُ دَفْعْهُ عن وَظَيِهَا ٻالگلام كما َب a‏ ن التب كله أنه 
قَالَ: کو أن وجا ال في بنك كفقات عب ما گان ليك ٍب» وق كاد 

يُمْكنٌ دفعه عه اكلام . 


لحي 0 


4 


َأمّا ِن گان الرّجُلُ لَمْ يَفْعَلْ بَعْدُ فَاحِسَةَ وَلَكِنْ وَصَلَ أجل ذَلِكَ: قَهَذَا 
فيه ِرَاعٌء وَالأخوّظ لِهَذَا أن وب من الْقَثْلِ من مِثْل هَذِهِ الصُورَةٍ. 

وَفِي وُججوب الْكَمَارَةِ عَلَيْهِ يراع فَإِذَا كَمّرَ ققد َعَلَ الأخوط؛ فَإِنَّ الْكَمَارة 
جب في قَثْلٍ الْحَطء وَأَمَا قل الْعَمْدِ كَل كَمَّارَةَ فيه عِنْدَ الْجَمْهُورٍ كَمَالِكِ وأبيٍ 


. (10۸) البخاري (/588)» ومسلم‎ )١( 





la‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام اة 


حَنِيفَةَ وَأَحْمّد في الْمَشْهُورٍ عَنْهُّ وَعَلَيْهِ الْكَمَارَةٌ عِنْدَ الشَّافِعَِ وَأَحْمّد في الروَاية 
الأخرّى 

وَإِذَا مات من عَلَهالكذَارَة وَل يكر ب عه وله تين وسكِيناء نه 
دل الصَّيّام الذي عَجَرَتْ عَنّْهُ فونه دا أ عَنْهُ فِي صِيّام رَمَضَانَ فَهَذَا 
او ]114/1 _ 1°[ 


© © © 





كتات الدبات 
222-55-5 س ا IW.‏ 


a ae Eke 


[ ۴6۸6۴ المعروف أن الحر يضمن بالإتلاف» لا باليدء إلا الصغير ففيه 
روايتان كالروايتين في سرقته. 
فإذا كان الحر قد تعلق برقبته حق لغيره مثل أن يكون عليه حق قود أو 
في ذمته مال أو منفعة أو عنده أمانات أو غصوب تلفت بتلفه؛ مثل أن يكون 
حافظًا عليها وإذا تلف زال الحفظ: فينبغي أنه إن أتلف فما ذهب بإتلافه من 
عي أو م تضمونة ست #القرة:'فإنه توق : 
وأما إذا تلف تحت اليد العادية فالمتوجه أن يضمن ما تلف بذلك من 
مال أو بدل قود» بحيث يقال: إذا كان عليه قود فحال بين أهل الحق وبين 
القود حتى مات ضمن لهم الدية. [المستدرك ه/١٠٠]‏ 
© © © 


(باب العاقلة وما تحمله) 


[ ۳۸۳ النَبىْ ية قَصى بِالدّيَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةَ وَهُّم: الْذِينَ يَنْضُرُونَ الرَّجُلَ 
وَيُعِينُونَه» وَكَانَتِ الْعَاقِلَهُ عَلَى عَهْدِهِ هُم عَصَبَتُهُ كَلَمّا گان في رَمَن عُمَرَ جَعَلَهَا 
عَلَى أَهْلٍ الدَّيوَانِ؛ وَلِهَذَا اتلّت فيهًا الْمُمَهَاءُ قَيْقَالُ: أضل دَلِكَ أن الْعَاقِلَةَ هُم 
مَحَدُودُونَ بالشَّرْع» أو هم من ينصره ويعِينه من غَيْرٍ تَعِْينِ . 
قَمَن كَالَ الأول لَمْ يَعْدِلُ عَن الْأَقَارِبِ؛ فَإِنَّهُم الْعَاقِلَهُ عَلَى عَهْيِه. 
وَمَن ال الثاني جَعَلَ الْعَاقِلَهَ في كُلَ رَمَانِ وَمَكَانٍ من يَنْصُرٌ الرَجُلَ وينه 
فى ذَلِكَ الزَّمَانٍ وَالْمَكَان. 





ا ب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
کیا ستببببببب-ل-لل0_انتاتت ‏ تبت گے 
8 و a2‏ ان ا بر <f‏ 0 0 2 

لما گان في عَهْدٍ النْبِي يل إنمَا ينصره ويعينه أَقَارِيُهُ كانوا هُمْ الْعَاقِلَة؛ إذ 
r 6‏ ا ات رن 6 ايه ارده ara‏ هرس 0 
لم يكن على عَهْدِ النبي كك دِيوَان ولا عطاق فلما وضع عُمَرُ الدّيوَانَ كان 
E‏ - 01 2۰ 5 دن مه مه on‏ چ o‏ مه كس 0 
مَعْلُومًا ان جنْدَ گل مَدِينَةٍ يَنْصُرٌ بَعْضْهُ بَعْضَاء وَيُعِينُ بَعْضُهُ بَعْضَاء وَإِن لَمْ 


عر و 


ونوا أَقَارب فَكَانُوا هُمْ الْعَاقلَة. 
وَهَذَا اصح الْقَوْليْنَء وَأنْهَا تَحْتلِك باخيلافي الْأَحْوَالٍ. ٠٠١/۱۹1‏ -51"] 
E 2 ۴‏ يو ع x‏ 2ه ا م 

5 الْعَاقِلَ”" إِنّمَا تخل الْخَطَأ لا تخيل الْعَمْدَ بلا يِرَاعء وَفِي شِبْهِ 
لْعَمْدِ يراع وَالْأَظْهَرُ أنْهَا لا تَحْمِلَهُ؛ وَالْحَطَأُ ما يُْذَّرُ فيه الْإنْسَانُ فَإِيِجَابُ 
الدَيَةِ فِي مَالِهِ ضَرَّرُ عَظِيمٌ به مِن غَيْرٍ ْب تَعَمْدَهُ وَلَا بُ من إيجَاب بَدَلٍ 
امقول 

قالشّارِعٌ أَؤْجَبَ عَلَى مَن عَلَيْهِم مُوَالَاة الْقَاتِل وَنَضْرهُ أَنْ يُعِيِنُوهُ عَلَى 
ا ا 2 7 و 7 م 
ذَلِكَء فَكَانَ هَذَا كإيجاب الئْمَقَاتِ الَيِى تجبٌ لِلقريبء أو تَجِبُ لِلْفْقَرَاءِ 
Se‏ 08 0 3 5-0 0 7 ر 0 2 ٤‏ 0 
وَالْمَسَاكِينِء وَإِيِجَابٍ فِكَاكِ الأسير مِن بَلَدِ الْعَدُوٌ؛ فَإِنَّ هَذَا أَسِيرٌ بالديَةِ التي 
2< 2 ت ج 2 ٠‏ وم 1 26 - ص 8 ٤‏ 5 
جب عَلَيِْه وَهِيَ لَمْ تَجِبْ بِاخْتيَارٍ مُسْتَحِقّهَا وَل بِاحْييارِِ گالديُونِ التي تَجِبُ 
ِالْقَرْضٍ وَالْبَبْع» وَلَيْسَتْ أَيْضًا قَلِيلَة في الْعَالِبٍ دال الْمُعلََاتِء فَإِنَّ إنلاق 
1 و مه ” رک ا 2 0 8 0 fe‏ < م و 
مال كثير بقذر الثيّة خط ناور جدّاء بعلا فل النفس خط فما سب الد 
فى نَم أو مَالٍ قَالْمُبْلِهه ظالِم می ف َة وما نه الخطا من 
الأَمْوَالٍ كَمَلِيلٌ فى الْعَادَةٍ بخلافي الدية . ]/ [oor‏ 
النفقة عليهم . [المستدرك 1۰1/0[ 
5 المرتد يجب أن يَعقل عنه من يرثه من المسلمين» أو أهل الدين 


الذي انتقل إليه. [المستدرك ]٠١١/6‏ 


(1) عاقلة الإنسان: عصبته» وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم » والإخوة وبنيهم . 


كتاب الديات س 
خب لح ب ج ص لا س 


[۴646۷ تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي 
العلما [المستدرك ]٠١١/١‏ 
© © 0 
(باب القسامة)() 

[5444/ نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا 
كان تثَمَّ لطلخ» وإذا كان سببٌ بيّن» وإذا كان ثم عداوة» وإذا كان مثل المُذَّعى 

عليه يفعل هذا. 

فذكر الإمام أحمد أربعة أمور: 

أ اللطخ» وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة. 

ب - والسبب البيّْن؛ كالتفرق عن قتيل. 

ج - والعداوة. 

د وكون”" المطلوب من المعروفين بالقتل. 

وهذا هو الصواب» واختاره ابن الجوزي. 

فإذا كان َمٌ لؤث يغلب على الظن أنه قَتَل من انهم بقتله: جاز لأولياء 
المقتول أن يحلفوا خمسين يميئًا ويستحقوا دمه. [المستدرك 0/؟١٠]‏ 


)١(‏ صفة القسامة: أن يدعي قومٌ أن مورّتّهم قتله فلانّء ويحلفون على أنه هو القاتل» ويكررون 
الأيمان» فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة أعطي المدَّعَى عليه لهؤلاء يقتلونه» فليس 
فيها بينةء وإنما فيها هذه الأيمان فقط. 
ويظهر تعريفها بالمثال: 
أذّعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورئهمء فقال الشخص: لم أقتلهء وقالوا: 
بل أنت القاتلء ثم تحاكموا إلى القاضي» فقال لهم: أتحلفون على هذا آنه قتل مُورّئكم؟ 
قالوا: نعم نحلف» فإذا حلفوا خمسين يميئًا على هذا الرجل أنه قاتل مورئهم» أخذ وقتل. 
يُنظر: الشرح الممتع (197/15). 

(؟) في الأصل: (كون) بلا واوء والمثبت من الاختيارات (575). 


E‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كّنم 
2 س يه يوي ص ر 
وف مان ع اا تيقلت ع و وق 
به؛ كتفرق جماعة عن قتيل» ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم» 
وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان» وعدل واحدء 
وفْسَّقَةٍ ونحو ذلك» واختار هذه الرواية أبو محمد الجوزي وابن رزين والشيخ 


تقي الدين وغيرهو”" . [المستدرك ه/؟١٠]‏ 
[ :545 قال في الترغيب في القسامة: من قضي عليه بنكوله بالدية ففي 
ماله كإقرار. 


واختار الشيخ تقي الدين: أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث. 
[المستدرك 1۰/0[ 
© هه 


(متى تَشْرَعْ الْقَسَامَةُ؟) 

[ وسيل کل : : عن طَائِقَةٍ . كر القثل يتنهم ونا يُبَالُونَ به. . قدا 
رى وَل الْأمْرِ وَضْعَ دِيّةِ الْمَْتُولٍ الّذِي لا يُعْرَفُْ ا مِن التَلوَائْفٍ الْذِينَ أَثبّت 
أُسْمَاءَهُم في الديرَاذِ على + جَمِيع الطوَائِف ِنْهُمْء لَه ذَلِكَ أَمْ لا؟ أو رَأَى وَضْعَّ 
ذلك على أل م 4 القَايل؟. 


مَكانِ الْمَقُْولٍ بانمًاق الْأَيِمّةِ. 
راما إا لَمْ يُعْرَف كَاتلَهُ لا بي ولا إفْرَارِ: قَفِي مِثْل هَذَا تَشْرَعٌ الْقَسَامَةُ. 
ذا كَانَ هتاك لوت امات لمن E‏ 

)١(‏ أي: اللّوْتُءِ وهو الْعداوةٌ الظاهرةٌ. (؟) إنصاف )٠١١/٠١(‏ هذا جامع. (الجامع). 

(۳) قال نهاية غريب الحديثء مادة: (لَوتَ): التّوت شقان ع فة وَاحِدٌ عَلَى إقرار 


المَقتول قَبْلَ أن يَمُوتَ أنَّ لاتا لني أو يهد شاهدانٍ عَلَى عَداوةٍ يَيْتَهُمَاء أو تَهْدِيدٍ مِنْهُ 
له أو تخو ذَلِكَ. 


كتاب ائديات له 
گگگ 
مَالِكِ وَالشَافِعِيٰ وَأَحْمّد گا تبك عَن النَبيّ ئل فِي قِصَّةٍ الْقَعِبلٍ الّذِي وجِدَ 
بِحَيْبْره فَإِنْ لَمْ يَحْلِمُوا حف الْمُذَّعَى عَلَيْهِ. 

وَمَلْعَبُ أي حَنِيقَةَ يَحْلِفٌ الْمُذَّعَى عَلَيْهِم وله ؛ فَإِنَّ مَذْهَبَهُ أن 
حون إلا في جَانِبٍ الْمُدّعَى وال POE‏ 0 
المتَدَاعييْن 


رمم 


ساك مركم 4 TT‏ ال ور اك ار از وا ريا مات 

- فن گان قتله لِأَخْذٍ مَالِ: فَهُوَ مَحَارَبٌء يله الإِمَامُ حذاء وَليْسَ لأحد 
o ۴‏ ل 1 م ا o‏ 5 
أن يعمو عَنْهُ لا أَوْلِيَاءٌ 0 وَلا عَيرهم. 


- وَإن قَمَلَ لمر حَحاصٌ: فَهَذدّا أمْْه إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقتُولِء كن شَاوُوا عَمَوا 
ومام في مَذْمَبٍ مَالِكِ اَن يَجْلِدَهُ ماه وَيَحْيِسَهُ سَنَة. ‏ 4۸-۱۹/۴1 
285 ه روو و r‏ وو 2 

Fier |‏ ذا شَهِدَ د لِأَوْلِيَاءِ المفتول شَاهِدَانُ وَل يبت عَذدَالَتَهُمَا : فَهَذا لوث 

إِذَا لف مَعَهُ الْمُدّعُونَ حَمْسِينَ يَمِيئَا ‏ أُيْمَانَ الْقَسَامَةٍ - عَلَى وَاجِدٍ بِعَيْنِهِ حُكمَ 
وَإِن أَقْسَمُوا عَلَى أكثّر من وَاحِدِ: كَفِي الْقَوَدِ يْرَاعٌ. 

0 إن اذدَّعَوًا أنَّ الْمَئْلَ كَانَ حَطَأ أو شِبْهَ عَمْدِ ل 

لا يَقْثْلُ مله غَالِبًا: كما إِذا ادّعَوًا عَلَى الْجَمَاعَةٍ أَنْهُم اشْتَرَكُوا في ذَلِكَ 

مَقبولةٌ ون الديةً . ]101/۳4[ 


2 


= وَهُوَ مِنَ الَلَوث: التلُطخ. يُقَالُ: لاله في التراب» ولَوَثهُ. اه. 
ويشهد لقوله ما سيأتي من قول الشيخ: إِذَا شَهِدَ لأَولِيَاءِ الْمَفْكُولِ شَاهِدَانٍ وَلَمْ يَنْيْتُْ 
عَدَالتَهُمَا : قَهَذَا لو 
وعرفه الشيخ بقوله: هُوَ ما يَمْلِبُ عَلَى الط أنه َل .اه. )٠١٤/۳۶(‏ 
0 ا ال القادلن والمقتول»ء سواء كانت بين 
القبائل» أو بين الأفراد» ولكن لا بد أن تكون العداوة ظاهرة. يُنظر: الشرح الممتع .)1917//١5(‏ 


ا "AY‏ تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
ê‏ = م رجي ا ا و ل م مر م ير و ب س 


[١٥ه۴‏ َسيل كأله: عَم إا قال الْمَصْرُوبُ: ما قاتِلي إلا فُلانء مهل 
Pg‏ 402 
يمل قَوْله؟ 
92س رس و عا م مهاه 01 - 0 2 مر EE TI‏ 
تَأَجَابَ: لا يذ بِمُجَرّدٍ لِه بلا نِرّاع» وَلَكِنْ هَل يَكُونُ قَوْلْهُ لَونَا 
يَحْلِف مَعَهُ ياء الْمَقُْولٍ حَمْسِينَ يَمِينَا وَيَسْتَحِفُونَ دَمَ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ؟ 


أحَدهما: أنه ليس بلوت وهو ملحب الشافيزة وأحمد وأ خيقة. 
نه لوث وهو قَوْلُ مالل . ]101/۳4[ 
فس ب of AS‏ ل عن ا و ل ان َكَل 2 
[75461 إِنْ گان هتاك لَوْتٌ ۔ وَمُوَ مَا يَعْلِبُ عَلَى الطّنٌ نه قتله : جاز 
e ior $ 8 to‏ 2 اذ “8 يميق و اقم 22 عار 
لأؤلتاء الْمَقُولٍ اَن ب 1 ١‏ خمييينّ يمينا ويستحقون دم [ أي : دم المتهم]. 


ےه 8 نز و 3 ر گے 4 ريك ر r‏ م ت 
راما ضَرْبهُ لِيقِرّ: فلا يَجُورُ إلا مَعَ الْقَرَائْنِ التي تَدُلُ عَلَى أنه كَتَلَهُء كَإِنَ 
بَعْضٌ الْعُلَمَاءِ جور َفْرِيرَهُ بالصَّرْبٍ فِي هَذِهِ الْحَالِءِ وَبَعْضُهُم مَنَعَ مِن ذَلِكَ 


و 


]١ 5: /*:[ . مطلقا‎ 


)١(‏ هذا الخلاف يجري إِذَّا گان بالمقتول اتر الْقَئْلِ ‏ كجُرْح أو أُثَّرٍ ضَرْبٍ أو كدمات » وكانت 
ا عداوة سا e‏ 1 
وَلّو كان الْمَئْلُ تحط فلا قَسَامَةَ فيه عند جمهور العلماء» وفي أَصَمٌ الروَايَيْنِ عَن مَالِكٍ. 
ینظر : (98/ .)١155‏ 
أما من ادُعي عليه القتل من غير لوث: فإنه يحلف يميئًا واحدة ويبرأ» وتكون دعواه كسائر 
الدعاوي» مثاله: رجل ادعى أن فلانا قتل مورثه» وليس هناك لوث» فقال المدعى عليه: ما 
قتلت» فنقول للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم» قلنا: أحضرهاء وعملنا بما تقتضيه 
البينة» وإن قال: لاء قلنا للمدعى عليه: احلف مرة واحدة» والله ما قتلت هذا الرجل» ثم 
يبرأ. يُنظر: الشرح الممتع .)۹۹/۱٤(‏ 
ومن الواضح أن شيخ الإسلام كه يرى أن اللَّرْث كل ما يَغْلّب على الظن القتل بسببه؛ لأن 
علة القسامة معلومة» وهي غلبة الظن بوقوع القتل» وما دام أنه قد ثبتت غلبة الظن بالقتل فإنه 
يۇخذ بها . 1 
وهذا اختيار العلامة ابن عثيمين كله. الشرح الممتع .)۱۹۸/۱٤(‏ 


كتاب الديات ۸ 
شلك ب 
yr‏ دس مع عنم يوسم ر تك و 3 7 شو نع و 
Finco |‏ وسؤل - رَحِمَه الله تعالى -: من اتهموا بقتِيل فضربوهم وَاعْتَرَفَ 
وَاجِدٌ مِنّْهُم بالْعْمُوبةء فَهل يَسْرِي عَلَى الْبّاقي؟ 
فَأَجَابَ: إن أَمَرّ وَاجِدٌ عَذْلٌ أَنّهُ قَتَلّهُ گان لَوْنَاء فَلِذَرْلِيَاءٍ الْمَمُْول أَنْ 
o۸4 NZ‏ مر س ا رن2 4 20 
يَحَلِفوا خمسِينَ يوينا ويستحموا به الدم. 
واا إا قر مُكْرَهَا وَلَمْ يتيّنْ صِذق إفرارو: هَهنَا لا يََرئّبُ عَلَيْهِ حَكُمٌ ولا 


So 


م 
يوذ هو به ولا غيرة. 101/1[ 








ل تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يله 


04 


حك دنعل لهاس 


حاطب الله الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَدُودٍ وَالْحْقُوقٍ خِطَابًا مُظلَقًا كَفَوْلِه: 

وََلْصَارِفُ وَأَلسَارِقَةٌ مأَقَطعْوَاً» [المائدة: 58]ء وَقَوْلِهِ: «#آرَيهُ ولزن جد 
[النور: ۲]. . لَكِنْ قد مُلِمَ أن الْمُخَاطبّ بِالْقِعْلٍ لا بد أَنْ يَكُونَ اورا عَلَيْه 
وَالْعَاجِرُونَ لا يجب عَلَيْهِمْء وقد مُلِمَ أن َا رضن عَلَى الْكِمَايةِ. 


وز م 8 و ا ان د و لح ر ا 
والقدرة: هى السلطان»؛ فلهذا وجب إفا 


7 و للش > يلوه م )سم - ا تيك ذاع 2 م £ 
وَالسَنَةُ ان يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدٌَّء وَالْبَاقُونَ نُوَّابْهُ فَإِذا فُرِض أن 
ak‏ ام عير 2 2 TG‏ سه چ o~‏ رم 0 <١‏ هام 1 5 5 
الأمّةَ خَرَجَتْ عَن ذَلِكَ لِمَعْصِيَةٍ مِن بَعْضِهًَا وَعَجَزٍ من الْبَاقِينَ» أو غَيْرٍ ذَِكَ 
فَكَانَ لها عِذَّةُ أَئِمَّةِ: لَكَانَ يَجبٌ عَلَى كل إِمَام أن يُقِيمَ الْحُدُودٌ وَيَسْتَوْفِيَ 
و 


و 


الْحَقُوقٌ . 


ِضَاعَيِهِ لِذَنِكَ: لَكَانَ ذلك الْمَرْضُ عَلَى الْقَادِرٍ عَلَيْهِ. 

وَقَوْلُ مَن قَالَ: «لا يقيم الْحَدُودَ إلا السلطان وراب إذَا كانُوا قَادِرِينَ 
فَاعِلِينَ بِالْعَدْلِء كما يَقُولُ الْمُقَهَاءُ: الْأَمْرٌ إلى الْحَاكِم إِنّمَا هُوَ الْعَادِلُ الْقَادِرُ 
ا كانَ مُضَيّعَا وال الْيََامَى أو عَاجِرًا عَنْهَا: لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إَِْه مََ 
إِنْكَانٍ حِمْظِهًا بدُونهء وَكَذَِكَ الْأَمِيرٌ إِذَا گان مُضَيُعَا لِلْحْدُودٍ أو عَاجِرًا عَنْهَا لم 
َب تَفْوِيضْهَا إِلَيِْ م إمْكَانٍ اميا يدُونِهِ. 


i2 


وَالْأَصْلْ أنَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَن الْوْجُوي َمَتَى أَمْكنَ إِقَامَتُهَا 


كاب الْحَدُودٍ Ae i‏ 
2 ل و ت ت و 
من امبر لَمْ يُخْتَجْ إلى الْتينِء وَمَبَى لم تق" إلا بعد وَِن عَيْرٍ سُلْطانٍ أقِيمَث» 
إا لَمْ كن في إِقَامَِهَا ساد بريد عَلَى ضَاعَتَها ؛ نها ِن باب الْأمر بالْمَعْوُوفٍ 
وَالنّفي ُن ھک ر گان في دَلِكَ مِن فَسَادِ وُلَاةٍ لامر أو الرَعِيّةِ مَا يزيد 
عَلَى إضَاعَتَا لم يدقع E‏ :"ا [1V1 _ 1V0‏ 


[اعمكة وأا 007 «وَإدًا حَكَنَثم بی الس أن توا مدل [النساء: 

0۸[¢ قن الْحَكُمَ ب 2 بين الاس يون ف الْحدُودٍ وَالْحْقُوقِء وَهمَا قِسْمَانِ: 

َالْقِسْمُْ الأَوّلّ: الْحَدُودُ وَالْحْقُوقٍُ التي لل لِقَوْمٍ م مُعَيِّنِينَ ؛ بل مَنْمَعَنَهَا 
لمطلى الْمُسَلمِين أ مِنْهُمْ ا مُحْتَاجٌ م إا و وت دود الله 
وَحُْقُوقَ الل مِثْل حَدّ اع الطرِيقٍ وَالسُرَاقٍ وَالزُنَاةٍ وَنَحْوِهِمْ» ومنل الحكم في 
لْأموَالٍ السلْطَانِيّةِ وَالْوقُوفِ وَالْوَصَايًا الي لَيْسَتْ لِمُعَيّنِء فَهَذِ ِن أَهَمْ انور 
لْولَايَاتِ . 

وَهَذَا الْقِسُمُ ج ع ل ا آ ن وو 
وَكَذَّلِكَ نمام ااا فبو ون عبر وى أَحَدٍ به. 

وَهَذَا الْقِسمُ يَجِبُ ب إِقَامَتُهُ عَلَى الشَّرِيفٍِ وَالْوَضيع وَالْضْعِيِفِء وَلَا نجل 
تَعْطِينُهُ لا بسَفَاعَة وَل َيِه وك بِعَيْرهِمَاء ولا نجل الشّفَاعَةٌ فيهء ومن عَطلَهُ 
لِذَلِكَ ‏ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِقَامَتِهِ ‏ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ لا 
بل لله مِنهُ صَرًْا وَلَا عَذْلَاء وَهْوَ ن اشْترَى بِياتٍ الله ثَمَنَا َيًا. 

رَوَى مَالِكُ في «الْمُوَطّأ»: أن جَمَاعَةَ أَمْسَكُوا لِصًا لِيَرْمَعُوهُ إلى عُنْمَانَ هه 
تَلَقَاهُم الرُبَيْرُ فَشَمَعَ فيه كَقَالُوا : إذَا رفع إلى عُثْمَانَ فَاشْمَعْ فيه عِنْدَهُ قَقَالَ: «إذًا 
بَلَعْت الْحَدُودُ السّلْطانَ فَلَعَنَ الله الشَّافِعَ وَالْمُسَمَعَ2. 


)١(‏ أي: الواجبات. 
تنبيه: في الأصل: (يَمُمْ): ولعل المثبت هو الصواب. 

(؟) كلام يُكتب بماء الذهب» فليس من الحكمة إقامة الحدود» وتطبيق كامل الشريعة إذا ترتب 
على ذلك فساد كبير. 


چ س ڪڪ 


ل انمي العلمَاء - فيا ألم - عَلَى أنَّ قَاطِعَ الظريق وَاللّصّ وَنَحْوَهُمَا 
إا رُفِعُوا إِلَى وَلِيَ الْأمر E‏ عَنْهُمُ؛ بل تَجِبُ 
إِقَامَتَهُ وَإِن تَابُواء ن كَانُوا صَادِقِينَ فی النَّوْبَةِ كَانَ الخد كَمَارَةَ لَّهُمْ وكَانَ 
2 من لِك من تَمَامٍ التَوْبَوِه مَل رَد الْحُقُوقٍ إلى أَمْلِهَاء وَالتَمْكِينُ مِن 

اء القشاصي في وق الآمنينَ. 

هَذَا إا گان قد تبت بِالْبَيْئَِء كما إا گان رار وَجَاءَ مُقِرّا بالذَّنْبِ تاا : 


1-1 


ِ 


هدا فيه رَاءٌ گور في عير هنا الْمَوْضِع . 
oy‏ إِقَامَةٌ | الخد في مِثْل هَذِهِ الصُورَة؛ بل 


5 4 اه ا 5 / دوروو #82 
إن كلل زناف 0 هَل ب عَليْه حد. 
هذا حل عز بن مَالِكِ لما قَالَ: هلد تَرَكْتُمُوه وحديثث 


الْذِي قَالَ: «أصَبْت حَدًا 0 5 آار أَخر. 


وَهَذَا الو انَّذِي ذَّكَرّنَاهُ مِن الحم في حُدُودٍ الله وَحْقُوقِوه مَقْصودُهُ 
الأكبر: هو الْأمْرُ ِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهَي عن الْمُْكَر. 
اله مْرُ بِالْمَعْرُوفٍِ : مِثْل الصّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ وَالصيَام وَالْحَجٌ وَالصَّدْقٍ وَالْأَمَائَ 
رك وَبِرٌ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةٍ الْأرْحَام وَحُسْنِ العشرة وم ع الأَهْلِ وَالْجيرَانِ وَنَحْوٍ دَلِكَ؛ 
قَالْوَاجِتُ عَلَى وَلِىَ الْأمرِ أن يَأمْرَ ِالصَّلَوَاتٍِ الْمَكْتُوبَاتِ جَوِيعَ مَّن يَْدِرُ عَلَى 
أَمْرِو وَيُعَاقِبَ الثّارِكَ بإِجْمَاع الل 4۷/A]‏ _ بد 
۴٤۸٥۸[‏ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن تَعْطِيلَ الْحَدّ بِمّال يُؤْحَذ أو غَيْرِهِ: لا 
يَجُورُ وَأَْجْمَعُوا عَلَى أ الْمَالَ الْمَأحُودَ ين الزَّانِي وَالسَارِقٍ وَالشَّارِبٍ 
رَالْمُْحَارب قالع الطريقٍ وتخو َلك لِتَعْطِيلٍ الْحَدٌ مال سحت سبيت . [08/14:م] 
A0۹‏ ا السَّارِقُ فَيَجِبُ قَظعُ يَدِِ الْيُمَْى الاب وَالسُنَةٍ وَالْإِجْمَاع. . 
وَلَا يَجُورُ بَعْدَ تُبُوتٍ الْحَدّ بِالْبَيئَةٍ عَلَيْهِ أو بِالْإِقْرَارٍ تَأخِيرُهُ لا بِحَبْس وَلَا مَالٍ 


يَفْتَدِي به ولا غَيْرِ؛ بل تُقطع يَدهُ فِي الْأَوْقَاتٍ الْمُعَظّمَةٍ وَعَيْرِهَا؛ٍ فَإِنَّ إَِامَةَ 


الْحَدٌ من الْعِبَادَاتِ؛ كَالْجِهَادٍ فی سبیل الله . [Y4 /A]‏ 


[ ۴۸ يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ اَن إِقَامَةً الكلوة رَححمَةٌ من الل بِعِبَادِو 0 : 
الْوَالِي سيدا في إِقَامَةِ الخد لا تَأَحْدَُهُ رأة في دين الله فَيُعظْلهُء وَيَكُونُ قَصْدُ 
رَحْمَةَ الْخَلْقِ بف الاس عَن الْمُنْكَرَاتِءِ لا شْفَاء عَيْظِوء وَإِرَادَة لقو على 
العل؛ ِميِْلَة الْوَالِدٍ دا ادب وَلَدَهُ؛ َه َو كف عَن تايب وَلَدِهِ ‏ كُمَا شير به 
ام رة وَرَأَ لد الود ونما بوبه رَحْمَةٌ يه وَإِضْلَاحًا لِحَالِهِ؛ مَعَ أنه يرد 


ویار أن لا وچا إلى ویب . 


أَنْ 2# 


فَهَكَذَا شُرّعَت الْحُدُودُ وَمَكَذًا يَنْبَخِي أن تَكُونَ نيه الْوَالِي فِي إِقَامَتِهَاء 

نه مَتَى کان قَصْدَهُ صَلَاحح الرَعِيةَ عِيّةِ وَالنَهْيَ ءَ عن الْمُنْكَرَاتِ ت بِيجَلْبِ الْمَتْفَعَةٍ َ لهم 
ركفم اْمَضَرَة عَنْهُم وَابْتَعَى بِذَّلِكَ وَج الله تَعَالَى وَظْاعَة أَمْرو: الان الله لَه 
التارفه تمشت له اقجات الكقو ةو قن» لنتوبة E‏ وقد ور طق 
الْمَحْدُودُ إِذَا اقام عَلَيْهِ الْحَدَّء واا إذّا كَانَ عَرَضٌهُ الْعْلُوَّ عَلَيْهم وَإِقَامَةَ ريَاسَيَهِ 
لِيُعَظَمُوهُ أو لِيبذْلُوا لَه ما بريد من الْأمْوَالٍ اگس عَلَيْهِ مَفُصُودُة. ‏ 04/681 
[ ہگ ان ال يكله: لیس عَلَى الْمُنَْهِبٍ وَل عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا الْخَائِنِ 
5 َالْمنْتهبُ الّذِي يَنْهَبُ الشَّىْءَ وَالنَّامنُ يَنْظرُونَ» وَالْمُخْتَلِسُ الّذِي 
i‏ الطَرَارٌ وَهُوَ اطاط الَّذِي يبط الْجْيُوبَ وَالْمَتَادِيلَ وَالْأكُمَامَ وَنَحُوَهَا 
نه يَقْطعٌ عَلَى الصجيح. ]۸/ [rrr‏ 


كتدق] الْمخْصنُ من وَل ۔ وَهُوَ حر مكلت - لن رها يكاحا ضيبا 
في يلها ولو مَرَةَ وَاحِدَةَ. 


2 


انه 


.(To) رواه الدارمي‎ )١( 


ل ا موشائل شية اسار تر 


وَاخْتَلَمُوا فِي الْمَرْأَةِ اڏا وُحِدَتْ حُبْلَى وَلَمْ يڪن لها روح وَلَا سيد وَلَمْ 
تذّع شَبْهَةَ فِي الْحَبَلِ: كَفِيهًا قَوْلَانٍ فِي مَذْمَبٍ أَحْمّد وَغَيْرِو قيل: لا خد 
عَلَيْهَا ؛ لته يجوز أن E‏ ا وَقِبِلَ: يل 
1 0 لكر ر عن الْكُلَمَاءِ الرّاشِدِينَء وَهُوَ الْأشْبَهُ بأصول الشَّرِيعَة 
َب أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ؛ فَإِنَّ الاخْيَمَالَاتٍ التّادِرة لا َنَت إِلَيْهَاء كَاحْيَمَالٍ 
1 وگب اهود 
وكا ما اللْوَاظ ُن الْعُلَمَاءِ مَن يَقُولُ: حل خد الا رَقّد قِيلَ: دُونَ 
َلك وَالصَّحِيحٌ الَّذِي انمَمَتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌ: أن يُفْثَلَ الِانْنَانِ الأغلّى 
وَالْأَسْقَلُء سَوَاءٌ كَانَا مُحْصَبَيْنِ أو غَيْرَ مُحْصَيَيْنٍ . 
وَلمْ تَخْتَلِفٍ الصَّحَابَةٌ فِي قَثْلِهِ وَلَكِنْ تَنَوّعُوا فيدء كَرُوِيَ عَنِ الصديتي ڪه 
اه أمَرَ بَخريقه. . وَعَن بَعْضِهِمْ : ١‏ 3ه يي على أشلى جار في القن تاق 
ينه وين السار رة كَمَا فَعَلَ الله بِقَوْمٍ لوط وَهَذْهِ دَايةٌ عن ابْنٍ عَبَّاسِ) 
اراي يد الاش قال : يرجم وَعَلَى هَذَا َر السَّلَفِء فانرا لان الله رَجَمْ 1 
لوط و رجم الرَاِي تَشْبِيهًا م قَوْم وط يرجم م الانانٍ سَوَاءٌ گاتا 
ر أ لوكين أو كَانَ اا مَمْلُوكَا وَالْآحِرُ حرا إا گاتا بَالِمَيْنَء ن 
0000 َير َال عُوقِبَ ما دُونَ الْمَثلِ وَلَا يُرْجَمْ إلا الْبَالِع. 
[Yo _ FE /YA]‏ 
۳ بت عَن السب يله أنه 0 وَالتّعَالٍ أَرْبَحِينٌ » 


ا 


وَضَربَ ابو بر ڪه أَرْبَعِينَ» وَضَرَبَ عُمَرُ في خلا نه 
اما 9 قل ةِ الشَّارِبِينَ وَقُرْبِ أَمْرِ الشَّارِبٍ قُتَكْفِي الارود ا 
الْقَوْلَيْنء وَهُوَ قول الشَافِعَِ ا [YTV _ 1/A]‏ 
[6هة الْحَمْرُ التي حَرَمَهَا الله وَرَسُولَهُ وَأَمرَ الي يكف ِجَلْدِ شَارِِهَا: كل 
شراب مُسْكِرٍ من أي أضل . 


2 


3 


كناب الْكُدُودٍ 1 2 


وَكَانُوا يَشْرَبُونَ التّبِيلَ الْحْلْوَ وَهُوَ أَنْ بذ في الْمَاءِ تَمْرٌ وَرَبِيبٌ؛ أي : 
يُظرَحُ فيه وَالنبذُ الوح ؛ لحل الما لا سا گی ب مِن ييا الْحِجَازِء فَإِنَّ فيه 
حَدَ كَهَذَا اليد حال بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ؛ لاله لا يُسْكِرٌ. 
فَسَمِعَ طَائِقَةٌ مِنَ الْمُقَهَاءِ أنَّ بَعْض الصَحَابَةٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ انيد قَاعتَقَدُوا 
نه الم كر تحضوا في شرب أنواع يئ الأضرئة اي لث هئ اله 
وَالثَمْرِِ وَتَرَحَضُوا في الْمَظبُوخ من نَِيذِ الَمْر وَالربیب إِذَا لَمْ يُشكر الشّارِتَ. 


وَالصّوَابُ مَا عَلَيْهِ جَمَاه N‏ اَن گل مُمْكر حمر يُجْلَدُ شارب 


ا 


وَلَو شَرِبَ مه و رة وَاحِدَةٌ لتداو أو غَيْرٍ تَدَاوِ. 


الد وا ات ا أو ارف الفارت:. 


م ه 0 ا ٤ or‏ رچ 5 Lg 25 rt‏ عم 
قإن وَجِدَتْ ينه رَاِحَة الْخَمْرٍ أو رَئِيَ وَهُوَ يتقيؤها وَنَحُو ذَلِكٌ : ققد قِيل: 
of 2‏ 2-5 
لا يِقَامْ عَلَيْهِ الحَد. 
مس )ب سر و ري 2 وس ا 20075 ەك r‏ لجان 5 2< 
وَقِيل: بل يُجْلْد إِذا عرف أن ذُلِكَ مُسْكِرٌء وَعَذا هو ا رٌ عَنٍ | ء 
و 4 


الرَّاشِدٍ ين عيرم ين الحا قتان وَعَلِيٌ وَابْنٍ مَسعود» وَعَلَيْهِ دل َه 
سول الله 36 وَهُوَ الَّذِي يلح عَلَيه الاس زهو ملت مالك واخمددفن 
غالب نُصُُوصِهِ 

وَالْحَشي 2 إل 5 من وَدَقِ الْعِنَِ حرام ل" لد صَاحِيّهًا كي 
يُجْلَدُ شَارِبُ الْكَمْرِءِ وَهِيَ أَخْبَتُ ين الْحَمْرٍ مِن جهة انها تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْمِرَاجَ 
ع بير فالغل وة َه وَغَيْرُ دَلِكَ مِنَ الْمَسَادِ. 

وَالكمد أَخْبَتُ مِن جِهَةٍ انها تُمْضِي إلى الْمُخاصَمَةٍ وَالْمُقَائَلّةِ وَكلَاهُمًا 
يد عَن ذْكْرٍ الله تَعَالَى وَعَنِ الصلاة. FY /YA1‏ _ ولع 


۴٤٣ [‏ اما الْمَعَاصِي الي لَيِسَ فِيِهَا حَد مُقَدَرٌ وَلا كَفَارَةُ؛ كَالَذِي يُقَبْلُ 


)٤١ /۲۸( قال الشيخ: قِيلَ: هي نَحِسَةٌ كَالْحَمْرٍ الْمَشْرُويَةِ وَهَذَّا هُوَ الاعْتِيارُ الصَّحِيحٌ.‎ )١( 


Ns تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام‎ q1 

- 5 لسسشتحتككجككت تت ي 
الى وَالْمَرَْةَ الْأَجِتَبيّة أو يُبَاشِرٌ بلا جِمّاع. . فَهَؤُلَاءِ يُعَاكَبُونَ تَعْزِيرًا ونكيل 
قط لاف ا باو © ع ر ور ت ا 
ادا درا لوا ل کے کو ذلك الذنت فى الان ر اا 
گان كَثيرًا زَادَ فی الْعْقُوبَة بخلافِ ما إِذَا كَانَ قَلِياد. 


وَعَلَى حَسَبٍ حال الْمُذْنْبِء ذا گان مِنَ الْمُدْمِنِينَ عَلَى الْفُجُورِ زِيدَ في 
عُقُوبَتهء بخلاف الْمُقِلّ مِن ذَلِكَ. 

وق حَسّب ِبر الدَنْبٍ و صِعْرِوء فَيُعَاقِبُ من يَتَعَرّضٌ لِنْسَاءِ الئاس 
e‏ لا يُعَاقَبُ مَن لَمْ عرض ِل لِمََأَةٍ وَاحِدَةّ أو صب وَاجِدٍ. 

ولب لاقل التَعْزِيرٍ حَدٌ؛ بل هُوَ يكل ا فيه إيلامُ الْإنْسَانِ ِن َوْلٍ 
۳ رال قول ورك فِعْلٍء ققد يُعَرَّرُ الرّجَلٌ بِوَعْظِهِ وَتَوْبِيحْهِ وَالْإِغْلَاظٍ لَه 
وَقَد ب بهجرو السام عَلَيِْ حَنّى ينوب إا كان ذَلِكَ هُوَ الْمَصلَحَة. كما 
هجر النِيْ يله وَأْضْحَابْهُ اللائ الّذِينَ خُلّهُواء وقد يُعَزّرُ بِعَرْلِهِ عَن ولَايتِهء كما 
گان ١‏ اليك يل وَأَضْحَابه بعد يُعَرُرُونَ يذَلِكَ. 


وَأمَا أَغْلاةُ: 0 قِيل: لا يُرَادُ عَلَى عََرَة أَسْوَاطِ». وَقَال كَثِيرٌ مِنّ 
لْعُلَمَاءِ لا يَبْلُ به الْحَدّ 

وَجِمَاعٌ دَلِكَ أن الْعْقُوبَةَ نَوْعَانِ: 

أَحَدُهُمًَا: عَلَى ذب مَاض جَرَاءَ بمَا كَسَبَ تگالا مِنَ الله؛ كَجَلْدٍ الشَّاربِ 
وَالْقَاذِفِ وَقَطع الْمُحَارِبٍ وَالسَّارِقٍ. 

وَالتَانِي: الْعْقُوَيَةُ هة لَِادِيَةَ حى واجب وَتَرْكُ مُحَرَمٍ في الْمُسْتَفْبَل؛ كما 
شاب المرند حى يشل » فن تاب وَإِلّا قُيِلَء وَكَمَا يُعَانَبُ تارك الصَّلَاةٍ 
وَالرَّكَاةٍ موق الأ َس يُوَدُوهًا . 

َالئمْزِيرٌ فِي عَذَّا الضّرْبٍ أَشَدَ مِنْهُ في الضَّرْبٍ الْأَوّلِء وَلِهَذَا يَجُورُ اَن 


و لس سس الله 


يضربت مر بعد مرةٍ زه ڪت يودي الصَّلَامَ الْوَاجِبَة أو يَؤدَىَ الواجت عَلَيه. 


كاب الَكُدُودٍ Ey‏ 

وَالْحَدِيتٍُ الذي ة في 'الصّحِيحَيْنِ؛ 0" ڪن الس يكل أنه مَالَ: «لَا يُجْلَدُ قوق 
عَشْرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في َ حَدّ مِن خُدُودٍ اللها: ند سر طَامةٌ ين أل مهلم بذ 
الْمُرَادَ بحُدُودٍ الله: مَا حَرُمَ لِحَقٌّ الله؛ قن الْحَدُودَ في لَْظِ الْكْتَابِ ا 
بها الْمَصْلُ بَيْنَ الْحَكَالٍ وَالْحَرَامٍ؛ مِثْل آخر الْحَلَالٍ وَأَوَّلَ حرام َيْقَالُ في 
الأول : تلك حدود أله قلا عدوا توم [البقرة: ۲۲۹]» وَيُقَالُ 5 الخاض: ليك 
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حَدُودُ آل ذل م [البقرة: ۱۸۷]. 


ET UG‏ ]| سدقت NOSE‏ اريف أن 

ا 2 a E‏ و 3 glo‏ . ب 58 - E‏ 
من ضَربَ لِحَقُ نَفْسِهِ كَضَرْبٍ الرّجُلٍ امْرَأَنَهُ في النْشُوزٍ لا يزيد عَلَى عَشْرٍ 
جَلَدَاتِ . [TEA _ TEY /A]‏ 


ك تو 


إن الْمْقَهَاءَ م مقو لی أنه لو شَهِدَ شَاعِدٌ عند الْحَاكم وَكَانَ قد 


0 


ع 


اسْتَمَاضَ عَنْهُ نوع من أذ ْوَاع الْفُسُوقٍ لْقَادِحَةٍ فِي الشَّهَادَةِ: إن ل بغر يرل 
شَهَاديَهء وَيَجُورُ لِلرَجُلٍ أن يَجْرَحَهُ بذَلِكَ وَإِن لَمْ بر ققد مم ثبت عَنٍ التي كَل 
أنه مر عَلَيْهِ بجتَارّة كَأنْتَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَمَالَ: لوَّجَبَتْ وَجَبَتْ م مر عل يجار 
1 ا 0 وَجَبَّتْ وَجَبَتْء كَسَأَلُوهُ عن دَلِكَ فَقَالَ: هَذِهِ الْحِتَارَةٌ 


يتم عَلَيْهًا خَيْرَا قلت وَجَبَتْ لَهَا الجَنَهء وَهَلِهِ الْجِتَارةٌ انيم عَلَيْهَا شرا فَقُلْت 
َا لار أنمْ دا الله في الأَرْض» . 


مَعَ أَنّهُ گان فِي رَّمَانِهِ ام مْرَآةٌ تُعْلِنُ الْفُجُورَ قَقَالَ: لو كُنْت رَاجمًا أَحَدًا بعَبْر 
َة ينه ج ت هو 
َالْحَدُودُ لا ثُقَامُ إلا بال وما الْحَدَّرُ من الرَجُل فِي شَهَاديَهِ وَأمَائَه 


وَنْحْو ذَلِكَ فَلَا يَحْتَاجُ ا اعاب بل الِاسْيِفَاضَةُ كَافِيدٌ في َلك وَمَا هو دُونَ 


.)١ ومسلم 00لا‎ c«(TAEA) رواه البخاري‎ )١( 
. (ITTY) زفق رواه البخاري‎ 
.)١1ة#«( ومسلم‎ «(o0۳1°) رواه البخاري‎ )( 


Fay |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام کا 
A‏ تسيب توس ا با ااا ا ااا اا ڪڪ جڪ 


الاسْتِفّاضَةَء حى أنه يُسْتَدلُ عَلَيْه 4 بأَقْرَانِه كَمَا قَالَ ابن مَسْعُودٍ : «اغْتَبرُوا الات 
ِأَخْدَانِهمْ»» فَهَذَا لِدَفْع شَرَهِ مل الاخْيَرَازٍ من الْعَدُوٌ. 


وقد قال عُمَرُ بن الْخَطاب وه : «احْتّرسُوا مِنَ الاس بسُوءٍ الظنٌ»» فَهَذَا 
3 ت 37 1 03 3 
NS‏ بسُوءِ الظن. ]1/۸ _ المع 


# الْقَصاص 3 في الْجرّاح اقا ابت بالكتاب وَالسُّنَةِ وَالِْجْمَاع برط 
الْمْسَاوَاة. 
وا َم تمْكِن الْمُسَاوَاةُ: مِثْل ان يَكْسِرَ لَه عَظْما بَاطِنَاء أو يَسْبَهُ دُونَ 
الْمُوضِحَةٍ قلا يُشْرَعٌ الْقِصَاصٌ؛ بل تَحِبُ الذَيَةٌ الْمَحْدُودَةُ أو الْأرشُ. 
وَأمًا الْقِصَاصُ فِي الضَّرْبٍ بِيّدِِ أو بِعَصَّاه أو سَوْطِهِ مِثْل أَنْ يَلْطِمَهُ أو 
E‏ قد قَالَتْ طَائِفَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ: إِنهُ لا قِصَاصّ 
فيه؛ بل فيه التَّعْزِيرٌ؛ لِأَنهُ لا تُمْكن الْمُسَاوَاةٌ فيه. 
وَالْمَائوة ع للها الراشني وَغَيْرِمْ ِن الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ: أَنَّ 
الْقِصَاصٌ مَشْرُوعٌ في ذَلِكَ وَهْوَ نص أَحْمّد وَغَيْرِهِ يِن الْقُمَمَاءِ وَبذَيِكَ جاءت سنه 
رَسُولٍ الله كَل وهر الصرَاب. [v4 /A]‏ 
|۳6۸3 الْقِصَاصٌ في الأغرّاض مَشْرُوعٌ : 0 : ١‏ المج إِذًا لَعَنَ رجلا أو 
دَعَا عَلَيْهِ قَلَهُ اَن نْ يَفْعَلَ به كَذَلِكَء وَكَذَلِكَ إِذَا سَتَمَهُ بِشَثْمَة لا كَذِب فيها. وَالْعَفُوُ 
نض قال انيه ا ورا م م يكو ميك 3 كَمَنْ حمسا يلتم 1 اوو a‏ ا 
لَه لا ميب الطييِيَ (© وَلْمَنِ اتر بد طني انلچ ما عكيم يد یر © 
[الشورى: .]٤١ 2.5٠‏ 
ويسمى هذا الانتضار. 
وَالشَّيِيِمَةُ اي لا كَلِبَ فِيهًا: مل الْإِبَارٍ عَنْهُ بمَا فيه من الْقَبَائْج» أو 
ت َسْويَيِهِ بِالْكُلْبِ أو الْحِمَارٍ وتخو ذَلِكَ. 


ما إن امترَى عَلَيِْ: لم جل لَه أن بتري لَه ولو كمَرَهُ أو قَسََّهُ بِعَيْرٍ 


ج 
7< 


7 


کناب الخد 
كناب ود ۹۳ ندا 


حَقُ لَمْ يَحِلَ ا له أن يفره أو يَُسْقَهُ بير حى و لَعَنَ أَبَاهُ أو قَبِيلتَهُ أو أَهْل 
EGE O‏ ك فَإِنَّهُم لَمْ يَظلِمُوه. 

ِنْ گان الْعْذْوَان عَلَيْهِ فِي الْعِرْضٍ مُحَرّمَا لَجِمّه؛ لِمَا يَلْحَقُهُ ِن الْأَدّى : 
جار الاقْيِصَاصٌ مِنْهُ بوه كَالدُعَاءِ عَلَيْه پول ما دَعَاهُ. 

وما إا گان مُحَرّما لِحَقٌّ الله تَعَالَى كَالْكَذِبٍ: لَمْ يَجُرْ بحال. 

وَمَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِن الْمُمَهَاءِ : إا قَتلَهُ بتخرِيق أو تَغْرِيقٍ أو حَدْقِ أو نَحْو 
ك َه بلعل يو كما قعل ا لم بن اليل محرا في تنس كتجريع الخثر 
ًالوط به. ۰ 

َمِنْهُم من ال: لا كَوَدَ عَلَيْهِ إلا بالسَيْبِ. 

وَالاَول أَشْبَهُ شْبَهُ بالكتاب والس والغذل: YAY - FA‘ A]‏ 


[5415/ «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا 
قصاص»"": قال ابن القيم ل4 بعد كلام سبق: وكذلك من اطلع في بيت قوم 
من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حريمه أو عورة فلهم حذفه وطعنه 
في عينهء فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم» وساق الأحاديث ثم قال: وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كل وقال: هذا ليس من باب دفع الصائل بل 
من باب عقوبة المعتدي المؤذي. [المستدرك ١/57؟1]‏ 

۰ من الْحُقُوقٍ : الْأبْضَعٌ؛ قَالْوَاجِبٌ الحم ب 2 ين الرَوْجَيْنٍ ما أَمَوَ الله 
تَعَالَى پو مِن إِمْسَاكِ يمَعْرُوف أو تسریح بِإِحْسَانٍ. 

َب على كل من لون أذ يودي إلى الأعر قوق وليب تفي 
وَانْشِراحٍ صَدْرِ؛ٍ فَإِنَّ لِلْمَرْآَةِ عَلَى الرَّجُلٍ في مَالِهِ وهو الصَّدَاقُ وَالتَمَمَةُ 


3 


ِالْمَعْرُوفِء وَحَقَّا في َنِه وَهُوَ الْعِشْرَةُ ولمع 5؛ بِحَيْثُ لو آلَى مِنْهَا اسْتَحَقَت 


)١(‏ رواه النسائي (4850)» وأحمد (84917)+ وصخحه الألباني في صحيح النسائي. 


و س الق ف ورانا شي اد ا 


|] ١ في‎ 

الْمرقَةَ و الْمُسْلِمِينَ» وَكَذَّلِكَ لو گان مَجْبُوبًا أو عِْنَا لا يُمْكِنْهُ جِمَاعُهًا 

قَلَهَا افر وَوَطْؤّهَا وَاحِبٌ عليه عِنْدَ اکر الْعُلمَاق: ]۲۸/ [YAY‏ 
2 2 % 


(بَابُ حَدّ الزّنَا) 
F1)‏ من زَنَى بِأَحْتِهِ مَعَ عِلْمِهٍ بِتَحْرِيم ذلك و ل کک في 
E RUNE‏ بُ ازب قَالَ: مَرٌ بي الي ا و ا 
َذْمَبُ يا تحالِي؟ قَالَ: بني رَسُولُ الله كل إِلَى رَجَلٍ تَرَوّحَ بامُراًة أبيه کار 
أذ [VY / 4] LE‏ 


Fw)‏ الْوَاجِبُ عَلَى أَوْلَادِمَا وَعُصْبّتِهًا [أي: الزانية] أن 0 من 
0ت فَإِنْ لْمْ تَمْتَنِعْ . إل بِالْحَبْسِ حَبسُومَاء ون اختاجث | إِلَى الْقَيْدِ 


راما برها فَلَيْسَ لَهُم أن يَمْتَعُوهَا برّمَاء وَلَا يَجُورَ لَهُم مُقَاطَعَتُهَا بِحَيْثُ 
تمَكُنُ بلك من السُوء؛ بل يَمْتعُومًا بحسب قُدْرَتَمْ» إن اختاجث إلى رذق 
وَكِسْوَةٍ رَرَقُوهَا وَكَسَوْمَاء وَلَا يَجُورٌ لَّهُم إِقَامَةُ الْحَدَّ عَلَيْهَا بِمَثْل وَلَا عرو" 
وَعَلَيْهِم الْإِنْم فِي ذَلِكَ. ]4/ [NVA‏ 
[ كدف َسيل و ]له تخا فن عله ولو أنه إن د لكر لكر 
يُقِيمْ عَلَيْهِ الخد قاقر لِوَالِدِهِ فَصَرَبَهُ ماكةَ جَلْدَةٍ وَبَقَِ تَغْرِيبُ عَام» فَهَل يجوز في 


. والنسائي (۳۳۳۲) وغيرهم وصححه الألباني‎ .)٤٤٥۷( رواه الإمام أحمد (18577)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) مع أنها زانية ويُنتهك عرضها! فحق الأم على الأبناء عظيمء ولا يُسقط حقّهاة في البر 
والإحسان فجورها بل ولا شركها. 

() لأنه إقامة الحدود مرجِعها إلى ولي الأمر. 


واب الَحُدُودٍ aT‏ 


ا 
َأَجَابَ: إِذًا عَرَبَهُ في الْحَبْسٍ وَلّو في دَارٍ الأب: بر في يَمِينِهء وَإِن كَانَ 
طلقا غيْرَ مقي في مَوْضِع مين كانه لا يَجِبُ اليد ولا جَعْلَهُ في مَكَانٍ ميم . 


[1۷4/۳4] 

[ :اهم إِنْ ناب مِن الزنى وَالسَرِقَّة أو شرْبٍ الْحَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يُرْمَعَ إلى 

الْإمَام : فَالصَّححٌ اَن الْحَدَّ يَسْقْطَ عَنْهُ كُمَا يَسْقْط عَن الْمُحَاربِينَ پاجاع إِذَا 

تاوا قبل القلرة: ]4/ 1۸°[ 
© © % 


(لماذا يدم ولد الزنا؟) 


| دسمةة إا إل ولد الزن لاه مَظّةٌ أ نْ يَعْمَلَ عَمَلُا حَبِيئًا گما يق كَثِيراء 
كما تحمل الأنيَات الْفَاضِلَةُ؛ انها مده عَمَلٍ احير 


0 0 


اما إذا طهر الْعَمَلُ: كَالْجَرَاءُ عَلَيْه وََكْرَمُ الْحَلْقٍ عِنْدَ الله أَنْقَاهُمْ . 
]1/4[ 
© 2ه 


(عقوبة اللواط) 
“لاوم أمَا الْمَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ ہو قَيَجبُ لْهُمَا رَجُمّا بالْحِجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَا 
مُحْصَئَيْنِ أو عَيْرَ مُحْصََيْنِ؛ لما في السّئَنِ عَن النَبِيَ كلل نه قَالَ: «مَن وَجَدَتَمُوهُ 
يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاتلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بي ولان أَضْحَاب النَبِي يلل 
وَعَلَيْهِمَا الاعْتِسَالُ من الْجَنَابَة وَتَْتَفِعُ الْجَنَابَةٌ ِن الاغْتِسَالِء لَكِنْ لا 
يَظهْرَانِ من نَجَاسَة الب إل ِالتوْبَة . 1 [AY‏ 
© 50 


)0 رواه أبو داود c(EETY)‏ والترمذي (5ه١1)ء‏ واين ماجه ل 6 وأحمد «(YTVTY)‏ وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح . 





Fa‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
ل تي ص 


(تِابُ حَدَّ الْقَذْفي) 
41 كفك تيل حت ر كله : ع عن رَجلٍ تَرَوْجَ | مُرَأَةٌ ين اهل الخير» 
ول لةه وط إن 5ك مطل كان الا خالا َم نه اطا ودف 
هو وَمُطَلَّقَُهُ عرْضَ ن الرَّوْجَةٍ وَرَمَوْهَا بالّنَا؟ وَطلمَمَ بَعْدَ ذُحُولِه بهاء كَمَا الَّذِي 


کے ا ےا کے ور وو جور 8 رم 4ر رر a‏ جام رکو 
فَأَجَاب : أما مطلقته فتحد د على قَذْفِهَا ثَمَانِينَ جَلْدَةَ ذا طَلَبَتْ ذَلِكَ المرأة 
2 ٍِ ر 


اموق ولا تفل لها سَهَادة أبا؛ لها َاسِقةً. 
ديك الرَجُلَ عله مائو جلت إا طلجت العراة يك وَل ثبل 


م 4 ه26 ا 5 ا 2 3 2 2 و IGA‏ د 
وَصَدَاقَهًا باق عَلَيه لا يَسْقَط بِاللَعَانِ كَمَا سن ذَلِكَ رسول الله كلل وَهَذا 
و 3 4 ا 


تي الْأَيِمَق إل ما داه من جوا اللعان فة الأنوال الاه 
حَدُهًا: لا يُلَاعِن؛ بل يُحَد حَدّ الْقَذْفٍ وَتَسْقط شَهَادَتُهُ» وَعَذَا مَلْمَبُ 
أحمّد في أَشْهَرِ الرُوَايَاتِ عَنْهُ وَأَحَدُ لْوَجْهَيْنِ في مَذْهَبٍ الشَافِعِيٌ . 

والثّانى : لاعن › وهو Ny‏ بي ڪي وَأَحْمَّد في رِوَايَةٍ عنه ع 

والثَالِتُ: إِنْ كَانَ E‏ فيه وإ قلاء وَهُوَ أَحَد لْوَجْهَيْنِ في 
مذْهَب الشَّافِعِيٌ وَرِوَايَةٌ عن e‏ 0/1 -1845] 

[۴64۷۸ إِذا قَذَقَهُ [أي: كَدَفَ رَجْلَا] بالزنى أو لاط ركان ذلك الجن 

حرا مسلا لو يهو عَنْهُ ذَلِكَ: فَعَلَيْهِ خد الَْذْفٍِ ذا طَلَبَهُ 000 وَهْوَّ 


انون جَلْدَةَ إِنْ گان نَّ الْقَاذِفُ حرا E‏ ن كَانَ رَقيقًا› عِلْدَ الْأَيَئَةِ ا 


[1۸0 /*:[ 


كتَابُ الَحَدُودِ 1 Av‏ 
اھ ا ا 
اب حَدّ الْمُسْكِرِ) 
[5+99/ الصحيح في حد الخمر: أحد”" الروايتين الموافقة لمذهب 
الشافعى وغيره: أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على 
الإطلاقء ولا محرمة على الإطلاق؛ بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. كما 
جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب 
لاف بفية الخدرة: 
ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس 
بدونه . [المستدرك ]١١١/١‏ 
عليك بمجرد الشك» ولم يقم الحد على شاربه» ولا ينبغي إياحته للناس إذا 
كان يجوز أن يكون مسكرًا؛ لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال. [المستدرك ه/ 
]١1١١-‏ 
Fn)‏ رخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله كأكل 
الميتة وشرب الخمر وهو ظاهر مذهب أحمد كُأنْهُ. [المستدرك ]١١١/١‏ 
۲ مَذْهَبُ جُمْهُورٍ عُكَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ: الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعَيْن لَهُم بإِحْسَانٍ 
وَسَائِرٍ الْعُلَمَاءِ أن گل مُسْكِرٍ خَمْرٌء وَكُلَّ حَمْرٍ حَرَامٌء وَمَا اکر يره فَقَلِله 
حَرَامٌ» وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَصْحَابوء وَالشَّافِعِي وَأْصْحَابِوء وَأَحْمّد بْن َنْبا 


و2 
و و é2‏ 


َأَصْحَابوء وَمُوَ أحَدُ المَوَْيْنِ فِي مَذْمَب أبِي حَيِبقَة وَهُوَ ايار محمد بْنِ 
رَدَمَبَ طَائْفَة ِن الْعُلَمَاءِ ِن اهل الكو كَالنّحْعِيّ وَالشَّعْبِيَ وَأبي حَرِيفَة 
وَشْرِيكِ وَغَيْرِهِمْ إلى أن ما گر من غَيْرٍ السَّجَرَتَيْنِ ‏ التَحْلِ وَالْعِنْبِ ‏ كُتْبِيذٍ 


)١(‏ في المطبوع: (إحدى): وهو خطأ. 





las‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كاذ 
6 7 77777 ج27 ي 


الْحِنْطة ة وَالسّعِيرٍ وَالذّرَةٍ وَالْعَسَلٍ و الْخَيْلِ وَعَ غَيْرِ دَلِكَ نما يحرم مِنْهُ الْقَدْرُ 
الي يُسَكرَء وم القليل الي لا يسكر فلا يحرم 

وائ د ا رن 0000 ليله 
وکثیره 0 المسلين: 

وَالْقَوْلُ الْأَوّلُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ هُوَ الصَجيځ الَّذِي يدل 
عَلَيِْ الْكتَابُ وَالسّنَةٌ وَالِاعْتَبَارٌ . 

في «الصْحِِحَينٍ؛ عن ابن مر أذ تر بن الطاب وها كال علَى مثبر 
رار ْمل وَالْحِنْطةَ رالقوي وال ما حامر ححا العف . 

وَقَد اسْتَمَاضت E‏ مُسْكِرٍ حمر وَهُوَ حرام 
00 لصَّحِيِحَيْنَ)"" عر 0 سيل رَسُولُ الله کل ء تن الْبنع - 

هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ ‏ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ: وال كراب أقكر تور 

م 2 58 7 
خر رفي «صجيح مُسْلِم) ره عن ابن عُمَرَ وه أن اَن لق يتنه قال : 
و وه م عه وه 4 م 

«كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وکل مسر حَرَامْ 

كن عُذْرَ ن حَالَْهَا ِن أغل الْلم آنا لم لمهم وَسَوِءٌ سَمِعُوا أن من 
الصَّحَابَةٍ مَن شَرِبَ الٿبيڏء وَبَلَعَنْهُم فِي ذَلِكَ آنَارٌء مَظَنْوا ان الي شَرِبُوهُ گانَ 
مُسْكِرّاء وَإِنَمَا كَانَ الَذِي تنَارّعَ فيه الصَّحَابَةُ هُوَ ما بذ في الْأَوْءِ ل 


)۱( رواه البخاري »)٤٦14(‏ ومسلم (۳۰۳۲). 
(؟) رواه البخاري »)٥٥۸٥(‏ ومسلم .)۰۰١(‏ 
۳( ۳( 
0( قال اا وا آخر: هذا بن آنه اراد كُلّ شَرَابٍ گان حِنْسةُ مُسْكرًا حرام سََاءٌ شكة 
أو لَمْ يَسْكَرْء ما في حَمْرٍ الِْنبء ولو أَرَادَ ا الْقَدَحَ الأخيرَ قط لَمْ يكن الشَّرَابُ 
E 86‏ وَلَكَانَ بين لهم ول اشربوا مِنْهُ ولا تَسْكرٌُوا. )۱۹٤/۳٤(‏ 


كاب الَحُدُودٍ ممع 
لوك س ۱۹۹ ا 


a2 


أَنْهُم شَرِبُوا الْمُسْكِرَ كَقَالَ طَائِمَةٌ ِنْهُمْ : : كَالشَافِعِيَ7" وَالنَّحْعِيَ وَأبي حَيِيمَةً 
وَشْرِيكِ وَابنِ ابن اى وَغَيْرهِمْ : 0 ذلك كما تَقَدَّمَ وَهُم في ذَّلِكَ مجْتَهِدُونَ 
قَاصِدُونَ لِلْحَقٌء وقد قَالَ النَّبىْ كلِةِ: «إذَا اجتَهَدَ الْحَاكِمُ َأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء 
وَإِذّا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَاً فَلَهُ اجى . 


25 8 5 هي أ 2 م 1- 3 
ټل الَبِيذْ الذي شَرِبَهُ ال يكل وَالصَّحَابَةُ هْوَ اتهم كَانُوا يَنْبِذُونَ الثَمْرَ أو 
الزَّبِيبَ أو تخو ذَلِكَ فِي الْمَاءِ حَنَّى يَحْلّىَ فشر به ول يوم وثانِيّ يوم وَثَالِتٌ 
يوم ؛ ولا يشرب بَعْدَ تلاث؛ للا تَكُونَ الشَّدَّةٌ قد بَدَتْ فيوء وَإِذَا اشد قَبْلَ ذَلِكَ 


لاه 


یشرب . ]147/4 _- 1۸۹« 140[ 


¢ © o 


(حكم الحشيشة) 
[۴۸۸۴ ل شراب مُشكر فَهُرَ حَمْرٌء فَهُوَ حرام بِسُنَةِ رَسول اله يل 

الْمُسْتَفِيضَةٍ عَنْهُ اماق الصحَابَة. 

وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرٍ الْعُلَمَاءِ الْأَيمّةِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمْ 
وَهَذَا الْمُسْكِرٌ يوب الْحَدَّ عَلَى شَارِبوء وَهُوَ جس علد الْأَيِئَةِ 

وَكَذَلِكَ الْحَشِيضَةُ الْمُسْكِرَةُ يجب فيها الخد وَهِيَ نَحِسَةٌ في اصح 
لوو و..؟ لِأنَهَا شر بالاسوحَالة كَالْكَمْرٍ اليب بخلافِ مَأ الا سکول 
يعيب الْعَفْلَ كَالْبَنْج أو يُسْكِرٌ بَعْدَ الاسْتِحَالَةٍ كَجَوْرَةِ الظيب؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيِسَ 


ت 


۰ 
© 
,سس 


0 2 


- 


١‏ م 


)١(‏ الصواب: أنه الشعبي لا الشافعي» ولعله خطأ من الناسخ» فإن الشيخ ذكر أن مذهب 
الشافعي التحريم وفاقًا للجمهورء وذكر أن مذهب الشعبي الجواز. 

(7) رواه أبو داود (0951/5)» والترمذي »)١775(‏ والنسائي (0881): وابن ماجه (۲۳۱۶۹)» 
وأحمد »)۱۷۷۷٤(‏ وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 


(6) قال الشيخ في موضع آخر: يُجلَدُ الْحَدَّ َمَانِينَ سَوْطَا أو أَرْبَعِينَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ. (14/*5؟) 





u‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 


کک ۲٠۰‏ 1 
وَمَن ظَنَّ أنَّ الْحَشِيضَةَ لا تُسْكِرٌ وَإِنَمَا تُعَيِّبُ الْعَفْلَ بلا لَذةٍ قَلَمْ يَعْرفْ 
حَقِيقَةَ أَمْرِمَا؛ لَه لَْلَا مَا فِيهَا من النَّذَّةِ لّمْ يَتَتَاوَلُوهَا وَلَا أَكَلُومَاء بخلافي 


وَالشَّارِعٌ فرق في الْمُحَرَّمَاتٍِ بَيْنَ مَا تَشْتَهِيهِ النْفُوسنُ وَمَا لا تَشْتَهِيهء قَمَا 

ا تَشْتهِيه النْقُوسسُ كَالدّم وَالْمََِةِ أَكُْفِيَ فيه بالرَّاجِرٍ الشَّرْعِيَ فَجَعَلَ الْعُقُوبَة فيه 
وَأمّا مَا تَشْتَهِيهِ النْفُوسُ نَجَعَلَ فيه مَعَ الرَّاجِرٍ الشَّرْعِيٌ زَاجِرًا طَبِيعِيًا وَهُوَ 
الخد وَالْحَشِيضَةُ من هذا الْبّابِ . ]144/41 _ 14۸[ 
۴۸۸٩[‏ أما الْحَشِيسَهُ الْمَلْعُونَةُ الْمُسْكِرَهُ: فَهي بِمَنْزِلَةٍ غَيْرِهَا مِن 


الْمُسْكِرَاتِء وَالْمُسْكِرٌ مِنْهَا حَرَامٌ نماي الْعْكَمَاءِ؛ بل گر ما يزيل الْعَفْلَ كَإِنه 
يحرم أكلهُ ولو لَمْ يکن مُسْكِرًا كَالْبَئْج؛ فن الْمُسْكِرٌ يَجِبُ فيه الْحَد وَغَيْرَ 

رالا كيل و ی و يلد جايو ا مقر لقلا ون 
الْمُسْكِرَاتِ . ٠‏ 

ولا قَرْقَ بَيْنَ أن يَكُونَ الْمُسْكِرٌ مَأكُولًا أو مَشْرُوبَاء أو جَامِدًا أو مَائِعَاء 
لو اصْطَبّعَ كَالْكَمْرٍ گان حَرَامًا . 

وَنْيْنَا ل بعت بِجَوَامِع الْكَلِمء فَإِذَا قال كَلِمَةَ جَامِعَةَ: كانت عَامّةَ في كل 
ما يَدْخُلُ فِي لَنْظِهَا وَمَعْتَامَاء سَوَاءٌ كانت الَأَعْيان مَوْجُودَة ة ا 
أو لَمْ تک . 

لما كَالَ: «كُلُ نكر حَرَام: تتاو دَلِكَ ما گان بالْمدِيٍَ من حر الثم 
وَغَيْرِهَاء وَكَانَ يَتَنَاوَكُ مَا گان بأَرْض الْيّمَنِ يِن حَمْرٍ الْحِنْطَةٍ وَالشَّعِيرٍ وَالْعَسَلٍ 


)١(‏ هذه قاعدةٌ عامة مهمة» يجب العمل بها في جميع نصوص الكتاب والسَنّة. 


۳٣ ١ كتَابٌ الْكدُودٍ‎ 


وَمَذِهِ الْحَشِيمَةٍ فَإِنَّ أَوَلَ مَا بَلَعَنَا انها ظَهَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ في أَوَاخر 
“٤‏ 03 ا f‏ 03 ا سه 2 ا ها ior‏ م > حرو ور رص 
المائة السادسّة واوائِلِ السابعَةء حيتت دولة التعنة 0-0 ظهورها مع 
4 هم 5 5 0 57 ت کا ب ص 8 2 
ظهور سَيْفٍِ جتكسخان لما أظهِرَ الاس ما ناهم الله وَرَسُولهُ عله من الذنوب 
سط الله عَلَيْهِم اعدو وَكَانَت هَذِهِ الْحَشِيسَةُ الْمَلْعُونَةُ ِن أَعْظم الْمُنْكَرَات 
- و ر ووه >8 2 o‏ د52 َر ٠.‏ 
وَهِيَ شر مِن الشْرَابٍ المَسْكِرٍ من بَعْضٍ الوّجووء والمسكر شر مِنْهَا مِن وَجْهِ 
آخَرَ؛ٍ فَإِنَهَا مَعَ انها نُسْكِرٌ آكلَّهًا: تُورِثٌ التَّحْنِيتَ والديوثة» وَتُفْسِدُ الْمِرَاجَء 
3 سے 26 7 0 ِِ 2 5 2 ص 
وَتُوجِبُ كَثْرَةَ الأكل» وَتُورِتُ الْجُنُودَء وَكَثِيرٌ مِن الاس صَارَ مَجَنُونًا بِسَبَّب 
أكلهًا. 


م > مود 2 « 6 و لوق ا رو كو عقر ووم 6 
ومن كان يستحل ذلك جاهلا . . فإنه ما يعرف الله وَرَسوله» وأنها محرمة 


والسكر مها حرام ِالْإِجْمَاعء وَإِذّا عَرَفَ ذَلِكَ وَلْمْ يُقِرّ بتخحريم َلك فَإِنهُ کون 


o 


[Y1 Yoo T/4] گافرا مرتذا.‎ 


َسْْلَ - رَحِمَهُ الله تَعَاَى -: عن جَمَاعَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ رِجَالٍ كُهُولٍ 
وَشْبّانٍ وَهُم حُسَاجٌ مُوَاظِبُونَ عَلَى أدَاءِ ما أَمْْرضَ عَلَيْهُم من صَوْمِ وَصَلَاةٍ 
وَعِبَادةِ. . وقد اجْتَمَعَتْ عُقُولُّهُم وَأَذْمَانُهُم وَرَأَيُهُم عَلَى أَكْلٍ ا 
َوْلْهُم وَاعْيِقَادُهُم فيا انها مَعْصِيَةٌ وَسَيْكةُ. . غَيْرَ أن لَهُم ودا بالل وَتَعَبْدَاتِ 
َيَرْعُمُونَ آنا إا حَصَلَّتْ نها يِرُؤُوسِهِمْ تَأمُرُهُم بلك اة ولا تَأمُرُهُم 


عو مس 
1 . 
5 


بسوء ولا فَاحِشَّةٍ . فتونا . 


َأَجَاتَ: َب عَلَى آكلِهَا حَدٌ شارب الْكَمْرِء وَمَؤْلاءِ اَم صْلَالٌ هال 


22 
ا 1 


م ولا ل سوس كك ت ا £ avi E 5-8 a.‏ 2 ي 
عصَاةٌ لله وَلِرَسُوَلِهِ وَكمَى برَجُل جَهْلَا أن يَعْرِف بان هذا الْفِعْل مُحَرّمء وأنه 


(1) وهذه سُنَّة الله تعالى في عبادهء وما نراه اليوم من ذل المسلمين وتفرقهم وتسلّط الأعداء 
عليهم تقتيلًا وتشريدًا واحتلالًا لأراضيهم» وسرقة أموالهم» والتحكم بقراراتهم: إنما بسبب 
تخليهم عن دينهم والاعتزاز به» وعدم الأخذٍ بأسباب القوة والنصر. 

کک و 0 ۾ 

0) هو شَّرَابٌ تَنَحْذهُ الْحَبَشَ مِنَ الذرَةٍ يُسْكِرٌ. يُنظر: النهاية في غريب الحديث» ومختار 

الصحاح» مادة: (غَبْرَ). 


1 0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
ی وا ي ا ص ي 


1 بطل 


مغ ل ولزشوله كم بقر: إل يب 


لَه الْعبَادَة! وَمَصْلّحُ آ له الإ 
وَيْحُ هَذَا لْقَائِل! !”2 0 1 الله يل وَرَسُولَهُ ي حرم على للق فا 
عة وري أله لھم حَالَهُء؟!! 


نَعَمْ قد يون في الشَّيْءِ مَتْمَعَ وَفِيه مَضَرَةٌ اتر مِن مَْفَعيِهِ قيحر مه الله ل ؛ 


لان الْمَضَرَةَ ذا كانت أَكْثَرَ مِن الْمَتْمَعةِ بيت الرّيَادَةٌ مره مَخْضَةً. 


ما تود الو فِي السّمَاع اع الحرم الم ةالح ِالْأَموَالٍ 
2 0 
وَمَا هذا الي ييح تلك المَحَارِم» و الْمُؤْمِنَ ! إِلَى فِعْلِه؛ لان ذَّلِكَ 


ددعو 


إِنّمَا كانَ لن الطَبْعَ لَمّا أَحَدَّ نَصِيبَهُ يِن الْحَطَ الْمُحَرّم :لم يبال يما بَذَلَهُ 
عِوَضًا عَن ذَلِكَ. 


ول فِي هَذَا مَنْفَعَةٌ فِي دِينِ الْمَرْءِ وَلا ياه نما ديك لَذَةُ سَاعَةٍء 
مَل ر الزّاني حَالَ الْفِعْل: وَل شِفَاءِ الْعَضَبٍ حال الْقيْلِء ولد الْجَمْرِ حَالَ 
النَشْوَو ثُمّ إذّا صَحَا مِن َلك وَجَدَّ عَمَلَهُ بَاطِلَاء وَدُنُوبَهُ مُحِيطَةَ بو وقد نَقَصَ 
له قله ووه وم۵ . 


. هذا الأسلوب في التغليظ من النادر ما يستخدمه ا كله‎ )١( 

(؟) ولذلك تجد الرجل والمرأة يُعامل أحدهما الآخر في الحرام بالخلق الحسن والكرم والبشاشة 
والتضحية» ما لا يفعل رَبّعَه في الحلال؛ لأن الشيطان يأزهم على الحرام أزّاء بخلاف 
الحلال» فإنه يثبط صاحبه عن فعل ما يجمل» بحن على فعل ما يقبح» حتى يُكدر عليه ما 
هو فيه من مباح أو طاعة» وينقله إلى الحرام والضلال» ثم يزيّنه في نفسه. . فليتنبه العاقل من 
مكائد الشيطان وحبائله التي يصيد بها ضعفاء العقول والعلم والإرادة» وقد يصيد بها 
أصحاب العقول الصحيحة والإرادة الصادقة» لكن سرعان ما يرجعون إلى عقولهم ورشدهم 
وربهم. 

2 في الأصل: (وَلَمْ( بالعطف» ولعل المثبت هو الصواب. 

)٤(‏ وهكذًا لذائذ المعاصي لحظات؛ ويعقبها الآلام والحسرات» وَتُوَرك الأمراض الحسية» 
والآلام النفسية» وحرمان البركة والعلم والعمل» ناهيك عن العذاب الأليم يوم القيامة إن لم 
يتب صاحبهاء فهل يُقدم عاقلٌ على معصية تورث هذا كله؟ 











تاب الَحَدُودٍ ايم 
2:2 ڪڪ ڪڪ ي فشك 


أبن عَوْلَاءٍ الضلال مما ورئة هذه التلقوتةٌ من قلة الْكَيَرَقه وَرَوَالٍ 
الْحَوِيّةء حَتَّى يَصِيرَ آكِلْهَا إا يوا“ وَإِمّا مأبونا وَإِمّا كِلَاهُمَا. 
وَتُفْسِدُ الْأمْزِجَةَ حَبَّى جَعَلَتْ حَلْقَا كَثيرًا مَجَانِينَ» وَمَن لَمْ يُجَنّ مِنْهُم فَقّد 
E e‏ 
ٿم ِن كَثِيرَهَا يُسْكِرٌ حى يَصُلَّ عَن ذِكْرٍ الله وَعَن الصلاةء وَهِيَ وَإِن كَانَت 
لا وچب فو تفس صَاحِبِهَا حََّى يُضَاربَ وَيُنَاتِم(*2. فَكَفَى بالرّجُلٍ شرا انها 
شد عن كر اله وَعَنَ الصَّلَاةٍ إن كد ا 
ليها وَإِن لَمْ يُسْكِرْ كَهُوَ بِمَنِْلَةِ ليل الْحَمْرٍ. 
م انها ورت من مها آلا وََنَاءةَِفْسِو وَالفتاح شَهوَټو م ما لا بوره احير 
َفِيهَا مِن الْمَمَاسِدٍ ما لَيْسَ في الْكَمْرٍ > وَإِن كَانَ فِي الْكَمْرٍ مَفْسَدَةٌ لَبْسَتْ 
فيا وَهِيَ الْحِدَّةُء فَهِي بالتخريم أن من الْكَمْرِ؛ لان ضَرَّرَ آكل الْحَشِيسَةٍ 7 
نَفْسِهِ اشد مِن ضَرَّرِ الْكَمْرٍ و شارب الْحَمْرٍ عَلَى النّاسِ أله 
حرم الله ٠‏ الْمَحَارمَ لاما نَضْدُ أَضْحَابهًا . ]1/4 _ [YYé‏ 
2 2 © 


(حكم شرب الخمر وحدّهء وهل يُقتل إذا شرب في الرابعة؟) 
[1ههة7 أمَا شَارِبُ الْحَمْرٍ يجب اناق الْأَيِمَةِ أن يُجْلَدَ الْحَدَّ إا تبت ذَلِكَ 
عَلَيْه وَحَدَهُ أَرْبَعُونَ جلْدَةَ أو نَمَانُونَ جَلْدَةٌ فَإِنْ جَلَدَهُ تَمَانِينَ جَازٌ بِاثّمَاقٍِ 
اليم وَإن اقْتَصَرٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ ِي الْإِجْرَاءِ براع . 


)00 الديُوتُ: هُوَ القَوَادُ على َمْلِهء وَالَذِي لا يَغَارُ على أَمْلِهء ماود من قؤلهم: بَعِيرٌ مُديّتّ؛ 
أي : مِذَلّل؛ لكونه لا غَيْرةَ لَه كأنّه لل حَبّى ضار كالبَعير المُتْقَادِ المُرَوَضِء لا يَصْعُْب عَلَيْ 
الأمرٌ. يُنظر: تاج ازس مادة: (ديث). 

(؟) المأبون: : هو من تفعل فيه الفاحشةٌ والعياذ بالله تعالى . 

(۳) وهذا أمرٌ مشاهد معروف» وتُورث آكلها الوسوسة والشك حتى في عرض أهله والعياذ بالله. 

(:) كما في الخمر. 


اع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 

ج 

ا ی س وو " و لاق و و 9 ده o‏ م 0 

وقد روي من وجوه عن . عن اني كيده : من شرت الخخمرَ فاجلِدوة. ثم إِنْ 
شربَها فاجلِدوة. ثم إن شَرِبَهًا فا يئو ثم م إن شربَهًا فِي التَالِكَة أو الرَّابِعَةٍ 
الوه فام تر پت الشَّارِبٍ في الَالِة أو الرَابعَة 

وار العْلّمَاءِ لا پوجبود الْمَئْل؛ بل يَجَعَلُونَ هذا الْحَدِيتٌ مسوا وهو 
المشهور و مُذَافت 0 

وَطَائِقَةٌ يَقُولُونَ: إذَا لَمْ يَنتهُوا عَن الشّرْبٍ إلا باشل جار ذَلِكَ . 

وَالْحَقٌّ مَا تَقَدّم وقد تَبَتَ فِي | لصّحِيح " آنا گان تذفن ثانا 
وَهُوّ گان يَشْرَبٌ د فَكَانَ كُلَّمَا شرب جَلَدَهُ لني ا فَلْعَنَهُ رل فَقَالَ: 
لَعَنَهُ الله مَا أَكْكَرَ مَا ما يُؤْنَى به إِلَى النَبِ ل َقَالَ: «لا تَلْعَنْهُ؛ نه يحب الله 


وَرَسُولَه) وَهَذَا يفضي انه جُلِدَ مَعَ كَثْرَةٍ شربه. ]11/4 _ [YY‏ 
ooo‏ 


سيوع ou‏ 
(َابٌ التغزِيرٍ) 
|6۸۸۷ من قال: الله أكبر عليك: فهو من نحو الدعاء عليه» فإن لم يكن 
بحق وإلا كان ظالمًا له» يستحق الانتصار منه لذلك» إما بمثل قولهء أو 
تعزيره . [المستدرك ]١١١/١‏ 
[هههة# من قذف رجلا بأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كذاب عزر على 
افترائه بما يزجره وأمثاله إذا طالبه المقذوف بذلك» وكذلك إذا شتمه بأنه فاسق 
أو أنه يشرب الخمرء وهو كاذب عليه يعزر. [المستدرك 4/؟١1]‏ 


[دهية/ من اعتاد الكذب فصار إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 


)1( قال الشيخ : : وهو مَرْوِيُ مِن وجوه و مُتَعَدّدَق وَهُوَ نَابت عِنْدَ أَهْلٍ الْحَدِيثِ. 1 
رة اشد وا يلي وَغَيْرْهُمًا رلا أعْلُ أعَدَا َدَحَ فيد. (۲۱۹/۳۶) 

(؟) وهو أنه لا يُقتل ولو شرب مرارّاء والحديث منسوخ. 

©) البخاري (519/80). 








كناب الحدُودٍ ew‏ 
ھا 


ائتمن خان: فهو منافق والمنافق شر من الكافرء فإذا قال رجل للذي يكذب: 
النصراني خير منك» وقصد أن النصراني الذي لا يكذب خير من هذا الكذاب 
مع أن دين الإسلام هو الحق فلا شيء عليه؛ فإن الكذب أساس النفاق» ومن 
لا يكذب خير ممن يكذب. [المستدرك ]١١١ /١‏ 
[:9هةم ومن التعزير الذي جاءت به السِّنّة ونص عليه أحمد والشافعي: 
نفي المخنث» وحَلّق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه لما افتتن به النساءء 
فكذلك من افتتن به الرجال من المردان؛ بل هو أولى. [المستدرك 117/8] 
لا يُقَدّر التعزير؛ بل بما يردع المعرّر» وقد يكون بالعزل والنيل 
من عرضه؛ مثل أن يقال له: يا ظالم» يا معتدي» وبإقامته من المجلس. 
والذين قدروا التعزير من أصحابنا: إنما هو فيما إذا كان تعزيرًا على ما 
مضى من فعل أو ترك. 
فإن كان تعزيرًا لأجل ترك ما هو فاعل له: فهو بمنزلة قتل المرتد 
والحربي وقتال الباغي والعادي» وهذا تعزير غير مقدر؛ بل قد ينتهي إلى 
القتل» كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل. 
وعلى هذا: فإذا كان المقصودٌ دفعَ الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل» 
وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد» ولم يرتدع بالحدود المقدرة؛ بل استمر على 
ذلك الفساد هو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. 
ويمكن أن يحرج قتل الشارب في الرابعة على هذا. [المستدرك ه/١١]‏ 
[؟549/ يقتل الجاسوس الذي تكرر منه التجسس على المسلمين لعدوهم. 
وهو أصل عظيم في إصلاح الناس. 
وكذلك تارك الواجب» فلا يزال يعاقب حتى يفعله. 


ومن فر إلى بلاد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. [المستدرك ه/١١]‏ 


Fe I‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ك 
سو ۹ ا کے 
[۳۸۹۴ التعزير بالمال سائغ» إتلاقًا وأخدًا وهو جار على مذهب أحمد؛ 

لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها. 

وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: لا يجوز أخذ ماله؛ يعني: المعرّر 
فإشارة منه إلى ما يأخذه الولاة الظلمة. [المستدرك ه/١1]‏ 

[75445 التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. 

فمن ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس"» 
والمؤجر المدلسء والناكح وغيرهم من المُعايلين"» وكذا الشاهد والمخبرء 
والمفتي والحاكم ونحوهم» فإن كتمان الحق مشبه بالكذب. 

وينبغي أن يكون سببًا للضمانء كما أن الكذب سبب للضمان. 

فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات» حتى قلنا: من 
قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه. 

فعلى هذا: فلو كتم شهادة كتمانًا أبطل بها حق مسلم ضمنه» مثل أن 
يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقّهء وله بينة بالأداء» فكتم الشهادة حتى ضمن 
ذلك الحق» وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها أو جحدها حتى فات الحق» 
ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديهاء فوجوب الضمان ظاهر. 

وقد يكون التعزير على ترك المستحب» كما يعزر العاطس الذي لم 
يحمد الله بترك تشميته . 

وقال أبو العباس في موضع آخر: والتعزير على الشيء دليل على 
تحريمه . 

ومن هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من 


49 في المبيع بإخفاء عیب ونحوه. 
(۲) في الأصل: (العالمين)» والتصويب من الاختيارات »)٤۳۳۴(‏ وكشاف القناع (5/ .)٠١١‏ 


اب انَكَدُود حدم 
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أهل البدع» كما قتل الجعد بن درهم» والجهم بن صفوانء وغيلان القدري. 

وقتل هؤلاء له مأخذان: 

أحدهما: كون ذلك كفرًا؛ كقتل المرتد ردة مجردة أو م مغلظة. وهذا 
المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي» وإذا كفروا فيكون قتلهم من باب قتل 
المرتد. 

والمأخذ الثانى: لما فى الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناسء ولهذا 
كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم»ء أنهم يفرقون بين 
الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة» وترك الرواية عنه» والصلاة 
خلفه» وهجره» ولهذا ترك أصحاب الكتب الستة وأحمد فى مسنده الرواية عن 
مثل عمرو بن عبيد ونحوه» ولم يتركوا الرواية عن القدرية الذين ليسوا بدعاة . 

وعلى هذا المأخذ: فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين؛ لأن 
اليخارية الان كاتمسا دنه ا 

ويشبه قتلّ المحاربين للسّنّة بالرأي: قتلَّ المحاربين لها بالرواية» وهو 
قتل من يتعمد الكذب على رسول الله يل كما قتل النبى يه الذي كذب عليه 
في حياته» وهو حديث جيدء لما فيه من تغيير سه . 


وقرر أبو العباس هذا مع نظائر له في «الصارم المسلول» على شاتم 
بقتل المفرق بين جماعة المسلمين لما فيه من تفريق الجماعة. 
المسلمين. 

ومنه الذي يكذب بلسانه أو خطه» أو يأمر بذلك حتى يقتل به أعيان 


)0( کمن يُحرض على الخروج على ولي الأمر المسلمء ويدعو إلى عصیانه وتأجيج الفتن . 





nl‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كان 
وم ؟ ا کے 
الأمة: علماؤها وأمراؤهاء فيحصل بكذبه أنواع كثيرة من الفسادء فهذا متى لم 
يندفع فساده إلا بقتله فلا ريب في قتلهء وإن جاز أن يندفع وجاز ألا يندفع: 

وعلى هذا جاء قوله تعالى: ومن فک فسا پیر تقِين او فساو في 
لْأرّضٍ»ه [المائدة: ۳۲]ء وقوله: ونما جر رود وَسَعَونَ و 
لاض سادا [المائدة: ۳۳]. 

وأما إن اندفع الفساد الأكبر بقتله» لكن بقي فساد دون ذلك» فهو محل 
نظر. 

قال أبو العباس: وأفتيت أميرًا مقدمًا على عسكر كبير في الحربية''؟ إذا 
نهبوا أموال المسلمين ولم ينزجروا إلا بالقتل أن يقتل من يكفون بقتله ولو أنهم 
عشرة؛ إذ هو من باب دفع الصائل. 

قال: وأمرت أميرًا خرج لتسكين الفتنة الثائرة بين قيس ويمن قد قتل 
منهم ألفان أن يقتل من يحصل بقتله كف الفتنة» ولو أنهم مائة. 

قال: وأفتيت ولاة الأمور في شهر رمضانء» سنة أربع وسبع مائة بقتل من 
أمسك في سوق المسلمين وهو سكران وقد شرب الخمر مع أهل الذمة وهو 
مجتاز بشقة لحم يذهب بها إلى ندمائه» وكنت أفتيهم قبل هذا: بأنه يعاقب 
عقوبتين عقوبة على الشرب» وعقوبة على الفطر في نهار رمضان» فقالوا: ما 
مقدار التعزير؟ فقلت: هذا يختلف باختلاف الذنب» وحال المذنب» وحال 
الناس» وتوقفت عن القتلء فكبر هذا على الأمراء والناس حتى خفت أنه إن 
لم يقتل ينحلٌ نظام الإسلام لجرأة الناس على انتهاك المحارم في نهار 
رمضان» فأفتیت بقتله فقتل» ثم ظهر فيما بعد أنه كان يهوديًا وأنه أظهر 
الإسلام. [المستدرك ه/ ]1١١5 1١‏ 


)١(‏ هكذا في الأصل» وفي الاختيارات (/497): الحرامية. 


كتَابُ الْحُدُود حم 


پ۲۹ ب 
۴٤4۹۵ [‏ المطلوي”" : له ثلاث أحوال: 

أحدها: براءته في الظاهرء فهل يحضره الحاكم؟ على روايتين. 

وذكر أبو العباس في موضع آخر: أن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه 
بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه» وأن طريقة القاضي رد هذه 
الدعوى على الروايتين» بخلاف ما إذا كانت ممكنة» ونص أحمد في رواية 
عبد الله فيما إذا عُلم بالعرف ا 7 لا حقيقة للدعوى لا يعدّيه”"'» وفيما 
لم يعرق واحد من الأمريرة ديه" : كما في رواية الأثرم» وهذا التفريق 
حسن . 

والحال الثاني: احتمال الأمرين» وأنه يحضره بلا خلاف. 

والحال الثالث: تهمته» وهو قيام سبب يوهم أن الحق عنده» فإن الاتهام 
افتعال من الوهم» وحبسه هنا بمنزلة حبسه بعد إقامة البينة وقبل التعزير» أو 
بمنزلة حبسه بعد شهادة أحد الشاهدين. 

رالد أنه إا امدق التعرير وكان ا بعا يوحي خم واا 
مثل أن يثبت عليه هتك الحرز ودخوله ولم يقر بأخذ المال وإخراجه ويثبت 
عليه المحاربة لخروجه بالسلاح وشهره لهء ولم يثبت عليه القتل والأخذء فهذا 
يعزر لما فعله من المعاصي» وهل يجوز أن يجعل”' ذلك أيضًا امتحانًا لا 
يرء فيجمع بين المصلحتين؟ هذا قوي في حقوق الآدميين. 

فأما حدود الله تعالى عند الحاجة إلى إقامتها فيحتمل» ويقوى ذلك إذا أنكر 
الجميع ثم قامت البينة ببعض ما أنكر فإنه يصير لوثًا . [المستدرك ]١١۷ ١١١/١‏ 


)١(‏ الذي طلب للقضاء. 

(؟) في الأصل: (يعذبه)» والتصويب من الاختيارات (478). 
(۳) في الأصل: (يعذبه)ء والتصويب من الاختيارات (478). 
() في هامش ( أ ): (لعله: أو حدًا). (الجامع). 

(0) في الأصل: (يفعل)ء والتصويب من الاختيارات .)٤۳۹(‏ 
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75 ذكر أبو العباس: أن المرتد إذا قبلت توبته ساغ تعزيره بعد التوبة. 


[المستدرك ه/ ]١١٠١‏ 
[6۸4۷ إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارةء وفعلها: فإنه يعزر. 
وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزير أيضًا كما لو شتم نفسه 


أو سبّها قاله القاضي» ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب التعزير. 
[المستدرك 86/ ]١٠١‏ 


[غددةة وَسْيِلَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عن رَجُل لَهُ ولد صَغِيرٌ انهم وَصْرِبَ 
بالْمَمَارع» 37 خر وَالِذَهُ ارتا رهم › أ وُجِدّت السَّرفَّةٌ فَجَاءَ صَاحِبٌ 
. 2 2 5 1 1 8 504 م 0 دع(١)‏ )مس e;‏ 2 
ا ا ا 0 7 
وَالِدِهِ إِذّا گان تَحْتَ الْحَجر؟ 
فَأَجَابَ: إا گان الْمَضْرُوبُ تَحْتَ حجر أبيو: لَمْ يَصِعّ صُلْحُهُ وَلَا 


2 (sg ~0 
3 إبراوٌه‎ 

ممع # 2 7 ت سه ار ركسي 872 5؟ سه اس ما بس هليم 

وما غْرِمَه أَبُوهُ بِسَبَبِ هَذِهِ التَهْمَةٍ الْبَاطِلَةٍ قله أن يَرْجِعَ به عَلَى مَن عَرَّمَهُ 
Eke‏ ااا گە .0 5 6ه يه TG‏ روص arf‏ م ت 
ياه بِعَذُوَانِهِ سُوَاءٌ أَبْرَأَهُ لابن أو لم يبْرِئه ؛ فَالْمَضْرُوتٌ يَسْتَحِقٌ أن يضرت من 
لَب ضَرْبَهُ ِن الْمُتَِمِينَ لَه ل مَا ضَرَبَُ إا لَمْ يُعْرَف بالشّرٌ قبل َلك هَكُدًا 
کے قوم 4 معو سمس € 8 ےے 7 2ه كع يم 
رَه النعْمَان بن بَشِير أن ذَّلِكَ حم الله وَرَسُولِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَغَيْرُهُ فَإِنهُ قَالَ 
ا مو 6؟ لله ر Lr‏ 2 ؟ ووه مده که 2 کا 
لِمَوْم طَلْبُوا نه أن يَضْرِبَ رَجَلَا عَلى نَهْمَةِ: إن شِئْتمْ ضَرَبْته لَكُمْ فَإِنْ ظَهَرَ ما 
س 02 


ِنْدَهُ وَإلا ضَرَبْبْكُمْ مِئْل ما ضَرَبْتهء فَقَانُوا: هَذَا حُكْمُك؟ فَقَالَ: هَذَا 


ت 


)0 أي : من الصبي المضروب. 

(۲) وقد نص الفقهاء على أنه لا يصح تصرف صَبِيٌ وَسَفِيهِ بير إِذْنِ وَلِيّء حتى وإن كان مراهقًا 
له أربع عشرة سنةء وكان حاذقًا جيدًا في البيع والشراءء فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغير لم 
يبلغ. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: یلوا الت حی إا هوا اليكاع کن اشم متهم رشذا ادوا 

للم آمو [النساء: ١]ء‏ فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغء 

والرشد. ينظر: الشرح الممتع .)١١١/۸(‏ 





كتَابٌ الْحُدُودٍ ا برب 


2 الله و سول 
ا 


وَمَذَا في ضَرْبٍ مَن لَمْ يُعْرَف بالشَّرٌ وما ضَرْبُ مِن عرف بالشَّرٌ قَذَاكَ 
لى ST‏ 


مَقَامٌ آخر. ]1/4 _ [YY‏ 

المت و ب و و ا ل مُقُوبَة» فَإِنْ لَمْ تكن مُقَدَرَة 

باش گان تَعْزِيرًا يَجْتَهِدُ فيه وَلِنُْ الأمرء فَيُعَاقِبُ الي 0 ِالْحَبْسِء إن 

صر عُوقِبَ بالصَرْب خ حَنَّى يُوَدٌيَ الْوَاجِبَء وقد نَصّ عَلَى ذَلِكَ الْمُقَهَاءٌ مِن 

أُضْحَابِ مالك وَالشَافِيِيٌ ا وَعَيْرِهِمْ ا رلا َعْلَّمُ فيه خلاقًا. ۲۷۹/۲۸1] 
© © %4 


واب الرجل تجاه الخدم والعمال) 


[ 6 سیل د شَيْخُ الإسشلام بُو الْعَبّاسٍِ: تن رَجُلٍ يِن أَمَرَاء الْمْسْلِفِينَ له 

مَمَالِيكُ وَعِنْدَهُ غِلْمَانُء ُهَل َه أن م يُقِيمَ عَلَى أَحَدِهِمْ حَدا ذا ارتَكبَهُ؟ 

َأَجَاب : م ل وَيَنَْاهُم عن الْمنْكَرِ 
وَالبَعْيء وال ما يَفْعَلُ: أَنّهُ إذَا اسْتأَجَرٌ أجيرًا مِنْهُم يَشْتَرِظ عَلَيِْ َلك كمَا 
يفد طا ا يَشْترِظَهُ مِن الْأَعْمّالِء وَمَتَى خَرَجَ وَاحِدَّ مِْهُم عن ذلك طرد0" . 

وا گان قَادِرًا عَلَى عُقُوبَتِهِمْ بِحَيِتُ يُقِرَهُ ا 
الذي اعْنَادَ النَامنُ وَغَيْرْهُ لا يُعَاقِبْهُم عَلَى ذَلِكَ لِكُوْنِهِمْ تَحْتَ حِمَايتِهِ وَنَحُو 
ذَلِكَ: َيَنْبَغِي لَهُ أن برقم على ذلك إِذًا َم ودر الْوَاجِبَاتٍِ وَيَتْركُوا 
الْمُحَرمَاتِ 3 إل الْعُقُوبَةٍ: وهر الْمُخَاطَبُ ذلك حِيئيِذٍ » نه هُوَ الْقَادِرُ عَلَيْه. 


قَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أن يم هُوَ الْوَاجِبّ وَلَّمْ يَقُمْ غَيْرهُ بالْواجب: صَارٌ الْجَمِيع 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (۷۳۲۰) وقّال: هذا حَدِيتٌ مُنْكَرٌ لا حح بِمِئْلهء وَإِنّمَا أَخْرّجْتهُ 
(؟) وهكذا يجب على كل من استقدم عاملا في هذا الزمان» أن يَأْمْرَهُ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُ عن 
الْمنگر وَالبغيء وَمَتَى لم يلتزم ذلك مع كثرة النصح والموعظة الحسنة: طرّده. 


Tg‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 
کی ۱۲ ج س ت س ت 

مُسْتَحِقّينَ الْعُقُوبَة قَالَ النََنْ يكل: «إِنَّ الاس إذَا رَأَوَا الْمُنْكرَ فَلَمْ يُمَيرُوهُ أَوْشَك 
أَنْ في الله بعِقَاب من . 


کین لقح ان يُحَاقِبَّهُم عَلَى حُقُوقه وَلَا يُحَاقِبَهُم عَلَى حُقُوقٍ اه٠‏ 
وَالتَأِيبُ يَكُونُ سوط مُكَل وَضَرْبٍ مُعْتَدلِء ولا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا 
المَمَا. ]10/4 _ [YY‏ 
© © ¢0 


(عقوبة من شَّتَمَ أَيَاهُ) 
9 إا شََمَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ : فَإِنّهُ يَجبُ أن يُحَافَبَ عُقُوبَةٌ بَلِيعَة 


6 0 


تَرْدَعْهُ وَأْمْثَالُهَ عَن مِثْل ذَلِكَ؛ ټل وَأَبْلَمُ من ذلك ائه قد َي عن الي ڳل في 


«الصَّحِيحَيْنَ”" أَنّهُ قَالَ: ابن الْكَبَائِرٍ اَن يَسْبِّ الرَجُلُ وَالِدَيْهِ 4 قَالُوا: وَكَيْت 
سب الرَّجُلُ وَالِدَيْه؟ قَالَ: «يَسْبُ أَبَا الرّجُلٍ قَيسْبُ باك وَيَسْبُ مه فيسب أمهه. 

ذا کان التي کل قد َل من الب 7 یسب الرّجُلٌ أبَا غَيْرِ لِد 
OT‏ اا تكن دا A‏ ا [YY1/4]‏ 


© © 0 
(حكم الإسْتِمْنَاء) 
۴۲ ا الاسْيَِمْنَاء بالْيَدِ قَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ جُمُهُور الْعْلَمَاءِ وَهُوَ اصح 


القولين فى مَذْعَب أحمّد َكَذَِكَ بور مَن كَعَلَهُ. 
وَفِي الْقَوْلٍ الآخَرٍ هُوّ موه َير مُحَرّم وَأَكْئَرهُمِ لا يُبِيحُونَهُ لِحَوْفٍ 
الْعَنَتِ وَلَا غَيْره. 


.)191/5( وصځحه الألباني في صحيح الجامع‎ .)١( رواه ابن ماجه (005٠5)ء وأحمد‎ )١( 

(1) وهكذا يقبح بالوالدين أن يُعاقبوا أبناءهم على انتهاك حقوقهم» ومُخالفة أوامرهمء ولا 
يُعاقبوهمْ على انتهاكِ حُمُوقٍ 

)۳( البخاري c(4)‏ ومسلم (0ة). 








كتَابُ الكَدُودِ | 7 
س ر ۱١‏ - 


وَنْقِلَ تمن طَائِمَةٍ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ أَنْهُم رَعَصُوا فيه لِلضَّرُورَةِ؛ مِثْل 
اَن يَحْشَى الزنا فا يُعْصَمْ من إلا ب وَمِثْل أن يَكَاف إِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ اَن يَمْرَضَء 


- 301 


وَعَذْا قول أَحَمّد وَغيْرِه. 


NE af”‏ 3 م كوس وه تل م ر 
وَأمّا بذونٍ الضرُورَّة فُمَا عَلِمْت أَحَذَا رخص فيه. 4/41 _ (YF‏ 


2 2ه 


باب القَطع فِي السّرِقةٍ) 
|[ ؟.59 م نصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة. [المستدرك ]٠١١/١‏ 
[ 59:4 اللّص الذي غرضه سرقة أموال الناس» ولا غرض له في شخص 
معين : إن قطع يده واجب» ولو عفا عنه رب المال. [المستدرك ]١١١٠/١‏ 
[ ه٠۴۹‏ لا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله» وهي 
رواية عن أحمد. ومذهب مالك؛ كإقرار بالزنا بأمة غيره. [المستدرك ]١١١/6‏ 
[۴۹-3 من سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز: أضعفت عليه 
القيمة وهو مذهب أحمدء وكذا غيرهاء وهو رواية عنه. 
وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز: فلا يضمن 
عوضها إلا مرة واحدة. 
وعنه: أن ذلك كالثمر والماشية» اختاره أبو بكرء والشيخ تقي الدين. 
[المستدرك ١١١/6‏ -؟77١]‏ 
|[ ۴5۹-۷ قال في الفروع: وقياس قول شيخنا - يعني به: الشيخ تقي الدين -: 
أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه. 
[المستدرك ه/؟؟1١]‏ 


اختار تعزير مدّع سرقةٍ ونحوها على من تُعلم براءته. 


[المستدرك ه/؟؟١]‏ 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كان 


[ة.وة/ حَبَرُ مَن قال لَه تي بأد قُلانا سَرَقَ كَذًا: كَُبَرِ إِنْسِيٌ مَجْهُولٍ 
فيفيد تهمة . [إقامة الدليل على إبطال از [é1‏ 
م هه 


(أَصْنَافٌ النّاس و فِي التَهمء وهل يجوز حبس المتهم 
لور الب جلي E‏ 
| ۴۰ أما الهم في السَّرِقَةِ و و الطرِيقٍ وَنَحْوٍ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ [أي 
اا حر لضي سا وار كرام 3 


فا المدول عا كد قله 

وَذَلِكَ أن النَاسَ ذ في الهم لاه َه ضفي : 

أ - صِنْتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الاس بِالدّينٍ وَالوَرَع» و نه ليْسَ يِن أَْلِ النْهَم 
فَهَذَا لا يُحْبَسُ ولا يُضْرَ يُضْرَبُ؛ بل وَلَا سلف في أَحَدٍ كَوْلَي الْعُلْمَاء؛ ت 
من يَتَهِمَهُ فيمَا ذكَرَهُ كثيرٌ مِنْهُمْ . 

ب - والثائي : 0 مَجْهُولَ الْحَالٍ لا يُعْرَفُ بر ولا فُجُورِء فَهَذَا 

وَالأضل فِي دَلِكَ 9 بُو داد وَغَيْرْهُ أن النّبِيّ يه حَبَسَ في 
E‏ 


وقد نَصّ عَلَى ذَلِكَ الْأَِمّةُ؛ وَذَلكَ أنَّ هَذِهِ بِمَيْرِلَةٍ مَا لو ادّعَى عَلَيِْ مُدّع» 
َإِنّهُ يَحْضْرٌ مسر ولي الأثر الْحَاكم هما إن كان قي ذلك ر شن 
أَشْعَالِهِ فَكَذَنِكَ تَعْوِيقُ هَذَا El‏ لم ا ۾ إذًا سال عَنْهُ وَوُجَدَ بارا 
ا 


طلقَ» ون جد فَاجِرًا گان مِن: 
ج - الصَّنِف الثَّالثِء وَهُوَ القَاجرٌ الَذِي قد عُرِف مِنْهُ السرِقَهٌ قَبْنَ ذلك 


)١(‏ رواه الترمذي »)۱٤۱۷(‏ وأبو داود (3570)»: والنسائي »)٤۸۷١(‏ وحسّنه الترمذي والألبانئ. 


كِتَابٌ الْحُدُودٍ 1 2 


أو عرف ِأسْبَابِ السَرِقَةٍ قَة؛ مِثْل اَن يَكُونَ مَعْرُونًا ِالْقِمَارٍ وَالْمَوَاحِشِ التي ا 
انی إل الال وَلَيْسَ لَه مَالُ وَنَحْوُ ذَلِكَء فَهَذَا لَوْتُ في اف“ ؛ وَلِهَذَا 
قَانَتْ طَائِفَةٌ مِن الْعْلَمَا ار ا شر کے بالشرب شر ار وا 


5 


حَتَى يقر ِالْمَالِا" . 
ثم اولي ل اَن يَقْصِدَ بِضَرْبِهِ مَعَ تَفْرِيرِهِ : : عُقُويتَهُ عَلَى فُجُورِهِ ال 
يون تَعْزِيرًا و تَفُرِيرًا . 


و ب d~ () 8 e‏ ت 220 و 
ا سوسا حٌى يَأْتِيَ أَرْبَابُ 


لْأَمْوَالٍ بالبيتة عَلَى مَن سَرَق؛ بل قد أَنْرَكَ عَلَى َيه في قِصَّةٍ گات تُهْمَةَ في 
سَرِكَةٍ قَوْلهِ تَعَانَى : إا اراتا لك الككب بِالْحَىٌّ ص َي اکا ما ارك أله 


2 َي یا 409 النساء: .]٠۰۰‏ . إِلَى آخر الآيَاتِء وان سَبَبُ 
َلك أَنَّ د قَوْمَا يُقَالُ لَهُم سو ادا لِبَعْضٍ الْأنْصَارٍ م طَعَامًا وَدِرْعَيْنَء فَجَاءَ 


)10( أي : : قرينة وشبه دلالة» ولم تصل إلى حدٌّ البينة التامة . 

م( أو بما انهم به. 

(۳) النَهُمة فُعْلة مِنَ الوَهُم وهو الظنء وَالتَاءُ بَدَلُ مِنَ الْوَاوِ وعلماء اللغة ذكروا هذه اللفظة في 
باب ازع لا في باب: (تهم)» كما فعل ذلك صاحب تاج العروس» والنهاية في غريب 
0 

سم المفعول: متهم » ولم أجد من قال: متهوم . 

ويعد البحث وجدت ما يعضد كلامي والحمد لله رب © العالمين» جاء في معجم الصواب 
اللغوي دليل المثقف العربي (/): مثال: فلانٌ مَنْهُومٌ في قضية كبرى . 
الرأي : مرفوضة :عند الا كتريق: 
السبب: لأن الفعل الثلائي تې لم يرد بهذا المعنى في المعاجم» ولا اسم المفعول منه 
كذلك. 
الصواب والرتبة: ‏ فلا مُنَّهِمّ في قضية كبرى [فصيحة] ‏ فلانٌ مَْهومٌ في قضية كبرى 
[مقبولة]. 
التعليق: الموجود في المعاجم استخدام الفعل اتّهم٠»‏ لمعنى أدخل «الثّهُمةه واسم المفعول 
منه متهم . ولكن يبدو أن من استخدم اسم المفعول «متهوم» قد اشتقه من الفعل (تهم) على 
توهم أصالة التاء. 

(4) أي: لا يحق له أن يُطلقهم حتى يأتي أصحاب الأموال بالبينة على صحة اتهامهم» وقد 
استدل الشيخ على كلامه بأدلة صحيحة مقنعة. 


5 د تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


صَاحِبُ الْمَالٍ يَشتكي إِلَى رَسُولٍ الله يل فَجَاء قوم يرَكُونَ الْمْتَمَمِينَ الالء 
گان الَّبِيْ لل ظَنَّ صِدذْقَ الْمْرَكينَ» فلم صَاحِب الْمَالِ كَأَنْرَلَ الله هَذْهِ الآيد 
وَلَمْ يقل السب ا صاجب الْمَال: اقم ايء وَلَا حلت الْمُنَّهَمِينَ ؛ لِأنَّ أُولَيِكَ 
ايفين كانوا مروف اشر وَظهَرت الريبة عَلَيْهُم . 

وَمَكُذَا حَكم الس ل ِالْقَسَامَةٍ في الدّمَاءِ إِذّا كان هُنَاكَ لَوْتٌ يَعْلِبُ عَلَى 
الطَّنّ صِدْقُ الْمُدّعِينَ؛ فَإِنَّ مَذِه الْأمُورَ ِن الْحُدُودٍ فِي الْمَصَالِح العامة لَيْسَتْ 
3 00 ا ۰ 


خُفْية» وَلَا يمن اول د اة . 
َالْيَمِينُ عَلَى الْقَاتِلٍ وَالسَّارِقٍ وَالْقَاطِع : سَهْلَةٌ؛ قن مَن يَسْتَحِلَ هَذٍ 
الْأمُورَ لا يكْتَرتُ بِاليَمِين. 
وَقَوْلُ النَبي كلا 4: «لّو يُعْطَى التَّامِنُ بِدَعْوَاهُم لَادّعَى قوم م دِمَاءَ 0 
وََمْوَالَهُمْ وَلَكنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيُوها'": هَذَا فِيمَا لا يُمْكِنُ مِن 
حه غر الدغوى» ِت لا يُعْطى بها بها شيكاء E‏ 
َأمًا إِذا أَقَامَ شَاهِدًا الْمَالٍِ: َإِنَّ النَبِىَ ل قد حَكم فِي الْمَالٍ بِشَاهِدٍ 


2 


وَيَمِينِ ) ل حِجَازٍ وَأَمْلٍ الْحَدِيثِ كَمَالِكِ وَالنَّافِعِيٌ وَأَحْمّد 


رهم 
وَِذّا كَانَ في دَعْوَى الم لَوْتٌ: ققد قال النَبنْ يله لِلْمُدَّعِينَ : «أَتَحْلِفُونَ 
4 سس 60 
خمسین ن يمينا وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِكُمْ؟ 


وي 3 


كَذَلِك آم قطاع الطَرِيقٍ وأَمْرٌ اللُصُوصٍ» وهو من المضارج الْحَامَةَ َة التي 
لَيْسَتْ مِن الْحَُقُوقٍ الْخَاصَّةٍ؛ٍ فَإِنَّ ال عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ في 


. رواه مسلم (111( وأصله في الصحيحين‎ )١( 
.)559( روآه مسلم‎ (۲) 





كِتَابُ الخد e]‏ 
اك_تا__ .390 س يا ”الللس”ى١؛ى‏ اك 


الْمَسَاكْنِ وَالطُرقَاتِ إلا ما يَرْجُرُهُم فِي قَطع هَؤُْلَاءِ وَلَا يَرْجُرُهُم أن يَحْلِفتَ 
گل مِنْهُمْ؛ وَلِهَذَا انمق الْمْقَهَاءُ ء عَلَى أن قَاطِعَ الطرِيقٍ ى لِأَخْذٍ الْمَالٍ يُقْتَلُ حَيْمًا 
وله خد لله ولس قله مَقَوَضًا إلى آؤليَاء المفتول: 


قَانُوا: لِأَنَّ هَذَا َم يفل عرض تحاص مَعَه“ إِنَمَا قََلَهُ لجل الْمَالي 


لا فرق عِنْدَهُ َيْنَ هَذَا الْمَقْتُولٍ وَبَيْنَ غَيْرِو قله مَضْلَحَةٌ عام تعلى.الإثام أن 


- 
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لہ م 


يقم ذلك . 

ذلك السَارق لَيْسَ عْرَصْهُ في مَالٍ مُعَيّنِء ونما عَرَضْهُ أذ مال مَذَا 
وَمَالٍ هَدَاء كَذَّيِكَ گان قَظعْهُ حَمًا وَاجِبًا و لَيْسَ لِرَبٌ الْمَالِ؛ِ بل رب الْمَالٍ 
0 يَالَّهُ و 7 يد السَّارِقِء 36 حت لو قال صَاحِتٌ الْمَالٍ: أن أغطيه و مَالِي لم 
برف ر ع القت > كما كَالَ صَفْوَانُ لِنِيَ يله: آنا أَعَبْهُ رِدَائيء كَقَالَ الل لا : 


وما يش هذا : من ظَهَرَ عِنْدَهُ مَالُ يَجِبُ ب عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ؛ كَالْمَدِينٍ إذَا 
ظهَرَ آنه عَيَبَ مَالَهُ وَأَصَرٌَّ عَلَى الْحَبْسِء وح يد أتانه رلم E‏ 
مشتجقها هر كدب إل لا مخف لَك يضرت عى يحض الال ال ذف تي 
إحْضَارَة أو برف مَكَانَهُ كُمَا قال الي ل زير ر فن الوا عَم كبر في 
عَم حيي بن أَخْطَبَء وَكَانَ النِيْ يله صَالَحَهُم عَلَى أن لَهُ الذَّمَبَ وَالْفِضَةَ 
قال لِهَذا الرّجُلٍ: «أيْنَ کنر حبي بْنِ أخطَّبَ؟» فال نا مد اا 
الَّمَمَاتُ وَالْحُرُوبُء كَثَالَ: «الْمَالُ كَثِيرٌ وَالْعَهْدُ أَحْدَثُ يِن هَذَاك 
«دُوئك هَذَاهء قَمَسَّهُ بِسَيْء يِن الْعَذَابِ دَلّهُم عَلَيْهِ في خَرِبَةٍ به هتاك . 
به في ذَلِكَ: لَمْ 


رع 2 


كَهَذَا لما قَالَ أَدْهَبَيْهُ التَّمَمَاتُ وَالْحْرُوبُء وَالْعَادَةٌ 


)١(‏ أي: أن القاتل لم يقتل المقتول لعداوة بينهما. 
(۲) رواه ابن حبان (0144)» والبيهقي (۱۸۳۸۷)» وحسّنه الألباني في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان (019/5). 


1 ۱۸ پ٣‏ تقويب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام 0 
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يَلتَفث إِلَيْ؛ بل مر يعقُوبَتهِ حى َلَّهُم عَلَى الْمَالِء ككَذَِكَ مَن أَحَدّ ِن أَمْوَالٍ 
الاس وای دابا دَعْوَى گب فيا الْعَادَةُ گان هذا کم ]۲٤۰ ۲۳۹/۳١1‏ 
[ اة وَسْيِلَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: تَمّن كَانَ لَه كّمَبٌ مَخيظ فِي لَوْبِهِ 
تأعْطَاه لِلْمَسَّالٍ نسْيَانَاء لما رَدَهُ الْمَسَّالُ إلَيْه بَعْدَ غَسْلِهِ وَجَدَ مَكَانَ الذَّمَبٍ ميقا 
رم تجن قتا الهم يه 
الْجَوَابُ: إما أَنْ يَحْلِف الْمُذّعَى عَلَيْهِ يِمَا يُبرّيوء وَإِمّا أَنْ يَحْلف الْمُدعِي 
آنه َد الذَّمَبَ بِغَيْر حى وَيَضْمَمُهُه فَإِنْ گان الْمَسَّالُ مروا بِالْمُجُورِ وَطْهَرَت 
الريبة بظهُور الق جار ضربهُ وتعْزيرة. [Y4 /r4]‏ 
© 5 


(يَابُ حَدَّ قطَّاع الطّرِيق) 
[5915] أَجَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازٍ مُقَائَلَةٍ قاع الطَرِيقِء وقد ثبت عن 


2 
وج 


الي يكل أنه كَالَ: «مَن قُيِلَ دُونَ مَالِهِ كَهُوَ شَهِيدُ» . 

َالْطاعٌ ذا لبوا مال الْمَعْضُوم لَمْ يَحِبْ عَلَيْه أ نْ يُعِيَهُم شيا بائمَاقٍ 
الْأَيِمَةِ؛ بل يَذْفْعَهُم ِالْأَسْهَلٍ َالْأَسْهَلِء ٠‏ قن ع يَنْتَفِعُوا إلا بِالْقِعَالٍ لَه اَن 
يَقَاتِلَهُمْ ٠‏ قن َيِل كَانَ شَهِيدَاء ون قَتَلَ وَاحِدًا مِنْهُم عَلَى هَذَا الْوَحْهِ گان دمه 


ص7 سم 


هدرا. 


كلك إا طَلَبُوا دَمَهُ گان لَه أن يَدقَعَهُم وَلَو بِالْقَيْلِ إِجْمَاعَاء لَكِنَّ الدَفْعَ 
عن الْمَالٍ لا يَجِبٌ؛ بل يَجُورُ لَهُ أن يُعْطِيَهُم الْمَالَ ولا يُقَاتلَهُمْ . 
ا التق تن النّفْس في وجوه قَوْلَانٍ هُمَا رِوَايتَانِ عَن أحمد. 
[Yé /re1‏ 


[؟591/ وَسئْلَ - رفع الله منزلته في الفردوس الأعلى”" _: عَن تَلَانَةِ مِن 


)١(‏ رواه البخاري (۸۰٤۲)ء‏ ومسلم .)١51(‏ (۲) آمین» وجمعنا به فى دار كرامته. 








ا 
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اللُصُوصٍ اعد انان مِنْهُم جِمَالّاء وَالالِتُ قَتَلَ الْجَمَّالَ هَل نفل التَلَانهُ؟ 
َأَجَابَ: ذا گان الاه حَرَاءِيّة التَمَعُوا لِيَأَخُذُوا الْمَالَ بِالْمُحَارَبَةٍ قْيلَ 
الملا وإن گان الي باش شر الْمَثْلَ وَاحِذَا مِنْهم . ]€"/ [Yé‏ 
[5914/ المحاربون في المصر والصحراء حكمهم واحد» وهو قول مالك 
في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاينا. [المستدرك ه/177] 
© ¢ ¢ 
الكفارات 
۴٤۹٥ [‏ حَيِف كُلّ وَاحِدٍ أنَّ أمُضَلَ الْمَذَامِبٍ مَنْمَبُ قَُانٍ: إِنْ گان كُلّ 
مِنْهُم يَعْتَقِدٌ اَن الْأَمْرَ كما حَلّف عَلَيْهِ مَفِيهَا قَوْلَا اا لا يحنت وا 


ووه 


وَالصّحِيحُ أن من حَلّفَ عَلَى شَيْءِ يقد گمَا و حَلَف عليه كتين خلاو 

فا طلاق عَلَيْه. ]1۰0/۲° _ ل 

[۴6۹3 قِبِلَ: الصَّيْدُ هو من بَابٍ ضَمَانٍ الْمُتْلَمَاتٍ كَدِيَةِ الْمَفُْولِ بخِلافٍ 

اليب وَاللْبّاسٍ فَإِنّهُ ِن باب التَرَقُوه وَكَذَّلِكَ الْحَلْقُ اليم هُوَ في الْحَِيقة من 

اب الله لا مي كانه تلق له ف ريه لاقيف ل فَلِهَذَا كَانَ أغدَلٌ 
ال رال اَن لَا لا كََارَةَ في شَيءِ من ذَلِكَ إِلَّا ني جَرَاءِ الصيد. 

وط عدا أن من فغ المَشلوت قله ناسا لا تخ سواء علت 

بالمّلاق أو ا عتا أو غَيْرِِمَا؛ لِأنَّ مَن َل الْمَنْهِيَ عَنْهُ نَاسِيًا لَمْ يَعْص وَلَمْ 
يحالف وَالْحِنْتُ في الْأَيْمَانِ؛ٍ كَالْمَعْصِيَة في الأمر وَالنَهَي . 

وَكَذْلِكَ مَن بَاشَرَ رَ النَجَاسَةَ في الصَّلَاةٍ َاسِيًا َا إِعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لاه ِن باب 

عل الْمَحَْظُورِء بخان تَرْكِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ نه مِن باب الْمَأَمُورٍ. ‏ ١۲/٠۷ه]‏ 


© © © 


Fe |‏ تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام ياه 


خم امد 2 له 
عن كته اشم لهات 


وَأَحْمّد وَصَاحِبَيْ أي حَنِيفَةَ وَعَامّةٍ فُمَهَاءِ الْحَدِيتِء وقد تَبَتَ أَنّهُم نَحَرُوا عَلَى 
َهْدِ رَسُولٍ الله ب قرسا وَأگل لَحْمَهُ. ]1۰4/1[ 

۸ إِذا تَوَلَدَ لْبَغْلُ بَيْنَ فَرَسِ وَحِمَارٍ وَحْشٍِء أو بَيْنَ أتَانِ وَحِصَانٍ: 
جاڙ أله وڏا ڪل مول بي أَضْلَيْنٍ مُبَاحَيْنِء وَإِنّمَا حَرُمَ مَا تَوَلَدَ من بَينِ 


و 2 


حال وَحَرَام؛ كَالْبَملٍ الَّذِي أَحَدُ أَبوَنهِ حِمَارٌ أَهْلِيّ. 30 
۴٤۹۹[‏ وَسْيِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عن نَعْجَةٍ وَلَدَتْ حرفا نِضْفُهُ كلب 
وَنِضْفُهُ روف وَهُوَ ِضْفَانٍ يالطُولٍء هَل يجل أكله؟ 
كَأَجَاتَ: لا يوگل من ذَلِكَ شَيْءٌ؛ فَإِنهُ متَولْدُ ِن حَلَالٍ وَحَرَام ون كَانَ 
؛ لان الأكل لا يعون إلا بَعْدَ التَّذْكِيَقَ ولا يَصِحٌ تَذْكِيَةٌ مل هَذَا أجل 
الاختلاط. ] 
٤۹ [‏ وَسْيِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلٍ : برل عِنْدَ ْم وَلَمْ يكن مَعَهُ 
ما اگل هُوَ وَلا ابه وَامْتََعَ الْقَوْمُ أن يبِيعُوهُ وَأَنْ يُضِيفُوهُ فَحَصَلَ لَه ضَرَّرٌ 
وَِدَابّي فَهل لَهُ أَنْ يَأَحْلَّ مِّْهُم ما يَكْفِيه بير اخْيَيَارِهِمْ؟ 
َأَجَاتَ: دا اصطرٌ هُوَ وَدَابَتُهُ وَعِنْدَهُم مَالُ يَظْعَمُوئَهُ وَلَمْ يَظعَمُوهُ فَلَهُ اَن 
يَأَحُدَ ايه ير احْتيَارهِمْ وَيُعْطيَهُم ثَمَنَ امل . 
ون گان في سَقَرِ وَجَبَ عَلَيْهِم أَنْ يُضِيفُوهُ إنْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى صِيَّاتهء 
إن لَمْ يُضِيفُوهُ أَحَدَ حِيَاكتهُ بِميْرٍ اخبَارِِمْ ولا شَيْءَ عَلَيْ قَالَ ال ل: بَا 
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جل رل به أَنْ يَقَرُوهء فإنْ لم يَقَرُوهُ قله أنْ يَعَاةٍ ل قِرَاهُ مر 
رجل نز بقوم فعَليهم أن يقرو إن لم يقروه فله أن يعَاقبهم بمثل قِرَاهِ يِن 


زَرْعِهِمْ وَمَالِهِهَ)”" . 11-57١‏ 
|[ ۴649 أما الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد» وحرام 
في مذهب أبي حنيفة؛ لأنها من ذوات الأنياب» والأولون استدلوا بقوله كَكلله: 
«إنها صيد وأمر بأكلها» رواه أهل السئن وصححه الترمذي" 
قالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحة لا ناب فيها. 
[المستدرك ه/57١]‏ 
۴٤4۲ [|‏ في كلب الماء نزاع» الأولى تركه. [المستدرك ه/ 11"9] 
[؟597/ وما يستخبث؛ أي: تستخبئه العرب» وقال الشيخ تقي الدين: 
وعند الإمام أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب» وإن لم يحرمه 
الشرع حل. [المستدرك 5/ ]۱١۳‏ 
۴٤۹۲6 [‏ من اضطر إلى محرم حل منه ما يسد رمقه؛ يعني: ويجب عليه 
أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه» وذكره الشيخ تقي الدين وفاقًا . 
[المستدرك ه/77١]‏ 
06 يجب تقديم السؤال"" على أكل المحرم على الصحيح من 
المذهب» وقال الشيخ تقي الدين: إنه يجب ولا يأثم» وأنه ظاهر المذهب. 
[المستدرك ه/75١]‏ 
[25955 المضطر إلى طعام الغير: 
- إن كان فقيرًا: فلا يلزمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض 
كفاية» ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره. 
)١(‏ رواه أبود داود (5504)ء وأحمد (11154)» وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 
(۲) رواه أبو داود (2801)» والترمذي :.)801١(‏ والنسائي (7875)» وابن ماجه (7775), 


والدارمي (٤1۹۸)ء‏ وأحمد 2»)١5150(‏ وصحّحه الألباني في صحيح النسائي. 
(۳) أي: سؤال الناس المال والطعام. 


TT‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
حدر ا ص ج ص ي ر 


- وإن كان غنيًا : لزمه العوض؛ إذ الواجب معاوضته. [المستدرك ه/4١]‏ 

۷ إذا وجد المضطر طعامًا لا يعرف مالكه وميتة: فإنه يأكل الميتة إذا 

لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعيئله» أما إذا تعذر رده إلى مالكه» 

بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء؛ كالمغصوب والأمانات التى لا يعرف 

مالكها: فإنه يقدم ذلك على الميتة. [المستدرك 5/0 ]1١‏ 

4 الصَيَاَةٌ َدْرَ كِنَابَيِهِ مع الأم على الصّحِيح من الْمَذْمَّب» وَأَوْجَبَ 
الشَّيْحُ تَقِْ الدّين رَحِمَهُ الله تَعَالَى الْمَعْرُوفَ عَادَة؛ كَرَّوْجَةٍ وَقَرِيب وَرَقِيق. 

[الإنصاف ۱۰/ ۳۸۲] 

| 4۹ يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة» وليس 

ذلك بتمليك. [المستدرك ]١١١ /١‏ 

Fiat. |‏ يكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع. 
[المستدرك ه//ره١]‏ 
[ و۹٤‏ أل الشَّرَى والشريح جَائْرٌ سَوَاءُ غَسَلَ اللَّحْمَ أو لَمْ يَغْسِلْ؛ بَل 


12 ا‎ of Ae 
[oYY /1] غسل لحم الذبيحة بذع‎ 


[؟:5:5:] وسُئل شيخ الإسلام کا عَن رَجُلٍ نَقَلَ عن بَعْضٍ السَّلَفٍ يِن 
الْمُمَهَاءِ أنه قَالَ: أكل الْحَلَالٍ مُتَعَذّرٌ لا يُمْكنُ وجُودُهُ في هَذَا الرَّمَانِ؟ 

تَأجَاتَ وهه : هَذَا الْقَائْلُ الَّذِي قَالَ: اكل الْحَلَالٍ مُمَعَذَرٌ لا يُمْكنُ وُجُودُهُ 

في هَذَا الزَّمَانِ غالط مُخْطئٌ في فَوْلِهِ انما أَيِمّةِ الإشلام؛ فَإِنَّ مل هَذِه الْمَقَالة 

گا يَقُولّهَا بَعْضٌ أَهْلٍ الدع وَبَعْضٌ أَمْل الْفِقْهِ الْمَاسِدٍ وَبَعْضٌ أَمْلٍ السك 

لاسي انكر الْأيِنةُ ذلك حَبَّى امام خمد في وَرَعِهِ الْمَهْهُورٍ گان يكر مثْل 


)١(‏ إذا كان تديّتاء أما إذا کان لأمر آخر؛ كأن يُصيبها وسخ ونحوه فلا بأس. 


ِتَابٌ الْأَطْهِمَةٍ و E‏ 
77772-7 ري ن 

وَمَؤْلَاءِ يکود فِي الْوَرَعِ الْمَاسِدٍ حِكَايَاتٍ بَعْضُهَا گب مِمَن نُقِلَ عَنْهُ 
وَبَعْضُهًا غَلَطء كما يَسْكُونَ عن الْإمَام امد أن ابه مالك ليا يولي لقا 
لّمْ يکن يَحْبِرُ في دارو» آنآ حَبَرُوا في وره قل اكل اليد ََلْمَوْهُ في 
وجلَة فلم يجن يأل من صَيْدِ ِجْلة! 


ا 0 غم الْكَذْب وَالْفِرْيَة عَلَى ثل هذا الْإمَام وَل يَفْعَلُ ثل هدا 


وَكُلُ عَالِم يَعْلَمْ اَن ابنَهُ لَمْ يول الْقَضَاءَ في حياتهِ وَإِنّمَا توَلَاهُ بعْدَ مَوْته. 

وَلَكِنْ گان الْحَلِيفَةُ الْمُتَوَكُلُ قد اجار أَوْلَادَهُ وَأَهْلَّ بَيْتَهِ جَوَائِرَ مِن بَيْتِ 
الْمَالِ كَأْمَرَهُم أَبُو عَبْدٍ الله أنْ لا يَقْبَنُوا جَوَائِرَ السُلْطَانِ فَاعْتَدَرُوا إِلَيْهِ ِالْحَاجَةٍ 
55 | 7 5 ]عم 8م IAN ° fe. ON E‏ لخر هو A‏ 
فقبلها مَن قبلهًا ِنْهُم قَتَرَكَ الأكل من أمْوَالِهِمْء والانتفاع بِنِيرَانِهِم في خبز أو 
cel > SE‏ 2 
مَاءِ؛ لِكونِهم قبلوا جَوَائِْرَ السلطان. 

2 r E ا‎ 

وَسَأَلُوهُ عَن هَذَا الْمَالٍ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَقَالَ: لا . 

ا Q2? BSC‏ 
وَبيّنَ لَهُم أنه إنمَا امْتتَعَ مِنْهُ لئد يَصِيرَ ذَلِكَ سَبَبّا إِلَى أن يُدَايْلَ الْحُلِيمةً 
فیمَا يُرِيدٌء كما قَالَ الت ييه : «خذ الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءًء ذا كَانَ عِوَضًا ڪن 
دين أَحَدِكُمْ فلا يَأَخْذْه20" . ]11/4 [IY‏ 
۳ لَمْ يُرَعْب لنب كله في أكل الْبطيخ» وَجَمِيعُ مَا يُرْوَى مِن هَذَا 

الْجِنْس فَهُوَ كَذِبٌ. 
وَأَمّا أكل البطيخ بالرُطب فَهُوَ گال الْقِنّاءِ بالرُطبء وَالْحَدِيتٌُ بِذَلِكَ 


را او ا ا 
أصح» وَالْمْرَادٌ به حَلاوَة هذا وَرْطوبة هَذا. 


)1( رواه أبو داود (48ه6؟), وضعّفه الألباني في ضعيف أبي داود. 


Rel‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
ر کس 
وَكَانَ حب الشَّرَابٍ إِلَيْهِ يكللة الْحَلْرُ الْبَاردُ. (r /Y]‏ 
م هه 
َم بي 
(بَابٌ الذكاة) 

[75554 ليس لِأحَدٍ أن نكر عَلَى أَحَدٍ اگل يِن ديح الْيهُودٍ وَالنُصَارَى في 
هذا الزّمَاوء ولا يُحَرّم َبْحَهُم لِلْمْسْلِمِينَ» وَمَن انكر ذَلِكَ فَهُرَ جَاهِلّ مُحْطِىئٌء 
مُخَالِتٌ لإِجْماع الْمُسْلِمِينَ؛ قن أضل هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيهًا براع مَشْهُورٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ 
الْمُسْلِمِينَ» وَمَسَائْلُ الِاجْتِهَادٍ لا يَسُوعٌ فِيهَا الْإنْكَارٌُ إلا ببيانِ الْحْسَة وَإِيضَاح 
الْمَحَجَةٍ لا الْإنْكَارٌ الْمْجَرّدُ الْمُسْتَيدٌ إِلَى مخض التَّقْلِيدِ؛ فَإِنَّ هَذَا فِعْلُ أهل 
الْجَهْلٍ وَالأَهْرًاء. 

كيت وَالْقَوْلُ بِتَحْرِيم ذَلِكَ في هَذَا الرَمَانِ وَكَبْلَهُ قَوْلُ ضَعِيفٌ جدًا محالت 
لا عُلِمَ ِن سنو رَسُولٍ الله ييه وَلِمَا عُلِمَ ِن حَالٍ أَصْحَابهِ وَالتَابِعِينَ لَهُم 
اا 

ِن قیل: هَذْهِ الآيَهُ مُعَارَضَهُ بقَولِه: ولا عا التشركت حى بؤي» 
[البقرة: ۲۲۱]ء وَيِقوْلِه تَعَالَى : ولا تنيكوأ بعصم آلكرافر& [الممتحنة: .]٠١‏ 

قيل: الْجَوَابُ من تلا أَوْجُهِ: 

أحَتُمًا: أن المّرْكَ الْمُظْلَقَ فى الْقُرَآنِ لا يَدْجُلُّ فيو آهل الْكتابء وَإِنّمَا 
يَدْلُونَ في الشَّرْكِ الْمُقَيّدِء قال تَعَالَى: لر ی ادن گنروا من أَمْلٍ الكت 
وَالْمُمْرِكِينَ14البينة: »]١‏ فَجَعَلَ الْمُشْرِكِينَ قِسْمًا غَيْرَ أغل الْكِتَاب. 


ا 


N 


A 


٤ 


ارمع il‏ لل TE‏ 9 ار عو کے 
الوّجه الثاني: إذا قَدرَ أن لمظ «المشرگاتِ» و«الكوَافِرِ» يعم الْكِتَابِيّاتِ: 


)١(‏ إذن؛ فالإنكار على بعض الدعاة أو المشايخ المجتهدين» أو غيرهم من أهل الإصلاح 
بمحض الذوق والرأي أو التقليد لعالم أو التعصب له: هو من فعل أهل الجهل والأهواءء 


وغالب الإتكار والردود اليوم هو من هذا القبيل . 
وهذا لا يجوز إلا إذا كان الإنكار مستندًا إلى دليل صحيح سالم من المعارض القوي. 


١‏ ی٣‏ ا 


ل راچ کا و 


فاه الجاكدة خاصة وَهِيّ متاخ اا يقد سورة اة وَالْمُمْتَحِنَةٍ بَاتّمَاقٍ 
العاف گمَا في الْحَدِيثِ: «الْمَائِدة ِن آخِرٍ الْقّرْآنِ ترو َأحِنُوا حَلَالَهَا 
وَحَرَّمُوا حَرَامَهَاة الام الْمْتَأَحْرُ يَقْضِي عَلَى الْعَامٌ المعَمَدّم پاماق عُلَمَاءِ 
الْمُسْلِعِينَ: لک الجديور يتؤلون: إن م لك سين أن ضور التخْصِيصٍ لَمْ 
ترذ باللَفظ الْعَام. 

الْوَجَْهُ اللَالتُ: إا قَرَضتا الَصَيْن حَاصَّيْنِء كَأَحَدُ الَصَيْن حَرّمَ دُيَائِحَهُم 
وَنِكَاحَهُمْ وا حلم قَالنَصٌُ المْحلل لیا ها تحني دة لِوَجْهَيْن : 

أَحَدُهُمَا: أنَّ سُورَةَ الْمَائِدَةِ هِيَ الْمُتَأْخرَةُ باثّمَاقٍ الْعْلَمَاءِء فَتَكُونُ تَاسِحَةً 
لِلِنّصٌ الْمُتَقَدُم . 

الْوَّجَهُ النّانِي : أنه قد نَبَتَ جل عَامٍ أل الْكتَابٍ بِالْكِتَابٍ وَالسْنٍَ 
e‏ وَالْكََامُ في نِسَائِهِمْ كَالْكُلام في دْبَائِحِهِمْء قدا نَبَتَ جل أَحَدِمِمًا 

يك جل الآخَرِء ل اطي س له ارش اسلف 

ويد عَلَى ذَلِكَ أنَّ حدَيَْة بْنَ الْيَمَانٍ ترج يَهُودِية وََمْ ينر عَلَيِْ أَحَدّ ِن 
الصَّحَابَةِ» دل عَلَى أَنّْهُم كَانُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى جُوَازِ ذَّلِكَ. [8/ 11 _ [Y1‏ 

6ع الْقَوْلُ بان أَمْلَ الْكِتَابٍ الْمَذْكُورِينَ فِي الْقُرَْنِ هُم مَن گان َحَلَ 
جَدَهُ في ذلك قبل النسخ وَالتَبْدِيلٍ قول ضَعِيف. 

3 الصّوَابُ وال بو اَن كَوْنَ الرّجُلٍ كِتَابِيًا أو غَيْرَ ير كاي : هُوَ حم 
مُسْتَقِلُّ فيه لا بنسبة» وگل مَن تَدَيّنَ دِينٍ أَهْلٍ الْكِتَاب فَهُوَ هو نهم سَوَاءٌ كَانَ 
أَبُوهُ أو جَده 5ت فِي دِينِهِمْ أو لَّمْ يَدْخُلْ. وَسَرَاءُ گان دُخُولُهُ قَبْلَ النَسْخ 
وَالتَبْدِيلٍ أو بَعْدَ ذَلِكَ. 

وَهَذَا مَذْمَبٌ جُمُهُورِ الْعُلَمَاءِ گأبي حَنِيَةَ وَمَالِكِ وَالْمَنْضُوصُ الصَّرِيحُ عَن 
أَحْمّدء وَإِن كَانَ بَيْنَ أُصْحَابهِ فِي ذَلِكَ نِرَاعٌ مَعْرُوفُء وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ النَابِتُ 
عن الصحابة و وَلَا أَغلّمُ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ في ذلك نِرَاعًا . 


TEE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام أده 
n OS‏ یا نے کے ا اھ س ا 
ا فيم يَهُودٌ كثِيرٌ 
يِن الْعَرَبِ ور من ي ينان وَحِمْيرَ وَغَيْرِهِمَا م بن لري وَلِهَذَا قال 
لبن يك لما بع إلى اليَمَنَ: «إنك تأي نَوْمَا أَهْلّ وتاب" 1 أن تخد 
من كُل حالم دِينَارًا أو عَذْلَّهُ معافريًاء وَلَمْ مرق بَيْنَ E‏ ا َبْنَ اللخ 
او َكذِكَ وَفْدُ نَجرَانَ وعَيِِْمْ ِن النّصَارَى الّذِينَ گان فِيهِمْ عَرَبّ 
يروب أكرَهُم ِالْحرْيَةِء وَكَذَلِكَ سَايِرٌ الْيَهُودٍ وَالنَضصَارَى يِن الْعَرَبِ لم برق 
رَسول الله کل ولا أَحَدٌ من خُلَفَائِهِ وَأَصْحَابِهِ بَيْن بَعْضِهِمْ وَبَعْض؛ ل لوا س 
الْجِرْيَة وَأبَا * حُوا ذَبَائِحَهُم وَنِسَاءَهُمْ كلك تضازی الإو وكيم لم روا 


2 ت 2[ - 


or 


3 


وَمَن تَدَبّرَ السيرة النَبويّة عَلِمَ كل هَذّا بِالصّرُورَةء وَعَلِمَ اَن التَمْرِينَ كَوْلُ 
ت لا أضل لَه في الشَّرِيعةٍ : /Yo]‏ "77 -170] 


الْمَرْأَةِ جَائِرَةٌ باتقَاقِ الْمُسْلِمِينَ. ع [Yé‏ 

iv]‏ وَسيِلَ شَبِحُ الِْسْلام ك : عَن الدَابّةِ گالْجَامُوس وَغَيْرِهِ فِي الْمَاءِ 
يذب وَيَمُوتٌ في الْمَاءِء هَل يۇگ ؟ 

تَأَجَابَ: ذا گان الْجُرْحُ غَيْرَ ر ُوج' “ وَغَابَ رَأَمنُ الْحَيَوَانِ في الْمَاءِ لَمْ 


يَحلَّ أَكلَهُ؛ نه اشْتَرَكَ في کيو الْحَاضِرٌ وَالْمِيحُ» كَمَا قَالَ اللي يله لَعَدِيُ بْن 
ات دن حاط كبك كلاب ئلا تافز؛ َإئّك إِنَمَا سَمَيْت عَلَى كَلْبك وَلَمْ 


سم عَلَى TE‏ 
ون گان بَدَنْهُ في الْمَاءِ حارج الْمَاءِ لم يَضُرَّ ذَلِكَ سيا 


دق رواه أبو داود (48). والترمذي c(0)‏ والنسائي (YE0)‏ وابن ماجه <(IYAYT)‏ 
والدارمي 2)١5826(‏ وأحمد »)۲٠۷١(‏ وصحًّححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(۲) أي: غير قاتل له. (۳) رواه النسائي (8757). 


سے 
وَإِن گان الْجُرْح مُوحِيًا فيه يراع مَعْرُوفٌ. [Yr /ro]‏ 
۸ قَالَ الله تَعَانَى: مت ع لْمَيِتَةُ وَألدّمْ َك ازير وما هل لير 
لله بو وَالْمتْحَيْقَة والموفوة والمتروية وََلتَِيسَةٌ مآ اكل المَبعُ لا ما 0 [المائدة: 
۴ء وَكَوْلُهُ تَعَالَى: إلا ما دک ايد إلى ما قم ين المشكيقة وَالْمؤقُوةة 
المت َال لنَطِيحَةَ وَأكِيلة ا امار التاق امد بن عنا 
ل اق الْعْلَّمَاءُ فِيمَا يُذَكَى مِن ذَلِكَ. الف أنْهُ إِذّا گان حًا 

دكن عر اغ ولا بن في اق ق فن > حَرَكَاتِ الْمَذْبُوحِ لا 


تَنْضَبِظ؛ بل فِيهَا مَا يَظُولُ رَمَانْهُ وَتَعْظُمُ حَرَكَيُه وَقَد قَالَ يكلله: «مَا أَنْهَرَ الدّم 
دك الله عَلَيْه 0 فَمَتَى جَرَى الم الذي يجري من الْمَلْبُوح الذي 
بح وَهُوَ حي م حل اکل . مع م [YTV‏ 


إو ما رع في يثر ونوا الم توصل لل عاتم 0 
الْعلماء؛ إل أذ : غود اغا على مَزتها ست اه بم ان ق 


في الْمَاءِ َتَكُونْ قد مَانَتْ الْجْرْح وَالْعَوَقِ ؛ تاد باح حِيَيلٍ جيدَئِلٌ 1 ] 
م التَّسْوِيَةُ عَلَى الذَّبيحَة مَشْرُوعَةٌ لَكِنْ قِيلَ: هي مُسْتَحَبَةٌ كُقَوْلٍ 


الشَّافِعِيٌ وَقِيلَ: وَاجِبَةٌ مَعَ الْعَمْدٍ وَتَسْقُْظَ مَعَ السَّهْوِ كَقَوْلٍ أبي حَنِيمَةَ وَمَالِكِ 


وا في الْمَشْهُورٍ عَنْهُء وَقِيلَ: تَجبٌ مُظَلَقَاء قلا تُؤكل ال 


.)1۹71۸( ومسلم‎ c(YEAAN) رواه البخاري‎ )١( 

(۲) فعلامة حياة الحيوان وأنه ليس ميتة: أن يجري منه الدم الأحمر الحارء فإذا سال منه الدم 
الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي فيحل» وإن لم يسل منهء أو سال منه دم أسود يارد 
فإنه قد مات. 
قال العلامة ابن عثيمين ##: وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام أبن تيمية» وهو 


الصحيح؛ لأنه إذا خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالًا .اه. الشرح الممتع 
)۳/10 1(. 





ا أ FA‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام راه 
بج يي 2 2 ص 
A E NEE‏ الأخرى عن أَحْمّد. . وَهُوَ قَوْلُ عَيْرِ وَاحِدٍ مِن 
السّلَفٍء وَهَذَا أَظْهَرُ الْأفْوَالٍ؛ ِن الْكتَابَ وَالسُنَةَ قد عَلّقَ الْحل بذِكْرٍ اسم الله في 
غَيْرٍ مضع ؛ ؛ كَفَوْلِهِ: وفوا عا تسكن عم وَأدْدوأ أ نم أله عد [المائدة: 4]. . 
وَفِي «الصّحِيحَيْنَ)0" أنه قَالَ: "ما أَنْهَرَ ادم وَذْكرَ 5 الل عَلَيْهِ فَكُنُوا) . 
ِن د وَجَدَ الْإِنْسَانُ لَحْمًا قد دَبَحَهُ غَيْرُهُ جار لَهُ ان يال مِنْهُ وَيَذْكْرَ 
اسْمَ الله عل ل الا عر م م فى 
«الصجيح» 00 قَوْمَا قَالُوا: يا رَسُولَ الله إن ناسا حَدِيئِي عَهْدٍ بالإسلام ينون 
بالا وَل ند 0 اسم الله عَلَيْهِ أ لَمْ يَذْكُرُوا؟ قَقَالَ: «سَمُوا أَنُْمْ 


وگنو . ]۱۳4/6 _ ]11١‏ 
Fs.)‏ يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين» مع كثرة ذباحين مسلمين» 
ولكن لا يحرم. [المستدرك ه/>"؟] 
[ 6۹۴۴ يحرم ما ذبحه الكتابي لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمهء وهو 
رواية عن أحمد. [المستدرك ]1١5/6‏ 
[؟7595 إذا لم يقصد المذكي الأكل؛ بل قصد مجرد حل يمينه: لم تبح 
الذبيحة . [المستدرك ]۱۳٦/١‏ 


[ 25954 قال النبي كَلِ: «إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" ففي هذا دليل على أن الإحسان 
واجب على كل حال» حتى حال إزهاق النفس: ناطقها وبهيمهاء فعلى 
الإنسان أن يحسن القتلة للآدميين» والذبحة للبهائم. [المستدرك 171/8] 


02 فيما يشترط قطعه من الحيوان عند الذبح أقوال. 
)١(‏ البخاري »)۲٥۰۷(‏ ومسلم (1954). 


)۲( رواه ابن ماجه دع رع ؟ والدارمي 1١9)‏ ع5 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (لامه؟). 
غرف رواه مسلم .)١966(‏ 





كنا الاطممة r‏ 
كك سك ل ٣۹‏ 


والأقوى إن قطع ثلاثة من الأربع يبيح» سواء كان فيها الحلقوم أو لم 
يكن؛ فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم» وأبلغ في إنهار الدم. 
[المستدرك 7١5/4‏ ۱۳۷] 
2 22 
(باب الصيد) 
5 الصيد للحاجة فإنه جائز. 


وأما الصيد الذي هو للهو واللعب: فمكروه» فإن كان فيه تعد على زرع 


الناس» وأموالهم فهو حرام. [المستدرك ه//ا؟١]‏ 
دم المقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين» وأن أدرك حيًا وذكي 
فحلال. [المستدرك ]١۳۸/١‏ 


[ 5954 إذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه فإنه يحل له على 

الصحيح من أقوالهم» وبه أفتى رسول الله ية لما سأله عدي بن حاتم: (إنا 
نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة» ثم نجده ميثًا وفيه سهمه؟ فقال: إن 
رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل»"''. 

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني: «إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام 
وأدركته فكل ما لم ينتن»”" . 

فهذان الحديثان الصحيحان» الأول في البخاري والثاني في مسلم عليهما 
اعتمد العلماءء فإن كلاهما أفتى به النبي كله ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه 
الحديث . 


وأما إذا أنتن: فيكره أكله. [المستدرك ]۱۳۸/١‏ 
F۹۹ |‏ التحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة» فإن قالوا: 


(1) رواه البخاري (68). زفق رواه مسلم (۱۹۳۱). 


Fe, |‏ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام را 


س شيعه 
إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل ألحق به» وإن قالوا: إنه عل“ بترك الأكل 
كالكلب ألحق به. [المستدرك ]۱۳۸/١‏ 
` ۰ إذا أكل الكلب بعد تعلمه: لم يحرم ما تقدم من صيدهء ولم يبح 
ما أكل منه. 
وما أكل منه الكلب: لا يؤكل في أصح قولي العلماء» ولا يحرم على ما 
تقدم في أصح قولي العلماء أيضًا. [المستدرك 178/6] 


© © © 


(حكم التنفس في دزت تَلَانَاء وحكم التنفس في الإنَاءِ) 
| 'دفق الأفضَل آذ يتمس فِي الشُرْبٍ تَلَاناء وَيَكُونُ تَمَسّْهُ في غَيْرٍ الْإنَاءِ؛ 
َون الس فِي الْإنَاء ا عَنْكُّ ٠‏ إن م يتس قرب نَقّسِ واحد جار ؛ ِن 
في «الصجيح» عَن عن أ تس: اَن النَبِيَ يكل كان تفس ة في الشَّرَابٍ تاثا يَقُولُ: 
«إنَّهُ أَزْوَى u‏ قَهَدَا ليل اسْخباب امس ادنا . 

في «الصجيح؛ «”" عن أَبى قتادة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه: «إذا شرب 
أَحَدُكُمْ فلا ين في الْاناءِ», 5 فيه انه عَن التَتفْس في الناءِ. 

وَعَن أبي سَعِيدٍ الخدري : أن الى كه ته تهى عَن التَتَفْسٍِ في الشَّرَابٍ 
الرَجُلُ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الِْنَاءِ؟ كَقَالَ: «أَمْرِقْهَاه. كَالَ: فَإِني لا أَرْوَى عَن تمس 
وَاحِدِء قَالَ: «قأبن الْقَدَحَ عَن فيك». رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وص 


- 


لم ينه لسن ككل تن الشُرْبٍ بتَمّس وَاحِدٍ . 
وَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِن E‏ الس حرم الُّرْبَ ِنَفْسِ وَاحِلٍ 
وفعله ب يدل عَلَى الاستستاتب: ]۸/1 1*4[ 
0o >‏ 
)١(‏ في الأصل: (تعلم)ء والتصويب من الاختيارات .)٤۷١١(‏ 


2( رواه مسلم (۲۰۲۸). (9) البخاري :)١157(‏ ومسلم (۲۹۷). 
؟) .(YAAV)‏ 


واب الَْطَِمَةٍ FT‏ 
اھ ا | 

(حكم الشَرْبٌ قَائِمَا) 
كلف أا الت نانا فقن جات اديت هة بالتهي اغات 
صَحِيحَةٌ بِالرُخْصَةٍ وَلُهّذَا تَتَارَّعَ الْعُلَمَاءُ فيه»› و فيه 4 روايتانٍ عن اي 


2 


ل | جمع يي يرم الأخاويت أن تحمل ال دة هة عَلَى حال الْعُذْرِ. 

قَأَحَادِيتٌ التّهي مِثْلْهَا في «الصَّحِيح) "0" عن قتادة عَن انس أن التي يلل 
زَجَرَّ عن الشّرْبِ َايِمًا . 

قال قتادة: فَمْلْنَا: الْأكُلٌ؟ كَقَالَ: ذَاكَ سر وَأَحْبَتُ. 

وَأَحَادِيتثُ ب ِل حَدِيثِ ما في «الصَّحِيِحَيْن)!" عَن عَلِيٌ وَابْنٍ 
عباس قَالَ: شرب النبي يكل اما مِن زَمْرَمَ. 

کون ذا وَنَحْْهُ مُسَْنَى من ذَلِكَ النَهي . 

وَعَذَا جار عن أخوّال الشَّرِيعَةِ : اَن الْمَنْهِىَ عَنْهُ اح عِنْدَ الْحَاجَة؛ 0 ما 
1ك ووه اتات معنن لق له جَةِ؛ بل الْمُحَرَّمَاتُ التي حرم أَكُلّهَا وَشْرْ 
كَالْمَيئَةِ وَالدّم تُبَاح لِلضَرورَةٍ. 

وما ما حرم مُبَاشَرَنّهُ ظاهرًا - كَالذَمَبٍ وَالْحَرِيرٍ ‏ فيح للْحَاجَةٍ. 


[1° -_ ۰4/Y] 


2 © 0 
(كَانَ النبي يلاء لا يَرْدُ قؤچون ولا يتكلف مففودا) 


ےه ترك اکا 


۲۴ گان ڪل يَاكُل فَاكِهَة بَلَدِوه مَا قُدّمَتْ لَه فَاكهَةٌ: کک 
عَلَى سَبِيلٍ الرعْدٍ الْمَاسِدِء ولا عَلَى سَبِيلٍ الْوَرَع الْمَاسد؛ کال 
رو كلت مَمْقُودّاء وَيتَّيِعٌ قله تَعَالّی : اي لبت ءَامَيوَا كوا من 
0( مسلم .)5١75(‏ 


(؟) البخاري (/511ه), ومسلم (۲۰۲۷). 








ا( wy‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام راه 
AA‏ 
طیبت ما رتفت واش کا به إن كدر ياه بوت ©4 [البقرة: 177]» كَأَمَرَ 
بالأكل والشكر. 
فَمَن حرم الطبّات عَلَيْه ۾ وَامْتَنَعَ من أَكْلهًا بون سَبَبِ شَرْعِيٌ : فهر مَذْمُومٌ 
مَبْتَدِعٌ دَاخِلٌ في قَوْ قَولِه: یا لذن ءامنا لا لا رمو ت ما لَحَلَّ أل اه کر 
[المائدة: /410]ء وَمَن أَكَلَّهَا بدُونٍ الشّكْر الْوَاجِبِ فيها فَهُوَ مَذْمُومٌ قَالَ الله تَعَالَى: 
نم لتشلنً ور ع ارد 40 [التكاثر: ۸]؛ أي : شكْرِ اليم . 
وَمَن أل بي الاسْيَعَانَة عَلَى عِبَاءَةِ: گان مَأجُورَّا عَلَى كَلِكَ» وَكَذَّلِكَ مَا 


ينِْفُهُ عَلَى أَهْلٍ بيجو كما قَالَ الت كلا في «الْحَدِيثٍ الصّحيح»: الَفْقَة َقََهُ الْمُسْلِم 
عَلَى أَهلِه يَحْتَيِبْهَا صَدَ دَق“ . ]111/1 _ [Y1‏ 
© هه 


(حكم الأكل ممن أكثرٌ ماله من الحرام) 
[:550] وَسْيِلَ ‏ رَحِمَهُ ال تَعَالَى - : عن رَجُلٍ مَعَهُ مال ِن حال وَحَرَام» 
هل يجوز لِأَحَدٍ اَن يَأكُلَ من عَيْشِه اَم لا؟ 
تَأَجَاب: إِنْ عَرَفَ الْحَرَامَ بِعَيْيِهِ لَمْ اكل حَثْمَاء وَإن لَمْ يعرف عَيْتَهُ لم 


و 


حرم الأكل مء لَكِنْ إِذَا كَيْرَ الْحَرَامُ گان مَتْرُوكًا وَرَعا(©. ]10/1[ 


© © © 


)000( رواه البخاري (00)» ومسلم °7( . 
(۲) أي: يترك الأكل تورعًاء لا لأنه حرام. 


كتابٌ الْأَيَمَانٌ وَالتُدُورُ CE rey‏ 
تس ع ممم ٣‏ 


15 226 تي عو 
55 كتاف ال تمان والحدور 2 


1 


۵ إِنّمَا نَهَى عَنْهُ يله [أي: النذر]؛ لِأنَّهُ لا قَايِدَةَ فِيه إلا الِْرَا 


فيد 


و 


الْتَرَمهُ وقد لا يَرْضَى بو فی آيمَا. 
وَإِذَا فَعَلَّ يَلْكَ الْعِبَادَاتِ بلا نَذْر كَانَ حيرا لَهُء وَالنَّامنُ يَمْصِدُونَ بالنذر 
a‏ انه لاد يَقُْضى يِلْكَ الْحَاجَد بمُجَرّدٍ يَلْكَ الْعِبَاكٍَ ال بل 
ينوم عَلَى ع عَبْدِهِ بذَلِكَ املوب يليه ايش اَم يَكُمْر؟ وَشّكْرُهُ يَكُونُ بِفِعْلٍ ما 


و مهو 


أَمرَهُ به وَتَرْكِ مَا هاه عَنْه . /٠١[‏ 4°[ 
۴٤۹٥١[‏ ذا گان الئَذْرُ لِعَيْرِ الله فهو كمّن يَحْلِفٌ بِعَيْرِ الله وَهَذَا شرك 

فَيَسْتَْفِرُ الله مِنْهُ ولیس فى هَذَا وَفَاءٌ وَلَا كَمَارَةٌ. ]0۰/11[ 

39 چە ٠.‏ 20 موده 4 EE‏ عم و مه ري 5 

۴٤4۵۷[‏ لَيْسَ فِي الْقِرَاءةٍ ءة بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَضِيلَةٌ مُسْتَحَبةُ يقدم بها القِرَاءَة في 

جوف اللْيْلء 3 الْمَجْرء وتخو دَلِكَ مِن ازات فلا 1 فی تخصیص 

يل ذُلِكَ بِالْوَفتِ. 

ولو نَذَّرَ صَلَاةٌ أو صِيَامًا أو قَرَاءَةٌ أو اعْتِكَافًا في مَكَانِ بِعَيْنه : 

أ - قن گان لِلتّعْيينٍ مَزِيّةٌ في الشَّرْع؛ كَالصَّلَاةٍ وَالِإِعْتِكَافٍِ في الْمَسَاجِدٍ 


ب - ون لَمْ يكن لَه مَرِيةٌ؛ كَالصَّلَاةٍ وَالِإعْيِكَافٍِ في مَسَاجِدٍ الْأمْصَارِ: 3 
عبن بالتَذْرِ الذي أَمَرَ الله بِالْوَقَاءِ به 


وَكَالَ النَبِىُ كل: «مَن نَذَرَ أَنْ يُطِبِعَ الله فَليْطِعْه وَمَن نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله 


f‏ تقريب فتاو ورسائل شيخ الاسلام َه 


(01) o 

فلا يَعصِد) 
قَإِذًا گان النْذْرٌ الذى یجب الوَّقَاءٌ به ا يجب أن يُوَفَى به إلا ما كَانَ 
امه 3 £٥‏ 8 ۴ £ ر 5 ری لفان ييا .8 0 .8 
طاعَة باتفاق الأَيِمَةَء فلا يجب أن يِوَفَى مه بمبّاحء كُمَا لا يجب أن يُوَفْى مِنْهُ 


ت Ri‏ وام : اديه 
بمحَرّم باتقاق العْلمَاءِ في الصُورَتَيْنَ. 
2 7 7 5 2 


نار ست دنا 0 o‏ 
وَإِنْمَا تَنَارَعُوا في لروم الكفارة. ]0۰/11 _ [o1‏ 


4ه الْمَسَاجِدُ الَلَانهُ الي بَنتهَا الْأَنْييَاءُ عه وَشْرِعَ لِلنّاسٍ السَمَرُ لْهَا 
وَوَجَبَ السَمَرُإِلَيِهَا بالنَذْرِ: لا يَجُورُ إِنْدَالُ عَرْصَيَهَا َِيْرِهَا؛ بل يَجُورُ اليَادَُ 
فيهَا وَإِبْدَالُ التَأَلِيفٍ وَالْبِنَاءِ بِغَبْرِهِ كما لت عَلَيْهِ السّنّةُ وَإِجْمَاعٌ الصَّحَابَقٍ 
عم ]| 
[5909/ النذر مكروه. . وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريمه. 
[المستدرك ]٠٤٤/١‏ 
[ :591 الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة؛ كقوله: حلفت 
بالله رفعًا ونصبّاء والله باصوم» أو باصلي ونحوه» وكقول الكافر: أشهد أن 
محمدًا رسول الله برفع الأول ونصب الثاني» وأوصيت لزيدٍ بمائة وأعتقت 
سالم» ونحو ذلك وأن من رام جعل الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة 
قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلًا ولا يصلح شرعًا. [المستدرك 9/6 1] 
۴٤۹۷ [‏ الحالف لا بد له من شيئين: 
أ- من كراهة الشرط. 
ب - وكراهة الجزاء عند الشرط . 
ومن لم يكن كذلك: لم يكن حالقًاء سواء كان قصده الحظ والمنع» أو 
لم يكن. [المستدرك ۱۳۹/۰] 


)1( رواه البخاري (AY‏ . 


كتابٌ الْأَيّمَانُ وَالتّدُود | مس8 


[5955/ قال أصحابنا: فإن حلف باسم من أسماء الله تعالى التي قد يسمى 
بها غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى فهو یمین إن نوی به الله أو أطلق» وإن 
نوى غيره فليس بيمين. 

قال أبو العباس: هذا من التأويل؛ لأنه نوى خلاف الظاهرء فإذا كان 
ظالمًا لم تنفعه وتنفع المظلوم . [المستدرك ه/94١]‏ 

[5935 يحرم الحلف بغير الله تعالى» وهو ظاهر المذهب» وعن ابن 

مسعود وغيره: لَأنْ أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا . 


قال أبو العباس: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 


الكذب أسهل من سيئة الشرك. [المستدرك ]١5٠/0‏ 
[5954/ ولو حلف لا يغدر: فغدر» كفر للقسم لا لغدره. مع أن الكفارة 
لا ترفع إثمه. [المستدرك ]٠٤١ /١‏ 


لدف 3 اختلف كلام أبي العباس في الحلف بالطلاق» فاختار في موضع 
التحريم وتعزيره») وهو قول مالك ووجه لنا. 

واختار في موضع آخرء أنه لا یکره وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ 

لأنه لم يحلف بمخلوقء ولم يلتزم لغير الله شيئاء وإنما التزم لله كما يلتزم 

بالنذرء والالتزام لله أبلغ من الالتزام به» بدليل النذر لهء واليمين بهء ولهذا لم 
تنكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة. 

]١5١ ١*٠ [المستدرك ه/‎ 

يوقعه أو يكفر كحلفه بالله ليوقعنه» وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوه: حلف 

باتفاق العقلاء والأمم والفقهاءء وخرجه على نصوص لأحمد. [المستدرك ]٠٤١/١‏ 

[59وة/ لو قال: آنا بريء من رسول الله كك إن كلمتهء فحنث: فعليه 

كفارة يمين . [المستدرك 0/؟4١]‏ 


س8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ماده 
کو ۷ ا نے 
Ft)‏ لا يلزمه إبرار قسم في الأصح؛ كإجابة سؤال بالله» وقال شيخنا: 
[المستدرك ]١٤١ /١‏ 
تدليس کالتدلیس في المبيع› وقد كره أحمد التدليس» وقال: لد يعجبني » 
ونصه: لا يجوز التعريض مع اليمين. [المستدرك ه/47١]‏ 
[ ۳۹۷۰ من كرّر ا قبل التكفير فروايات» ثالثها وهو الصحيح: إن 
كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارتان. 
ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة وطلاق مكفر . [المستدرك ه/ [IE‏ 
زااةة] تَولَهُ: أخليف بالل أو بكَذًا: في منتى كول : عْقِدُهُ به وَأَلْصِفُهُ به؛ 
وَلِهَذَا يُسَمّى الْمُضَاحِبٌ «حَلِيقًا. . وَلِهَذَا قِيلَ: إن الْبَاءَ لإلْصَاقٍ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْ 
بِالْمَحْلُوفِ به» ونما أنّى بلام 1 َوْكِيدًا َانِيّاء كَنَهُ كَالَ: أَلْصِنُ وَأَعْبَقِدُ باه 
مَضْمُونَ فَوْلِي فول سمي افير قَبْلَ الِْدْثٍ «تَجِلَّةًا ؛ لا بج هدا 
الْعَفْدَ الي عُقِدَ بِالْمَحْلُوفٍ بو وغل قنخ الْبَيْع الِّي يَحِلّ مَا مَا بَيْنّ بين البائع 
وَالْمُشْتَرِي من الانْعِقَاد. 
َالشَّارِعٌ جَعَلَ الْأَئِمَانَ مِن باب الْعُقُودٍ الْجَائْرَةِ بِهَذَا البدَلِء لا مِن اللَاِمَة 
مُظلَّفَاء كَمَا كَانَ الحقد نة بيّنَ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْه وَالْمَخُْوفٍ پو وهو الله سبحانة. 
[Y1 /ro}‏ 
[ اوم گان نَطَرُ النّبَِ يكل وَأْصْحَابهِ اا وَمَفْضُودٍ الْمتكَلُم 
سَوَاءَ گانّت بِصِيعَةٍ الْمُجَارَاتِ أو بِصِيعَةٍ الْقَسَم. َإدًا e ANA‏ 
1 الْمَنْعَ ج يَمِيَئًا وان گان بِصِيعَةٍ الْمجَارَّاتِ وإن کان مَقَصوده ه التَّمَدبَ 


)١(‏ في الأصل: (الحظ)ء والمثبت هو الصواب. 


كتابٌ الْأَيَمَانٌ وَالنُدُورُ a‏ 
و 0 ڪڪ 


إلى الله جَعَلُوهُ نَاذِرَا وَإِن كَانَ بِصِيعَةٍ الْقَسَم؛ وَلِهَذَّا جَعَلَ النّبِىْ ل النَاذرَ 
0 و 1 1 هًّ 


حَالِنًا؛ لِأنَهُ مرم مغل بِصِيعَةٍ الْمُجَارَاةِ. فن گان الْمَنْذُورُ مما أَمَرَ الله به أَمَرَهُ 


2 


ت 


په ولا جَعَلَ عَلَيْهِ گَمَارََ يمين . ذلك الكالت نما أمرة أن يكر تة إذا 
e‏ حيْرًا مِنْهَا اعارا بالْمَفْصُودٍ في الْمَوْضِعَبْنِ ين فَإِذًا 
گان الْمُرَادُ ما يحبه الله وَيَرْضَاه اهر به وَهْوَ التَلْرُ الَذِي يُوَقَى به وَإِن كان ِب 
لْقَسَم . إن كان َيه حب إلى له وأزضى نة أي بلحب الأ ضَى لله ران 
كان بِصِيعَةٍ النذر وَأَمرَ بكمّارَة يمين . 


و 2 a‏ و و 5 ع نت عراس 
وَهَذَا کله تحقيقًا قينا اع الل وَرَسُولو وَأ يكن | لدِينُ کله لله وَأنَ كل يَمِينٍ 
أو د نذر 0 ريا تضم ما یحالف أف الله وَرَسُوَلِهِ نه لَا کون لازمًا 


or و‎ 


ل يجب َقْدِيم أَمْر الله وَرَسُولِه ٠‏ على ك كلك . 
قَالَ تَعَالَى: ولا ملا اه عر سيك أن تيا ونوا وخا 
بی بت ألتَاين» [البقرة: 114]» وقد تَوَائَرَت الآتاد عَن الصَّحَابَة لبِق وَغَيْرِهِمْ 


بأ مى هَل اة : : أنَهُ لا يَحلف أَحَدَكُمْ عَلَى أَنّهُ لا يَبَرَ ولا يَتَّقِي الله وَلَا 
يَصِلُّ رَحِمَهُء َا أُمِرَ ذلك قَالَ: أنَا قد حَلَفْت باش كَبَجَعَلُ الْحَلِف باش مَانِعَا 
لَهُ من طَاعَةٍ الله وَرَسُولِه . 


ذا گان قد نَهَى سُبْحَائَهُ أَنْ يُجْعَلَ الله [أي: الْحَلِفُ باش]: مَانْعًا مِن 
طَاعَةٍ اللوء فَعَيْرُ ذَّلِكَ أُوْلَى أن يُنْهَى عَن گنه مَانِعَا مِن طَاعَةٍ الله. 

وَالْأيَنَاهُ ا النوعية ارد ا تقر إلى لكلف ا كما سن 
عَلَيْهِ إن شَاءَ الله تَعَالَى. 


ع 


٠‏ إن الْمَْضودٍ 3 ال انض الآتايء ار الْأَثْرَمُ فِي سُنَيْو: 


و8 


وَكَالَ الْأَثْرَمُ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍء أَخْبَرْنَا عِمْرَانُء عَن قتادة» عَن 


A |‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كاه 


ا تن ابن أرق ی مالك ات كات اناا ج ا 
هديا ا قال ابْنُ عَبّاس: أي عضَبٍ اَم في رضًا؟ كَالُوا: في غَضَبٍء 
قَالَ: إن الله تبارك وَتَعَالَى لا يمرب إِلَيْه ِالْعَضَبٍء لتُكفْر عن يَمِينِهًا . 

قُلْت: ابْنُ عَبّاسٍ اسْتَفْسَرَ النَثْرَ َل مَفْصُودُمَا التّقَرْبُ بِالْمَنْذُورِهِ كُمَا قد 
يَقُولُ الْقَائْلُ: إن سَلِمَ مَالِي تَصَدَّفْت بوء أو مَمْصُودُمَا الْحَلِفُ أَنّهَا لا تَلْبَسّهُ 
َيَكُونُ عَلَيِهَا كَفَارَةُ يَمِينِء فَقَالَ: ا رِضًا؟ كلما قَانُوا: : في غَضَبٍ 
2 عَالفَة لا تَاذْرةٌ» ولهدا سين الفقهاء هذا اندر اجاج وَالْعَصَّب»» فهر 
يَمِينُ وَإِن گان صِيعْتَهُ فا ]1/0 _ [Té‏ 


F4]‏ ما وك ب بالگ افا نف الب أن عَاهَدَ الله عَلَيْه أو بَايَعَ عَلَيِْ 
الرََسُولَ أو الْإمَامَء أو تَحَالّف عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ: فَإِنَّ مَذِهِ الْعْهُودَ َالْموَائِينَ تَْضِي 


له رونا تَانِيًا او الثّابت بمَجَردٍ رد الا الْأَوّلِء فَتَكُونُ وَاجِبَةَ من 


جين بِحَيْتُ يَسْتَحِقٌ تَارِكُهَا من الْعُقُوبَةِ مَا يَسْتَحِقُهُ نَاقِضٌُ الْعُهُودٍ وَالْمِيئَاقِء 
E‏ 1 يَسْتَحِقُهُ عَاصِي الله وَرَسُولِه هدا هو التََحْقِيقٌ . [Yé _ t0 /o]‏ 
4 وَسْيِلَ كللة: عن رَجُلٍ حَلّف عَلَى وَلَدِِ لا يَدْخُلَ الدّارَ حى يُعْطِيَهُ 


َو و 


الْكسَاءَ الّذِي أَخَلَّهُ م تيبّنَ لَه آنه لَمْ يَأحُذْ سَيئَاء َمل يحنت إِذَا دَخَلَ أَمْ لَا؟ 


و 


َأَجَابَ: إِذَا دحل مَنْزِلَهُ قلا جِنْتٌ عَلَيْهِ ذا گات الْحَا AS‏ 
الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ مُمْتَيعَا لِذَاتِهه كما لو حَلّف لَيَشْرَبَنَ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْإنَاءِ 


090 


ra 


ت 


وَلَيْسَ فيه مَاءٌ فِي أَصَحٌ الْقَوْليْن؛ وَلِأَنَهُ إنَمَا حلّف لِاعَيَقَادِِ أن ابه أَحَذه وَتبيّنَ 
بخِلَافٍ ذَلِكَء وَل هَذَا فيه أيْضًا يِرَاءٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا حِنْتَ فيه قَصَارَ غَيْرَ 
حَانْثٍ في هَذَيْنٍ لْوَجَهَيْنِ . 

والمتالة الْمَشهُورة : دا حَلْف عَلَى شَيْءِ يَعْتَقِدُهُ گمَا حَلَف عَلَيْهِ فَتَبَيّنَ 
بخلافه: قن هدا جَهْلٌ بِالْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ فيو وَدلِكَ جَهْلٌ بصِمَة الْمَحْلُوفٍ 


[YEA _ TEV /Fo] عة‎ 


كتابٌ الْأَيْمَانٌ وَالتُدُورٌ TF‏ 


[ ۳6۹۷ العهود والعقود: متقاربة المعنى أو متفقة : 

- فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام: فهو نذر وعهد ويمين. 

- وإن قال: لا أكلم زيدًا: فيمين وعهد» لا نذر. 

فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء بها : 
فهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه. 

وإن تضمنت معتى العقود التي بين الناس» وهو أن يلتزم كل من 
المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه: فمعاقدة ومعاهدة» يلزم الوفاء بها إن كان 
العقد لازمّاء وإن لم يكن لازمًا خير» وهذه أيمان بنص القرآن» ولم يعرض 


لها ما يحل عقدتها إجماعا. [المستدرك ه/55١]‏ 
٤۹۷۱(‏ من نذر صوم الدهر أو صوم يوم الخميس والاثنين: فله صوم يوم 
وإفطار يوم كالمكان. [المستدرك ]٠٤٤/٥‏ 


۷ ” لو قال: إن فعلت كذا فعلي ذبح ولدي أو معصيةٌ غير ذلك أو 
نحوه وقصد اليمين” : فيمين» وإلا فنذر معصية» فيذبح في مسألة الذبح 


و 


ولو فعل المعصية: لم تسقط عنه الكفارة ولو في اليمين . [المستدرك ]٠٤١/١‏ 

[۳64۷۸ لو نذر طاعة حالقًا بها أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام 

أحمد» فكيف لا يجزئه إذا تر فخضية بخالقا بها [المستدرك ه/ه5١]‏ 
[6۹۷۹ من نذر صومًا معيئًا فله الانتقال إلى زمن أفضل منه. 

واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردًا أو قارنًا أن يتمتع؛ لأنه أفضل» 

لأمر النبي أصحابه بذلك في حجة الوداع. [المستدرك ]١51/8‏ 

[.هةوة/ قول القائل: لئن ابتلاني الله لأصبرن» ولئن لقيت عدرًا 


)١(‏ بأن كان قصده الحض أو المنع» أو التصديق أو التكذيب. 


Fe, |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
حي ٤۰‏ کک 


لأجاهدن» ولو علمت أي عمل أحب إلى الله لعملته: فهو نذر معلق 


بشرط؛ كقول الله تعالى: كيت دتا من فلي لَنَصَّدَكَنَ» [التوبة: 6/5 الآية 
[التوبة: 6/ا]. [المستدرك ه/58١]‏ 

[ 644 الصواب على أصلنا أن يقال“ في جميع العبادات والكفارات؛ 
بل وسائر الواجبات التى هى من جنس الجائز: أنه يجوز تقديمها إذا وجد 
سبب الوجوب» ولا يتقدم على سببه. 


فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فَلِلَّها" علي صوم شهر: فله 


تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر. [المستدرك ه/5494١]‏ 
F۴۸)‏ يلزم الوفاء بالوعدء وهو وجه في مذهب أحمدء ويخرج رواية عنه 
من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل . [المستدرك ]١٤۹/٥‏ 
Far)‏ إن نذر أن يهب: بر بالإيجاب يي [المستدرك ه/49١]‏ 


ر صم م 


5 في «الصَجِيحَيْن““ عَن عَائِسَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
8 أن بطي ل فلا E‏ دا لكيه اموز 


عمداةه 


گا دا غص لا َب اوقا يوه ل لو لبا مروة يفل َم اليل 
کل ويام انار كَل لَمْ يجب الْوَقَءُ ِهَذَا النذر. 


24 


59 
2 ا 


تتارَعَ الْعُلَمَاءُ: هَل عَلَيْهِ كَفَارَهُ يَمِين؟ عَلَى قَوْلَيْن: أَظهَرُهُمَا: اَن عَلَيْهِ 
)١(‏ في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)ء والأنسب حذفها كما في الاختيارات .)٤۷١(‏ 
(؟) في الأصل: (فله)» والتصويب من الاختيارات (419/5). 
(*) والمعنى: من نذر أن يهب لفلان: بر من حين الإيجاب للهبة» سواء قبل الموهوب له أو 
لاء كما لو حلف ليهبن له فأوجب له الهبة فإنه يبر مطلقًا . 
تنبيه: في الأصل : (ليمينه)» والتصويب من الاختيارات »٤۷۹‏ ومنتهى الإرادات .)٤0۸/۴(‏ 
() البخاري (4)57595: ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظ . 


كتابٌ الْأَيِمَانٌ وَالتَدُورُ Te‏ 


كقارة ت يَمِين؛ لِمَا تَبَتَ عَن النْبيَ كل في «الصّحِيح) " أنه قَالَ: ١كَمَارَةَ‏ التَذْرِ 
كَفَارَةٌ ا ن . 


of”‏ عجر 5 2 5 ت : الم رم 
وَأَمّا إا ن فِعْلٍ الْمَنْذُورِء أو گان عَلَيْهِ فيه مَشَقَّة: هتا يُكَمْرُ وَيأتي 


8 


E‏ ت غا ين عار أن اه ليا درت ت أن تَحْجّ 
مَاشِية ال اللي للد: ود لله لَعَيِيٌ تن تَعْذِيبٍ أَخْيّك تَفْسَهَا مُرْمَا فَلْعَرْكَبُ 


n 


وَلتهْدِ - وروي : وَلْتَضّمْ ^ 


هذا الرَجُل”” الَّذِي عَقَدَ 3 الله تَعَالَى صَوْمَ نف لمر ل أ ولك 


بعل َيه َه أن فور ويال مَا ما يُصْلِحُ عَقْلَهُ وبدئه وَيُكَمَرَ ۶ مره يَمِينِ» 


کان ف ر ا يَصْلَحُ به له وَبَدَنْهُ عَلَى حَسَبٍ EE‏ كال إنا آذ 
يُفْطِرَ ّي الدّهْرء أو تاد TT‏ 


- 8 


0 ِن أمكتة الْعَوْدُ ّى صَوْم يَوْم وَفِظر يَوْم بلا مَضَرَّةِ ولا 


2 م 


ت 


ضام ما ب ين الشزم» ولا بعل ئا مو اعت إلى اله ونث قالة لا مك 
أن يرك الأحث إلَيْهِ بعل ما هُوَ دوت فَكَيْت يُوجِبٌ ذَلِكَ؟ 

راما الور الذي وَجَدَهُ بهذا الصَّوْم : فَمَعْلُومٌ أنَّ جس الْعِبَادَاتِ لَيْس شرا 
مَحْضًا؛ بل الْعِبَادَاتٌ الْمَنْهِنُ عَنْهَا تَشْتَملُ عَلَى مَنْفَعَةِ وَمَضَرَوَ وَلْكنْ لَمّا ترج 
e‏ َقِيَام اللَيْلٍ 
کله دَائِماء وَعَن الصَّلَاةٍ بَعْدَ ح وَبَعْدَ الْعَضْرِء مَعَ أنَّ خَلْقَا يَجِدُونَ في 


.)۱١٤١( مسلم‎ (1) 

(۲) صحّححه الألباني في صحيح الجامع (08757). 

)۳( الذي سئل الشيخ عن حكم كثرة عباداته من صيام وقيام حتى اثر مَجْمُوعٌ ذلك حلا في نو 
من ڏُخُول وَصُڌاع يَلْحَقُهُ في رَأسِه وَيَلَادَو في فَفْمِهء eS‏ 
سَمِعَةُ وهر كد الس في بیو حَتَّى كاتا ان تَعُورَاء وَكَد وَجَدَ في هَذَا الاجتهَادٍ َي 
الْأنْوَا وَهُوَ لا يرك هَذَا الصَّيّامَ لِعَقْدِهِ الذي عَقَتَهُ مح ا تَعَالَى لِكَوْفِه أنْ يَلْعَبَ ا 


2 ووت 


الَِّي عِنْدَهُ ذا تاه أَحَدٌ ِن أَهْلٍ الْمَعْركَةِ يتعلَلُ وَيَقُولُ: آنا أرِيدُ أن أمْيْلَ فيي في الله. 


ا EY‏ 3 تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الإسلام انه 
پ٣‏ ایس 


و ت 


الْمْوَاصَلَةٍ الدَّائِمَةِ نُورًا يِسَبَب رة الْجُوع» وَذْلِكَ مِن جنس ما يده الْكَارُ مِن 
هل الاب ولاس عمال لاان وغد الْقَبُورٍ. 

كُمَا قد رايا مِن هَؤُلَاءِ حَلْقَا كَثيرًا آل بهم الْإِفْرَاطٌ فِيمَا يُعَانُوتَهُ ِن سَّدَائِدٍ 
الْأَعْمَالٍ إلى التَْرِيطٍ وَالتَتِيطِ وَالْمَلَل وَالْبَطَالَةَء وَرُيُمَا انْقَطعُوا عَن الله بِالْكلْيّةَ 
أو بالأغْمَال الْمَرْجُوحَة عَن اا دعاب الْعَقْلٍ الاك أو 
بِحُصُولٍ حَلَلٍ فِيهء وَذَلِكَ لِأنَّ آهل أفمالية وَأسَاسَهَا عَلَى غَيْرٍ اسْيِقَامَةٍ 


(Vargas 
وَمتَابعَة.‎ 
و‎ mT راما قَولهُ: أر‎ 
تا مره الله پو كَأْصَى وَلِكَ إلى ثل تيو هذا مُحْمِنٌ في يك؛ الي خر‎ 
نه ۾ قَهَدَ في‎ 1 


ب 31 0 ra‏ 3 0 ك alo‏ 2 4 قدا ر ال 
00 رَحدَهُ حلا فيه مَنْفَّعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وقد عمد أنه تل فَهَذَا س5" 
A2 ۴ 2‏ 3 قَوْلَّهُ ر م 30 
وَفِي مِثْلِهٍ أنرَّلَ الله لَه جزيت ے آلکایں ن یری نفسة اء سات اله 
وله روف الماد 4O‏ [البقرة: /7817]. 


ت 


وَأَمّا إذَا قعل ما لَمْ يُوْمَرْ به حَتَّى أَهْلَكَ تَفْسَهُ: فَهَذَا طَالِمٌ مُتَعَدٌ بدَلِكَ . 


قَئْلَ الْإِنْسَانٍ نَفْسَهُ و ِالْكْتَابِ وَالسُنَة وَالْإِجْمَاعء كما تَبَتَ عَنْهُ في 
0 - 


«الصّحاح» أنه قَالَ: «من فقتل نَفْسَهُ بشيءٍ عُزَّتَ به يَوْمَ القيَامَقو0 . 


00 
2 


2 به امو ۴ رتوو ا ا 
ن الله ليس رضاه أو محبته فى مجَردٍ عَذْاب 


)١(‏ فلا يُمكن أن ينتكس أحد عن الدين والاستقامة وهو مستقيم ومتابع للشرع ظاهرًا وباطنّاء بل 
لا بد أن يكون عنده خلل فى ذلك وخاصة الباطن» من حب الشهرة» أو العجب» أو ازدراء 
الآخرين ونحو ذلك. 1 

(۲) استدل بهذا من يُجيز قتل نفسه ويقتل معها الكثير من الأعداء والكفار المحاربين» ويُسمون 
ذلك: بالعمليات الاستشهاديّة» وفيه نظرء فالذي انغمس في العدو لم يقتل نفسه بنفسه» بل 
قتله الكفارء وأما من يقوم بهذه العمليات فهو يُباشر قتل نفيه» ولذلك حرمها أعلام هذا 
العصر: الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. 
وكلام الشيخ الآتي ينقض فهمهم واسّتدلالهم. 

(۳) البخاري (50417)» ومسلم .)١11١(‏ 


كتابٌ الْأَيَمَانٌ َالتّدُورٌ | Fey‏ 
التفس وَحَمْلِهًا عَلَى الْمَضَاقُء حَنَّى يَكُونَ الْعَمَلُ كُلّمَا كَانَ سق كَانَ أَفْضَلّ» 
كَمَا يَحْسَبُ كَثِيرٌ ِن الْجْهّال أن الجر عَلَى قَذْرِ الْمَسََةٍ ا 
وَلَْكنّ الْأَجْرَ عَلَى كَدْرِ مَنْفَعَةٍ الْعَمَلٍ وَمَصْلَحَيَه وَفَايَدَتَه وَعَلَى قَدْرٍ ظا ع 


وََسُولِهِ 
قائ الْعَمَلَيْن كَانَ أ صَاحِبهُ أظوّعَ وَأَنْبَعَ گان أُفْضَلَء كن 


ور 


اا ا اک ر ا ا بطل في ارت غان 
وَأضل كَلِكَ أن يَعْلَمَ الْعبْدٌ أن الله ل لَمْ يَأمُرْنَا إلا ما فيه صَلَاحُْنَاء وَلَمْ 

ينها إلا عَمّا فيه كُسَادُناء وَلِهذَا يني الله عَلَى الْعَمَلٍ الالح ا مر الصاح 

َالْإِضلاح وَيَنْهَى عن الْفَسَادِ. 

ِالأمر المشروع المشلوق جميعه مياه على : 

أ الْعَدْلٍ. 


ب - وَالِاقتِصَادٍ . 


ج - وَالتوَسْ الي هُوَ َير امور وَأعْلَاهًا؛ كَالْفردَوْسٍ له أغلى الْجَئَ 
زسط العو تن كان كك قعصي ل إن شاء ا الى" 


هَذَا فى كل عِبَادَةٍ لا تُفُصَدُ تُقْصَدُ لِذَاتَا مثل المجوع وَالسّهَر المي . 
ماما يُقْصَدُ لَْسِهِ ل مَغرة الله رحبي والإتا: 
َهَذِهِ شرع فِيهًا الْكَمَالُء لَكِنْ يَمَعْ م فِيهَا سرف وَعُدْوَانٌ بإدْتَالٍ ما لَيْسَ ينها 
فيهاء 07 أن يذل رك الشاب الْمَأمُورِ بها في التَوَكل . ]1/0 _ [YA‏ 

۴٤۸ [‏ من طن اَن حَاجَتَهُ إِنّمَا قُضِيّتْ بِالنَذْرٍ مد كَذّبَ عَلَى الله وَرَسُولِه . 
/Yo]‏ 1€[ 


E 
Ka 
3 


Pe |‏ ش تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كاذه 

(النذر أعظم من الحلف) 

aE النَذْرُ أَعْظَمْ من الْحَلِفِ» وَلِهَذَا لو ذد عبر الل كلا‎ ۴٤۹41[ 
باتَمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ؛ مل أنْ يَنْذِرَ لِمَيْر اله صَلَاةٌ أو صَوْمًا أ‎ 


مص 
- 


صَدَقَة 

حت دم كلا لم يك عت نا a E‏ 

عَن الْيَمِينَ وَلَا يَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهه كُمَا قَاَ اللي يكلهِ: «مَن حَلَفٌ عَلَى يَمِين 
رى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا ليت الي هُوَ خَيْرٌ وَليُكَفَرْ ڪَن يَعِينوه. 

وقد تَبَتَ في الصّحيح”" عَن النَبِيَ يكل أنه نَهَى عَن النَذْرٍ وَقَالَ: انه ل 
باي ڪي وما طرخ پو ين البخیل»» إا كان اذز لا يأتي بي کت 
بالتذرٍ لِلْمَحْلُوقٍ؟ 

وَلَكِنَّ النَذْرَ لله يَجِبُ الْوَمَاءُ په لذا كَانَ في طَاعَةٍء وَإِذا گان مَعْصِيَةَ لَمْ 
يبر الْوَقَاءُ ِاثَمَاقٍ الغلاءء ]۸1/1[ 
¢ 2ه 


٠ چ‎ 


(مقدمات نَافِعَة جدًا في باب الْأَيْمَانِ وَالنذُورٍ) 
[۹۸۷ مُمَدَمَاتٌ نَافِعَة جِدًا في هَذَا الْبَاب وَغَيْرِهِ: 
الْمُمَدّمَهٌ الأولى : أنَّ ا ل 
وَمَسائل الْأَيْمَانَ: 
١‏ إما في حُكُم الْمَخْلُوذ 
- وَإِما في كم ا عَلَْهِ . 


0 


)0 رواه مسلم )۱۹٥۰(‏ . )۲( مسلم (۱۹۳۹). 


كتابٌ الأَيِمَانُ والنُدُورُ es‏ 
ل ج ص و 


و 0 


َأمَا الْمَخحلوف به: قَالأَيْمًا ا 


CE 
٤ 
0 
چې‎ 
e: 
Ê 
11 


dd 2 ET كقَوْلهِ‎ 


اللّاني: الْيَمِينُ بالنَذْرِ الذي يُسَمَى «نَذْرَ اللّجَاجٍ وَالْمَضَب»؛ كَمَولِهِ : عَلِيّ 


الح لا اَل كذّاء أو إِنْ فَعَلْت كذَا فَعَلَىَ الْحَحء > أو مَالِي صَدَقَةٌ إِنْ فَعَلْت 
كَذَا وَنَحْو ذَلِكَ. 

الَانِتُ: الْيَمِينٌ بالطلّاق. 

الرّابعٌ : الْيَمِينُ التاق . 

الْخَامِسُ: اليَمِينُ بِالْحَرَام؛ كَمَوْلِهِ: عَلِيَ الْحَرَامُ ا أفْعَلُ كذًا. 

السَّادِمِنُ: الظْهَارُ؛ٍ كَقَوْلِهِ : أَنْتَ عَلِنَ طهر امي ِنْ مَعَلْت كذًا. 

فَهَذَا مَجْمُوعٌ مَا يَحْلِف به الْمُسْلِمُونَ مما فيه حكم. 

َأمّا الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوفَاتِ؛ٍ كَالْحَلِفٍ بِالْكَعْبَةِء أو قر الشَّيْخْء 4 أو بينم 

f 


السُلْطَانِء أو جاه احا قُمَا أغْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ء خلاقًا 


59 


الْيَمِينَ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِنّ عَنْهَا ون الْحَلِت با لا يُوحِبُ جا وَلَا كَمَارَة 

وهل الْحَلِكُ ها مُحَرّم أو مَكْرُوهٌ كَرَاهَة تَنْزِيه؟ فيه قَوْلَانِ في مَذْمَبِ 
مد وَعَيْرهٍ: ا ا مرم 

وكا يمان r 4 E‏ ال لحجاع زن ر 
وَكَانَت السُنّةٌ أنَّ النّامنَ يُبَاِيعُونَ الْحُلَمَاءَ كُمَا بَايَعَ الصَّحَابَةٌ التي له يَعْقِدُونَ 
الْبَيِعَهَ كما يَعْقِدُونَ عَقْدَ اليم وَالتَكاح وَنَحْوِمًا. 

2 َه رشعو ا 0 0 ع 2 212 2 58 عسوت 01 

وإما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عَليهاء ثم يُقولون: بَايَعنَاك على 
ذَلِكَء كما بَايَعتِ الْأَنْصَارٌ اللي يل لَبلَهَ الْعقَبَةِ. 


e |‏ تقريب فتاوة ورسائل شيخ الإسلام كانه 
ا ا 
قَلَمّا أخدَتَ الْحَبََاجُ مَا أَحْدَتٌ يِن الْعَسْفِ كان مِن جُمْلَتِهِ أن حَلَّت 
الئاس عَلَى بَيْعِهِمْ لِعَبْدٍ الْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ بالطّلّاق وَالْعِنَاقٍ وَالَيَمِينَ بالل وَصَدََةٍ 
الْمَال. 


الْمْقَدُمَةٌ الثَانيَهُ: أنَّ هَذْوِ الْأَيْمَانَ يلف بها : 

- ثَارَةَ بصِيعَةٍ اله 

1 00 

لا يمَصَوّرُ أن تَحْرُجَ الْيمِينُ تن هَائيْنِ الصّيِْتينِ . 

َالْأوَلُ: كَمَولِهِ: واش لا أَفْعَلُ كذَاء أو الطادق يلمي أَنْ أمْعَلَ كَذَاء أو 


ت 


عَلَىَ الْحَرَامُ لا أَفْعَلٌ كَذَاء أو علي الْحَج لا أَفْعَل. 


الاي كَقَوْلِهِ: إِنْ مَعَلْت كَذَا مٿا يَهُودِيٌ أو تَصْرَانِيَ» أو بَرِيءٌ مِن 


الإشلامة أو إِنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأتِي طَالِقٌّ» أو إِنْ َعَلْت كا فَامْرَأتي حَرَامٌء أو 
هي عَلَيَ كَطَفْرٍ أَمّيء أو إِنْ فَعَلْتُ كَذَا كعَلَىَ الْحَجُء أو فَمَالي صَدَيَرة©. 


م هَذَا E‏ بيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الله؛ بل 
عير ذلك م من الْعُقُودٍ الي تَكُونُ بَيْنَ الآَدييينَ 


)١(‏ قال الشيخ في موضع آخر: اي ا قَهُوَ أن يَقُولَ: الملا يمي لَأفْعَلَنَ كذّاء 
أو لا أَفْعَلُ كَذَاء قحف بو عَلَى حص ل فيه أو لِغَْر أو مَنْعِ لِتَفْسِه لتقيو اد ل إن على 
تَصْدِيقٍ حبر أو تَكْذِييوء قَهَدَا يحل فِي مَسَائْلٍ الطّلَاقٍ وَالَأَيمَانِ؛ فَإِنَ ا يَمِينٌّ باثّقَاقٍ أَهْل 
اللّكد؛ نها صِيعة َس َو يي انض ف حرفت ا لَمْ يتتارَعُوا في انها تُسَمَى تس توا 1 
وَلْكنْ تتَارّعُوا في حُكيهَا . . 
وَكَذَّلِكَ تتَارَّعُوا فِيمَا إِذًا ڪلت بار َال : إا قَحَلْت كذَا فَعَلَىّ ال وم صَوْمُ شَهْرٍ أو مَالِي 
صَدَقَةٌ ِن هدا النّوعَ أَشْتْهرَ شور اَم فيه فيه تن السَّلَفِ يِن الصَّحَابَةِ وَغَيْرِحِمْ وَقَانُوا: إِنّهُ أَيَمَانَ 
زي فيو كَفَارَة يَمِينِ؛ لتر ون علا ر ااي بخلافِ الْحَلِفٍ بالطلاقء ن 
الْكُلَامَ فيه إِنّمَا عْرِف عَن التَابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ وَتَتَارَعُوا فِيه عَلَى الْقَوْلَيْنِ.اه. يُنظر باب: 
(أنواع الأيمان وصيعٌّه) من هذا الكتاب. 


| 








كتابٌ الْأَيَمَانٌَ وَالتُدُورٌ مع 
gg 777: 72 7‏ ا 


- تاره تَكُونُ 2 اللي الذي هُوَ ار وَالْجَرَاءُ؛ كَقَوْلِهِ في الْجَعَالَةِ : 
من رد بي الآبق كله كذاء وقوه في البق + من سبق قله ا 

وَتَارَةٌ بِصِيعَةٍ التنجيز : 

- إما صِبِعَةٌ حَبّر؛ كَقَولِهِ: بغت وَرَوّجْت. 

- وَِمّا صِبِعَةٌ طَلَّب؛ كَقَوْلِهِ : بغني وَاخْلَغْني . 

اة الله رفيا ير سر مَسَائِلٍ الْأَيْمَانِ وَنَحْوِهًا -: أن صِيعَةً 
التغليتي الي ص نُسَمّى «صِيعَةَ الشَّرْطِ وَصِيعَةَ الْمُجَارَاةا تَنْقَسِمْ م إلى سن أَنْوَاع ؛ لان 
الْحَالِت: 

- إما أن يَكُونَ مَفصُودهُ وجو الشَّرْط فَقَظ . 

اليه الْجَرَاءِ قَقَظ 


د - وما اَن لا يَقْصِدَ وُجُودَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ِ بل يَكُونُ مَقْصُودُهُ عَدَمَ الشَّرْطٍِ 


بل 


- أو الْجَدَاءٍ قْقَظْ 


َالأَولُ: بِمَنِْلَةِ كير من صُوَرٍ الْحُنْع وَالْكتَابَةِ ونر البَْرٍ وَالْجَعَالَة 
وَنَحُوِمًا؛ٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا قَالَ لامْرَأتِهِ: إِنْ أَعْطَيْيِنِي ألما كنت طَالِقٌ أو مد 
خَلَعْتَك أو َ ل لِعَبْدِهِ إن انت ااا حل أو قَالَ ن رَدَدت عَبِدِي 
الآبق فلك آلف أو قَالَ: إن سَفَى الله مَرِيضِي أو سَلِمَ مَالِي الْمَائِبُ: كَعَلَىّ 


فَالْمْعَلك فل ل کون فض هم إل أ الخال ورد ال ولا الق 
وَالْمَالِء وَإِنَمَا الْتَرَمَ الْجَرَاء عَلَى سيل الْعوَض؛ كَالْبَائع الاق إا قفو ال 
امن وَالَْرَمَ رَد ليع عَلَى سيل الْعِوَضٍ . 


نت تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 

س٤۲‏ ب ال سه ف 
َهَذَا الصَّرْبُ شَبِيةٌ بالْمُعَاوَضَةٍ في اليم وَالْإِجَارَةٍ. 
وَكَذَّلِكَ إِذَا گان قد جَعَلَ الطلاق عُقُوبَةَ لَهًا؛ مِمْلُ أن 
مي كنت طَالِقُء أو إِنْ حرجت مِن الدَّارٍ كانت طَالِقٌ. 


وما الكّاِي: كَمِثْلٌ اَن يَقُولَ لِامْرََتِهِ: إا طَهُرْت كنت ت طَالق» أو : 
لدو إذا قت تالت ج ور ولك مِن التّغليقٍ الذي هُوَ َو ل 

قَهَذَا الصَّرْبُ بِمَنْزِلَةِ الْمُنَجز فِي اد كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَصَدَ المَْلَاقَ 
َالْعِتَاقَ» وَإِنَّمَا رَه إِلَى الْوَْتٍ الْمُعَيّنِ رة تأجل الدَّيْنِ. 

وان الثَالِتُ: وا بک مَفْصْودُهُ وَجودَهُما جَمِيعًا : قَمِْلٌ الذي قد 
آذه أمْرَأَنهُ حَنّى أَحَبٌ طَلَاقَهًا وَاسْيِرْجَاعَ الْفِدْيَةِ مِنْهَا فَيَقُولُ: إِنْ أبرأتيني مِن 
صَدَاقك أو مِن مَك كَأنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ بريد كلا مِنْهُمًا. 

وَأ الَابعُ: وُو اَن يَكُونَ مَقْصُودُهُ عَدَمَ النَّرْطِ لَكِنّهُ إا و 
الْجَرَاء؛ بل يُحِيّهُ أو لا يُحِبّهُ ولا يَكْرَهُهُ: َيل أذ يَقَولَ لامرَأيه: إن رتیت 
انت الي أن إن ميت أي كَأنْت طَالِقٌ وَنَحُو ذَلِكَ يِن النَّعلِيقٍ الَذِي يقْصدُ 
ام اريم وَيقْصِدُ وُجُودَ الْجَرَاءِ عِنْدَ وُجُودِهِ؛ بِحَيْتٌ تَكُونُ إا زَنَتْ أو 
ME‏ آنا لا تَصْلْحُ لَه فَهَذا فيه مَعْنَى الْيَمِينِ وَمَعْنَى 

وَأَمَا الْخَامِسٌُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَفْصُودُهُ عَدَمَ الْجَرَاءِ» وَتَعْلِيقَهُ ِالشَّرْطٍِ لاد 
يُوجَدَ وَلَيْسَ لَهُ غَرَضٌ في عَدَم الشَّرْط : هدا ليل کمن يَقُولُ: إِنْ أَصَبْتَ 

وأا الكَادِمِن : وعو أن کون مَقُصُوده عَم الشَّرْطِ وَالْجَرَاءِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ 
الْجَرَاءُ بالشَّرْط لِيَمْتَيعَ وَجُودُهُمَا مُهَو مِئْلُ نَذْرٍ اللّجَاجٍ وَالْعّصَبٍ» وَمِْلْ الْحَلِفٍ 


)١(‏ لأنه أشبه بالشرط التعجيزي. 


كتابٌ الْأَيِمَانُ وَالتُدُورُ حم 
لتاجت  :*‏ ل لل بو ؤ1”! اس 


باللا والمتان على نض أر اقلم او تقويق أو تقلت : ينل أن يُقَالَ له 
تمدق فول إن تَصَدَقٌ ق علي صِيَام كَذَا وَكَذَاء أو قامرات طَالقٌ أو فعبيده 
00 أو يفول إن ا كَذَا ا ل نَذْرُ كذَّاء أو امْرَأْتِي طَالِقٌ أو 


TS‏ تلت اونا ْ لَمْ تَفْعَل: فَعَلَىَ كَذَاء أو 
اخراص طالی .وو دلت فیا ذو اللَجَاج وَالعْفنن”: 

E E‏ يَهُ ِن الْحَلِفٍ بالطّلاقٍ وَالْعَِاقٍ يُحَالِفُهُ في الْمَعْنَى نَذْرُ 
التبرّرِوَالتََّدْبٍ وَمَا أَشْبَهَهُ مِن الْحُلع َالْكتَابَةِ؛ فَإِنَّ الذي يَقُولُ: إِنْ سَلّمَيِي الله 
أ قل ا ين كذاء آى إن أغطاني اله كذ تلك أن ای أن اضر اد 
احج : كَصْدَهُ حَصُولٌ السَّوْطِ الي هُوَ الْعَِِمَةُ أو السَّلَامَةٌ وَقَصَدَ اَن يَشْكرَ الله 
عَلَى ذَلِكَ بمَا نَذَرَهُ لَهُ. 

كلك الْمُخَالِعُ وَالْمكَاتِبُ: كَصْدُهُ حَصُولُ الْعِوَض وَبَذْلُ ادق وَالْعَِاقٍ 
عِوَضًا عَن ذَلِكٌ. 

وَأَمّا النْذرٌ في اللجَاج وَالْعَْضَبٍ إذا قبل له : افْعَلُ كُذَا قَامْتَنَعَ مِن فِعْلِهِ 0 
فال إن قعل على الع أو الشياف فا م مود أن له کون الشَّرْظء ثم 
ل سن کون وا ا 
َل مَانِعًا لَه مِن الْفِعْلِ. 

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْته قَامْرَأَتِي ا ا فَعَبِيدِي أَخْرَارٌ؛ إن 

مَقُصُودُهُ الِامْينَاعٌ» وَالْتَرَم يتَقْدِيرٍ الْفِعْلٍ ما هُوَ شَّدٍ يد عَلَيْهِ مِن فِرَاق أَمْلِهِ وَدَمَاب 
sS‏ إِلَى الله بع ينآر حدق ولا أَنْ يُقَارِقَ امْرَأَتَهُ. 


)١(‏ وكأن يقول: إذا لم تأكل عندي فامرأتي طالق. 





Fat |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 
ک۹ اک 


م 


فيا أَخْرَجَاهُ في «الصَّحِيِحَيْنَ»”"©: «وَاللَه لأَنْ يلج أَحَدُكُمْ بِيَمِينه في أَمْلِهء آم لَه 
عند الله من أَنْ يُعْطِى كَفَارَتهُ الّتى قَرَضْنَ اف" . 

وَاللَّجَاجُ : التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ؛ وَمِنْهُ قيل : رَجُلٍ لجوج إا تَمَادَى في 
الْخْصُومَةِ؛ وَلِهَذَا تَسَمّي الْعُلَمَاهُ هذا «تذْر اللْجَاج ا نه یلج حَنّى 
َعْقِدَهُ 8 م يلج في الِامْتنَاع مِن الْحِنْثِ. 

َبَيّنَ لنب اة أن اللّجَاجَ بِالْيّمِين أَعْطَمْ إِنْمَا ِن الْكَمَارَةء وَهَذَا عَامّ في 
ef 7‏ 5 : 

7 قَصورَةٌ هَذَا النذرِ صو 
ا 

وين هنا تأت الشِهَةُ علَى اة من الما وين فة الشاب ر 
الَِّينَ نَطرُوا إلى مَعَانِي الَأَلْمَاظ لا إلى صُوَرِمَا 


كَل 
0 


د ا سمه 
نذر التبرر ف في اللفظ 3 ومعتاه ديد الْمْيَايََةِ 


)0( البخاري (١11۲)ء‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 

)( لج في الأمر: لازمه وأبى أن ينْصَرف عَنْهُ. 
قال ابن حجر تقق: كَوْلْهُ: دوَاش لَأنْ تلخ ب بقح اللّامء وَهِيَ اللّامُ الْمُوَكُنَةُ لِلْقَسَّم» وَيَلِحّ 
كَسْرٍ اللّام يجو نها مى اللْججاحء وَهُوَ أَنْ أذ ادي في الأثر وَل تَبيّنَ لَه ۇء وَأضل 
اللّجَاحٍ في اللعَةِ هُوَ لإا صْرَارٌ عَلَى الشّيْءِ مطلقًا .اه. فتح الباري (0۹/۱۱). 
وقال الإمام النووي 455: : مَعْتّى الْحَذِيثِ أذ من لف يميا علق يأخله بحي يَتَضَرّرُونَ 0 
جاو فيو يني أذ ي يحنت َل لك الشيء ويَْرَ عن ونه إن ا لا أخنت بل نوع عن عن 
ارْتِكَابٍ الْحِنْثِ حَشْيَةٌ حَشْيَةَ الثم فَهُوَ مُخطئٌ بهذا الْقَوْلِ بَلِ اسْيَمْرَارُهُ عَلَى عدم الْحِنْثْ 
الصَرَرٍ لأهيه أكتر الت فما مئ لحني ولا د ين كتيل على تا إذا كا اش لا تنيب ي 
را ا كول ى ِصِيعَةٍ أمْمَلٍ النَفْضِيلٍ هر إقضد مقاب ال عَلَى رغم الْحَالِِ أو تومه كه 

وك أن عليه دما في الجن مح أك لا فم َل قال آ له الْإِْمُ في اللّجَاحٍ أكْثرُ مِنَ الثم في 
50 .اه. فتح الباري (019/11). 

(۳) فمن قال: علي صدقة يألف ريال إن شفى الله زوجتي» ومن قال: علي صدقة يألف ريال إن 
خرجت زوجتي من الدار بدون إذني: الصورة واحدة كما قال الشيخ»ء لكن بينهما فرق كبير» 
فالأول: قَضصْدَهُ حُصُول الشَّرْطِ الذي هو تلام وَقَصَدَ اَن يَشْكْرَ الله عَلَى ذَلِكَ بمَا تَذَرَهُ لَهُ. 
والثاني: تضوف 131ل يفون ند نل رقي لذي أن م مدال لالد 





كتابٌ الْأَيِمَانٌ وَالتدُورٌ ع 
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إا > ثبشت هله و الأنواع الذَاجِلَةُ في قِسْم التَعْلِيقٍ : فقن غلك أن شقها 
تغتاه مَْتى المين بصيكةٍ اسم وَبَعْضَها ليس مَغتاه ديك . 


قَمَتَى كان الشَّرْط الْمَفْصُودُ: عَضًا على غل أو ما مه٤‏ ا 


لِخَبَرِء أو N‏ : گان الشرط ١ة‏ مَقْصُودَ الْعَدَم هر وَجَرَاؤٌة؛ كَتَذْرِ اللّجَاجِ 
للف يالاق عَلَى وَجْهِ اللَجَاج وَالْعَضَبٍ . 1/1 حو [YVA‏ 
© 6ه 


(قاعدة فِي الْآَئِمَانٍ وَالنذو ر( 

۵۸ إن الْحَالِت باش 8# قد بَيّنَ الله تَعَالَى حُكْمَهُ بِالْكِتَاب وَالسُنَةٍ 
وَالِإِجْمَاع قَقَالَ الى «ولكن نڪ با عفدم الب مگ إطمام عرو 
0 نطوو أَهليكم أو ؟ سوه أ تو كل لد تيد كيس 
تة ايام ذلك عه کی فشر اقا اک [المائدة: 84]. 


شلام لا مَخْرّجَ لَهُم من الْيَمِينٍ قبل أن تشر 
الْكَفَارَةُ. . ؛ وَذَلِكَ أن ال بالله ء فد اد تنيت الوقاة ب كا ريت يتات 


ُُ 
d ءا‎ 


الْعْقُودٍ وَأَسَّدُ؛ِ لِأنَ قَوْلَهُ: أَخلِف باش أو قي بالل وَنَحُو ذَلِكَ: في مَعْنَى 
قَوْلِهِ أَعْقِدٌ بالله؛ وَلَهَذَا عدي بِحَرْفٍِ الْإلْصَاقٍ 00 الذي يُسْتَمْمَلُ في لرن 
وَالْعَقُدِءِ فَيَنْعَقِدُ E E EE‏ عَلَيْهِ بال كُمَا تَْعَقِدُ إخدّى لين بالأخرَى في 
الْمُعَاقَدَةِ؛ َي سَمَاُ الله عَقْدّا فِي قَوْلِهِ: «ولكن يَوَلِندْحُم با ئه م اا 
0 مها ولوك السك eG‏ ولا ما 
كَرَضَهُ الله مِن التّحِلَّق وَلِهَذّا سمي حلا ًا . 

وَالْحِنْتُ: هُوَ انم في الأضل ؛ كَالْحِنْتُ فِيهًا سَبَْبٌ لاو » لَوْلَا الْكَمَارَةٌ 
الْمَاحِيَةُ فَإِنْمَا الْكَمَارَةُ مَتَعَئْهُ أن يُوجِب إِنْما9 . 


(1)( وهو الياء. 
(۲) فمن حلف على شيء ولو کان مُبَاحَا فلا حرج عليه ان يحنث بشرط أن يكفر عن يمينه. 
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ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
-0 ا چ ر ي 


الف الو الذي هُوَ «نَذْرُ اللْجَاج َالْعَضَّب»؛ مِكْلُ أن يو 
فَعَلْت كَذَا َعََيّ الْحَج أو كَمَاِي صَدَقَةٌ أو فَعَلَىَ صِيَامُ يُرِيدُ بدَلِكَ ااب 
نَفْسَهُ عن الْفِعْلِء أى أن يفول ان لم اَل گا معي الْحَجٌ ونخوَة: قَمَذْمَبُ 
7 َهْلٍ اليم 10 يُجِْئهُ كَفَارَة يمين من أَهْل مَكَةَ وَالْمَدِيَةء وَالْبَصْرَةٍَ وَالْكُوقَةَ 
ُو ول فُقَهَاِ الْحَدِيثِ كَالَافِِيَ وَأَحْمَد 1 أي و و 


ٿم الف هَؤْلَاء َأَكَْرُهُم قَالُوا: هُوَ مُحَيّرٌ بَيْنَ الْوَقَاءِ بتَذْرِِ وَبَيْنَ كُمَارَة 
يَمِين» وَهَذّا قَوْلُ الشَّافِْعِيٌ 0 أَحْمّد. وَمْهُمِ مَن قَالَ: بل عَلَيْه 


الْكَفَارَةُ عَيْنَا كما يَلْرَمهُ ذَلِكَ فِي الْيَمِينِ بالله» وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَِيمَةً في الرُوَاية 
الْأخْرَى وَطَائقَة: بل يَجِبُ الْوَقَاءُ بهذا الدذْرِ. 

الال هُوَ الصَّحِيحْء وَالدَّلِيلَ عَلَيْه. 

وَأيْضًا: نا تَقُولُ: إن مُوجَبَ صِيعَة الْقَسَم مل مُوجَبٍ صِيعَةٍ التَغليقي. 

وَالنّذرُ نوع ن يِن الْيَمِينء وگل ندر فَهُرَ يَمِينُّء فَقَوْلُ النَّاذِرِ: لله عَلَىَّ اَن 
أفْعَلَء بِمَنْزْلَةِ قَو لو أغيث باش لَأمْعَلَنّ مُوجَبُ هَذَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الِْرَام لْفِعْلٍ 


3 


مُعَلَقَا بالله. 


ت ٠. 4 5-2 0 f‏ ا ه سه ت 
وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ 07 كاله : «التَدْرُ حَلِفْ)”"“ . كَتَوْلَهُ : إِنْ فَعَلْت گا 


لي الح لله: بِمَئْرِلَةِ قَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْت كَذَا فراش لأَحبَنّ. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء اقرا لفظ له: ما رواه الإمام أحمد (19750). عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِر 
قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولٌ: «إِنّمَا اندر يَمِينٌء كَفَارَتُهَا كَفَارَةٌ 5 البَمِين. 
قال العلّامة الألباني: رجاله ثقات غير ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ» ولكني وجدت شيخ 
الإسلام ابن تيمية كل جزم بنسبته إلى النبي يكل مستدلًا به على أن كل نذر يمين» فقال في 
الفتاوى (1/ 754): «والدليل على هذا قول النبي ول : النذر حلف». 
فإن كان شيخ الإسلام وقف للحديث على طريق أخرى غير هذه فهو قوي» وإلا فلاء 
والاحتمال الأول آقرب» لأن اللفظ الذي رواه هو غير هذاء والله أعلم. 
نعم جاء الحديث في صحيح مسلم وغيره عن عقبة مختصرًا بلفظ : «كفارة النذر كفارة 
يمين»؛ فهو شاهد قوي للحديث.اه. سلسلة الأحاديث الصحيحة (75855). 


كتابٌ الأَيْمَان وَالتُدُورٌ 0 
وط هذا اعد اير لَرِمَهُ فِعْلَهُء وَلَمْ يڪن لَه أَنْ يكم 
ن حَلِفَهُ لمعه ندر لِه 
وَكَذَّلِكَ 0 0 3 که در قحلن ققضية أو احا ققد حلاف على 
ِعلِهَاء بِمَنزِلَةِ ما لّو قَالَ: رال لَأَفْعَلَنَ كَذَا. 
ولو حلفت بالله يقلن مَنْصِيّة أو مباحا رمه كفَارَة يمين . 
َأَمًا الْيَمِينُ «بالطلاق التاق في اللَجَاج وَالْعَضَبٍ؛ مِثْلَ أن يَقْصِدَ بهًا 
حصا أو مَنْمَاء أو تَصِدِينًا أو تكزييًا؛ گقرله: الظلدق يَْرَمُنِي لَأَفْعَلَنّ كذَّاء أو 
لا َعَلْت كَذَاء وَإِن فَعَلْتَ كَذَا فَعَبِيدِي أخرّان أ و إِنْ لَمْ أَفْعَلَهُ يي اشرات 
قَالَ من الْفْقَهَاءِ الْمَُقَدَمِينَ: إِنَّ نَذْرَ اللجَاج وَالْعَضَْبٍ يجب فيه الْوَقَاء نه 
7 هنا هتا يَقَعْ الطلاق وَالْعَِاقُ 7 
وَأمَا الْجْمْهُورُ الّذِينَ قَالُوا فِي تَذْرِ ر اجاج وَالْعَضَبٍ تُجَرِئُهُ الْكَفَارَةُ 
ا في ادبن بالطلاق وَالْعِتَاقٍ : : فمِنْهُم مَن فرق بيه ينه و بدن ان 
ذرِ لنَذْرِ وَكَانُوا: إِنهُ مه َع الطلاق وَالْعِتَاقُ ِالْحِنْثِ وَل ُجَرِثُه لار بخْلّافِ 
لبي باكر [YY _ +0° /o]‏ 
© © ¢ 


$ € 


(أحوال من حلف 0 طاعة» أو معصية:ء أو أمر مباح) 
[دهةة# الْأفْعَالُ نة : إا طَاعَةٌ وَإِمَّا مَعْصِيَةٌ وَإمَا 0 
لذا حَلّف لمعل مُيَاحًا 7 ركه : فَهَاهْنَا الْكَمَارَةٌ مَشْرُوعَةٌ کک جمَاع . 
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وَكَذَلِ لِك إِذَا کان المخلوت عليه غل معد اكه مستّحت» وهر 
ا ر ا EE‏ ر ٍِ. 5 كك 4 . ا ا | 
ا فَولِه تعَالى: «ولا لوا آله ٠‏ عرْصحةٌ َة يڪم ت تبروا وسوا 


مه 


وَتُضَلِحأ بتك ألثَّايينَ4 [البقرة: 574]. 


)١(‏ ورجح الشيخ هنا وفي مواضع أخرى غلم الفرق بين اين پالاق وَالْعِئَاقِ وَبَيْنَ الْتَمِين 
يالتّذّر وقال: وَالدَّئِيلٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلٍ: الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَالْأَمَرُ وَالِإعْتبَارُ. ثم شرع في ذكرها 
وأطال في ذلك. يُنظر إليها (۲۹۸/۳۰ _ 08"). 


ا # ل ل __تقريسب فعاو ورسائل شيخ الإسلام كلوز 


الك 1 
وأا | ن گان الْمَحلُوف عَلَيْهِ فِغْلَ وَاجب أو تَرْكَ مُحَرم : اهنا لا يجو 
الْوَقَاءُ بل يجب التَكْفِيرٌ عِنْدَ عَامَة الْعْلَمَاءِ . ]/ [Yer‏ 


¢ © 


(انْقَسَمَت سم نْقَسَمَت الْأمَهُ في تُخُولٍ الطلاق وَالْعِتَاقٍ في حَدِديث الاسْيِثْنَاء 
عَلَى َلاتّة قْسَام) 
Fis. |‏ اعْلَمْ اَن الاه الْقَسَعْتَ في دُخُولٍ الطٌلّاق وَالْعَِاقِ في حَدٍ ديت 


رص 


الاسْععئاء00) عَلَى ثلاثة ئۆ أقسام: 


قوم قَالُوا: دعل في ديك العَلَاقُ وَالْعِتَاقُ أَنْفْسُهُمَاء حى لو قَالَ: أ 
طَالِوٌ إن شَاءً الله وات حر إن اء الله : دحل ذَلِكَ في عُْمُومٍ الْحَدِيث) وَهَذَا 
زك أبي ية ااي وَغَيْرِهِمَا . 
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وَقَوْمُ َم قَالُوا: 1 يذل فِي ذَلِكَ الطّلَاقُ وَالْعَِاقّ لا إنَاعُهُمًا وَل 
06 ِهِمَاء بِصِيعَةٍ الْجَرَاءِ وَلَا بِصِيعَةٍ الْقَسَمء وَهَذَا أَشْهَرُ الْقَوَْيْنِ في مَذْمَبٍ 
مَالِكِ وَإِحْدَى الرَوَايئَيْنِ عن أَحْمّد. 

والْقَوْلُ النَايِتُ: أنَّ إِيمَاعَ الاق لا يَدْْلُ في دَلِكَ؛ بل يذځل 
فِيه الْحَلِفٌ بِالطلَاقٍ وَالْعِنَاقِء وَمَذِهِ الرُوَايَةُ انيه عن أَحْمّد 


وهَذًا الْقَوْلُ الثَّالِتُ هُوَ الصَّوَابُ الْمَأَُورْ مَعْنَاهُ عن أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله كَل 
وَجُمُهُور التَّابِعِر نَ؟ كَسَعِيډ ڊ ن الْمُسَيّبٍ وا لْحَسَنِ > لَمْ يَجْعَلُوا فِي الطَلّاقٍ 
اسْععْنَاء» وَل ا ايعان . [YAE _ YAT /Fo]‏ 


© 2ه 


)١(‏ وهو ما رَوَاه ابْنُ ْمَرَ ڪا عن النبي ب أنه قال: «مَن حَلَف عَلَى يَمِين قَمَالَ إن شَاءَ الله فاد 
ونت لوه روا مد وَالنْسَاتِي وَابْقُ ماه وَالترْمذِي. ا 

(؟) في الأصل: (يدخل)» وهو خلاف السياق» كما نبه عليه صاحب كتاب: صيانة فتاوى شيخ 
الإسلام (ص۲۲۸). 


كتابٌ الأَيمَانٌ وادور م 
ا لل ب ب ا ا 
(مُوجَبُ نَدْرِ اللّجَاج وَالْعَضَبٍ) 

1 مُوجَبُ نَذْرِ اجاج وَالْعَضَبٍ عِنْدَنَا أُحَدُ س سين عَلَى الْمَشْهُورِ: 
أ- إمّا التَكْفِير. 
ب د وَإِمّا فِعْل الْمُعَلّق . 
وَلَا رَيْبَ أن مُوجَبَ اللَفْظ فِي مِثْل قَوْلِِ: إن مَعَنْت كَذَا فَعَلَىَ صَلَاهٌ 
رَكْعََيْنِء أو صَدَقَةُ الف أو فَعَلَىَ الج أو صَوْمُ شَهْر: هُوَ الْوْجُوبُ عِنْدَ 
الْفِعْلِء قَهُوَ مُحَيرْ َي بين هَذّا الْوْجُوبٍ وَبَيْنَ وُجوبٍ الْكَفَارَة َا لَمْ يَلْتَِمُ 
الروك ا ا 
وَكَذَلِكَ إن قَالَ: إنْ مَعَلْت گذا مَعَلَىَ عِيْنُ هَذَا الْعَبْدِء أو نَظلِيقُ هَذِهٍ 
امراق أو عَلَىَّ ان أَتَصَدَّقَ أو أَهْدِيء فَإِنَ دَلِكَ يُوجِبٌ اسْيِحْقَاقٌ الْعَبْدٍ 
لأوغتاق» وَالْمَالٍ لِلتّصَدّقِء وَالْبَدنَةِ للْهَني. [ro /Fo1‏ 
ك 08 نت 
(إذَا حَلَفَ بِالظهَارٍ أو بِالْكَرَام يُكفر كفارة يمين) 
| 5 حَلَّفَ بِالظّهَارٍ أو ِالْحَرَامٍ عَلّى [َحَض] ET‏ كَقَوْلِهِ : إِنْ 
فَعَلْت هَذَا فَأَنت عَلَيَ كَظَهْرِ امي أو حَرَامٌء أو لرام يَْرَمُنِي» أو الظهَار9"© لا 
أَفْعَلهُ أو لَأَفْعَلَئَهُ : فَهَذَا أَصْحَائنًا فيه إذّا حَيْتٌ بِالظّهَارٍ كُمَا أنّهُ يَقعُ د به العَللَاقُ 
وَالْعِيْنُ؛ وَلِهَذَا قَانُوا في أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ: مِنْهَا الطظّهَارُ. 
وَكُنْت امي بِهَذًا تَفلِيدًا. . وَأَفْمَيْت بَعْدَ مَذَا اَن علي فر يَمِينٍ ِذَا كَانَ 
مَفْصُودُهُ عَدَمَّ الْفِعْلٍ وَعَدَمَّ التَحْرِيمء كما قُلْنَاهُ في مَسْأَلَّةِ: «نَذْرِ النّجَاجِ 
وَالْعَضَبٍ»ء وما لاء في فَوْلِهِ: هُوَ يَهُودِيُ أو نَضْرَانَيٌ إنْ مَل كذّاء وَكَولهِ: 
هو سمجل الْكَمْرَ وَالْمَيئَةَ إن قعل كَذًا . 


(1) في الأصل: (الحظ)ء والمثبت هو الصواب. 
زفق أي : رمي . 


م تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام اذ 

و َي يو و 2 ب ھ3 

نه لما َم ين مَقُضُو 6 ده الحم عِنْدَ الشَّرْطِ وَإِنّمَا الْعَرَضضُ الماع ِن فعْل: 
مَكَذَلِكَ ذا قَالَ: الجل عَلَىَ حرا م إن فَعَلَ كَذَاء وَلَيْس عَرَضْهُ تَحريمَ الْحَلَالٍ عِنْدَ 
الْفِعْلِ وَإنَمَا عَرَضُهُ الامْنَاعٌ ِن الْفِعْلِء وَذكر ليرام دَلِكَ تَقدِيرًا تَحْقِيقًا لِلْمَنْع . 

بخلاني ما لو أَرَادَ تبُوتَ اريم فوب لها ِئْلُ أن مول لها أو لما : 
إنْ فَعَلْت كذا ا هتا ا و ي 
«نَذْرِ التَبَرّرِ؛ مَقْصُودُهُ تُبُوتُ الْوْجُوبٍء وَكَمَا في «الْخُل» مو اغا ال 
وَنَحُو ذَلِكَ . 

نُمّ إن طَرَدْنَا في اللات الاق - گما يََكرّجُ عَلَى أضولتاء وکا و 
ا 8 ة جيل الْعِبْنُ دَاخِلَا في نَذْرٍ اللّجَاج. . 343 ا وهر قوق 


ء الله 


ع 
5 
CG:‏ 


[TYYT _ 14 /۳°]‏ 
©o‏ 0 
(كفارة اليمين) 
| ؟وة؟] كَمَارَةُ يمين هي المذكور ة في سُورَةٍ الْمَائِدَةٍ كَالَ تَعَالَى : #فكقريه, 
إطمام رة کک ین َوْسَِ ما تلمعو نيكم أو سوھ او ريد رقب كن 
لھ يد فَهِسيَامُ َة ايام فَمَتَى كَانَ ان راتا فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَمْرَ بإخدى التَلاثِء 
اا م ولا دا اخْمَارَ أَنْ يه ا 
مَِدَارٌ مَا يُظعِمْ: تاغلل انلوق أذ لات + : هَل هُوّ مَقَدَ 
اش أو الم فيه ولان لِلْعلَمَاءِء مِنْهُم من قَالَ: هُوَ مُمَدَر کک 
وَالْقَولُ الثاني : ا ذلك مقدر بالْعُرْفٍ ل بالشر ر فيظعم اهل كُل 
أَوْسَط ما يُظَعِمُونَ أَمْلِيهِمْ دا وتَوَعَاءء هذا عقي نول مالف 
وَهْوَ مَذَْهَبُ داود وَأَضصْحَابهِ مُظلَقَاء الول عن اتر الصحابة وَالتَابِعِينَ 
هدا افر لوليا كانوا ولون الأوسظ: خت ول حر ومو د و 


وَالْأَغْلّى * خُبْرٌ ولحم . 


كتا ايعان ادو س 
لك _ لظ سیںر۷٣‏ اس 
O,‏ عَنْهُم فِي غَيْرِ هذا الْمَوْضِعْ وَبَيَنَا أن هَذَا الْمَوْلَ هُوَ 
ا الْنِي يذل عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسّنَةٌ وَالِاعْتِبَارُه وَهُوَ قياس مَذَّمَبِ أحيه 
وا َإِنَ أضله أَنَّ ما لَمْ يُقَدَرْهُ الشَّارِعٌ كَِنّهُ يُرْجَمُ فيه إلى العف وَهَذَا لَمْ 
يُقَذَرهُ الشَّارِعٌ يرجم فيه إلى الْعْرْفِ لَا سِيّمَا مَعَ قوله تَعَالَى: من أَوَسَطِ م 


ومون أَهليَكم» [المائدة: .]1۸٩‏ 
وقد تَتارّعَ الْعْلَمَاء فِي الأذم: مَل و وَاحبٌ أو مُسْتَحَبٌ؟ عَلَى قَولَيْنِ 
والصجيح أن إن گان بطم أَمْلَهُ َم أَظعَمَّ الْمَسَاكِينَ ادم ون گان لك يطعم 


بلا أله ت كو آذ يِتَصّل المساعية. على أف كل الا ين 
َوْسَط مَا يطعم أَهْلَهُ. 


وَإِذّا جَمَعَ عَسَرَةَ مَسَاكِينَ رَعَشَاحُم ريا ادما و 
جاه ذَّلِكَ عِنْدَ كدر السَّلَفِ وهر مدق أَبِي حَنِيمَة وَمَالِكُ ea‏ في إخدذى 
الرواين وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ أَظهَرٌ الْقَوْلَيْنِ في الدِّيل؛ ِن الله تَعَالَى أَمَرَ بإِظْعَام 
لم يُوجب التَّمْلِيكَء وَهَذَا إِظْعَامٌ es‏ 


. 


وَأمّا التَصَرّفُ بِمَا شَاءَ فا تَعَالّى لَمْ يُوحِبْ دَلِكَ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِيهًَا 
التمْلِيِكَ؛ لِأنّْهُ ذَكَرّهَا باللام بِمَْلِهِ تَعَالَى : «إتا صقت لسرا والسكدي 
الجر و قت كه الله التَصَرُف بِحَرْفٍ الظَرْفِ؛ٍ كَقَوْلِهِ: 7 
الراب [التوبة: »]6١‏ وق سبيلي آل [التوبة: 50]: فَالضَّحِيحٌ نه لا 
النّمْلِيكُ؛ بل يجوز أن يُعِْقَ مِن الزَّكَاةٍ وَإِن لَمْ يکن ذَلِكَ تَمْلِيكًا للْمعْتَقٍ» 


2 


ان يَشْتَرِيَ مِنْهَا سِلَاحًا يعن به في سيل الله وَغَيْرَ ذَلِكَ . 49/86" [Yor‏ 
هم هه 


)١(‏ بخلاف الزكاة على الفقراء والمساكين» فلا يجوز ذلك؛ لأن الواجب فيها التمليك. 


ا م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 19 
سس 
(يَابُ الْقَضَاءٌ) 

[۹ كل من حَكمَ بين اتن فَهُوَ قٌاض» سَوَاءٌ گان صَاحِبَ حَرْب» أو 
مولي دِيوَانِء أو مُْتَصِبًا لِلاحْتِسَاب بِالْأمْرٍ بِالْمَعرُوفٍ وَالنهي عَن الْمُنْكر» حَلَّى 
الَّذِي يكم بن الصّبِيَانٍ في الْحُطوطِء فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَعُدُونَهُ مِنَ الْحَكام. 

[1¥* /1۸] 

اس الْإِمَامُ على الْحَاكم» أو شَرَط الْحَاكِمٌ عَلَى حَلِيمَيِهِ أَنْ 

يَحْكُمْ بِمَذْهَبِ معن : بَطلَ الشَّرْطء وَفِي كَسَادٍ الْعَقْدٍ وَجْهَانِ. 

ولا رَيْبَ أن هَذَا ذا أَمْكنَ الْقُضَاٌ أَنْ يَحَكُمُوا بِالْعِلْم وَالْعَدْلٍ مِن غَيْرِ 
هَذَا الشَّرْط'" فَعَلُوا . 

اما إِذًا ّا در أن في الْخُرُوجٍ عن كلك ين الْقَسَادٍ جهَْا وَطلْمَا أغظم مما 
فی التفُدِير : گان َلك يِن باب َف غم الفسادين الام أَدْتَاهُمَاء وَلَْكنْ هذا 
لا يسو لوا قي أن لا يَجْعَلَ اللكرَ في الْوَْفٍ | إلا لِذِي مَذْمَبٍ مُعَيّنِ دَائِمَا مَعَ 
ِنْكانء إلا اَن يَتَوَلَى في ذَلِكَ الْمَذْمَبِء فَكَيْفت إِذَا ل يُشْرَظ ذَلِكَ؟ . 

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: قَالْحَاكِمْ عَلَى أَيّ مَذْهَبِ كَانَ إذا كانت ولايته اول" 
النّطرَّ في هَذَا الْوَقْفٍ: گان تَفُوِيضَهٌ سائعّاء ولد نشاف كر E‏ 
هَذَاء لا سِيّمَا إِذًا قاذ في ار ا و اد في الا نا 
لسن فى غير: 1 [Yé‏ 

لتحم الواجب اتخاذ ولاية القضاء ديا وقربة» فإنها من أفضل القربات» 
وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بهاء ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه 
ما يعجز عنه. [المستدرك ه/66١]‏ 


[۴644۷ الولاية لها ركنان: القوة والأمانة؛ فالقوة ذ في الحكم ترجحع إلى 


)١‏ وهو أن يشترط الْوَاقِتُ أن يكون النّظرٌ على الوقف إلى حاكم بمَذهَب مُعيّن. 





كتابٌ الْأَيَمَانُ وَالتُدُورُ TO‏ 
22ج ڪڪ 


العلم والعدل في تنفيذ الحكمء والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى. 
[المستدرك ]1١66 /١‏ 


)۴۹۹۸ أما سؤال الولاية فقد ذمه النبي يقد وأما سؤال يوسف قوله: 
#أجعلن ع عل حَراين رض [يوسف: 460] فلأنه كان طريقًا إلى أن يدعوهم 
إلى الله ويعدل بين الناس» ويرفع عنهم الظلمء ويفعل من الخير ما لم يكونوا 
يفعلوه» مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله» وقد علم بتأويل الرؤيا ما يؤول إليه 
حال الناس» ففى هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال 

وأيضًا: فليست هذه إمارة محضة إنما هى أمانة. 
وقد يقال: هذا شرع من قبلنا. [المستدرك ]١66/4‏ 

[5995/ من باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية وأصر على ذلك 
عاملًا بالجهل والظلم: فهو فاسق» ولا يجوز أن يولى خطبة» ولا تنفذ أحكامه 
ولا عقوده كما تنفذ أحكام العالم العادل. 

بل من العلماء من يردها كلهاء وهو قول أكثر أصحاب الشافعي وأحمد. 

ومن العلماء من ينفذ ما وافق الحق لمسيس الحاجة» ولما يلحق الناس 

من الضررء والحق يجب اتباعه سواء قام به البر والفاجرء وهذا هو المشهور 
من مذهب أبي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب حمل وهو الراجح 

]1١677/6 [المستدرك‎ 


” يشترط في القاضي أن يكون ورعًا. [المستدرك 161/6] 
Fa. |‏ يجب تولية الأمثل فالأمثل. [المستدرك ]1١61//‏ 
el‏ أَكْثَرٌ من تَمَيَرَ في ليلم من الْمُتَوَسُْطِينَ إا تَظرَ وَتَأمّلَ أله الْمَرِيقيْن 


بِقَصْدٍ حَسَنء وَنَظرٍ تَام: تَرَجُحَ عِنْدَهُ أَحَدُهُْمَا > لَكنْ قد لا يه يثق بتَظرو ۽ بل 


6 عِنْدَهُ مالا يَعْرف جَوَابَُ وَالْوَاجِبُ على مِثْل هذا مُوَاقَفَتهُ لِلْقَوْلِ الذي 


ًُُ 


ا تقب فتاوف رسال شيخ الإسلام كن 
دو د د ڪڪ ڪڪ 


ل تاس 


ترجح عِنْدَهُ بلا دَعْوَّى منه لِلاجْتِهَادِ؛ كُمَجِتَهِدٍ في أَعْبّان ن الْمُفْتِينَ وَالْأَيِبَةِ إِذا 
تَرَجُح عند ا EE‏ [الفروع 5/ ۳۷۷] 


۳ مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرفَتِه: فَإِنَّ الله نَصَب عَلَى الْحَقّ فيه 


دَلِيلًا . [الاختيارات ۰٤۸۲‏ والفروع 1/ ۴۷۷] 


[ 8.04 اليه إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة: عنده ما يعرف 
به رجحان القول. [المستدرك ه//ا6١1]‏ 
[ ۴۵۰۰۵ ليس لحاكم وغيره أن يبتدئ”'© الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ 
وإلزامهم برأيه واعتقاده اتفاقّاء ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله» وأفضى إلى 
التفرق والاختلاف. [المستدرك ه/لإه١]‏ 
۴١٠١١ [‏ لا تشترط الحرية في الحاكم» واختاره أبو الخطاب وابن عقيل. 
[المستدرك ه/8م68١]‏ 
[ ۷ء٠۵‏ ولاية القضاء يجوز تبعيضهاء ولا يجب أن يكون عالمًا بما في 
ولايته؛ فإن منصب الاجتهاد ينقسم» حتى لو ولاه في المواريث لم يجب أن 
يعرف إلا الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك. 
وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك. 
وعلى هذا: فقّضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبار 
AE ONAL‏ 
وعلى هذا: فلو قال: اقض فيما تعلم» كما يقول له: أفت فيما تعلم: 


جاز» ويبقى ما لا يعلم خارجًا عن ولايته. [المستدرك ]1١59/6‏ 
[ ۸-.۴ الوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل» والولاية 
نوع منها. [المستدرك ]١١١/١‏ 


. في الأصل: (يبتدأ) والمثبت أصح إملائيًا‎ )١( 


كتابٌ الْأَيْمَانٌ وَالتُدُورٌ ١‏ ا Feq‏ 
| ا ا 
[8..5م لا يجوز التقليد في معرفة الحكم اتفاقّاء وقبله لا يجوز على 
المشهور إلا أن يضيق الوقت ففيه وجهانء فإن عجز عن معرفة الحق بتعارض 
الأدلة ففيه وجهانء فهذه أربع مسائل . 
والعجز قد يعنى به: العجز الحقيقىء وقد يعنى به: المشقة العظيمة» 


والصحيح الجواز في هذين الموضعين. [المستدرك ه/١١١]‏ 
Fa. |‏ إذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبهء إن كان لكونه 
أرجح فقد أحسنء وإلا لم تجز الاستنابة. [المستدرك ]١1١/0‏ 


09 5 القضاة ثلاثة: من يصلحء ومن لا يصلح» والمجهول. 

فلا يرد من أحكام من يصلح إلا ما علم أنه باطل» ولا ينفذ من أحكام 
من لا يصلح إلا ما علم أنه حق. 

واختاره صاحب المغني وغيرهء وإن كان لا يجوز توليته ابتداء”" . 

وأما المجهول فينظر فيمن ولاه» فإن كان لا يولي إلا الصالح جعل 
صالخا :ون كان يولئ هذا تازة:وغذا تارة تقد ما كان حقاء ورد الباطل» 
والباقي موقوف . ٠‏ [المستدرك ]١١١/١‏ 

75 يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في الحادثة نضًا 
من الكتاب أو الستة؛ كقول جماهير السلف وأئمة الفقهاء؛ كمالك والأوزاعي 
والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم . 

وقد تكون تلك الحكومة في الكتاب والسّنّة على وجه خفي لم يدركهء 
أو تكون مركبة من مقدمتين من الكتاب والسّئّةَ لكنه لم يتفطن لذلك فيجوز له 
أن يجتهد برأيه حينئذ لكونه لم يجد تلك الحكومة في الكتاب ولا في السّنّة 
وإن كانت فيهما. [المستدرك ]١57 - ١51/8‏ 

م هه 


)١(‏ العبارة في الأصل: (واختار صاحب المغني وغيره: إن كانت توليته ابتداء). 
والتصويب من الاختيارات (EAA)‏ . 








1 سب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كََنْهُ 
3222-2 دوعتي ي 2 يه ي 


(الْمَقْصُودُ مِن الْقَضَاءِ) 
61# الْمَفُصُودُ من الْقَضَاءِ : 
أ- وُصُولُ الْحْقُوقٍ إلى أَمْلِهًا. 
ب - وَقَظعْ الْمُخَاصَمَةٍ. 
َوُصُولٌ القوي : هُوَ الْمَضلَحَةٌ. 
وَقَظمٌ الْمُخاصَمَةِ: إِرَالَه الْمَفْسَدَةِ. 
الاسام أرَْعَة: 


ب - إا قضل بكم مر ققد حَصَلَ مَعَهُ وضو الْحَنْ وضع 
الْخُصُومَةٍء وَلَمْ يَحْصُلْ مَعَهُ صَلَاحُ دَاتِ الْبيْنِ. 

ج - وَإِمّا صلخ عَلَى تَرْكِ بَعْض ما يَذَّعِي أنه حَنٌ. هذا أَيْضًا قد حَصَلَ 
مَقُصُودُ الصّلْحِ وَقَطع النرَاعٍء وَلَمْ يَحْصْلْ مَقْصُودُ وُصُولٍ الْحُقُوقِء لَكنْ ما يَقُوم 
مَقَامَهُ من التّرْكِ . 

وَمِن هنا يسين أن الْحَكُمَ بالصّلّح أَحْسَنُ يِن الْحُكُم بِالْمَضل الْمُرٌ؛ لِأَنَهُمَا 
اشْتَرَكَا فِي دقع الخ امار ذلك بصَلاح دَاتِ اين 2 ترك أَحَدِهِمًا 
عند وا الآخحرُ باز لْمْسْتَحِقٌ حَقّهُ مَعَ ضَعَائيَ. 
الْقَضاء: 

وَإِن گان الْحَقُ في يَدِ صَاحِبِهِ گالْوَقفِ وَغَيْرِهِ ياف إِنْ لَمْ يُحْفَظ بالبيَاتِ 
5 عه رو E‏ 


5 0 ر ل ی 0 0 عم ا 
أن ينسيه شرط ویجخد ولا يأتيه وَنحُو ذَلِكَ؛ فهنا في سَمَاع الدغوّى وَالشّهَادَةٍ 


وموم 


)١(‏ أي: فصل بين الخصمين وفض النزاع بينهماء مقرونًا بالصلح والرضا. 


كتابٌ الأَيِمَانٌ وَالتّدُورٌ مجم 


من غَيْرٍ تحضم حفط الَْن الْمَجْحُودِ عَن خَضم مُقَدَرٍ وَهَذّا أَحَدُ مَفْصُودَي 
القضاء َلِدَّلِكَ ذَّلِكٌ . ]°/ [o1 _ Yoo‏ 


4 ¢ ¢ 


(وجوب تحكيم شرع اللهء وقتال من خرج عنه) 
| 6ه عَلَى جَمِيع الْحَلٍْ أن يُحَكْمُوا َسُولَ الل يي حا انين 

وَأَفْضَلَ الْمُرْسَلِين: وَأَكْرَمَ الْخَلْق لی الف لبس لحد أن يخر عن كيه في 
شَيْءء سَوَاءٌ گان من الْعُلَمَاءِ أو الْمُلُوكِ أو اسيو أو غَبْرِجِمْ. 

وَلّو أَدْرَكَهُ مُوسَى أو عِيسَى يرما مِن الرّسْلٍ گان 0 ابَاعُهُ 
قَالَ تَحَالی: طا أَمَدَ آله مک ال لمآ بتكم من ڪب يتو 
حص رسول صرف لا مک ليك بده اكه ا 

وهر سبحائة اد الْمِيكَاقٌ عَلَى ال الْمُتَقَدُ لْمْتَقَدّم أن صلق مَن يأټي بعد 
0 الت الْمُتَأَخُرٍ أَنْ يُصَدّقَ مَن گان قَبْلَهُ؛ 1 لَمْ تَحْتَلِف الأَنبيَاء؛ بل 

وَاجِدٌ؛ كُمَا قَالَ النبِيْ ب فِي «الْحَدِيثِ الصجيح»: ا مَعْشَرٌ الأنْبيَاءِ 
1 وَاحِدا . 

مين الأنيكاء واجته ومو ن الإشلامة كلهم مُسلِمُونَ ا 

بَعْضٌ الشرائع نوع قد بر في فت أمرًا لجکمةء ثم ٿم يسرع في وَفتٍ آَرَ 
نيا حر لِحِكْمَة؛ كُمَاشَرَعَ فِي وَل السام الصَّلاةً َيْتِ الْمَفِْسِء ثم 
سح دَلِكَ وَأْمَرَ بالصَّلَاةٍ إِلَى الْكَعْبَةِ فَتَتَوّعَت الشَّرِيعَةٌ وَالدّينُ وَاحِدٌء وَكَانَ 
اسْتِقْبَالُ النَّام ذَلِكَ الْوَقْتَ يِن دين الْإسلام» وَكَذَلِكَ السَّبْتُ لِمُوسَى من دير 
اوشلا 0 نسح صَارَ دِينُ الْإِسْلَام هُرَ النَّاسِحَ» وَهْوَ الصَّلَاةٌ إلى الْكَعْبَةِ. 
)١(‏ فالله تعالى أخذ الميثاق وهو العهد الغليظ على صفوة خلقه أن ينصروا محمدًا ييه ويجب 


كذلك على الحكام والعلماء نصرة سنته وشريعته» فمن أوجب واجباتهم نصرة دين النبي يكل 





م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كان 


قَمَن تَمَسَّكَ بِالْمَنْسُوخ دُونَ النَّاسِخ فَلَيْسَ هُوَ عَلَى دين الْإسْلام. وَلَا هُوَ 
مع لأحَدٍ من الْأنْبيَاءء وَمَن بَدّلَ شَرْعَ الأنياءِ وا د 


5 


2 
0 
6 
ê: 
E 
1 
x Ê 


وا و 


یور اتْبَاعُهُ كَمَا قَالَ: آم هر شۇ سرغو لَهُم مى آلب مَا لم يان به 
أله [الشورى: .]7١‏ 

2 م و عفر اط چاو 2ح تن سر جه ورم رقو 

وَلِهَذا كمرَ الود وَالنَصَارَى لأنهُم تمَسَكوا يسرع مدل منسوخ. 


الله أَوْجَبَ عَلَى جَمِيع الْكَلْقِ أَنْ يُؤْمِنُوا بجميع كه وَرُسلِء وَمُحَمَدُ يلل 
0 عو 1 5 aS‏ لار ود ا ع رو ګ ا 
حاتم الرسل» فعَلى جويع الْخُلت اتبَاعَه وَاتبّاع ما شَرَعَهُ ِن الذينء وَهوّ ما 


تى به من الْكِتَاب والسة. 


روو يو اوه م جه وو مهم Br 2 o‏ 2س تاه 
وَسيوفٌ الْمسْلِمِينَ تنصر هذا الشر وهو الكتات والسنة؛ كما قال 
ير o‏ مهم مه 3 E‏ 


ن :1 2 د کلت 55 2ه سد سه o‏ 20 - 
جابر بن عبد الله: «أمرنا رَسُوَلُ الله يه أن ضرت بهذا 2 يغ : الس د من 


تحرج ن هنا نی ٠‏ ال¿ 


e 


قَالَ تَعَالَى: قد أرسلتا رسكتا لنت وارلا مَعَهُمُ الككب وَالْمِرَانَ لقم 
0 مه م وموس لمعم د 2 رر ”7 01 
الاش يِآلْقِسٍَ ورتا ليد فيو باس شريد وفع لاص وليعلم الله من يضر 
f 33‏ ر £ هع ا E‏ ر ا 
رسام ألْعَيّبِ إن الله قوی عَزِيرٌ 09> [الحديد: »]۲١‏ فَبَيّنّ کل آنه أنرّل الكتات 
وَأنْرَكَ الْعَدْكَ وَمَا به يُعْرَفْ الْعَذْلُ؛ لِيَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطِء وَأَنْرَلَ الْحَدِيدَ. 
قَمَن خَرَّجَ عَن الْكِتَاب وَالْمِيرَانِ قُوتَِلَ بِالْحَدِيدِ؛ فَالْكِتَابُ وَالْعَدْلُ 
٤ E ce “17 ‘x<‏ 2 دمع ر رە A‏ اق 7 ىعر 
مُتَلَازِمَانِء وَالكِتَابٌ هو الْمَبِيْنُ لِلشرع؛ فالشرْع هو الْعَذْلُء وَالعَذل هو الشرعء 
ومن حَكُمَ بِالْعَدْلِ قد حَكُمَ بالشّع”". 

وقد يَقُولُ كَثِيرٌ مِن عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَهْل الْعِلْم وَالدّينٍ مِن الصَّحَابَةٍ 
الاين وَسَائِر اة الْمُسْلِوِينَ كَالْأربَعةٍوَعَيْرِِمْ رالا ِاجْتهَادِهِمْ» قَهَذِهِ يسُوحٌ 


5 


لقو اء ولا يَجبُ عَلَى كُلّ مُسْلِم أن يرم إا ؤل وَسُولٍ الله ك كهَذا 


)51 /90( وقال الشيخ: عَلَى الْحكام أن لا يَحْكُمُوا إلا ِالْعَدْلٍء وَالْعَدْلُ هُوَ مَا أَنْرَّ الله.‎ )١( 


كتابٌ الْأَيمَانٌ وَالتُدُودٌ ب 
ات رت د 
شش َل فِيهِ التَأُوِيلٌ وَالِاجْتِهَادُء وَقَد يَكُونُ فِي نَمْسِ الأمر مُوَافِقَا للشَّرْع 
لْمُتَرلِء فَيَكُونٌ لُصَاحِبهِ أَجرَان ودلا د ا 0 
ةيا قدا انَقَى الْعَبْدُ الله ما اسْتَطاعَ آجَرَهُ الله عَلَى ذَلِكَ وَعَفَرَ لَه 
ا 


وَمَن گا مَكَذًا لَمْ يَكُن لِأَحَدٍ أَنْ يَذْمَهُ ولا يميه م ا يعَاقبَه وَلَكنْ إِذا 
غرت اَن يلاف كول لم جز زك اق الي بعت ال ب سول قل أعد 


مِن الْخَلْقِء َلك هُوَ الشْرعٌ الْمُتَزّلُ من عند اش وهر الْكِتَابُ وَالسُنَة وَهُوَّ 


2 
ص 


دِينُ الله وَرَسُولِء لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُلَْا وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله. 


لا باود عَلَى قول الم ولاش 8 شيخ وَلَا اول ؛ َل يُجَاهِدُونَ لِيُعْبَدَ الله 


م 


وَحْدَهُ وَيَكُونَ الدِينُ لَهُ كَمَا في «الصَحِيِحَيْنِ) 6" عن ابي مُوسَى الْأشْعَرِيٌ قَالَ 
RENE‏ الج َال شَّجَاعَةَ وَيَُاتِلُ حَوِيّة وَيُقَاتِلُ راء أي َل 


في سَبِيلٍ الله؟ كَمَالَ: ١مَن‏ قَائلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ الله هِي الْعليَا َو في سبي اللوا . 


جح 


َالْمَقْصُودُ بِالْجِهَادٍ أن لا يُْبَدَ اَعَد إلا اله؛ قلا يَدْهُو غَيْرَهُ وَلَا يُصَلَّي 
يرو وَل 1 [IYA _ TY /r o] e‏ 


0 © © 


(هل حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ 
وواجب الحكام تجاه اختلاف المسلمين والعلماء) 


كك اماه لون فيه وَمَا لمْ يَجْعَلْ لِوَاحِدٍ 
مِن ا إن العم ينود كر الف ENG‏ 
شود 4 كبن إأعد من الم أذ بشم فو على کرو وَلو گان دَلِكَ 
الشَّخْصُ ين آحَادٍ الْعَامَةٍ 


)0 البخاري )1(« ومسلم (19.02). 





ابس تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الاسلام اة 
پر١‏ ا 7 :ات 

وَهَذَا مل الْأمُورٍ العامة الكل ة الي أَمَرَ ر الله جَميع الْحَلْي اَن ينوا بها 
ا بهَاء وقد بَيَنَهَا في تابه وَسُنَةِ رَسولِه يكل يما معت عل أ 
تَتَارَّعَت الْأَمَّةٌ فيه: إِذَا وَفَعٌّ ف وا ا 
العلناء ء أو الْجنْدِ أو العامة أو عَيْرهِمْ: لَمْ يكن لِلْحَاكِم أ ن يَحْكُمْ فيا عَلَى مَن 


ZR و‎ 


ينَازِعُهُء وَيُلِْمَهُ بقَوْلِهه وَيَمْنَعَهُ مِن الْقَوْلٍ الآَحَرِء ضلا عن أن يُؤْذِيَهُ أو يُعَاقِبَهُ؛ 
E‏ يكَتَارّعَ حا أو عَيْرُ ڪام فِي قَوْلِهِ: ار كسم اة [النساء: 4] 
E RE a‏ 
ينْقْض الْوْصُوءً لا لِسَهْوَةٍ وَلَا لِعَيْرِ شَهْوَة أو الْمُرَادُ به اللّمْسُ بجويع الْبَسَرَةِ ما 
ا وما مُظلَقًا؟ . 


>> رمو 


وَكَذَلِكَ تَتَارَمُوا فِي كَثِيرٍ من مَسَائْلٍ الْمَرَائْضٍِء وَفِي كَثِيرٍ مِن مَسَائِلٍ 
الطلاق وَالْإيلاء وَغَيْرٍ ذلك وگڻير من مَسَائِلٍ الْعِبَادَاتِ في الصَّلَاةٍ وَالصّيَام 
وَالْحَجٌء وَفِي مَسَائْلٍ زِيَارَاتِ البو مِنْهُم من كَرِمَهَا مُظَلَقّاء وَمِنْهُم مَن 
احا وَمِنّْهُم مَن اسْتَسَبَّا إا گات عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْترِجِمْ. 


- 
ت 


رَتَتَارَعُوا فِي بَعْضٍ تَفْسِيرٍ الايَاتِ وَفِي بَغْضٍ الْأَحَادِيثِ: هل د 
ال 4؟ أو لَمْ تَنْبْتْ؟ 


ثبَتت عن 


هو الامو اكل يس لِحَاكِم بين الْمَكام اننا من كان - ولو گان مِن 


الصحابة - أن يَحْكُمَ فيا بقَولِ ۾ عَلَى مَن نَارَعَهُ فِي قَوْلِه قِيَقُولٌ: رمه أَنْ لذ 
مَل وَلَا يفي إِلّا بِالْقَوْلٍ الَّذِي يُوَافِلُ لِمَذْهَبِي ؛ بل الْحَكُمْ في 5 هَذِهِ الْمَسَائِل لله 


و 


ورسوله. 


وَالْحَاكُمُ وَاحِد من الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمّ تَكُلّمَ يِمَا عِنْدَهُ وَإِذَا 
گان عِنْدَ مُتَازِعِهِ عِلْمٌ تَكَلَّمَ بء فَإِنْ ظهَرَ الْحَُ فِي ذَلِكَ وَعْرِفَ حُكْمْ الله 
ا ځکم الله وَرَسولو ون حََفِيَ دَلِكَ أَقِرّ گل 
وَاحِدٍ عَلَى قَوْلِه أَقِرٌ م هذا الْقَوْلِ عَلَى مَذْمَبِء »> وَقَائْلٌ هَذَا الْمَوْلِ عَلَى 


١ 


كتابٌ الْأَيَمَانٌ ولور 6 
2222-2-23 ص بشنت ب 


لھ وَلَمْ يكن لِأَحَدِجِمَا أن يَمْنَعَ | الآخَرَ رَ إلا لسا لِسَانٍ الْعِلْم وَالْحْجَةٍ وَالْبَنَانِء 


وَأَمّا بِالْيَدِ وَالْمَهْرِ: فَلَيْسَ لَهُ أن يَحْكُمَ إلا في الْمُعَيئَةِ الي يُتَحَاكُمْ فِيهًا 
ِلَيْهِ؛ِ مل مَيْتِ مَاتَ وقد تَتَارّعَ وَرَئَنْهُ في قَسْم تَرِكْتِوء فَيُقَسُمُهَا بَيْنَهُم إذَا 
اوا إل 0 ولي الْعُلّمَاءِ أَلْرَمَ الْخَضْمْ يِحُكمهِ. 
کن له أن برل أن لا ارش ی شی بِالْقَولٍ ا غر قن 
الْحَاكُمَ عليه أن يَجْتَهِدَ . م [Y1 _ ov‏ 
2.95 ما تَتَارّعَ فيو الْعْلَمَاءُ لَيْسَ لأحَد مِن الْقُضَاةٍ أَنْ يَفْصِلَ الرَاعَ فيه 
بحكمء oy‏ ل حگمت بان هدا الْقَوْلَ هُوّ 
الصَّحِيحٌ؛ E E BI‏ مَردُودٌ عَلَى كَائِلِهِ؛ بل الْحَاكِمُْ فِيمَا تَتَارّعَ فيه عُلَّمَاءُ 
الفخلينة: او عمقو عا وله ني دَلِكَ كَقَوْلٍ آحَادٍ الْعْلَّمَاءِ إِنْ گان عَالِماء 


وے لے 


ون گان مُمَلْدَا گان بِمنرلَة العامة التقلدية 
وَالْمَنْصِبُ وَالولاية لا يَجْعَلُ مَن لَيْسَ عَالِمًا مُجْتَهِدًا عَالِمًا مُجْتَهِدًا . 


و 


ولو گان الْكَلَامُ ف في الم وَالدّينٍ بالْولَايَةٍ وَالْمَنْصِبٍِ: لَكَانَ الْكَلِيمَةُ 
والسلطان اخ اكلام ذ في الْعلم وَالدّينء وَبِأنْ يَسْتَفْيبَه 5 الام وَيَرْجِعُوا إِلَيْهِ فِيمًا 


OG 


أشكل عَلَيْهِم في الِْلْم وَالدينِ. 

إا كَانَ الْخَلِيمَةٌ وَالسُلْطَانُ لا يَدّعِي دَلِكَ لِتَفْسِهِ ولا يَلْرَمُ الرَعِيةَ مه 
في ذَلِكَ بقل دُونَ قَوْلٍ إلا يكاب الله وَسُنَةِ رَسُولِهِ: قَمَن هُوَ دُونَ السّلْطَانٍ في 
الولايّة أُوْلى بان لا يَتَعَدَى طُورَهُ. 

َل مَن كَانَ ي الق اول بالگلام فيا مِن غَيْرِه وَإِن 
لم يگن حَاكِمّاء وَالْحَاكُمُ لين آ له فِيهًا لام لِكوْنِهِ حَاكِمًا ؛ بل إِنْ گان عِنْدَهُ 
عِلْمّ تَلَمَ فِيهَا كَآحَادٍ و العلناء ]41/۷ _ [AV‏ 


[ 8.17 لَيْسَ الْمْرَادُ بالشَّرْع اللّازِم لِجَمِيع الْخَلْقِ حَُكُمْ الْحَاكمء ولو كَانَ 


متي تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 
احج ي ر ڪڪ 


الْحَاكِمٌ أَمُضَلَ أَهْلٍ رَمَاِو؛ بل حُكُمْ الْحَاكم لالم الْعَاوِلِ يُلْزِمُ كَوْمًا مُعَينِينَ 
تَحَاكَمُوا إليِْ في قَضِيَة معيو ا يُلْزِمُ جَوِيع م الْخلّي» ولا يِب عَلَى عَالِم ِن 
عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِين أن يلد حاكما لا في ليل ولا في كثير إذَا گان قد عَرَفَ ما 


- 


أَمَرَ الله په وَرَسُولُُّ؛ بل لا د يحب على غاد العامة تفلي الام في شَئْء؟ بل 


و € 


له أن شتفت من بور له ایشا ون لم يکن حَاكِمًا . 

وَمَتَى تَرَكَ الْعَالِمُ م عَلِمَهُ مِن كِتَابٍ الله وَسُنَةٍ سول وَاتبعَ حم الْحَاكِم 
الْمُخَالِفٍ لِحُكْم الله وَرَسُولِهِ گان مُرْتَدًا گافِرا يَسْتَحِقُ ا 
وَالْآَخِرَق قَالَ تَعَالَى: يعوا مآ أنزِلَ للم ين ریک ولا يعوا ين دونوه َيه ميلا / 


ا دکرونَ ون 409 [الأعراف: "]. 


وَلّو ضُرِبَ وين واوق بأنواع اذى لِيَدَعَ مَا عَلِمَهُ مِن شرع الله 

سوه الل حت 1 وَاتَبَعَ حُكُمَ غَيْرِِ: گان مُسْتَحِقا لِعَذَّابٍ اللو؛ بل عليه 

أنْ يصرَ وَإِن أُوذِي فِي الله ٠‏ هذه شه اللا في اء وَأتْبَاِعِهمْ ال الله تَعَالَى : 

ا الاش کے 1 دأ أن ولوا اما وشم لا ع 
َه آلب صَدَهُوأْ ولعلَمْنَّ الْكَذْبِينَ 409 [العنكبوت: -١‏ 


ر 


وَمَذَا إِذّا كَانَ ا E‏ 

بقل ب يَعْضِهِم؛ عند د عضوم سنه رول الل ل 

مَا حَككم به N‏ مَا عَلِمَ مِن سُئَّةِ رَسُولٍ الله ڳلا وَيَأْمْرَ 
ا وَيَدْعْوَ إِلَْه به ولا يُقَلّدَ الْحَاكِمَ . 


ا 


هذا كله اماق الْمُسْلِمِينَ. 
EE‏ عَلِمَ ِن أَمْرٍ الله 9 
لِقَوْلٍ غَيْرِهِ: گان مُسْتَحِمًا لِلْعَذَابِ قَالَ تَعَالَى : ونر ان عاش من أ 
ع سوم 1 ع عيرم 0 5 
بن ا أ مي عدا لي @4 [التور: [. 
ون گان ذَلِكَ الْحَاكِمُْ قد حَفِيَ عَلَيْهِ هَذَا انض مثْل گثير من الصَّحَابَةٍ 


كتات الْأَيّمَانٌ وَالتُدُودُ ا و کے 

کک ڪڪ ja r ٣‏ 
وَالنَابِعِينَ وَالْأَئِمَةِ الْأربعَةٍ وَغَيْرهِمْ تَكَلّمُوا في مَسَائِلَ ِاجْتِهَادِهِمْ» وَكَانَ في دَلِكَ 
سنة لِرَسولٍ الله بي تَخَالِفٌ اجتهادهم -: فهُم E‏ لِكُوْنِهِمْ م هدوا وي 


“2 


کلف آله تنا إل وسعَهًا [البقرة: ]۲۸١‏ 
7 ِن مَن عَلِم سنة NE‏ ا 
غَيْرِهَاء قال تَعَالَى: وما کان لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمَةٍ ذا قضى أنه ورسولة: آم أن یک هم 


مع لم ا وه هس مغر 


لْجيرَة من ن أمرهم ومن يحض أله ورسوله فقَد صل ضلا ما 4O‏ [الأحزاب: 77]. 


وَمَن اتبَعَ مَا بَعَثَ الله په رَسُولَهُ گان مَهْدِيّا مَنْصُورًا بنُضْرَةٍ الله في الدُنْيًا 
ا كَمَا قال تَعَالَى: تا صر رشت ولیت َامَنوأ فی ميود الدنا ويرم 


ر 


يفوم الأشهلد )€ (غافر: ,10١‏ وَقَالَ تَعَالَى: وقد سق 20 لاوا الم 
E‏ م المتصوروا @ 5 جا هم للب 407 [الصافات: ١۷١‏ ۱۷۳]. 
وَِذَا أَصَابَت الْعَبْدَ م مُصِييةٌ كانت ِدَنْبِهِ لا بِاتبَاعِهِ لِلرَسُولٍ كلل؛ بل باتباعِه 
للرسول بيا يررحم صر و بوبه عدب ول قال تَعَالَى: «ومآ ی من 
مصیکة هِنِمَا کسبت یدیک وَيَعْفُوأْ عن كثبر €6 [الشوری: ۳۰]. 
لمر الذي جب على کل نيم أذ أ عه وَيَجبُ عَلَى ولَاءٍ الْأَمْرِ نَضْرُهُ 
وَالْجهَادُ عَلَيْهِ هُوَ الْكِتَابُ وَالْسُنَةُ. 
وَأمَا حُكُمٌ الْحَاكِم كَذَاكَ يُقَالُ لَهُ قَضَاءُ الْقَاضِيء لَيْسَ هُوَ النَّرْعَ الَذِي 
ل كنا ع اكاك لاي ران القاريي العا كرا و ا 
وَيُخْطئٌ ثَارَة وَلّو حَكمَ الْحَاكِمْ لِشَخْصٍ بِخلافٍ الْحَقٌّ فِي الْبَاطِنِ لَمْ يَجْرْ لَه 
أده وَلّو كَانَ الْحَاكِمْ سَيدَ الْأَوَلِينَ والآخرين» گمَا فِي «الصَّحِيِحَيْنِ) عَن 
سَلَمَةَ قَالَتْ: َال رسو ل الله كله : «إنَكُمْ تَخْقَص ل" 
بَحْجَيِهِ من بَعْضٍ 5 بي لَهُ بحو يما أَسْمَعُ» فَمَن قَضَّيْت لَهُ ِن حَقَّ أَخِيه شيا 
كَل 5 نما نَم لَه قَِطْعَةٌ من النَّارِه”": فَهَذَا سَيِّدُ الْحُكام وَالْأَمَرَاءِ 


8 


Ek 


.)۱۷۱۳( رواه البخاري (۲۹۸۰)ء ومسلم‎ )١( 


ey, |‏ تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 


VY /°]‏ د باللا 


|۵4 قَرَض الله عَلَى وُلَاةٍ أَمْرٍ الْمُسْلِمِينَ اتْبَاعَ الشَّرْع الَِي هُوَ الِْتَابُ 
وَالسُنَةُ ودا تَتارّعَ بَعْضٌ الْمُسْلِمِينَ في شَيْءِ مِن مَسَائِلٍ الدَّينٍ وَلّو گان الْمُتَازحٌ 
ES‏ 07 لم ين لِوْلَاٍ ا ان يُلزمُوهُ بائباع كم حا بل 
لهم أ أَنْ لَه الْحَىٌّ 6 ورو و E‏ لِلْجَاهِلِ ا 


2 


فَِنْ تَبَيّنَ لَهُ الْحَىٌ الَّذِي بَعَتَ اث لله به رَسُولَهُ وَظهّرَ وَعَائَدَهُ بَعْدّ هَذًا: 
اسْتَحَقّ الْعِقَابٌ. 

وكا من تقولد إن الى فل خو فونىء أو فول اة مق العلماء 
الْمُسْلِمِينَ» وَكَد قله اجْيِهَادًا أو تَقْلِيدًا: فَهَذَا ِاتَمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ لا تجوز عُقُوبئُ 
ا لكاب وَالسُنَةِ. 

ولو موقب هَذَا لَعُوقِبَ جَمِيعٌ الْمُسْلِمِينَ؛ ‏ 
أَقْوَالٌ اجَهَدَ a‏ لله المخطيى 
َعَاقَبَ جَمِيعَ الْخَلْقٍ . 


و 


قَالْمُفِْي وَالْجُنْدِيُ وَالْعَامّيُ إذَا تَكَلّمُوا بالسَّيْءِ ِحَسَبٍ ب الجتِهَادِهِمْ الجتِهَادًا 
أو تَقَلِيدًا قَاصِدِينَ انبا الرس و ا لا يست حزن الف بإجماع 
الل 0 وان انرا ا خط م ا 


ودا قَانُوا : 5 لا الْحَنَّء وَاحْتَجُوا بِالْأَولّةِ الشَّرْعِيّة: لَمْ يكن لأحد مِن 
الْحْكام أَنْ 00 جره قَوْلوء ولا يَحْكُمَ بأد الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْحَقُ دُونَ 
لهم ؛ بل سكم يه وهم الْكتاب واد 


. ولا بقول عالم. (0) أي: كما بين الْمْتَعَلُمْ الْحَقَّ لِلْجَاجِل‎ )١( 
ولا يستحقون الذم والقدح والتشهير بهم» بل يُرد خطؤهم» ويُناصحون برفق وبلا فضيحة.‎ )۳( 





كتابٌ الْأَيَمَانَوَالتّدُورُ E ry‏ 
ا ل لل بي ب ا |ل ا 
ال الي بَعَتَّ الله به ر لا عطي ۽ بل بخ يَظهَنٌ فَِنْ ظهَرَ رَجَعَّ 
الْجَمِيعٌ إِلَيْه وَإِن لَمْ يَظْهَرْ سكت هَذَا عن هَذَاء وَسَكَتَ هذا ن هذا . 

وَعَلَى ولا الام 0 يمت يَمْتَعُوهُم من التّظالُم» ٠‏ لذا تَعَذَّى > بَعْضِهُم عَلَى بَعْضٍ 
مَتَحُوهُم الْعُدْوَانَ وَهُم قد ألْرِمُوا نع لم آمل ال رن ون 0 
وَالنَصْرَانِيُ في لادوم إِذَا قَامَ بِالشرُوطٍ الْمَشْرُوطَةَ ة علوم لا رمه أ أعد 
دينه » مَعَ الم بان ديئه يُوجِبٌ ادات فكت د يوع لِوُلَاةٍ م 


طوَائِفت يت الْمُسْلِمِينَ مِن اغْيِدَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؟ وَحْكُمِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ 
وله وَمَذْهَيو؟ 


هَذَا ما يُوجِبُ تَمَيْرَ الدُوّلٍ وَانْيِقَاضًِا؛ نة لا صَلَاحَ لِلْعِبًا 5 د على مثل 


م 
2 


هذا . 
وَهَذَا إذَا گان الْحَكَامُ قد حَكَمُوا فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا اجتهَادٌ وَِرَاعٌ مَعْرُوفٌ. 
دا گان الْقَوْلُ الي كد حَكُمُوا به لَمْ يَقْلْ به أَحَدٌ عن OEE‏ 
ولا هُوَ مَذْمَبٌ أيهم الّذِينَ يَنْتَسِبُونَ لبهم وَلا َالَهُ اَعَد ِن الصَّحَابَة 
وَالتَابِعِينَ وَلَا فيه آي ِن كِتَابٍ الله وَسُنَةِ رَسُولِِ يلل؛ بل قَوْلُهُم يُخَالِفْ 
الْكِتَابَ وَالسُنَةَ وَإِجْمَاعَ الْأَيِمّةِ: مَكَيْف يَجل مَعَ هَذَا أَنْ يُلْرَمَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ 
باتباع هَذَا الَْوْلِء وَيَنْقُدَ فيه هَذَا الْحَكُمْ الْمُخَالِتْ للْكتَابٍ وَالسّنَةِ وَالِْجْمَاعَ 


ا 


2 


وان ال المَولَ الى 33 غك الات والسة وقول الشلك لا يقال و 
يُفْتَى به؛ بل يُعَافَبٌ وَيُؤْدَى م تن أل پو قن ككلم ب به وَعَيرهُم» وَيُؤْنَى 
الْمُسْلِمُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأْمْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِكَوْنِهِم اتّبَعُوا مَا عَلِمُوهُ ِن دين 
السلا ون گان قد حَفِيَ عَلَى غَيْرهِمْ؟ 

(Nos, 


وهم يَعْذِرُونَ مَن حَفِيَ عَلَيْه ذَلِكَ رلا يُلِْمُونَ اتبَاعِهم» ولا يَعْتَدُونَ 
عَلَيْه قَكَيْفَ يُعَانُ مَن لا يَعْرِفُ الْحَنَّ؛ بل يُحْكُمْ يَالْجَهْلٍ وَالظلم» وَيُلْرَمُ مَن 


)١(‏ أهل السّنّةَ والجماعة. 


لح تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كانه 
عَرَفَ ما عَرَقَهُ ِن شَرِيعَة الرسُولٍ أن يرك مَا عَلِمَهُ ِن سرع الرَسُولٍ يله لأخل 
لوي هذا أئرٌ عَظِيمٌ عِنْدَ الله ل تَعَالَى وَعِنْدَ مَلَائِكَتهِ وَأَنَِْائِهِ وَعِبَادو 
رال لا er‏ عن مثل هَدًا. 61 VA‏ _ امم 
| ۰۹ أ یس بحام أن خم بان هذا أْمَرَ پو رَسُولُ اش يكل وَأن هذا 
الْعَمَلَ طَاعَةٌ أو قُرْبَة» أو لَيْسَ بطاعَة ولا فرب وَلَا بأنَّ السَمَرَ إِلَى الْمَسَاجِدِ 
وَالْقُبُورٍ وََبْرٍ النّبِيَ يكل يُشْرَعٌ أو لا يسرع س لِلْحُكَامٍ فِي هَذَا مَدْخَلٌ إا 
eS‏ بل الكلَامُ في مدا ليع ام محمد مُحَمَّدٍ يلش 
من گان عِنْدَهُ عِلْمْ تكلم يما عِنْدَ عد م من الْعِلْم . 
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أن يَْكُمَ عَلَى عَالِمٍ بِإِجْمَاع الل + ل يدن له أله قن 
أخطا : 
- لن 0 لاد 6 م ل 3 وهر حملؤة 
للق تک اع س فل انه اک تن 
- وما إذَا لَمْ يُبَيّنْ لَهُ ذَلِكَ بِالْأيِلّةِ التَّرْعِيّةِ: لَمْ تَجرْ عَقُوبَيُهُ بِاتّمَاقٍ 
اسل ولا ل الَو . 
قن الله إِنّمَا أَوْجَبَ عَلَى الئاس اتبَاعَ الرَّسُولٍ وَطاعَنَه اتا شك حكمه 
وامرو وَشَرْعِهِ وَدِينِدء وَهُوَ حُحيَةُ الله عَلَى حَلْقِه وَهُوَ الَذِي فرق الله به 
الح وَالْبَاطِلِ وَالْهُكَى وَالضَّلَالٍ وَالوَشَادِ وال . IAT -_ TAY /Yo]‏ 
| ۰ مر ب بن الْخَطََابِ له قد قَالَ النَبِئُ ب فِيه: «إِنةُ قد كان فِي 
)١(‏ لا القضاة ولا الحكام» وهذا بإجماع العلماء كما ذكره الشيخ که بل خطأ العالم يُواجه 


بالحجة والبرهان» لا بالقوة والتخويف والتهديد والسجن. 
زفق كالدروس والمحاضرات والخطب والإفتاء . 


ا و 
كناب الايّمَانَ والنذدور 1 


کے ا 


2 و و ا 5 5 5م« بجوو )١2(‏ سمل ممم ٤‏ جم عل يم 
الأمم قبلكم مُحَدَنُونَ فَإِنْ يكن في أمْتي أَحَدْ فَعْمَر) 3 ومع هذا فما كان يلزم 
كل 0# > ll AG‏ كدرهم عن شه عي اه رد 

أحَدًا بِقَوْلِء وَلَا يَحْكُمْ فِي الأمُور الْعَامَة؛ بل كَانَ يُشَاوِرٌ الصَحَابة وراج ؛ 


2 ت مك ل و 7وو o2‏ 00 مه sS‏ ةو ع E‏ م ه مم # 
فتارة يول قولا فترذه عَلَيْهِ امْرَأَة فيَرْجِعٌ إِليّهَا. . وَقَالَ: امْرَأَةَ أَصَابَتْ وَرَجَل 


أخطأ. 


وَكَانَ فِي مَسَائِلٍ النّرَاع مِثْل مَسَائْلٍ الْمَرَائْضٍ وَالطلَاقٍ يَرَى رَأَيَاء وَيَرَى 
عل بن أب نت رايا وى عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ رَأَيَاء وَيَرَى رَيْدُ بُ نَابتِ 
َي كلم رم أعنا أن باح يقؤله؛ بل كَل منم يي يقؤله. وَعمَرُ ل إمَام 
الأة كله وَأَعْلَمُهُم وأدينهم وَأَفْضَلَْهُمْ فَكَيْف يكُونْ وَاجد ين الْحُكَام حيرا مِن 


1772 


وَاللهُ سُبْحَائَهُ لَمْ يَرْضَ بحم وَاجِدٍ بَيْنَ الزّوْجَيْنِ إِذّا خيف الشّمَاقٌ بيتَهُمَا ؛ 
نه لا يُعْلَمُ أيّهُمَا الطَالِمُء وليم هما بََْةِ بل أُمَرَ بِحْكْمَيْنء وَألَا يَكُونَ 
مُتَهَمَيْنِ ؛ بل حَكَمًا ین أمْل الرّجُل وَحَكَمًا من آهل الْمَرْأُوِ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
تاذ جنر شقا ينها تاا حكن من هی رگا ين أَمْلِهاً إن بيدا 


إصلدحا»# [النساء: ه"7]؛ أي : الكل يوق َس ما [النساء: ١٣]؟‏ ائ 


0. 


فَإِنْ رَأَيَا الْمَصْلَحَةَ أن يَجْمَعَا بَيْنَ الرَّوْجَيْنَ جَمَعَاء وَإن رَأَيَا الْمَصْلَحَةَ أن 


يمَرَقًا بيْنَهُمَا فَرَقًا. 
قَهُنَا لما اشْتَبَهَ الْحَقّ 8 يكل انل ال لحم لِوَاجِدء وَهُوَ في كَضِيَّةٍ مُعَيّئةٍ 


(۱) رواه مسلم (۲۳۹۸). 

(۲) أي: يرد عليهء فإذا كان هذا حال الفاروق مع رعيّتِهء فغيره من باب أولى. 
والمشاورة أمان للأسر والدول من التفكك والتناحرء وبعض كبار الأسر سنا أو منصبًاء 
يأنف من الرد عليه إذا رأى رأيّاء وفاروق الأمة وحاكمها وكبيرها وعالمها لا يأنف من 
ذلك» بل لا يُقدم على أمر حتى يُشاورء مع أنه الملهم والمحدّث» فيكف لغيره أن يزهد 
بالشورى؟ 


تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام اه 
= 


7 4 ره WD‏ 
ہیں روحين 


ولو حم حا وَاحد بي الروجينِ في افر ار لَمْ ينف كمه پاماق 
الْمُسْلِمِينَ» فَكَيْف بِأْمُورِ الدّين وَالِْبَادَاتِ الي يَشْكَرِكُ فيها جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ 
وقد اشْتَبَهَتُْ عَلَى گثیر من النَّاسِ؟ 

هَذَا بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ لا يَحْكُمْ فيه إلا الله وَرَسُولَهُ الت كاد ند عم 
A E E‏ اللو عَرَقُوا شَرْعَ 
يهم لم يَعْدِنُوا عَنْهُ. 
ون گان كُل قَوْم ر عنْدَنَا عِلْم و مِن الرسول» > وَلَمْ يکن يکن هُنَاكَ أَمْرٌ 


ظَاهِرٍ يَجَمَعُونَ فيمًا تَنَارَعُوا فيه: گان أَحَد الحرْبيْن ا اران ا لْهُم 
اجر واج كا قال تال : 3 وَسُليِمنَ إذ في لي 7 bof‏ ف 


2% ل ر 27 کی eat‏ ت ر 5 
ور 
وعِلْما» [الأنيياء: ۷۸ ۷۹]. 


- إِنْ عَرَفَ ما جَاءَ به الْكِتَابُ وَالسْنَهُ: حَكم بَيْنَ الاس به. 

- ون لَمْ يَعْرِفْهُ وَأَمْكَتَهُ أن يَعْلَمَ مَا يَقُولُ هَذَا وَمَا يَقُولُ هَذَا حَنَّى يعرف 
الح حم به. 

دا ينا 1 قلارود علا 3 المشيوين على عَلَى مَا هُم عَلَيْهِء كُل 
يَعْبدٌ | لله عَلَى حَسّبٍ اجتهاووء ا أن براحن رن فز عي E‏ 
ا 

ودا حرج ولا ا قد كوا ا الكل الل َدَكع 
کا موبدع e o oR ~2 a‏ ياو ۳ موم روو 
امي يه قال النَبِنْ عله : «ما َوْمّ بِعَيْرٍ ما أَنْرّلَ الله إلا وَكَعَ بَأَسْهُم 


)١(‏ فكيف يتحكم واحد بشعب بأكمله» أو بأسرة أو مجموعة؟. 











كتابٌ الْأَيَمَانٌ وَالتدُورٌ 1 Fa‏ 


يهم وَهَدَا ِن أَغظم اساب َعِْيرِ الدّوَلِء كَمَا قد جَرَى مل هَذَا مَرَةَ بَعدَ 
مَرَةٍ في زَّمَانِنَا وَغَيْرِ رَمَاننَا . 

فز آواة الل E‏ مله قينا آضناك a E‏ 
ألا وتف وب مل تمن ل الله وَأَمَائَهُ؛ ِن الله يَقُولُ في كِتَابِهِ: 
وص آله من بطر إك آله قوی عد © © ا إن < في لاض 
كشا انس واوا لكر سڪ رر بالمعروف وهو عن أله نکر ولو علقبَة 
الور © [الحج: ١٤ء »]4١‏ ققد وَعَدَّ الله بِنَضْرٍ من يَنْصِرة) ونصره هو نَضْرٌ 
كِتَابهِ وَدِيِهِ وَرَسُولِهِء لا نَصْرٌ من يَحَكُمْ به بعَيْرِ ما أَنْرَلَ الله وَيَتَكَلمُ يما لا يَعْلْم . 

إن الام إا گان يتا كن حم بير عِلم گان ِن أَمْلٍ النَارِ ون 


5 


گان ت عَالِمًا لَكِنّهُ حم بحلاف الْحَنٌّ الذي يَعْلَمُهُ گان م من أَْل الثَارِء وَإِذّا حَكمّ 
بلا ذل وَلَا عِلْمٍ گان وْلَى اَن يَكُونَ ين أَهْلٍ النَارٍ. 

وَعَذَا | E‏ معي ِسَخْصٍ . 

و e‏ في دِين الْمُسْلِمِينَ مَجَعَلَ الْحَنَّ بَاطِلًا وَالْبَاِطِلَ 
حا وَالسّنَةَ بدْعَةَ وَالْبدْعَةَ سنه وَالْمَعْرُوف مُنْكرًا وَالْمَنكر مَعْرُوقَاء وَنَهَى عَمًا 


بزع ٥ق‏ شار 


ا الله به وله ومر بمَا تھی الله عَنْهُ وَرَسوله: قَهَذَا لون آخَرٌ» يَحْكُمُ فيه 


[YAA - TA /Fo1] . َب الْعَالَمِينَ‎ 


[ كفا ام إا ل - فِي مَعْنَى آيَةٍ أو حَدِيثٍ أو حُكُم حَبَرِي أو 
لبي -: لَمْ يكن صِحَةٌ أحَدٍ الْقَوْلَيْنِ وَقَسَادُ الآحرٍ تاعا مرو كم حَاكم ؛ 


و 


نه نما يد كمه في اء وال رانم مَةِ. 


ولو جار هَذَا لَجَارَ اَن يَحْكُمَ حَاكِمٌ بان مَوْلهِ تَعَالَى : یری أن 
َة رد [البقرة: ۲۲۸] و الْحَيْض ًالها وَيَكُونْ هَذَا حُكْمًا يلرم جَمِيعَ 


الاش فول ودا لا رل اكد 


)١(‏ رواه ابن ماجه (4019)» وحسّته الألباني. 





0 تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كذ 


۶ 
2 ت 
- 31 


وتو 


به الكتات والستة واتى عله سف 
الأَمّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَّى: كن كَتَرَعْمٌ في َء 5 5 إل أله وَارسُولِيه [النساء: 55]. 

وڏا تَتازَعُوا قَهِمَ گلامهُم إِنْ كَانَ مِمَن يُمْكِنْهُ قَهُمْ الْحَنَّء ذا تَبيّنَ لَه مَا 
جَاءَ به الْكِتَابٌ وَالسّنَةُ دا النَّاسَ إِلَيْه. 

ب - وَأَنْ يُقِرّ النَّاسَ عَلَى مَا هُم عَلَيْه كما يُقِرّهُم عَلَى مَذَاحِبِهم الْعَمَلِيةِ. 

اما إِذَا كانت الْبِدْعَةُ ظَاهِرَةٌ ‏ تَعْرِفُ الْعَامَةُ انها مُحَالمَة لِلشَّرِيعَةٍ ‏ كبِدْعَةٍ 
الْخَوَارِج وَالرّوَافْضٍ وَالْقَدَرِيَةِ وَالْجَهْمِيّة: فَهَذِهِ عَلَى السُلْطَانِ إِنْكَارُمَاءٍ لان 
عِلّمَهَا عَامٌ. 

ما عَلَْهِ انار عَلَى مَن يَسْتَحل الْفَوَاحِشَ وَالَْمْرَ ورك الصَّلَاة وَنَحو 
ذلك . 


00 


لَذِي عَلَى السَّلْطَانِ في مَسَائِل الْرَاعَ بَيْنَ اانه | أَحَدُ أَمْرَيْنِ : 
جَاءَ به 


of‏ عه سم 


وَمَعَ هذا فَقَدَ يَكْمُرُ اهل هَذِهٍ د رأة حى 
يَصِيرٌ بسَبّب رة ق كَلَامِهِمْ مُکافًا عِنْدَ الال - لكام | هل العم التق > تی 
شت الم على من يَولّى أئرَ مولا فخا في اع يني إلى سى بشم وهار 
حجة الله وتبيينها حَنّى تَكُونَ الْعْقُوبَةُ بَعْدَ الْحجَةٍ 

وَل التي قن لفق Ez‏ قال تَعَالَى: وما کا سلب 
ی تنعت رسوا 42 [الإسراء: 16]. 

راا ِلْرَامُ السّلْطَانٍ فِي مَسَائْلٍ النرَاع بِالْتَرَام قَوْلٍ بلا حُمَةٍ من الاب 
وَالسّنّةِ: قَهَذَا لا يجوز اتاق الْمُسْلِمِينَ» ٠‏ ولا بيد حُكُمْ حاكم بِصِحَةٍ قول دُونَ 
قَوْل فِي مِثْل ذَلِكَء إلا 5ا گان مَعَةُ حه يجب الرُجُوعٌإِلَيَاء فَيَكُونُ كَلَامَهُ 
1 الولاية ودا واف وهنا ِمَِْلة اكب التي يُصَْقُهَا في الْعِلْم . 

نعم ا 
وَبَابُ الْقُدْرَةِ وَالْعَجُزِ غَيْرٌ باب الِاسْتِحْفَاقٍ وَعَدَمِه. 


كتاب اليما وادور نسم 


َعَمْء لِلْحَاكِم إِنْبَاتُ مَا قَالَهُ ريد أو عَمْرّو ثم بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ گان ذلك 
اقول مُحْتَضّا به گان ّا يسگم ف فيه الْحَكامْ. 


ون كَانَ ِن الْأَقْوَالٍ الْعَامَة گان من باب مَذَّاهِبٍ النّاس. 


اما كَوْنُ هَذَا الْمَوْلِ تابا عِنْدَ رَيْدِ بِبَيْئَةِ أو إِقْرَارٍ أو حَط: كَهًَا يَكَعَلَدُ 
بالْحَكام . [Y4 - YFA/Y]‏ 


(باب آداب القاضي) 
| 2-3 ۳ أجمع المسلمون على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرشوة» سواء 
حكم بحق أو بباطل › ولا يحكم لنفسه. [المستدرك ه/*5١]‏ 
[ ۳۰۴| ليس للحاكم أن يكون له وکیل يُغْرَف أنه وكيله يتجر له في بلاد 
عمله» وإذا عُرف أن الحاكم بهذه المثابة فإنه يُنهى عن ذلك» فإن انتهى وإلا 


استبدل به من هو أصلح منه إن أمكن. [المستدرك ه/15] 
|[ 8.54 إذا فصل الحكومة بِيئَهُ وبين غريمِه حاكمٌ نافذٌ الحكم في الشرع 
لعلمه ودينه : لم يكن لغريمه أن يحاكم عند حاكم آخر. [المستدرك 7/0 ]1١7*‏ 


[ ۵.۲۵ من ادعى أن بعض الحكام أخذ منه شيئًا وكان الرجل معروفًا 
بالصدق: فله على الحاكم اليمين. 
وإن كان غيره من الصادقين» وقد قال مثل قوله: لم ترد أخبار 
الصادقين؛ بل ينبغي عزل الحاكم. 
وإن كان الحاكم معروفًا بالأمانة والرجل فاجرًا: لم يلتفت إلى قوله 
وعزر. 
وإن كان كل منهما متهمًا: فله تحليفه ولا يعزر. [المستدرك ]١١۳/١‏ 
[9.5م الأشبه أنه لا یکره للحاكم شراء ما یحتاجه» ما لم يكن في شرائه 


0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 


ا 
مظنة المحاباة والاستغلال والبيرّل20. [المستدرك ]١١۳/١‏ 


۴١١۴۷ [‏ قال القاضي في التعليق: قاس المخالف القاضي على المفتي في 
مباشرة البيع » قال القاضي : أما المفتي فإنه لا يحابى في العادة» والقاضي بخلافه» 
ولا يكره له البيع في مجلس فتياه» ولا يكره له قبول الهدية بخلاف القاضي . 
قال أبو العباس: هذا فيه نظر وتفصيل؛ فإن العالم شبيه في هديته 
ومعاملته بالقاضي [من بعض الوجوه]”". 


والعالم لا يعتاض ل تعليمه . [المستدرك ه/*١١ ‏ 134] 
[5.54/ لا يمضي حكم العدو على عدوه» كما لا تقبل شهادته عليه؛ بل 
يترافعان إلى حاكم آخر. [المستدرك ه/55١1]‏ 


ا 
0 


[ 5:59 ليس للحاكم منع الناس مما أباحه الله ورسوله مثل: أن يمنع أن 
يزوج المرأة وليهاء أو يمنع الشهود أو غيرهم من كتابة مهرها. 
وإذا منع القاضي ذلك ليصل إليه منافع هذه الأمور: كان هذا من 
المكس» نظير من يستأجر حانوتًا في القرية على ألا يبيع غيره. [المستدرك 114/0] 
[ ۵۰۴۰ إذا حبست زوجها على الحق: فله عليها ما كان يجب قبل الحبس 
من إسكانها حيث شاء ومنعها الخروج؛ فإذا أمكن حبسه في مكان تكون هي 
عنده تمنعه من الخروج فعل ذلك» فإنه ليس للغريم منع المحبوس من حوائجه 
إذا احتاج؛ بل يخرجه ويلازمه مثل: غسل الجنابة» نحوه» والزوج له منعها 


0 


]١١١ _ ١١5/8 مطلقا. [المستدرك‎ 


)١(‏ العبارة في الأصل: (الأشبه ألا يكون للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال 
والتبدل). 
وهي كما ترى غير واضحة وغير مفيدة. 
وقد جاء الاختيارات (/541): تصحيح لبعض الجملة. 

(۲) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (۸۸٤)۔‏ 

(۳) في الأصل: (على)ء والتصويب من الاختيارات (588). 





كتابٌ الْأَيَمَانُ وَالتَّدُورُ 1 و8 
ون 


٠۴ [‏ فعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وغيره. 
[المستدرك ]١1١١/١‏ 
[ ۴۵۰۳ خبره في غير محل ولايته كخبره في غيره زمن ولايته. 
ونظير إخبار القاضي بعد عزله إخبار أمير الغزو أو الجهاد بعد عزله بما 
فعله. [المستدرك 1557/6] 
۴ يجوز للحنفي الحاكم أن يستنيب شافعيًا يحكم باجتهاده» وإن 
خالف اجتهاد مستنيبه» ولو شرط عليه أن يحكم بقول مستنيبه لم يجز هذا 
الشرط. 
وأيضًا: إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجح من بعض لم يجز له 
أن يحكم بالمرجوح؛ بل عليه أن يحكم بالراجح» فكيف لا يكون له أن 
يستنيب من يحكم بالراجح» وإن خالف قول إمامه؟ وليس على الخلق لا 
القضاة ولا غيرهم أن يطيعوا أحدًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا 
رسول الله كلوه ومن سواه من الأئمة فإنه يؤخذ من قوله ويترك» فيجوز لكل 
من الحكام أن يستنيب من يخالفه في مذهبه ليحكم بما أنزل الله. 
[المستدرك ه/7 ]1١۷ ١١5‏ 
۴ قال أصحابنا: ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره إلا أن 
يخالف نصًا أو إجماعًا . 
قال أبو العباس: ويفرق في هذا بين ما إذا استوفى المحكوم له الحق 
الذي ثبت له من المال» أو لم يستوف» فإن استوفى فلا كلام» وإن لم 
يستوف: فالذي ينبغي نقض حكمه نفسه والإشارة على غيره بالنقض . 
[المستدرك ه//51١1]‏ 


۴۵-۴١ [‏ إذا رفع إليه الخصمان عقدًا فاسدًا عنده فقطء وأقَرّا بأنَّ نافِلَ 


.)4578/5( في الأصل: (وأقر)» بالإفراد» والتصويب من الفروع‎ )١( 














الحكم حَكُم بصحته: فله إلزامهما بذلك ورد والحكم بمذهبه» وقال شيخنا: 
قد يقال: قياس المذهب أنه كالبينة» ثم ذكر أنه كبينة إن عيّنًا الحاكم. 
[المستدرك ]١597/6‏ 
[55.53 إذا حكم أحد الخصمين على خصمه: جاز؛ لقصة ابن مسعود؛ 
وكذا إذا حكم مفت في مسألة اجتهادية. 
وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين أو حضورهماء أو يكفي وصف 
القصة له؟ الأشبه أنه لا يفتقر؛ بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة مطابقة 
لقضيتهم فقد لزمهء فإن أراد أحدهما الامتناع فإن كان قبل الشروع فينبغي 
جوازه» وإن كان بعد الشروع لم يملك الامتناع؛ لأنه إذا استشعر بالغلبة امتنع 
فلا يحصل المقصود. [المستدرك ]١19/8‏ 
[۴۰۴۷ إن حكما بينهما من يصلح للقضاء: نفذ حكمه» وهو كحاكم 
الإمام» وعنه: ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح» وظاهر كلامه ينفذ في 
غير فرج» واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمامء وأنه إن حكم 
أحدهما خصمه أو حكمًا مفتيًا في مسألة اجتهادية: جاز. [المستدرك 119/6] 
© اه 


(باب طريق الحكم وصفته) 
ظاهر قوله: «فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم»: أن الشهادة لا 
تسمع قبل الدعوىء فإن كان الحق لآدمي معين فالصحيح من المذهب أنها لا 
تسمع قبل الدعوى. . قال الشيخ تقي الدين كانه : تسمع ولو كان في البلد. 
[المستدرك ]١ 371 _ ۱۷١/١‏ 
«والوصية مثل الوكالة»» قال الشيخ تقي الدين كلنهُ: الوكالة إنما 


كب استيفاء حق أو إبقاءه. [المستدرك ]١۷١/١‏ 


| ٠5٠8م‏ تُسمع البيّنة قبل الدعوى في كل حق لآدمي غير معين: كالوقف 


كتابٌ الأَيَمَانٌ وَالتدُورٌ 0 
ی ا ی 1۸۱ س 
على الفقراء» أو على مسجد أو رباط» أو وصية لأحدهماء قال الشيخ 
تقي الدين #5: وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس» والمتكلم فيهم. 
[المستدرك ]١۷١/١‏ 
[8-51/ قال الشيخ تقي الدين كله في حفظ وقف وغيره بالثبات عن 
خصم مقدر: تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم. [المستدرك ه/١71١]‏ 
كف ناك ابن الس كله : الي ي جَمَلَ ال في جاب الْمدّعِي إن 
قامٌ شَاهِدًا اا لِقَوَّةِ جَانِبهِ بالشَّامِدِ وة من الْيَمِينٍ بِعَيْرِ بل وة 
را له بها ا تع ايو TS‏ الي E e‏ 


2 e 


3 


ا ما لا بك فيه من لَه رضي في شم الشريغة رة 
وَمَقَاصِدِهًا . 


وَلِهَذَا شُرِعَت الْأَيْمَانُ فِي الْقَسَامَةٍ فِي جَانِبٍ الْمُذَّعِيِء لِقُوَّةِ جَانِبهٍ 


وَمَذِهِ هي الْمَوَاضع الثلائة َه التي اسْتَثْنَاهَا مُنْكِرٌو الْقِيّاسٍِ]”" . 
5-7 كَانَت أَنْهَامُ الصحابة ا فَوْقَ ى أَفْهَام ججيع الائ وَعِلْمهِمْ ب بِمَقَاصِدٍِ 


بيهم ب وَقَوَاعِدٍ دِينِهِ وَشرْعِو» تم ِن عِلْم كَل مَن جَاءَ عَدَلُوا عن 
َك إلى غيْرِ هَلِهِ الْمَوَاضِع التّلائَق وَحَكُمُوا بالرّدُ مَعَ مَعَ اكول فِي مَوْضِع 
وَبالدُمُولٍ وَحدَه في مَوْضِع . 

وَعَذَا مِن كَمَالٍ قَهْمِهِمْ وَعِلْمِهِمْ ِالْجَايِع وَالْمَارِقِ وَالْجگم وَالْمْتَاسَيّات: 
ا ارات الْمُتَأَخُرِينَ وَاضْطلَاحاتهمْ وَتَكَلْثَاتِهِمْء كَهُم كَانُوا 
َعْمَقَ الْأَمَةِ عِلْمَاء وَئَلْهُم تًا . 


. ما بين المعقوفتين ليس في الأصل‎ )١( 


خا سم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 


لجع 
ل «اخيف بالل لَقَد بعت الْعَبْدَ وَمَا به دَاءٌ 
عَلِمْتَهُ) فَأَبَى . 

فَحَكمَ عَلَيْهِ ۽ بِالدُكُولٍ» وَل ب 5 ال في هله و الصورَة عَلَى 00 
وَيَقُولُ لَهُ: الف انت أَنَّهُ گان عَالِمَا ِالْعيِبِءٍ لان هَذَا ّا لا يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَهُ 
الْمُذَّعيء ود وَيْمْكِنٌ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ م مَعْرِفَتَهُ َا لَمْ حف الْمُذَّعَى 0 


الْمُذّعِي ا 


3 ً وم e‏ ا وت 3 207 ا 

ِن ابْنَ عْمَرَ گان قد بَاعَهُ بِالْبَرَاءَةٍ مِن الْعْيُوبٍ وهر نما رأ إا َعْلَمْ 
تالت قال له «اخلت أنك به وما به عبت تكلمدة: 

كع مين قإِنْهُ قد تَعَذْرَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ 
عو o2‏ او ےر ےت 
أنه گان عَالِمًا ِالْعَيْبِء ونه كُتَمَهُ مَعَ عليه بو. 


و الخ لكاب رز 50 جلف أنه سَبْعَةٌ آلافي»» 
كن أن فيد فك E‏ له بنُكُولٍ عَفْمَانَ: فَوَجْهُهُ: أن الْمُفْرضَ إِنْ كَانَ 
عَالِمًا بصذق تفه وَصِحّةٍ دَعْوَاهُ: حلفت وَأَحَدَهُ ا لم جل 
له الدَّعْوَى بِمَا لا يَعْلَمُ صِحَنَهُء فَإِذَا تل عَن الْيَمِين لَّمْ يَفْضٍ لَه بمْجَرّدٍ نُكُولٍ 


ج ا ا لام 3 


خَصّمه؛ إذ > حَضْمُهُ قد لا بون عَالِمًا رة دوا دا قَالَ 5 إن كنت 


عَالِمًا د بصِحةٍ دَعْوَاكَ َاخلِف وخذ: ققد أَنْصَفَهُ جد الْإنْضَافٍ. 


2 


ل أختن ينا فقى ب اشا . وَهَدَا التَفْصِيل في الْمَسْألَةِ هُوَ 
اله هر اختيار شَيْحْنًا قَدَّمنَ الله روحة. [المستدرك ۱۷۴۳/١‏ _ 117/4] 

6 الخظ كاللفظ إذا تيت أنه كان عنته :على سيل الوديعةة أو أنه 
قبضه أخذ بالخط» كما لو تلفظ بذلك» ولو أن يأخذ منه ما أخذه إذا كانت 
الوديعة قد تلفت يغير تفريط . [المستدرك ]۱۷٤/١‏ 


٠46 [‏ ظاهر كلام أبي العباس صحة الدعوى على المبهم؛ كدعوى 


كتابٌ الأَيْمَانُ وَالتدُورٌ حم 


5 


الأنصار على اليهود قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني أبيرق 
وغيرهم . [المستدرك ه/ ]١9/5‏ 
|[ 5:45 يبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة: قول عدل 
واحد» وهو رواية عن أحمد. 
ويقبل الجرح والتعديل: باستفاضة. [المستدرك ه//ا/١]‏ 
۴2٠ [‏ للمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة؛ ليتمكن من 
القدح فيها بالاتفاق. [المستدرك ]۱۷۸/١‏ 
[ ۴۵۰۷ يلزم الحاكم أن يكتب للمدّعى عليه إذا ثبتت براءته محضرًا بذلك 
إن تضرر بتركه. [المستدرك ]١/84/6‏ 
[ 9:44 اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم 
له تحريمه فهل يباح له بالحكم؟ على روايتين» والتحقيق في هذا: أنه ليس 
للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام» ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد 
تحريمه» وهذا لا يجوز لكن لو كان الطالب غيره» أو ابتدأ الإمام بحكمه أو 
قسمه فهنا يتوجه القول بالحل. [المستدرك ]۱۷۸/١‏ 
[ ۴-64 العمل بالخط مذهب قوي؛ بل هو قول جمهور السلف» وإذا رأى 
الرجل بخط أبيه حمًا له وهو يعلم صدقه جاز له أن يدعيه ويحلف عليه. 
[المستدرك ه/9/ا١]‏ 
Fo.» |‏ إذا أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولاء ويكتب إليه 
الكتاب والدعوى» ويجاب عن الدعوى بالكتاب والرسول: فهذا هو الذي 
ينبغي» كما فعل النبي بيه بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصار عليهم قتل 
سام وكاتهم ولم يعفر 
وهكذا ينبغي أن يكون في كل غائب طلب إقراره أو إنكاره إذا لم يقم 
الطالب بينة» وإن أقام بينة فمن الممكن أيضًا أن يقال: إذا كان الخصم في 


س 8 تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام يباه 
ا ج ى ص ص ج 


بما يدعي به علي . 
وإذا كان لا بد للقاضي من رسول إلى الخصم يبلغه الدعوى ويحضره: 
ورد الجواب بإقرار أو إنكار. [المستدرك ه/١٠18]‏ 
هه 
(باب كتاب القاضي إلى القاضي) 
[اه Fa.‏ يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص . 
[المستدرك ]۱۸١ /١‏ 
[؟ه.هم المحكوم به إن كان عيتا في بلد الحاكم: فإنه يسلمه إلى المدعي» 
ولا حاجة إلى كتاب. 
وأما إن كان ديئًا أو عيئًا فى بلد أخرى: فهنا يقف على الكتاب. 
[المستدرك ]۱۸١/١‏ 
[؟ه.هم لو قيل: إنما نحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضرًا؛ 
لأن فيه فائدة وهي تسليمه» وأما إذا كان المحكوم به غاثبًا فينبغي أن يكاتب 
الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتى يكون الحكم في بلد التسليم: 
لكان متوجها. [المستدرك ]۱۸١/١‏ 
[8:25/ من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة: عمل به 
كالميت» فإن حضر وأنكر مضمونه: فكاعترافه بالصوت وإنكاره مضمونه. 
[المستدرك ه/1847] 
fa.)‏ اتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع 
إمكان الاشتباه» وجوز الجمهور كمالك وأحمد الشهادة على الصوت من غير 


كتابٌ الأَيَمَانُ وَالتُدُورٌ حي 
سس جح ييحت خبطت نے Ae‏ ۲ = 


رؤية المشهود عليه» والشهادة على الخط أضعف» لكن جوازه قوي أقوى من 


منعه» وكتابه فى غير عمله أو بعد عزله كخبره. [المستدرك ه6/ 187] 
¢ 5ه 


(أقسام الدعاوىء ومعنى البيّنة) 


Fa." |‏ الدَّعَاوَى قِسْمَانِ: 


أ هم ەع 


- ذَعْوَّى تُهْمَةِ. 
كيه اومس 
پا دوعر همه . 
قَدَعْوَى | لتّهْمَةِ: : أَنْ يد يد ِي فِعْلًا يَخرُم عَلَى الْمَظلُوبٍ يوجبٌ عَقُويَئَهُ ؛ مل 


قثْلِء أو مظع طرِيتق» و سَرِقَةٍء أو غَيْرِ ذْلِكَ م من أَنْوَاع الْعْدُوَانِ الْمُحَرّم؛ كَأَلْذِي 
يَسْتَحْفِي به به ما حدر إقَامَةُ اة عليه في غَالِبٍ الْأَوْقَاتٍ في الْعَادةِ. 
0 


0 ا 
3 


أ يَذّعِيَ دَعْوَى عَفْدٍ من بَبْعء أو قَرْضٍِء لا يون فِيهًا 


E 


e 


ب - وقد يَكُونُ حَقًا مَحْصًا لادم كالاَمْوَال. 

ج - وقد يكُونُ فيه الْأَمْرَانٍ كَالسَّرِقَةٍ وَقَطع الطريق 

فَهَذَانٍ الْقِسْمَانٍ إِذًا انم ERE‏ دري وَِلَّا قَا 
الْمُدَّعَى عليه م يمینه؛ ل لما رَوَى مسلِم في فی «(صحجيحه)ا عن ابن عباس قَالَ: 
سول الله :دلو بُمْطَّى التَامِنُ تَعوَامُم لادی تاس ڍماءَ جال وَأْموَالِ م4 
وَلَْكِنَّ امن علَى ادق عليه" . 


)١(‏ لعل الصواب: (حقٌ)؛ ليستقيم المعنى. 
(۲) رواه البخاري «(fo00¥)‏ ومسلم (1/11). 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
eram]‏ 0 ا صو ڪڪ ڪر 


اا قد اي eS Al‏ دفن مه 
فَهَذَا الْحَدِيتٌ نص أن أَحَدًا لا يُعْطى بِمُجَرَّدٍ دَعْوَاه. 


وَنْصّ في أن الدَعْوَّى الْمْتَضَمُنَةَ لِلإِعْطَاء تَجبٌ فيها اليّمِينُ ابْتِدَاءَ على 


وَلَيْسَ فيه أنَّ الدَّعَاوَى الْمُوحِبَةَ لِلَعْقُوبَاتِ لا تُوجِبٌ إلا الْيَمِينَ عَلّى 
ا 


7 زرف 2 ك 


وقد ثبت في «صحجيح مسَلِما عَن ابْنِ عَبّاس: أن النبيّ كَل قضى 
يشَاهِد وَيَمِينِ . 

ەو CODE, e‏ را ٤‏ ا E‏ و ودام 

[وابِنْ عباس هو الذِي رَوَى عن النبيّ : «أنه فضى بِاليَمِينِ على 
المُدَعَى عَلَيْهه وَهْوَ الّذِي: رَوَى أنه «قَضَى باليَمِينِ وَالشَّاهِدِ؛ وَلا تَعَارْضَ بَيْنَ 
الْحَدِيئَيْن؛ بل هَذَا فى دَعْوَىء وَهَذَا فى دَعْوَى]”” . 

52 2 2 9ر ر € عى لے رر ا‎ 0 ٤ 

وَأَمّا الْحَدِيتُ الْمَشْهُورٌ عَلَى أَلْسِئَةٍ المَمََاء : «البيتَة عَلَى مَن اذَّعَى وَاليَمِينْ 
f‏ کے ¢ 4 2 ساس 6 وه م واج 8 م 2 وم ٠‏ 
عَلَى من انكر : فَهَذا قد رُوِيَء وَلكِنْ ليس إستَاده في الصحة وَالشْهْرَةٍ مئل 
غَيْرِوء وَلَا رَوَاهُ عام أُضْحَاب السَئَنٍ الْمَشْهُورَة وَلَا قَالَ بِعْمُومِهِ أَحَدٌ مِن 
a r o KI 1‏ اش طن E E‏ خم مف سواه كع اسسهمم 
مُلَمَاءِ الام إلا طائِفَة ِن فُمَهاءِ الْكُومَةٍء مل أبي حَِيفَةَ وَعَيرو» فَإنّهُم يَرَوْنَ 
ANE‏ ا بوه 2 a‏ م و 2 2 
الْيَمِينَ دَائِمًا فی جَانِب الْمُنکر» عََّى فى الْقَسَامَدَ يُحَلْفُونَ الْمُدّعَى عَلَيْوء وَلَا 
وى 2 0 5-6 SEIT‏ الا ر ۶و 20 ك 
يَمَضون بِالشَاهِدٍ وَالَيَمِينِء ولا يَرَدون اليّمِينَ عَلى المدعِي عند النكولٍ» 
وَاسْتَدَلُوا بِعْمُوم هَذَا الْحَدِيثِ. 


)١(‏ ومن المعلوم في القسامة أن المدعين يحلفون خمسين يميتاء مع أنهم هم المدعون. 

(VID (؟)‎ 

(۳) ما بين المعقوفتين من كتاب الطرق الحكمية لابن القيّم (۸۳)ء الذي تقل كلام الشيخ منهء 
وفي الأصل: واب عباس الَّذِي يروي عَن التي يله أنه مَضَى بِالْيَمِنِ مَعَ الشَّاجِدِهء وَأنَّ هَذَا 
قَضَى به في دَحَاوَىء وَقَضَى بهذا في دَعَاوَى. 
والمثبت أصوب وأوضح. 

(4) صحّحه الألباني في الإرواء (5746). 


كتابٌ الْأَتِمَانٌ وَالتّدُورٌ ا 9 
ڪڪ چ ڪڪ ڪ‫ 

راع شاد «ملقاء E‏ ِن أَمْلٍ الْمَدِئَةِ وَمَكَةَ السام ا لديف 
مِم مل ابْنٍ جُرَيْج وَمَالِكِ وَالشَافِعِيٌ رانلتت وقد ا -: فَتَارَةٌ 
OE EE‏ ججاءت بلك الستَةٌ. 


. 2 


َالْآَصْلْ عِنْدَهُمْ: أن اليَمِينَ مَشْرُوعَةٌ في أَقْوَى الْجَانِيْنِ 


ر 5 Ys e‏ ر 5 8 رع رص عاو ے ا عو 
وَأَجَابُوا عَن ذَلِكَ الْحَدِيثِ: تَارَةٌ ِالتَضْعِيفِ وَتَارَةٌ بأنه ا وأحاديثهم 


كر > 


وَأكْتَرُ؛ فَالْعَمَلُ بها عِنْدَ التَعَارْضٍ أُوْلَى. 
وقد ثَبَتَ عن النْبيج کل : «أنَهُ طَلَبَ الْبَيّتَةَ ِن الْمُدَعِيء وَالْيَمِينَ مِن 
مره في حُُومَاتٍ معيو لَيْسَتْ ين جن دَحَاوَى التّهمٍء وثل ما ڪرجا في 
«الصَجِيكَيْن»“ عَن الَأَشْعَبِ تِ بن فيس أنه قَالَ: «گان بيني وَين رَجُلٍ حُكُومَةٌ 
فِي بثْرء فَاحتَصَمْنا إلى النّبِي ل فَمَالَ: «شَاهِدَاكَ أو يَمِيئْه). . وَفِى روَايَةٍ 


2 


قال : «بيتفك إِلَهَا برك وَإِلا ينه" . 


4س > f yg EEE eae‏ 
خاصة»› وتارة بأن أحاديثهم صح 


ر e)7‏ ° رو ا ق سيره و رو ٥ے‏ 
و ل بن حجر وال ا وجل ين مرت ور جل فن جنده 
إل النَبِيَ کل فَقَالّ الل من كف موت يا رَسُولٌ الله« إن کک 
0 00 3 1 ومو 
أْض كانت لآبي» قَقَالَ الْكنْدي؛ هي أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعْهَاء لَيْسَ لَه 


و 


خن كمال الي كله : «آلك بَيْنَة؟» قَالَ: لاء قَالَ: «فَلّك يَميئه»» ر 
رَسُولَ الله الرّجُلَ قا د لا ياي ما ما حَلَف عَلَيُه وَلَيْسَ يتور مِن شَيْءِء فَقَالَ: 
«لَبْنَ لَك مِنْهُ إلا ذلك قَلَمَا أَدبَرَ الرَجُلُ لِيَحْلِفء قال رَسُولُ الله يلة: آم 
ن حل عَلَى ماله عله لما يقبن له وهو عه مُْض»0”". روء م9 . 


و 


قَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أنه لَمْ يُوجِبْ عَلَّى الْمَظلُوب إلا الْيَمِينَ مَعَ ذکر 
الْمُذَعِي لِفُجُورو وَقَالَ: د 1 لك مه إلا ذَلِكه. 


.)۲۱۸٤۸( ومسلم (۱۳۸). (۲) رواه أحمد‎ »)55١5( البخاري‎ )١( 
. يا له من وعيد شديدء وعقاب عظيم لمن يأخذ حق غيره ويحلف بالله كاذبًا‎ )۳( 
.)1۳۹( (£) 


ا ا 
013 ا س ی کے 


وَفِي حَدِيثٍ نك القسامة اَن الْأَنْصَارَ: قَالُوا: كيت قبل أَيْمَانَ قَوْمٍ كما ك مار ؟ 

هذا القَسَمُ لا ألم فيه رَاعا: أن اقول فيه كول الْمدَعَى عَلَيْه مع 
يَميندء إذ لَّمْ يَأْتِ الْمْدّعِي بِحْجّةٍ سَرعِية وهي اليينهُ. 

أ- تاره تون شَاهِدَيْنِ عَذْلَيْنِ ذَكرَيْنِ . 

ب - وَتَارَةَ تون رجلا وَامْرَأَتَينِ 

ج - وتار أَرْبَعَةُ رجَالٍ. 

ذا وتار اة عِنْدَ طَائِمَةٍ من الْعْلَمَاءء وَذَلِكَ في دَغوَى إِفْلاسٍ من عُلِمَ 
لَه مَالُ مُتَقَدُ دم كما بت في ت من حَدِيثِ قَبِيصَةً ب مُخَارِقٍ 
قَالَ: لا جل امنا إلا د دَكَاِ: رَجُل َحمْلَ حمل مَحَلتْ نَحَلَّتْ لَهُ الْمَسألَةُ 


ت ت 0 2 ل ےا مر م مره ه > 
1 يُصِيبَهَاء نم يُمْسِكء وَرَجُلّ أَصَابَئْهُ جا جَائِحَةٌ اجتَاحَثُ مَالَهَء فَحَلث لَه 
ا 


الْمَسْأَلَةُ حَنَى يُصِيبَ + واا ين عيديء وجل صا اء ٌى بوم اة ين 
ري الْحِججا ِن لَه و يَقُولُونَ: قد أَصَابَتْ مَلَانًا فَاقَةٌ نَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْألَةُ حى 
يُصِيبَ يوام من عَيْش» فما سِوَاهُنَ يَا يا قبِيصَةٌ سُحْتًا كلها صَاحِبْهَا سُحْتًا». 

قَهَذَا ا يُقْبَلُ في ية الإِعْسَارٍ أَقَل مِن اة وَهُوَ 
الصَّوَاتٌ الَذِي يَتَعَيّنُ الْقَوْلُ په: وهو اخْتِيَارٌ بَعْض أُصْحَايئَا» وَبَعْضٍ الشَّافِعِية . 

قَانُوا: ولان الْإِعْسَارَ ِن الأمور الْحَفَِةِ ة الي كذ تَقْوَّى فِيهًا التَهُمَةُ بِإِخَْمَاءِ 
الْمَالِءِ فَرُوعِيَ فِيهًا الرّيَادَةُ في الْبَينَةِ وَجُعِلَتْ بَيْنَ مَرْتَبَةِ أعْلّى الْبَيْنَاتِ وَمَرْتَبَةٍ 
أَذْنَى الات . 

هرت وكارة تكن اة فاا و يَمِينُ الطالِب. 
)١(‏ وفيه أن الرجل قال عن المدعى عليه بأنه فاجرء وهذا قدح فيه» ومع ذلك لم يُنكر عليه 


النبي يكِ؛ِ لأن مقام الدعاوى والشكاوى من المواضع التي تجوز فيها الغيبة بشروطها. 
.)0٠١45( )50(‏ 


تاب الأَيْمَانٌوَالتدُورُ كيم 
9-5 ر ر ڪڪ 7 فضت ب 
فت وثارة تكون اة نساءً إما امْرَأَة وَاحِدَةَ عِنْدَ أبي حَِيفَةَ وَأَحْمَدَ في 


ro‏ ەر 


الْمَشْهُورٍ عَنْهُّ وَإما اشراتين الك وا فِي رِوَايَةَ» وَإما أَرْبَعَ نِسْوَةٍ عِنْدَ 


ر ر 


ز - وَتَارَةٌ تَكُونُ رَجُلا وَاجِدًا فِي دَاءِ الذَّابَة» وَشَهَادَةٍ البيب إا لَمْ 
يُوجَدَ انْنَانِ؛ كا نه عليه أحمد: 


ح - وَتَارَةٌ تَكُونُ لَوْنَا وَلَظْحًا وشبهة مَعَ أَيْمَانٍ الْمُدّعِينَه كُمَا في الْقَسَامَقٍ 


وَامْتَارَتْ بِكَوْنِ ليان فيها حَمَسِينَ : فلكلا لِسَأنِ الدَّمء كَمَا امار اللا 
كز كيان فيه ا 


وَالْقَسَامَةُ يَجِبُ ب فِيهًا الْقَوَدُ د عِنْدَ مَالِكِ وَأَحْمَدَ حُْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَتُوحِبُ الذي 
َقَظ عِنْدَ النَّافِعِيَء وما أَهْلّ الرّأي: فَيُحَلْفُونَ فِيهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَاصَّةٌ 
وَيُوجبُونَ عَلَيْه الذي ية مع IE‏ 


ر 


)00( قال ال ابن الف كله في الطرق (ص868): 
ا ون الل كول تق ين كل و الع . 

را کون يَمِيًا مَرْدُوكةء ق م نُكُولٍ الْمُدّعَى عَلَيْه كما قَضَى الصَّحَابَةٌ بهذا وَهَذَا. 
وَنَارَةَ تَكُونُ عَلَامَاتِ يَصِمًُا الْمدَعِيء يُعْلَمُ بها صِدْقَهُء كَالْعَلَامَاتِ الي يَصِفُهًا مَن سَقَطْتْ هِنْهُ 
e‏ يجب حيتي الدَّفُمُ اليه بِالصّفَةٍ عِنْدَ الإمَام أَحْمَدَ وَغَيْرِ. 
وَتَارَةٌ کون شَبَهًا بَينًا َدنُ على ثبُوتٍ النّسَبِء َيب إِلْحَاقُ النّسَبٍ به عن جُمهُورٍ ين السَلَفٍ 
اكا گیا في الماك ة التي اعَتَبْرها رَسُولُ الله ر بها الصَّحَابَةٌ من بَعْدِو. 
وَتَارَةٌ تَكُونُ د عَلَامَاتٍ يَحَْصٌ بټا أَحَدُ لماعي َبْقَدُمُ اء كنا ت عت الام اخي 
التكري وَالْمُكْتَرِي يَتَدَاعَيَانٍ ديا في الذَّارِء قَيَصِفُهُ أَحَدُهْمَاء فَيَكُونُ لَه مَعَ يَمينه. 
وَتَارَةٌ تَكُونُ عَلَامَاتِ في بَدَنِ اللّقِيطِ يَصِفهُ به أَحَدٌ لْمُتَدَاعَِيْنِ َيْقَدُمُ بهَاء كَمَا ص عَلَيْهِ 
أَحْمَدُ. 
وَتَارَةَ تَكُونٌ كَرَائِنَ E‏ كما إا تتَارّعَ الْحَيّاطٌ وَالنجَارٌُ في 
آلاتِ صِنَاعَتِهِمَا: حم بل آ آل لِمَن مَضْلّحْ له عند الْجُمْهُورء وَكَذَلِكَ ذا تتارَعَ الرَوْجَانِ في 
تقاع الت كم لاوجل ما يلح له وَلِْمَر رأة ما يَصْلّحُ لَهَاء وَلَمْ يُتَازْعْ فِي دَلِكَ إلا 
الشَّافِعِنُ . اه. 


Pq, |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كن 
حو6ة؟ لل تت تتت کک کڪ 
الْقِسُْمْ الاي من ا : «دَعَاوَى التّهَما: وَهِيَ دَعْوّى الْحِنَايَةٍ 
E‏ الم كَدَعْوّى الْقَثْل ¢ لمَثلء وَفَظع الطريقٍ» وَالسَّرِقَةٍ وَالْقُذْف؛: 
وَالْعُدَوَانء 


ھر ص 


َهَذَا يَنْقَسِمُ الْمُدّعَى عَلَيْهِ فيه ِلَى تلائّة أَقْسَامء فَإِنَّ الْمْتَهَم : 
1 


ج - أو مَجَهُولَ الْحَالٍ لا يعرف الْحَاكِمُ حالّه. 


إن كان + لم جز عُقُوبتهُ نامء وَاحتلمُوا ذ في عُقُوبَةٍ الْمنَّهَمِ لَه عَلَى 
و ةا أَهْلٍ الشَّرٌ م 


لْقِسْمُ الاي : أن يون الْمُتَهُمُ مَجْهُولَ الْحَالِء لا يُعْرَفُ بير ولا فُجُور: 
E E 2‏ 
اتر الْأَيِمّةِ: أَنّهُ يَحْبِسُهُ الْقَاضِي وَالرَالي» هَگدا نَصّ عَلَيْهِ مَالِك وَأَضْحَابُهٌ 


وهو منصو ص الْإمَام اد و مُحَقٌقّي أْصْحَابِ» ودره أَضْحَاتٌ ي حَتِيفَة . 


وَقَالَ الْإمَام أَحَمَدُ: ند بس ال أل في تفع قال يد :ولك 


2 


م ووم 


حتى دن ن تاي مر وقد رَوَى بق داود فى ((ستَزه) ا وغيرهما من 
حَدِيثِ بهز بن حجيم؛ عن بيه » عن جَدهِ: اَن الي کا حبس في وي 


اا الْمْتَمَقْ علا EE e‏ تاف ذَلِكَ رتهم مُتَفِقُونَ عَلَى أن 
الْمُدّعِيَ إذَا ْلَب الْمُدَّعَى عَلَيْوِ الَِّي يَسُوعٌ إِحْضَارُهُ: وَجَبَ عَلَى الحاكم 


07 


ِحَْضَارهُ إلى مجلس الحم حى يَفْصِل بِيْنَهُمَاء وَيُحْضِرَهُ من مَسَافَةٍ الْعَذْوَى - 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳٣۳۰(‏ والترمذي (۱۷٤۱)ء‏ النسائي (448175)ء وحسّنه الألباني في صحيح 
أبى داود. 


كتابٌ الأَيَمَانٌ وَالتُدُورٌ يع 
225259033311112 و ۱ 


آي هي عند بَعْضِهمْ بريد - وهر مَا لا يُمْكِنٌ الذَّمَابُ إِلَيِْ وَالْعَوْدُ فِي يَوْمِهء 
كَمَا يَقُولَهُ بَعْضُ أضْحَاب الشَّافَِِ وَأَحْمَدَء وَهُوَ رِوَايَةٌ عن أَحْمَدَء وَعَن بَعْضِهمْ 
يُحْضِرُهُ ِن مَسَافَةٍ الْمَضْرِء وَحِيَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِء كما هِيَ الرُوَايَةُ الأخرّى عن 


ا يض 


o 


م إن الحا قد يَكُونُ مَشْعُولا عن تيل تَعْجِيلٍ الْمَصْلِء وقد تَكُونُ عِنْدَهُ 
حُكُومَاتٌ سَابِقَةُ» يعون الْمَظْلُوبُ وا تغوقا بن جين يط إلى أن يفص 
ينه وبين ححَصْيِوء وَهَذَا حبس دون التْهْمَةِء فَفِي التّهْمَةِ أَوْلّى؛ فَإِنَّ الْحَبْسَ 
الشَّرْعِيَ لَيْسَ هُوَ السّجْنُ فِي مَگان صي “تنا ذو ا رتلف ين 
التَصَرُفِ يتَفْسِوء سَوَاءُ كَانَ فِي بَيْتِ أو مَسْجِدِء أو گان بتؤكيلٍ نفس الْخَضْم أو 
وکيلو عَلَيْه وَمُلَارَميهُ لَه ّ 


ر 


وَلَمّا گان حضُورٌ E LOS‏ : هَل 


يك 
صيي 
e‏ 


e‏ ي كار ھک 


a 7 : وَالتّانِي‎ 00 


الْقِسْمُ الثَّالِتُ: أنْ يَكُونَ الْمُتَهَم مَعْرُوقًا الُْجُوره كَالسَرَِةٍ وَقَظع الطرِيقٍ 
وَالْقَلٍ وَنَحْوِ ذُلِكَء دا جار خسن الول فحن هَذَا أَوْلَى. 
د ا ل: إن الْمْدعَى عَلَيِْ في ججميع 
لو هَذِهِ الدَّعَاوَى يَحْلِفُء وَيُرْسَلَ با حَبْس ولا غَيْرِوء فَليْسَ هَذَا ‏ عَلَى إظلا قو - 
مَذَْهَبًا لاحي ين الأيئة اليم ولا عبرم ين اليو ومن زَعَمَ اَن هدا - عَلَى 
کک مو الشْرْعٌّ: ققد علط عَلَطَا مَاحِشًَا مُحَالِمًا لِمُسُوصٍ 
الله 5 ولوجماع الْأَمَةِ. 


ا 


(۱) فجمهور العلماء على أنَّ الْخَضْمْ الْمَظلُوبَ يَحَضْرٌُ بِمُجَردِ الدَعْوَى . 


TT‏ تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام ياه 
س ۹۲ ف ف ند 
وَيَسُوعٌ ضَرْبُ هَذَا الع مِن الْمُتَهَمِينَء كَمَا أَمَرَ النَبِيْ بل الربَيْرَ بتَعْذٍ 
اله الَّذِي غَيّبَ مَالَهُ حتَّى كر بو» في قِضَّةٍ ابن ابي الْحَمَيْقٍ . 
اموا فيه : مل الّذِي يَضْربَة الْوَالِى دُونَ الْقَاضِىء أو كِلَاهُمَا أو لا 


وي ب مرو 


ُسَوّعْ ضَرْبْه؟ عَلَى اة أَقْوَالٍ : 
أَحَدُهًا: أنه يضربه الْوَاِي وَالْقَاضِي . 


وَالْقَوْلُ الثاني : أنه يَضْرِيهُ الْوَالِي دُونَ الْقَاضِي . 
نَّ الصَّرْب الْمَْرُوعَ هُوَ ضَرْبُ الْحُدُودٍ وَالتّعْزِيرَاتِء وَذَّلِكَ 
إِنْمَا يَكُونُ بَعْدَ بوت أَسْبَابِهَا وَتَحَفْقِهَا . 


d4 


اقول اللِتُ: أنه حيس ولا شر 


رە سمس إ 


ووجه هذا : 


وَنَّصّ عَلَيْهِ الْإمَامُ أذ ي اتکی ابي تم يكو عن باغو ا 


ى يَمُوتَء وََالَ مَالِكُ: لا بُح إِلَى الْمَوْتِ. 


2 
2 


o of ٤ E o ze 6 of 

أمّا عُقَوبَة من عُرف ان الْحَنَّ عِنْدَهُ وقد جَحَدَهُ: فَمُتَفَقّ عَلَيْهَا بَبْنَ 

الْعلَمَاءِء لا يراع ينُم أن من وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌ من عَينِ أو دين - وهو قار عَلَى 

اداه مله أنه عاق تی بودية وَنَضُوا على عُقُوَيتِه بالصر ت دگ 
َلك الْمْقهَاء من الطوايفي :لر 


رفي يه قَالَ: «مَطْلٌ الْوَاجِدٍ بحل عِرْضَّهُ کک 5 
وَالعقوية لذ ت تَخْمَصٌ بِالْحَبِْس ؛ بل هي فِي الضَّرْبٍ أَظْهَرٌ مِنْهَا في الْحَبْسء و 
عَنْهُ ل أنه قال : «مَطْلُ العَيّ طن وَالظَالِمُ يَسْتَحِقُ الْعْقُوبَةَ شَرْعًا . 

وَانَمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلى أن التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ في كَل مَعْصِيَةَ» لَيْسَ فِيِهَا حَد 
وَهِيَ نَوْعَانِ: 


E 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳٨۲۸(‏ والتسائي (2»)5785 وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود. 
)۲( رواه البخاري «(YYAY)‏ ومسلم .)١655(‏ 


كتابٌ الْأَيَمَانٌ وَالتُدُودَ ٢‏ 
4۳ 


فمن ترك الْوَاجِبَاتِ م م الْقُذْرَةِ عَلَيْهَاء كَقَضَاءِ الدْيُون» وَآَدَاءِ | لمانا 
ِن الْوَكَالَاتِ» وَالودَائِعء اقرا الْيَتَامَىء وَالْوُقُوفِ وَالْأَمْوَالَ السلطانة وَرَدْ 

لمشو وَالْمَطالِمِ : 3 يَعَاقَبُ حَتَّى يُوَديَهًا . 

وَكَذَلِكَ من وَجَبَ علي إِحْضَارٌ فس لاشتيقاءِ عق وَجَبَ عَلَيهَا؛ مل : 
يقَظْعَ الطريق» وی إلى ن غه ود ع قدا بحا حكن حفر 

ا إا گان الْإإحْضَارٌ إِلّى مَن يَظلِمُهُ أو إِحْضَارٌ الْمَالِ إلى مَن يَأَحُذَهُ 
بعر حق : قَهَذَا لا يجب وَلَا ي و كن الإعالة على الم لح . 

وَالْمَعَاصِي نلاه أنواع: 

نوع فيه فيه ف كَقَارَةٌ فیه؛ گالزنا وَالسّرِفٍَ وَشُرْبِ الْكَمْرٍ وَالْمَّذفيٍ. 
َهَذَا يَكْفِيهِ الْحَدٌّ عَن الْحَبْسِ وَالتَعْزِيرِ 

وَنَوْمْ فيه كفا وَلَا حَدّ فيه؛ ا وَنْهَارٍ رَمَضَانَ 
وَوَطءِ امار مِنْهًَا قبل التَكفِيرء قَهَذَا تَعْنَى فبه فيه الْكمَارَةٌ عن الْحَد. 

وَمَل تَكْفِي عن التَّعْزِيرِ؟ فيه قَوْلَانٍ لِلْقُقَهَاءِه وَهُمَا لِأَصْحَابٍ أَحْمَدَ 
عيرم . 


1 


ن 


وَنَوْعٌ لا كََارَة فبه ولا حَدّ؛ كُسَرِقَةٍ مَا لا قَظعَ فيو وَالْيَِينُ الْكَمُوسُ عِنْدَ 
أَحْمَد وَأبِي حَيِفَة» وَالنَطرُ إلى الْأجتبيّةِ ولحو دَلِكَ كَهَذَا يس فيه التَعْزيرُ 
وُجُويًا عِنْدَ الْأَكْترِينَ» وَجَوَارًا عِنْدَ الشَّافِعِيَ . 

م إن گان الصَرْبُ عَلَى ترك وَاجِبٍء مِثْل اَن يَضْرِبَهُ لِيُوَدْبَ بو: فَهَذَا لا 
يقد بل يَضربُ يَوْمَاء إن كَعَلَ الْوَاحِبَ ولا صرب يوتا حر ِحَسَبٍ ما 
حمل وَلا يَزِيدُ في کل مَرَةِ عَلَى ِقْدَارٍ أغلَى النّعْزِيرٍ. 


ا مط "عرسالا شية و ا 


حدماة | ی الوشلكة»: وعلن و 

النّانِي - وَهُوَ أَحْسَنُهَا -: أنه لا يَبْلْعُ بالتغزير في مَعْصِيَة قَدْرَ الْحَدَّ فِيمَاء 
في روه 0 7 کک ا RA‏ ا 8 2 2 
لا يبلغ بالتَعْزِيرٍ عَلَى النَظْرِ وَالْمْبَاشَرَةٍ حَدَّ الزّنَاء وَلَا عَلَى السَّرِقَةِ ِن غَيْرٍ جرز 
حَدَّ الْقَطعء وَلَا عَلّى الشَّئْم بِدُونٍ الْقَذْفِ حَدَّ الْمَذْفٍِ. وَهَذَا قَوْلُ ظَائِمَةٍ مِن 
أا الا ا 

وَالْقَوْلُ الثَالِتُ: أنه يَبْلْعُ بالغزير أَدْنَى الْحُدُودٍ: ما أَرْبَعِينَ» وَإِمّا ثَمَانِينَ 
وَهَذَا قَوْلُ گڻير ِن اضحاب الشَّافِِيَ وَأَحْمَدَ واي حَنِيفَة . 

وَالْقَوْلُ انم أنه ا دار و 5 E‏ َة اال و ع 

والقوا الرّابيع: أنه يراد في التعغزير على عَشرة أَسْوَاطء وهو أخد 
الأقوال قن كذهي احم وغ 

وَالْمنْقُولُ عَن الي كله وَحُلَمَائِهِ حير يُوَافِنُ الَْوْلَ الْأَوّلَ فَإِنّ «النىَ يكلل: 
مر بجَلْدٍ الي وَطئ جَارِية امْرَأتِهِ - وقد أحَلنها لَهُ - ماده" . 

ابو كر وَعْمَرُ وها: مرا جلد من وُجَدَ مَعْ امْرَأة أَجتيَة في فراش يائ 
جلد . 

وما ضَرْبُ الْمُتّهَم إذّا عرف اَن الْمَالَ عِنْدَهُ - وقد كَتَمَهُ وَأَنْكَرَهُ - فَيُضْرَبُ 
قر به. قَهَذَا لا رَيْبَ فيه. 

انه ضَرْبٌ لِيُوَديَ الْوَاجِبَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ . امم [é*V‏ 

٠۷‏ قال ابن القيم ك#: وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في 

الأموال» وذلك فيما إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه والناس 
ينظرون إليهم ولم يشهدوا على معاينة ما أخذواء ولكن علم أنهم أغاروا 


.)18575( رواه أحمد‎ )١( 


كتابٌ الْأَيَمَانُ وادور م 
_7ب7 7 2ج ب بح 
وانتهبواء فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينهء 
وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما 
يشبه» وقد تقدم ذلك» وذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام. [المستدرك ]۱۸۸/١‏ 
[4ه.هم يجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته» فليس كل مدعى 
عليه يُرضى منه باليمين» ولا كل مدع يطالب بالبينة. 
ويرجع”"“ باليد العرفية إذا استويا في الحسية“ أو عدمها. 
[المستدرك ه1848/6] 
[9-29 إن كانت العين بيد أحدهما: فمّن شاهِدٌ الحال معه: كان ذلك 
لوا فيحكم له بيمينه. [المستدرك ه/184] 
۴۵٠١ [‏ إذا نكل المدعى عليه عن اليمين: ردت على المدعي» وقيل: لا 
ترد؛ بل يحكم عليه بنكوله» وقيل: إن كان المدعَى عليه هو العالم بالمدعي» 
دون المدعِي؛ مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت دعوى 
فينكرها: فهنا لا يحلف المدعي؛ بل إذا نكل المنكر قضي عليه؛ لقوله ييا : 
«لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لا يعلمون)”” . 
وإذا كان المدعي هو العالم؛ مثل: أن يدعي على ورثة الميت حمًا عليه 
يتعلق بتركته : فهنا لهم رد اليمين عليه» فإذا لم يحلف لم يأخذء وأما إذا كان 
المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان. [المستدرك ه/149] 
١١8 [‏ الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعي عليه الفاجرء وأنه لا 
يجوز إطلاقه» ويحبس 00 
وذكر الشيخ تقي الدين كه الأول قول أكثر العلماء» واختار تعزير مدع 


(؟) في الأصل: (الخشية)» والتصويب من الاختيارات .)01١(‏ 
(۳) رواه أبو داود في المراسيل (445)» وضعّفه الألباني في الإرواء (۲۹۸۸). 





TO‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
۹ا ف 
بسرقة ونحوها على من يعلم براءته» واختار بان خبر من له رائي جني بأن 
فلانًا سرق كذا كخبر إنسي مجهول فيفيد تهمة. [المستدرك ]195١0 ١894/0‏ 
[؟5.5/ قال الإمام أحمد في: في الرجل يقيم الشهود أيستقيم للحاكم أن 
يقول: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي بن أبي طالب. 
وقال في رواية إبراهيم بن الحارث في رجل جاء بشهود على حق فقال 
المدعى عليه استحلفه: لم يلزم المدعي اليمين. 
حمل أبو العباس الرواية الأولى على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا أراد 
مصلحة لظهور ريبة في الشهودء لا أنه يجب مطلقًاء والثانية على أنه لا يجب 
مطلقّاء فلا منافاة بين الروايتين. [المستدرك ه/ ]194٠‏ 
07 قصة أبي قتادة"“ وخزيمة”" تقتضي الحكم بالشاهد [الواحد] في 


وقد يقال: اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلف» وللإمام فله أن 
يسقطهاء وهذا سيق : [المستدرك ۱۹۰/۰ ۔ ۱۹۱] 


SH‏ ا ولو فيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة ممع يمين الطالب في 
الأموال: لكان متوجهًا؛ لأنهما [إنما]”" أقيما مقام الرجل في التحمل. 
[المستدرك ه/7١9١]‏ 


)١(‏ وهو ما رواه البخاري 2)4717١(‏ ومسلم (4577): عن أبي قَنَادَةَ هه أنه قتل رجلا في غزوة 
حُتَيْنِء كَقَالَ رسول الله يا بعد انتهاء المعركة: «مّ من تل تيلا له لَه عَلَيْهِ بَيْنَدٌ هَلَهُ سَلَبْهُه. قَالَ: 


ممت كَقّلْتُ: مَن يَشْهَدُ ِي» فَقَالَ رَجُل من الْقَوْم : صَدَقَ يا وَسُول الى قأغطاه إِيّاهُ. 
(؟) وهو ما رواه الإمام أحمد (۲۱۸۸۳) أن الي ية اشترى كَرَسًا من اغراي فَاسْسبَعَهُ انين يل 


و 


لِيَقْضِيَهُ تَمَنَ قَرَسِهء فلما رجع جحد آنه ياعه. 
قَقَال الأغراي: هلم شهيدا يَْهَدُ آئي يمك . 
حَتَّى جَاءَ ريمه فقَالَ: : أنَا أَشْهَدُ انك قد بایعته. 
أل التي يلي عَلَى خُرَيِمَة َقَالَ: بم تَشْهَد؟ كَقَالَ: بِتَضْدِيقِكَ يا رَسُولَ اللو كَبجَعَلَ 


ا كله ا خُرَيْمَة ا جين 
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f |‏ 
یر ۲۹۷ سے 


لفقا تثبت الوكالة ولو في غير المال بشاهد ويمين» وهو رواية عن 
[المستدرك ]۱۹۱/٩‏ 

e‏ الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة؛ بدليل الأمة السوداء في الرضاع» 
فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي إل «أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهما»”" فنهاء 
عنها من غير سماع من المرأة» وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة المرأة 
الواحدة في الرضاعء فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت 
الحجة. [المستدرك ]١9١/65‏ 
[59ءهم قال ابن القيم كله في شهادة الرهن بقدر الدين: إذا اختلف 
الراهن والمرتهن في قدره: فالقول قول المرتهن مع يمينه» ما لم يدّع أكثر من 
قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة» وخالفه الأكثرون ومذهبه أرجح» واختاره 
شيخنا كانه . [المستدرك ]۱۹۱/١‏ 

م هه 


(باب اليمين في الدعاوي) 
قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان: اليمين عند صخرة بيت 


المقدسن: 
وليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة؛ بل السّئّة أن تغليظ 
اليمين فيها كتغليظها في سائر المساجد عن المنبر. [المستدرك ه/ 71] 
لا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاقًا . [المستدرك 1/6؟] 
[ ء۷١‏ مال الشيخ تقي الدين وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه 
الحاكم وطلبه. [المستدرك 4/5١؟]‏ 


و ري 


)١(‏ روى البخاري (5109): عن عُفَبّة بن الْحَارِثِ ڪه أنه تَرَوّجَ 4 يَحْيَى بْب ابی إهَاب قَالَ: 
نجَاءَت أَمَةٌ سَوْدَاءُ كَقَالَتْ: قد أَرْضَعْتُكُمَاء هَذَكَْتُ َلك لس يل فقَالَ: وَكَيْت وَكَّد يَعَْمَتْ 
نها قد أَرْضَعَتْكُمَاء قَنَهَاءُ عَنْهَا . 


ا تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كله 

حير ۹۸ ا لت -<” ”7ب 7ب”7ب7ب ب ”تست 

ونقل المجد من تعليق القاضي : تغليظ اليمين على المجوس بالله الذي 

بعث إدريس رسولًا؛ لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنجوم التي يعتقدون 
ويغلظ على الصابئ «بالله الذي خلق النار»؛ لأنهم يعتقدون تعظيم النار. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا بالعكس؛ لأن المجوس تعظم النارء 

والصابئة تعظم النجوم. [المستدرك ه/4١7]‏ 

[ .ف لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ: لم يصر ناكلاء قال الشيخ 

تقي الدين: قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع 
من الإجابة أدى ما ادعي به ولو لم يكن كذلك لم يكن في التغليظ زجر قط . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: متى قلنا هو مستحب» فينبغي إنه إذا امتنع 

منه الخصم يصير ناكلا . [المستدرك ]۲٠٤/١‏ 

ooo 


يَجِبُ عَلَى اْمُسْلِمِينَ أن نْ يُحَكَمُوا الله وَرَسُولَهُ 
في كُلَّ ما شَجَنَ بَيْتَهُ) 
[ لادق وَسْئِلَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عن رَجُلٍ تَوَلَى حُكُومَة عَلَى جَمَاعَةٍ 
ِن رْمَاةٍ الْبْنْدْقِ وَيَقُولٌُ: هَذَا شرع | الثئقي؟. 
جات : س لاڍ أنْ يَحْكُم بَيْنَ أَحَدٍ من حَلْقٍ اى لا الین 
وَلا الْحُمَارِ وَلَا الْفِْيَانِ وَلَا رُمَاةٍ ادق وَلَا الْجَيْششِء ولا الْقُقَرَاء ولا 
عبر لِك إلا بحم الله وَرَسُولِهِ. 
ومن ابْتَعَى عير ر ذَّلِكَ: تتَاوَلهُ قَوْله تَعَالَى: لفحم لهل بو ومن اخسن 


)١(‏ ومثله تحكيم القوانين الوضعية في الملاعب ونحوها» فالأصل وجوب القصاص من اللاعب 
الذي تعمد إصابة آخر» لا طرده وتغريمه ونحو ذلك . 





كتا الْذَيَمَانٌ وَالتُدُودٌ TÎ‏ 
م f‏ س 1 200 2-6 ا r‏ سس 
من اللو ا لقوو ونون © [المائدة: »]5١٠‏ وقؤله تعالى: فلا ورك لا 
2 چ2 . رم يده بل 7 2 2 e‏ 
قَصَيْتَ وَيُسَلَُْأْ سلما 4€ [الساء: .]٠١‏ 

n 2‏ ووه م مه ر لس م وھ لي > عا ص ن هھ 

فيَحِبٌ عَلى المَسْلِمِينَ أن يُحَكمُوا الله وَرَسُوله في كل ما شجر بيتهم . 

ع م ای م و كومعى ےه 5ومقى o ٤‏ 7 5 دهم 3 

ومن حَكم بخكم البندق وشرع البندق أو غيْرهِ مما يَخَالِفكُ شرع الله 
رر او ف و رو ور ٤ o2‏ ا 0 عو آم ر ےلاو اي 
وَرَسُولِهِ وَحَكم الله وَرَسوله وهو يُعّلم ذلِك: فهو من جنس التتار الْذِينَ يعلمول 
كم «الياسق» عَلَى كم الله وَرَسُولِه وَمَن تَعَمَّدَ ذَلِكَ فُقّد قَدَحَ فِي عَدَالَته 


ودينه . 1لا _ [fA‏ 





2 O) 
ع كت شهدت اا‎ 


يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها؛ بل إذا امتنع الجماعة 
من الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماء» وقدح ذلك في دينهم وعدالتهم. 

[المستدرك ه/ ]1١98‏ 

Fa.)‏ الطلب العرفي أو مقتضى الحال في طلب الشهادة: كاللفظي» 

وخبر «يشهد ولا يستشهد»“ محمول على شهادة الزور. 

[المستدرك ه/ ]۱۹٥‏ 

[هلا.هم إذا غلب على ظن الشاهد أنه يُمتحن فيدعى إلى القول المخالف 

للكتاب والسّة أو إلى محرم: فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقًاء اللَّهُمّ إلا أن 

يظهر قولًا يريد به مصلحة عظيمة. [المستدرك «ه/ ]1١90‏ 


[۰۷1 ۴ يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملهاء ولو تعينت إذا كان 
محتاجاء وهو قول فى مذهب أحمد» ويحرم كتمها ويقدح فى عدالته. 
[المستدرك ه/ه9١]‏ 


الشهادة سبب موجب للحق» وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت 


كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي . 
[المستدرك ]١977/5‏ 


a‏ مە م ق ا و 
)0 دوی البرمدي و ا «أوصِيكمْ إأضحابيء ثم الذين يلونهم؛ ثم اللِينْ يلونهم› 
بدو الكَذِث حى يَخْلِفٌ الرَجْلُ ولا ينتف وَيَدهَدَ الاه ولا يُمْكشْهَد. 


كتابٌ الشّهَادَات يج E‏ 
لابب _ یو را٣‏ | 
يجب على الشاهة آداء الشهادة إذا طلبت منه ولو كان الشهود 
أكثر من نصاب الشهادة. 
وأما إن كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه إجماعًاء 
إلا أن تكون الشهادة بجور أو كذب ونحوه فلا يجوز أن يعان الظالم على ذلك 
لا بشهادة ولا غيرها. [المستدرك ]1١937/6‏ 
.م اشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله ولا سُنَّةَ رسوله ولا 
قول أحد من الصحابة» ولا يتوقف لفظ الشهادة لغةَ على ذلك. 
ولا يشترط في أداء الشهادة لفظةٌ أشهد» وهو مقتضى قول أحمدء قال 
علي بن المديني» أقول: إن العشرة في الجنةء ولا أشهد» فقال أحمد: متى 
قلت فقد شهدت. [المستدرك 1937/6] 
٠‏ يُعَرْض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم 
المشهود عليه» وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر 
وقوع الظلم عليه» وكذلك التعريض في الفتوى والرواية كاليمين وأولى؛ إذ 
اليمين خبر وزيادة. [المستدرك ه/97١1]‏ 
[41:هم إذا شهد أن العين كانت ملكه حين خرجت من يده بغير حق حكم 
له بها. 
وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقط فهل يحكم له بذلك؟ على وجهين في 
مذهب أحمد» وقولين للشافعي. [المستدرك ]۱۹۷/١‏ 


0 


[؟ه.ه”م إن شهد بسبب الملك وظهوره مثل: أن يشهد أنه ابتاعه» أو ورثه 
أو حكم له به الحاكم الفلاني» فإن الحاكم هنا يحكم باستصحاب الحال إذا 
لم يثبت معارض راجح» والشاهد لا يشهد بناء على استصحاب الحال» ولا 
أعلم في الأولى خلافا أن الحاكم يحكم باستصحاب الحال باتفاق العلماء. 

وأما صورة الخلاف فإن البينة لما شهدت بالملك في الماضي وسكتت 





ا تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام يباه 
پ٢٣‏ د کے 
عنه في الحال كان هذا ريبة تجوز أن البينة علمت بالزوال وسكتت عن ذلك» 
وأما إذا شهدت بسبب الملك لم يكن فيه ريبة» والأصل بقاء الملكء وإذا 
شهدت أنه لم يزل ملكه إلى أن غصبت منه أو استعيرت أو زالت يده عنه بغير 
حقء كما لو شهدت له أنه لم يزل ملكه عنه إلى أن مات فإنه يحكم به للورثة 
حتى تقوم حجة بما يخالف ذلك. 
وكذلك هناك يحكم للذي كان حائرًا إلى حين زوال حوزه؛ كزوال 
الملك» ولا أعلم في هذا خلاقاء ولا ينبغي أن 00 فإن 
الغاصب والمستعير وغيرهما إذا جحدوا ملك غيرهم فشهدت البينة أنه لم يزل 
ملكه إلى حين الغصب مثلا: احتاجوا إلى إثبات الانتقال إليهمء وإلا فالأصل 
بقاء الملك» وقد علم أن زوال اليد بالعدوان فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف من 
مستندها ما يصلح مستندًا له من زوال اليد المحققة والانتقال إلى يد عادية» أما 
هذه البينة أو غيرها فلا يكلف رب البينة بقاء الملك إلى حين الدعوى لتعذر 
ذلك أو لعسره وفيه معونة عظيمة لكل سارق وناهب. 
يوضح ذلك أن الحاكم يحكم باستصحاب اليد وبغيرها من الطرق التي 
تفيد غالب الظن» والشاهد لا يشهد إلا بالعلم؛ لأن الحاكم لا بد له من فصل 
الحكومة فيفصلها لأقوى الجانبين حجة. [المستدرك ۱۹۷/۰ - ]١94‏ 
5 تجوز شهادة الأعمى على من سمع صوته وعرفه وإن لم يعرف 
اسمه ونسبه ويؤديها عليه إذا سمع صوته. [المستدرك 7/0 ۱۹۹] 
[ #845 ويشهد بالاستفاضة ولو عن واحد تسكن نفسه إليهء اختاره الجد. 
[المستدرك ]١49/4‏ 


Fa.)‏ قال القاضي : لا تصح الشهادة بمجهول ولا لمجهول. 


قال أبو العباس: وفي هذا نظر؛ بل تصح الشهادة بالمجهول ويقضي له 
بالمتيقن › وللمجهول يصح في مواضع كثيرة. [المستدرك ]۲٠١ /١‏ 


كتابٌ الشهادات E ren‏ 
[45-هم قال شيخنا في الذمي إذا زنى بالمسلمة: قتل» ولا يرفع عنه القتل 
الإسلام» ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم؛ بل يكفي 
استفاضة ذلك واشتهاره. [المستدرك ه/١١٠]‏ 
[ هه إذا حضر الموت وليس عنده مسلم فله أن يشهد من حضره من 
أهل الذمة في الوصية ويحلفوا إذا شهدوا وهذا قول جمهور السلف وهو قول 
وهذا مبني على أصل وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة 

النساء فيما لا يلع عليه الرجال. 
وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام 
الأصحاب يفتضي انيا ل : تعتبر» وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض 
اعتبرنا عدالتهم في دينهم . [المستدرك ۲۰۱/۰ ۔ ؟١٠]‏ 
شهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين› وقد يجيز 
بعضهم الأمثل فالأمثل» من الفساق عند الضرورة إذا لم يجد عدول ونحو 
ذلك» وأما قبول شهادة الفاسق فهذا لم يقله أحد من المسلمين. 
[المستدرك ]۲٠۲/۰‏ 
|۸۹ فم قوله تعالى: يمن ررضو من الد [البقرة : ۲ يقتضي أنه 
يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدًا بينهم ولا ينظر إلى 
عدالته» كما يكون مقبولًا عليهم فيما ائتمنوه عليه . 
وقوله تعالى في آية الرجعة والوصية: لاان دوا عَدَلِ نكم [المائدة: 
[1*٦‏ وا بهن لض eê‏ اجلهن فَأَمسَكرهن بعرو ۳ رفون يمعروٍ وَأَشْهِدُوأ ذُوَىٌ عَدَّلٍ 
ينك [الطلاق: ۲] ولم يصف الرجلين نفسهما بأنهما عدل؛ بل وصفهما بأنهما 
ذوا عدل؛ أي: صاحبا عدل. 


والعدل فى المقال هو الصدق والبيان» الذي هو ضد الكذب والكتمان» 


ef‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
کل اج ڇ ڇ ڪڪ ڪڪ ص ر 


كما بينه تعالى في قوله: 9«وَإدًا قُلَسْرٌ ايلوا وو كاد دا درن [الأنعام: »]٠١١‏ 
والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبهاء فيكون الشهيد في كل قوم 
من کان ذا عدل فيهم» وإن کان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. 

وبهذا يمكن الحكم بين الناس» وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا 
يشهد عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان 
الصحابة وي لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر 
وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في الكفار. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين 
بالصدق» وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة؛ مثل: الجند» وجفاة 
البدوء وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. 

وله أصول» منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم 
يوجد غيرهم» وشهادة بعضهم على بعض في قول» وشهادة النساء فيما لا 
يطلع عليه الرجال» وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال. 

ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران واثنان مسلمان 
يصدقان» وليس بملتزمين للحدود» أو اثنان مبتدعان» فهاذان خير من 
الكافرين . 

والشروط التي في القرآن إنما هي في تحمل الشهادة» لا في الأداء. 

وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين» وهو أنه من الشهود 
من تقبل شهادته في نوع دون نوع» أو شخص دون شخصء كما أن في 
المحدثين كذلك . 

وبآ الفاسق لس يعردؤة بل هو موحت للتبيّن والعيت كما قال تعالى: 
اما ایی اموا إن جا كاين بو فبا أن وا وا جهو كَنسَيحُوا على مَا 


0 


كتابٌ الشَّهَادَات | a‏ 
یہ ا 


عر رييت #6 [الحجرات: 1]» وفى القراءة الأخرى: #فتثبتوا» فعلينا التبين 
خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد» أما إذا علم أنهما لم 


يتواطتئا فهذا قد يحصل به العلم. [المستدرك ]۲٠٤ 7٠١7/0‏ 
٠۹١ [‏ ترد الشهادة بالكذبة الواحدة» وإن لم نقل هي كبيرة» وهي رواية 
عن الإمام أحمد. [المستدرك ه/ 5 ]٠١‏ 


[ ۰۹9 ومن شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال» أو تكرر منه النظر 
إلى الأجنبيات» والقعود في مجالس تنتهك فيها المحرمات الشرعية: قدح ذلك 
في عدالته. ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثًا أو إلى غير القبلة» أو بعد 
الوقت أو بلا قراءة أنها كبيرة. [المستدرك ه/4١٠]‏ 

[؟8.9 م من ترك الجماعة: فليس عدلاء ولو قلنا هي سُنّه. 
[المستدرك ]۲۰٤/۰‏ 
٠۹۳ [‏ تحرم محاكاة الناس على وجه السخرية المضحكة»ء ويعزر فاعلها 
هو ومن يأمره بها؛ لأنه أذى . [المستدرك ه/ ]٠١5‏ 
| 8:94 تقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يوجد 
غيره» وهو مذهب أحمدء ولا تعتبر عدالتهم [في دينهم» واستحلافهم حق 
للمشهود عليهء فإن شاء حلفهم]» وإن شاء لم يحلفهم» [ليست حقًا لله]0" . 
وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم: 

هذه ضرورة. 

يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة» حضراء وسفرًاء وصية» 
وغيرها وهو متجه. [المستدرك ]۲٠٠/٠‏ 


.)019( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 
.)019( العبارة في الأصل: (بسبب حق الله)» والتصويب من الاختيارات‎ )( 








Ns تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام‎ e 
و س ب << صصص‎ 


Fa. |‏ لو حكم حاكم بخلاف آية الوصية ينقض حكمه؛ فإنه إنما خالف 
نص الكتاب بتأويلات سمجة. [المستدرك ه/6١؟]‏ 
۴-J‏ | الصحيح 2 شهادة النساء ذ عد فإن حضورهن عندها 
وعن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه 
روايتان» لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له» فيمكن أن يقال: لا تحليف؛ 
لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلا من“ التحملء بخلاف ما إذا 
كانوا أضولا قن حلم من غير تحمل : 
وقال أبو العباس في موضع آخر: ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم 
في كل شيء عدم فيه المسلمون: لكان وجهّاء وتكون شهادتهم بدلا مطلقًا. 
وإذا قبلنا شهادة الكفارة في الوصية في السفر: فلا يعتبر كونهم من أهل 
الكتاب» وهو ظاهر القرآن. 
وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وهو رواية عن أحمد. 
ولو قيل: إنهم يحلفون مع شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون على 
شهادتهم على المسلمين» في وصية السفر لكان متوجها. [المستدرك ]٠١57/0‏ 
o-4]‏ الواجب في العدو أو الصديق ونحوهما: أنه إن علم منهما العدالة 
الحقيقية قبلت شهادتهماء وأما إن كانت عداوتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون 
الباطن بخلافه: لم تقبل» ويتوجه هذا في الأب ونحوه. [المستدرك 57/0١؟]‏ 
2۰%4 لا تشترط الحرية في الشهادة» وهو رواية في مذهب خم 
وظاهر کلام ا العباس: ولو في الحدود والقصاص»› وهو مذهب 
أحمدل. [المستدرك ]۲٠۷/١‏ 


.)019( العبارة في الأصل: (في)» والتصويب من الاختيارات‎ )١( 


كتابٌ الشّهَادَات PF‏ 
سو ٣۷‏ ب 


[44- قال أبو العباس في قوم [في ديوان]“ أجروا شيئًا: لا تقبل 


شهادة أحد منهم على المستأجر لأنهم وكلاء أو أولياء . [المستدرك ه//ا١؟]‏ 
| 2۵1۰۰ م الشهادة فى مصرف الوقف مقبولة» وإن كان مستندها الاستفاضة 
في أصح القولين . [المستدرك ]۲٠۷/١‏ 


|[ ۴۵۹۰ ما لا يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت الثياب» والرضاع» 
والاستهلالء والبكارة والثيوبة» والحيض ونحوه: فيقبل فيه شهادة امرأة 
واحدة.. قال الشيخ تقي الدين قال أصحابنا: والاثنتان أحوط من المرأة 


الواحدة. [المستدرك ه6/ا١٠]‏ 
۴۵١١١ [‏ نقل جماعة: من ترك الوتر ليس عدلاء وقاله شيخنا في الجماعة 
على أنها سنّة؛ لأنه يسمى ناقص الإيمان. [المستدرك ه/8١؟]‏ 


[ ۴۵۰۲ ويعتبر أيضًا اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة.. وهي ما فيه حد 
في الدنيا أو وعيد نص عليه» وعند شيخناء أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان» 
قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب؛ بل لكمال واجب. 
[المستدرك ه/8١٠]‏ 
[ ۵۹۰ من أخذ بالرخص فنصّه: يفسقء وذكره ابن عبد البر إجماعًاء 
وقال شيخنا كرهه العلماء. [المستدرك ]٠١8/0‏ 
١٠۵ [‏ من قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة: فإنه يعزر على 
ذلك» وترد شهادته» فقد ذكر العلماء أن هذا عمل قوم لوط» ومن لا يستحيي 
من الناس لا يستحيي من الله. 
والمصرٌ على ذلك فاسق» مسلوب الولاية» مردود الشهادة. 


[المستدرك ه/ ١‏ ] 


.)051( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 


I‏ ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 


تفلك 
[ 211 قال ابن القيم كله في الحكم بالتواتر: وإن لم يكن المخبرون 
عدولًا ولا مسلمين. 
قال شيخنا: وهذا يقتضي أن القاضي إذا حصل له العلم بشهادة الشهود 
لم يحتج إلى تزكية . [المستدرك ه/94١؟]‏ 


[ هم لو زكوا الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون. 
وكذلك يجب في الولاية لو أراد الإمام أن يولي قاضيًا أو واليّا لا يعرفه 
فيسأل عنه فزگاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية ثم رجعوا أو ظهر بطلان 
تزكيتهم : فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي» وذلك لو أشاروا عليه 
وأمروا بولايته . 
لكن الذي لا ريب في ضمانه هو من تعهد المعصية منه مثل الخيانة» 
مثل من يعلم منه الخيانة أو العجز ويخبر عنه بخلاف ذلكء أو يأمر بولايتهء 
أو يكون لا يعلم حاله ويزكيه أو يشير به. 
فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور» والسبب ليس محرمًا. 
وعلى هذا : فالمزكي للعامل من المقترض والمشتري والوكيل كذلك. 
[المستدرك ه/؟١؟]‏ 
[ه١ؤه‏ م شاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه: فهنا قد 
يتعلق به حق آدمي» ثم تارة يجيء إلى الإمام تائبًا فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا 
تاب قبل القدرة عليه» وتارة يتوب بعد ظهور تزويره فهنا لا ينبغي أن يسقط عنه 


التعزير. [المستدرك ه/ ١١؟]‏ 
من شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى: فكرجوعه عن 
الشهادة الأولى وأولى. [المستدرك ه/ 7١؟]‏ 


[ ١219م‏ يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسبيه» تعمد الكذب أو 
أخطأ كال رجوع . [المستدرك ه/١؟]‏ 


كتاتٌ الشّهَادَات EEE‏ 
: لشهادا ۹ پگ 


[ 26999 اما الشَّهَادَةُ بِالإِسَارٍ: قدا شَهِدُوا(" أنه مُعْسِرٌ عَم لَرْمَهُ مِن 
الدَيْنِء وَعَرَقُوا قَذْرَهُ: فكت الشهادة: لَكنّ هَذًا ا يَمْنَعُ قد 


ك E‏ 2 74 )ا ا ره بل 6م و ا 5 
وَتَصِح الشّهَادَةُ بذْلِكَ وَإِن نَم يَعْرِقُوا قَدْرَهُ إذَا شَهِدُوا بِأنّهُ لا يَفْدِرُ عَلَى 
o © PE ۴ 2‏ 5 - 7 2 1 ع 
وَفَاءِ شَئْءء لكِنّ العِلمَ بهذا مَتَعَذْرٌ في الْعَالِبِ. 


وَلَكنْ ذا گان الَدَيْنُ عن مُعَاوَضَةَ - كَثَمَْنِ بيع وَبَدَلٍ قَرْضٍ وَكَانَ لَه مال 
مَعْرُوفٌ دا شَهِدَ الشَّهُودُ بداب مَالِهِ: صَارَ بر عن لم تدر لَه مال 
وَفي مِثْل هَذَا الْقَوْلٍ لكات بف ال لخي اله ا 


cere 


لك 


اغى الْعَجرٌّ عَن وَفَاءِ قَلِيلٍ أو كَثِيرٍ حف عَلَى ذَلِكَء وَحَصَلَ الْمَقْصُودُ بِذَيِكَء 
وَإِن اذّعَى أنه ين 3645 علت عله 


واد الْمَوْلَيْن فى مَذْهَبٍ أَحْمّد وَغْيْرِهِ أنه لا بد أن + و ال الشَّاهِدَةٌ 
بره كَكَاةٌ إا كَانَ لَه مَالٌ لأ اا ِبر الْمَأنُور فى دَلِكَء بخلافي مَا لو شهدت 
تلف مَالِه بسَبّب ظلاهر 


وَالْحَذِيِتُ حَدِيتٌ قبِيصَة بْنِ مخارق الْهِلَالِيّ الذي رَوَاهُ مسيم في 
«صجيجه) عَن المي كله أنه هة قَالَ: دلا حل الْمَسْألَةُ إلا لِكَلَانَةٍ: .. وَرَجُْلٍ 
أَصَابَبْهُ ًا اق ئی بوم اة ين خهِي الحجى من قَوْمِهِ فَبَقُولُونَ: قد أَصَابٌ 
فلاا نا قَاقَةٌ َحَلَتْ لَهُ الْمَسْألَهُ حى يِصِيبٌ يْصِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍ). ]/ £1 - £11[ 


| ۲ ۴ لا قبل شَهَاحةٌ الصَرَة فِيمَا يُبْطِلَ نِكَاحَ ضَرَتِهّاء لا برضًاع وَلَا 
عيرة . ]1۲/0[ 

[ ۵۳ وَسْيْلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن الشَّهَادَةٍ عَلّى الْعَاصِي وَالْمُبْتَدِعَ : 
هَل تَجُورُ بِالِاسْتِفَاضَةٍ وَالشّهْرَة؟ أَمْ لا بُدَّ ِن السَمَاع وَالْمُعَايئَة؟ . 


60 )0 أي: السُهُودُ.‎ )١( 





Te‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
حم 3 الس ل ل سس بيب جب کے 


م مرو 


َأَجَابَ: ما يُجْرَحٌ به الشَّاجِدُ وَغَيْرْهُ مما يَفْدَحُ فِي عَدَاليِهِ وَدِينِهِ فَإِنّهُ يَشْهَدُ 
په إِذَا عَلِمَهُ الشَّاهِدٌ به بالاسَْمَاضةء کون ذَلِكَ قَدْحًا شَرْعِيًا؛ٍ كَمَا صَرَّحَ بذَلِكَ 
طوَائِف الْفْقَهَاءِ مِن ١‏ الْمَالِكتة وَالشَّافِعِيّةِ وَالْحَنْبَلِبَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي بهم الْكِبَارٍ 
1 0 صَرَحُوا في فِيما إِذَا ا جي ال جل غك سادا آله ت الْجَارِحُ ہما 


٤‏ ربع سم 


وك 0 فِي هذا نِرَاعَا بَيْنَ النّاسِ؛ فَإِنَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُم يَشْهَدُونَ في 
وَقْتَنَا في مل عَمَرَ بن عَبْدِ د الْعَزِيزٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيّ وَأَمْتَاِهِمَا م ِن أَهْلٍ الْعَدْلِ 
والدين ما لَمْ يَعْلَمُوهُ إلا بالاسيمًاضة. 


سس وبر 


وَيَشْهَدُونَ في مِثْل اأ ڳاج ن يُوسّْف وَالْمُحَْارٍ بْنِ أبي عُبَيْدِ وَعَمْرُو بن 
عبد عَبيدِ وَغَيْلَانَ القَدَرِىّ وعبد الله بن سب الرافضي وَنَحْوهِمْ من الظُلْم وَالْبِذْعَةٍ يما 
لا بعلمو إلا بالاسْيِمَاضة. 


e >>‏ 3 0 ا ۴ ef oar «I of‏ 
رَقّد تبت في «الصّحيح»”") عن الج 115 نز عل يكار فاقوا عليه 

OE o2‏ مرق ره م ووم 2 مراص 
حيرا قَقَالَ: «وَجَبَتَ2 و عليه بجِتَارَّة م َأَنْتَوا عَليْها شرا فَقَالَ: «وَجَبّت»» 


2 


و ت ص 2 
قَانُوا: يا رَسُولَ الله ما ولك : وَجَبَتْ وَجبَثْ؟ 


52 


Gen 


صو 


قَالَ: همَذِهِ الْجِتَارَةٌ أَنَْبْتُمْ عَلَيْهَا خَيْوًا فَقُلْت: وَجَبَتْ لَهَا الْجَنَةُ وَمَذِهِ 
الجتارَة ينم عَلَيْهَا شرا فَقُلت: e‏ لَهَا الثّارُ نتم 2 اله فى الأَرْض». 
هَذَا إا كَانَ الْمَقُضُودُ تَفْسِيقَهُ لِرَدٌ شَهَادَته وَوِلَايَتِهِ . 


> 


وَأ دا کان الْمَقْصْودٌ المحدير مه وار تقَاءَ سره يمى بمّا دون ذَلِكَ؛ٍ كَمَا 


2 


ل هد ى مو Sor.‏ 


عبك الله بن مسعود : اغْتَِرُوا الاس أَحَُدَانِهمْ . 
قدا كَانَ الرَّجْلُ مُحَالِطا في السَّيْرِ لِأَهلٍ ا 
)00( البخاري »)١751/(‏ ومسلم (449). 


(۲) فكيف إذا خالطهم في اجتماعاتهم واستراحاتهم» وجَعَلهِم أصدقاءه؟ فالتحذير منه من باب 
أولى. 


كتابٌ الشّهَّادَات ا 
ب الشهادًا ۹ 


- تاره بالْقثّل. 


شا ا و و 
مس وتارة بما دونه. 


كما قَتَلَّا لتَّلَفُ جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ وَالْجَعْدَ بْنَ رمم وَعَيْلَانَ الْقَدَرِيَ 


5 ور تي رچ 


ولو قدو أنه له متهن العموبة و ل بتكن عو قاذ دق بان 
ِدْعَتِهِ وَالتَحْذِير مها ؛ فَإِنَّ هدا ِن جُمْلَةٍ ة الأمر ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عن الْمْكرِ 


1١ 


وَالْبِدْعَةٌ عَهُ الْبِي د يُعَذَّ بها الرَّجُلُ من أَهْلِ ا شتَهَرَ عِنْدَ أَهُلٍ 
الم بالسَّنَة مُحَالَمَتْهَا لِلْكِتَابِ وَالسنَة؛ كَبِذْعَةٍ ي الْحَوَارِجٍ ا وَالْفَدَرِية 
وَالْمُوْجتَةٍ 

ِن عَبْدَ الله بْنَ الْمُبَارَكِ وَيُوسُّف بْنَ أَسْبَاطٍ وَغَيْرَهُمَا قَانُوا: أَصُولُ انين 
وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ هي ربع : الْحَوَارِجُ وَالرَّوَافْض وَالْقَدَرِية وَالْمُرْجِكَُ . 

قِيلَ لابن الْمُبَارَكِ : فَالْجَهْويّة؟ قال: لَيْسَت الْجَهْيّة ون أَمَةِ مُحَنّدٍ يكله. 

وَالْجَهْويّة: نفاة الصَّفَاتٍِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: الْقُرآنُ مَخُلُوقُء وَإِنَّ الله لا يُرَى 
فى الأخرف وإ تعفن ل و وَِنَّ الله لا عِلْمَ لَه وَلَا قُدْرَةَ وَلَا 
حَيَاءَ وَنَحُو ذَلِكَء گما يَقُوا له الْمَعْمَِلة والمتفلسفة ومن اَبَعَهُمْ . 

قد قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ: هما صِئْمَان فَاسْتَرُهُمًا: الْجَهْمِية 
وَالرَافِضَة . 


)١(‏ لكن بشرط أن تثبت شرعًا أنها بدعة» وسوف يبين الشيخ ما هي البدعة التي يجب التحذير 
منها ومن الداعي لها . 





ا تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام ياه 


قَهَذَانِ الصَّئْمَانِ: شرا ارُ أَهْلٍ البدع» وَمِنْهُم دَحَلّت الْقَرَامِطَةٌ الْبَاطِِيةُ؛ 
كالتصَيريّة وَالإِسْمَاعِيلِيّة وَمِنْهُم اقصلت الاتحادية؛ نهم مِن جئس الظَائِفَةِ 


وَالرَّافِضَةٌ فِي هذه الْأَرْمَانٍ مَعّ الرَفْض جهمية قَدَرِيةُ؛ فَإِنّهُم ضَمُوا إِلَى 
الرّفْضٍ مدقت الْمُعْتَرلَة فد تخ حون إلى مَذْهَتِ الْإِسْمَاعِيلِية وَنَحْو مِن أَمْلٍ 
الدَّنْدَقَة و 7/4 410[ 
٤ [‏ وَسْيِلَ الله ا : عن شهُو شَهِدُوا بِمَا يُوحِبُ as‏ 
وَلَمّا شَخصٌ”" قَالُوا: عَلِظنَا وَرَجَعُواء كهَل يُقْبَلُ رُجُوعَهُمْ؟ 
َأَجَابَ: نَعَمْء إِذًا رَجَمَّ عن شَهَاَيَهِ قَبْلَ الْحُكُم بها لَمْ يُحْكمْ بهاء وَإِذَا 
000 


گان يَعْلَمُ أنه قد غَلِطَ وَجَبَ عَلَيْهِ أن يَرْجِعَء ولا يَفْدَحُ ذَلِكَ فِي دِينِه وَلَا 


رھ ر 


عَذَالَته. ]410/۳0[ 


[ 2110 قول من قال: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال: 
ليس معهم بذلك نص ولا قياس» ولكن كثير من الناس يغلطون؛ لأنهم يجعلون 
الخاص من الشارع عامّاء والله أمر بإشهاد المسلمين على المسلمين إذا أمكن» 
فظن من ظن أن هذا يقتضي أن لا يشهد غيرهم ولو لم يوجد مسلم. 

وباب الشهادات مبناها على الفرق بين حال القدرة وحال العجز؛ ولهذا 
لث" شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال» وقد نص أحمد على شهادتين 
في الجراح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهن رجال» مثل اجتماعهن في 
الحمامات والأعراس ونحو ذلك. 

وهذا هو الصواب؛ فإنه لا نص ولا إجماع ولا قياس يمنع شهادة النساء 


لفق على المشهود عليه . زفق أي : مل أمامهم ورأوه. 
(۳) في الأصل: (قُبلَ) والتصويب من جامع المسائل .)۲٤۷/۲(‏ 


كتابٌ الشّهَادَات 1 
-- 022 2 هي ١١‏ | 


في مثل ذلك» وليس في الكتاب والسّنّةَ ما يمنع”'2 شهادة النساء في العقوبات 


مطلقا. [المستدرك ؟/157١]‏ 
© © 
(بَابُ الْقِسْمَةٌ) 
۴۵۷١ [‏ ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه: 
بيع وقسم ثمنه . [المستدرك ه/1847] 
[8519/ لو طلب.أحد الشريكين الإجارة: أجبر الآخر عليهاء ذكره 
الأصحاب ولو في الوقف» ولو طلب أحدهم العلو لم يجب؛ بل يكرى عليهما 
على مذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين العين 
المؤجرة» بدون إذن شريكه مدة: فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة 
المثل والأجرة المسماة؛ لأن الأجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر رضي 
أن ينتفع بها. 
وعلى قياس ذلك: كل من اكترى مال غيره بغير إذنه. [المستدرك 184/4] 
[ #۵۹ ليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل منهما 
حفه منه. 
ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة: فإنه يرجع 
على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم يكن قد رضي 
بمنفعته في الزمن المتأخر على أي حال كان» جعلا للتالف قبل القبض؛ 


كالتالف في الإجارة. [المستدرك 184/5 - ]١186‏ 
[ 75195 إذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما ينقسم: لزم الحاكم إجابته» 
ولو لم يثبت عنده ملكه كبيع المرهون والجاني. [المستدرك 186/6] 


.)۲۲۷/۲( في الأصل: (منع)ء والتصويب من جامع المسائل‎ )١( 





ال تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام Is‏ 
٤‏ 


وسیل ے رمه الله تخالی د عن رجلين هما دار مُشْتركة + فطلب 
ادما القشعة قاتقتع ريگ ين الْمُقَاسمو. هل بخ على اة أ ل؟ 
تَأجَابَ: إِنْ گائت تَقْبَلُ الْقِسْمَة ِن غَيْرِ ضَرَرِ؛ بِحَيْتُ لا نفص فِي اليم : 
1 1 1 


جير الْمُمتَيمُ عَلَى الْقِسْمَةِء ولا گان لِطَالِبٍ الْقِسْمَةٍ أن يَظلْبَ الْبَيِعَ . 
قد يجبر الْمَمْتيِعُْ وَيِقَسَمْ بَينَّهُمَا ينها الثم : 


2 


وَالْإِجْبَارُ عَلّى الْقِسْمَةٍ الْمَذْكُورَةٍ مَذْمَبُ الْأَئِمَةِ الأربَعَة. 


0 


وَالْإِجْبَارُ عَلَى عَلَى الع الْمَذْكُورٍ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَيقَة وَالْإِمَامِ أَحمّد 


زه" £17[ 

إذَاظَلّتَ: الشّرِيك أن يجرو العيق» ويُعسيوا الجر عَلَى قَدْرِ 

0 أو يهايئوء”" فَيَقْتَسِمُوا الْمَنْفَعَة: وَجَبَ عَلَى الشُرَكَاءِ أَنْ يُجيِبُوهُ إلى 
حَدِ الْأَمْرَيْنِ . 

إن 1 إلى الْمُهَايَةٍ وَطَلَبُوا تظويل الور الَّذِي يَأْحُذُ فيه نَصِيبَهُ وَطَلَبَ 


هُوَ تَفْصِيرَ الدّْرٍ: وَجَبَتْ إِجَابنهُ دُوتَهُمْ؛ كَإِنَّ الْمُهَاياةَ بالرّمَانِ فيا تأخِيرُ حُقُوقٍ 
بَعْض الشُرَكَاءٍ عن بَعْض» فَكُلَمَا گان الِإسْتِيقَاءُ أَقْرَبَ گان أُوْلَى ؛ لان الأضلّ 


[414/1] 00 : 


ف قِسْمَةُ الحم ب ِالْقِيمَةِ: كَالصَّحِيحٌ أَنَّهُ يَجُورُ؛ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَارٌ 
ss 2‏ يمت بنا عَلَى الصجيح . 
وَمَكَذَا كَانَ اسن كل يُقَاسِمُ اهل خَيْبرَ حَرْصًا قَيَحْرْصٌ عبد الله بن رَوَاحَةَ 
ما عَلَى الل قَيْقَسْمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ. 


وَلَا يَجُورُ بيع الرّطب حَرْصًا. 


)0 هي قسمة المنافع . 
وهو الاتفاق بين اثنين في تناوب منفعة معينة. 


كتابٌ الشّهَادَات E ee‏ 
ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ۱٠٣:‏ 

وَكَذَّيِكَ كَانَ الارن يَنْحَرُونَ الْجَزْرَ وَيُقَسْمُوتَهَا بَيْنَهُم بلا ا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ الب كلا . َلك ويخ هذا اباب يجُورُ قِسْمَةُ اين 
وَالْعِئَبٍ بِعَيْرٍ كَيْلٍ وَلَا وَرِْ وكقوة ف اناو عن َكَذَلِكَ الْبمَِيحٌ 
وَالْخِيَارُ. 

هذا هو الصَّحِيحٌ في الْمَعْدُودَاتِ كله نّا تق ِالْقِيمَق وَلَيْسَتْ هَذِهِ 

I aS‏ يك ببق إن ين كيل أو أو 
وَرْنِ إن امن وَإِبَ لخر واي ليس هَذَا مل اليم ؛ قان الْقِسْمَةَ جار 


2 


في بيع لمال وَيَجُورُ قِسْمَة الثّمْرِ قبل بدو صَلَاحِهِ. 1 £۱4[ 
ooo‏ 


(يَابُ الإقراز) 
[ 6959م التحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقرء 
وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدّع. وإن أخبر بما على غيره لغيره» فإن 
كان مؤتمنًا عليه فهو مخبرء وإلا فهو شاهد؛ فالقاضي والوكيل والمكاتب 
والوصي والمأذون له كل هؤلاء ما أدّوه فهم مؤتمنون فيه» فإخبارهم بعد العزل 
ليس إقرارًاء وإنما هو خبر محض. [المستدرك ]1١6/0‏ 
5 إن قال: أنا مقرء أو خذهاء أو اتزنهاء أو اقبضهاء أو أحرزهاء 
أو هي صحاح - فعلى وجهين: 
أحدهما: يكون مقرّاء واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك 6/5١51؟]‏ 
[ ۴۵۲۵ الشَّامِدُ يَشْهَدُ ِمَا سَيِعَهُ ِن كلام الْمْقِرٌ وَالْإِفْرَارٌُ يصح ِالْمَعْلُوم 
وَالْمَجْهُولِء وَالْمْتَميّرِ وَغَيْر ع ر التي 


)١(‏ في الأصل: (ما)» والتصويب من منسق الكتاب للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء. 


| ببس 2# تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام د 
سیآ |١‏ 7ج ج ج27 !اتاب سي سس يريبير ست 


و 


qq hrs‏ س لع ر 


وَإِذّا قَامَث بَيّنَهُ أُخرَى بِتَعْيِين ما دحل فِي اللَفْظ: جَارَ ذَلِكَ وَعْمِلَ 
بموچب شَهَادَتَهِمْ . ]°/ £1[ 


1 2 75 ا 8 اا 2 عقر a GEF‏ 
709 وَسَيِلَ كله : : عن امَرَأةٍ مَاتت لفت و5 . وانهًا اقرت فى 


مَرَضِهًا الْمُمّصِلٍ بِالْمَوْتٍ لِأَوْلَايمَا الأَشِمَاءِ بأد لَهُم في مها ألف وِزْهَم . 
قَأَجَابٌ: إذًا گات كَازِبَةَ في هَذَا الْإقْرَارٍ قَهِيَ عَاصِيَةٌ لله وَرَسُولِهِ بِاتّمَاقِ 


25 يوه‎ 
ا‎ 
2 ٠ 22 م‎ RA f 


راما في ظَاهِرِ اشم : َأَكْثَرُ الْعْلَمَاءِ لا يَفْبَلُونَ هَذَا الإقرار كَأبِي حَيِيمَةً 
وَمَالِكِ سد وَغَيْرِهِمْ ؛ لن التّهْمَةَ فيه ۾ ظَاهِرَةٌ ولان حَُقُوقٌ الو كه بات 
بِمَالٍ الْمَيْتِ بالْمَرَضٍِء فُصَارٌ مَحْجُورًا عَلَيْهِ في حَفْهِمْء لَيْسَ لَه أن يبرع 
أَحَدِهِمْ الماع . 
وَين الْعْلَمَاءِ مَن يَقْبَلُ الْإقْرَارَ كَالشَافِعِيٌ ؛ بِنَاءَ عَلَى حُسْن الظَنٌّ بِالْمُسْلِمء 
أنه عند الْمَوْتِ لا يَكْذِبُ وَلا يَظلِمُ. ْ 
وَالْوَاجِبُ عَلَى مَن عَرَفَ حَقِيقَة الأمر في هَذِهِ الْقِصَّةِ وَنَحُوِمَا أَنْ يُعَاوِنُوا 
عَلَى الْيرٌ وَالتَقْوَى لا يُعَاوِنُوا عَلَى الوم وَالْعُدْوَانٍء وَيَنْبَفِي الشف عَن ينل 
هلو الْقَضِية . /Fo1‏ 0غ _ [EYV‏ 
[لادقة وَسْيِلَ كلله: عَن رَجُلٍ مَاتَ وَحَلّف رَجُلَيْنِ وَامُراًة» فَعَوّضَا 
0 مَا يَحْصهَا من مِيرَاثِ وَالِدِهَاء وَأَبْرَأَتْ إِخْوَتَهَا الْبَرَاءَةَ الشَّرْعِيةَ بالْعُدول“ 
بي بايڍِيهمْ من مُدَةِ ربد عَلَى سين سنه وهي مُقِيمَةٌ مَعَهُم بِالنّاحِيَة وَل 
00 مم تعلق يثلرل هله ال 
)١(‏ أي: ترك ابنين وبتنًا . 
(۲) أي: أحضرت رجالا عدولا فشهدوا بأنها أبرأتهم من أي حق لها. 


كتات الشَّهَّادَات -- 


ےت 


فلا تو اوها وتحفت المراة مؤت العدول: انكرت التشهوة عليه 
شت على ار 0 مَا يَخُصّهًَا مِن مِيرَاثِ وَالِدِمَا باق مََ 
EE‏ اك لها الْحَاكِمُ ما ادّعَتّهُء وَقَامَت الَْينَةُ عَلَيْهَا بِالْبَرَاءَةٍ بطريقِهاء فَهَل 


1 ما ابت لَهَا الْحَاكه؟ 


َأَجَابٌ: إذَا قَامَتُ بَينَةٌ شَرْعِيّة عَلَى إِفْرَارِهَا ِالْمَئْضِ وَالْإِبْرَاءِ الشّرْعِيَ : 
كَانَت 9 2 e‏ 


ا 3 
ل 


الله إل أنْ تَدَّعِيَ 5 5 أو عا 
وَل يُوجَد الْمُقَرٌ بو قَلَهَّا تلف المد عليه 
نهم لا يَعْلَمُونَ بذَلِكَ الْإْرَارٍ. 

وَإِذَا گان شهُودُ الْإبْرَاءِ قد مَانُوا وَحْظوظهُم مَعْرُوفَةٌ: شَهِدَ بِدَلِكَ مَن 
يَعْرِفُ حُطوطَهُمْء وَحَكُمَ به من يَرَى من الْعْلَمَاء. 

َع أن دَعْوَاهًا بِحَقّهَا بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ الطَوِيلَة من عير مَانع و ل 
في أحدٍ َوَْي الْعْلَمَاءِ ء في مَذْمَبٍ مَالِكِ وَغَيْرِ. [EYA - 4V /F]‏ 

۸ إِذًا أكَرَ [أي: الزوج] أن جَمِيعَ ما في بيه ملك لِرَوْجَيهِ إلا السلّاح 
وَالدّوَابٌ وَآلَةَ الْحَيْلٍ: گان هَذَا إقْرَارَا صَحِيحًا يُعْمَلُ ويه بلا خلافء وَإِذَا 


گان مُسْتَئَدُهُ في هَذَا الإفرَار ائه ملّك لِرَوْجَعِهِ تملا شر عا لازا گان الْإِقْرَارُ 
صَحِيحًا بَاطءًا وَطَاهِرًا . [é4/ol‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولكنّ السياق يقتضيه. 

(؟) والذي يظهر أن يُقال: دعواها؛ لأنها هي المدعية لا ورثتها . 

() الجواب ليس مطابقًا للسؤال من كل وجه» فجواب الشيخ على أن من أنكر المشهود عليه 
ورثة المرأة» التي هي أخت الرجلين» والسؤال صريح بأن الذي أنكر المرأة لا ورثتها. 

)٤(‏ والذي يظهر أن يُقال: أقامت. (5) والذي يظهر أن يُقال: أثبتت 


| ۸ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كاه 
کڪ یا ڪڪ 
لا يجوز تلقين الإقرار لمن لا يعلم أنه صادق فيه» ولا الشهادة 
عليه» إلا إذا علم أنه كاذب في ذلك؛ كالعقود المحرمة. [المستدرك ه/8١؟]‏ 
| ۰ ذا خلك رجل مالا بين :ونين ادر فانكر الور نى يرا وأخدوا 
منه بعض شيء: لم يصح إبراؤهم؛ لأنهم مكرهون» وكذلك إذا قال: ما لكم 
عندي» غير كذا فأبرؤه» ثم ظهر أن لهم عنده غير ما أقر لهم به فلا يصح 
إبراؤهم من الزائد الذي كتمه. [المستدرك 7/6 5١؟]‏ 
Fo |‏ إذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع طريق ونحوهم من 
الظلمة» فخاف أن يؤخذ مالهء أو المال الذي يتركه لورثته» أو المال الذي 
بيده للناس » إما بحجة أنه ميت لا وارث له أو بحجة أنه مال غائب» أو بلا 
حجة أصلا: فيجوز له الإقرار بما يدفع عنه هذا الظلم ويحفظ هذا المال 
لصاحبه؛ مثل أن يقر لحاضر: أنه ابنه» أو يقر أن له عليه كذا وكذاء أو يقر أن 
المال الذي بيده لفلان» ويتأول في إقراره بأنه يعني بقوله: «ابنى» كونه صغيرًاء 
أو بقوله: «أخي» أخوة الإسلام» وأن المال الذي بيده له؛ أي: لأنه قبضه 
لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه» لكن ب يشترط أن يكون المقر له أميئًا . 
والاحتياط أن يشهد على المقر له أيضًا: أن هذا الإقرار تلجئه» تفسيره 
كذا وكذا. [المستدرك ]7١57/8‏ 
Farr]‏ وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه 
مولاه. وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره» واختاره الشيخ تقي الدين . 
[المستدرك ه//ا١؟]‏ 
[؟595/ إن أقر من شك في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين» 
ويتوجه أن يجب عليه اليمين؛ لأنه إن كان لم يبلغ لم يضرهء وإن كان 
قد بلغ حجر عليه فأقر بالحق. [المستدرك 7117/6] 


كتات الشّهَادَات 
ب الشهادا Oy‏ 


2۳١ [‏ إذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث: فيحتمل أن يجعل 

إقراره لوارث كالشهادة فترد في حق من ترد شهادته له کالأب» بخلاف من لا 
ترد. 

ثم هذا هل يحلف المقر له معه كالشاهد؟ وهل تعتبر عدالة المقر؟ ثلاث 
احتمالات . 

ويحتمل أن يفرق مطلقًا بين العدل وغيره؛ فإن العدل معه من الدين ما 
ا مد اكرات وج ورا مه علدت ا ج 

ولو حلف المقر له مع هذا تأكد؛ فإن في قبول الإقرار مطلمًا فساد 


عظيم» كذلك في رده أيضًا. [المستدرك ]۲۱۸/١‏ 
لا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره» إلا أن يذكر شبهة تجري بها 
العادة. [المستدرك ۲۱۹/۰] 


١‏ إذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرأته الزوجة بعد ذلك 
اعترف بالزوجية وطلق على مائتي درهم: لم يبطل حقها؛ بل هو باق في ذمته 
لها أخذه منه. [المستدرك 519/8] 

[359/ إن الرجوع عن الدعوى مقبول» والرجوع عن الإقرار غير مقبول. 

[المستدرك ه/ ]۲۲١‏ 

[79154 الإقرار الذي لم يتعلق به ح لله ولا حق لآدمي هو من باب 
الدعاوي فيصح الرجوع عنه. [المستدرك ۲۲۰/۰ ۔ 771] 

21۴۹ من أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت» وسأل 
إحلاف خصمه: فله ذلك في أصح قولي العلماء. [المستدرك ]۲۲٠/١‏ 

١ [‏ لا يشترط في صحة الإقرار كون المُقَرٌ به بيد المُقِر. 


[المستدرك ه/١؟؟]‏ 


(1) في الأصل: (ونحوه في)» والتصويب من الاختيارات .)٥۲۹(‏ 





e, |‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام اة 


7 1 
[ 6 الإقرار قد يكون بمعنى الإنشاء؛ كقوله تعالى: لقالا فا4 
[آل عمران: 18١‏ ولو أقر به وأراد إنشاء تمليكه صح . [المستدرك ]۲۲٠/۰‏ 


[ ۴ إن قال: غصبت هذا المال من زيد لا بل من عمرو: لزمه دفعه 
إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو. . وقيل: لا إقرار”'' مع استدراك متصل» واختاره 


الشيخ تقى الدين. [المستدرك 0/١؟7؟]‏ 
|۹6۴ من أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره: لا يقبل ما يناقض 
إقراره إلا مع شبهة معتادة. [المستدرك ۲۲۲/۰] 


[8954م لو قال الرجل: أنا لا أكذب فلانًا: لم يكن مصدقًا له؛ فالمتوجه 
أنه مجرد نفي للإنكار» إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعَى مما يعلمه 
المطلوب» أو قر ادعى عليه علمهء» وإلا لم يكن إقرارًا.. [المستدرك ه/؟؟؟] 
۹6١ [‏ الصواب في الإقرار المعلق بشرط: أنَّ نفس الإقرار لا يتعلق» 
وإنما يتعلق المقر به؛ لأن المقر به قد يكون معلقًا بسبب قد يوجبه» أو يوجب 


أداءه دليل يظهره. [المستدرك ه/ ؟؟] 
|1 ا إذا أقرّ العامى بمضمون محض وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ 
ومثله يجهله قبل منه على المذهب. [المستدرك ه/ 77] 


| 8159 إذا أقرّ لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضا المالك؛ كالرهن 
والإجارة ولا بينة» قال الأصحاب: لم يقبل. 
ويتوجه أن يكون القول قوله؛ لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم 
العين أو المنفعةء فما أقر بما يوجب التسليم كما في قوله: «كان له علي ألف 
وقضيته)»› ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه فكذلك 
في الإقرارات. والقرآن يدل على ذلك في آية الدين» وكذا لو أقر بفعل فعله 
وادعى إذن المالك. [المستدرك ه/*؟؟] 


.)191//17( في الأصل: (بإقرار)» والتصويب من الإنصاف‎ )١( 
.)٥۳۳( (؟) في الأصل: (بالعطف)» والتصويب من الاختيارات‎ 








كتابٌ الشَّهَادَات وو 


78144 الاستثناء يمنع دخول المستثني في اللفظء لا أنه يخرجه بعدما 
دخل في الأصح . [المستدرك ]۲۲٤/١‏ 
[ة515/ يَصِح اسْيْنَاءُ ما دُونَ الضف . 
ا ا الورك في الْيَمِينِ على ما تََدَّمّ في 
تاب الْأَيْمَانِء ودره الشَّبْحُ تَقَيْ الدين كلل وقال: مله كل صِلَة كلام مي 


له» واتار أن امار e‏ [المستدرك ۲۲٤۲/۰‏ ۔ ]۲۲٠١‏ 


1 


أنكرَء وقال: ما قَبَضْت ولا أَقُبَضْت وسال إخلاف حَضْمِهٍ: فَهَل يُلَرَمهُ E‏ 
على وَبهَيْنِ. . ِحْدَاهُمَا: يَلرَمهُ لين 
وهو لنش واختاره السَّبْحْ تة تق َي الدّينٍ كاله . [الإنصاف ؟١/146]‏ 
[5181م يعتبر في الكلام عرف المتكلم: فيحمل مطلق كلامه على أقل 
محتملاته . [المستدرك 17/0؟؟] 
م هه 
e‏ 
[١۵ه‏ قال ابن القيم كل#: قلت يومًا لشيخنا أبي العباس ابن تيمية 
قدس الله روحه: قال ابن جنين: TT‏ ورد علي لفظ آخذ معناه من 
نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه» ثم أَكْشِفُه فإذا هو كما ظننته أو 
قريبًا منه» فقال لي کل : وهذا كثير ما يقع لي. 
ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة 
الحركات لمعنى اللفظ» وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى 
)١(‏ في الأصل: (وَذْكرٌ)2 والتصويب من الإنصاف .)١۷١/١۲(‏ 


)۲( وفي الاختيارات وفي كل صلة كلام معتبرة له للاستثناء وغير المتقارب فيها متواصل .اه. 
وما في الإنصاف أصح. (الجامع). 


Fy |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
ا ۳۲٢‏ ا کے 
الركات للمفتي الأقرف: GUE‏ والمتوسطة 
للمتوسطء فيقولون: «عرَّ يعر به بفتح العين إذا صلب» «وأرض عزاز» صلبة» 
ويقولون: «عرَّ يعِزٌ بكسرها إذا امتنع» والممتنع فوق الصلب» فقد يكون الشيء 
صا ولا يمتنع على کاسره» ثم يقولون: «عزه يعزُه) إذا غلبه» قال الله تعالى في 
قصة داود: لومرف في الطاب )4 [ص: ۲۳]ء والغلبة أقوى من الامتناع؛ إذ قد 
يكون الشيء ممتنعًا في نفسه» متحصئًا عن عدوه» ولا يغلب غيره؛ فالغالب 
أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات» والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه 
أقوى الحركات» والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات» 
والممتنع المتوسط بين المرتبتين فأعطوه حركة الوسط. االمستدرك ۲۲۷/۵ ۲۲۸] 

ههه 
(علم النفس) 

٠١۳ [‏ قال ابن القيم كله في أقسام النفوس وطبائعها وانقسام الناس 
بالنسبة إليهاء وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية كث4 عن هذه المسألة وقطع 
الآفات والأشغال بتنقية الطريق وبتنظيفها. 

فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس - وهو جب القَدَّر "2 كلما 
نبشته ظهر وخرج» ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل» ولا 
تشتغل بنبشه» فإنك لن تصل إلى قراره» وكلما نبشت شيئًا ظهر غيره. 
فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ» فقال لي: مثل آفات 

النفس مثل الحيات والعقارب التي في طريق المسافر» فإن أقبل على تفتيش 
الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السير قط ولكن لتكن همتك 
المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما يعوقك 
عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك. 


)١(‏ أي: المكان في الأرض تُرمى فيها فضلات التاس. 


كتابٌ الشهادات FFT‏ 
فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدًا وأثنى على قائله. 
[المستدرك ۲۲۸/۰ ۔ ۲۲۹] 
[ 8104م قال ابن القيم كه بعد أن ذكر الخلاف في السمع والبصر: أيهما 
أشرف؟ 
قال شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه ونوّر ضريحه: وفصل 
الخطاب: أن إدراك السمع أعم وأشمل» وإدراك البصر أتم وأكمل» فهذا له 
التمام والكمال» وذاك له العموم والشمول» فقد ترجح كل منهما بما اختص. 
[المستدرك ه/97؟؟] 
[ههاةم قال ابن القيم #5: سمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل 
في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقدء أو قال: نسيه» فقال الشيخ: هكذا من 
خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم. [المستدرك 779/6] 


© © © 








(باب الخلافة والملك) 
|[ #5981 أوجب النبي ب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
السفر فهو تنبيه على أنواع الاجتماع. [المستدرك 177/0] 
[ ۴۵۷ استماع كلام المبتدع للرد عليه من جنس الجهاد””'' . [المستدرك ه/ 4؟1] 
|[ ۵۸4 هذه المحن والفتن إذا لم يطلبها المرء ولم يتعرض لها؛ بل ابتلي 
بها ابتداء: أعانه الله تعالى عليها بحسب حال ذلك العبد عنده؛ لأنه لم يكن 
منه في طلبها فعل ولا قصدء حتى يكون ذلك ذنبًا يعاقب علیه» ولا كان منه 
كبر واختيال مثل دعوى قوة أو ظن كفاية بنفسه حتى يخذل بترك توكله ويوكل 


إلى نفسه؛ فإن العبد يُوْتَى من ترك ما أمر به" . [المستدرك 174/5] 


3 1 حح لي له اولان ل ل 20 ع 1 
المحظور» حتى يخذل ولا یعان» فيؤتى من ذنوبه» لا من نفس ما ابتلي به 
كما قال تعالى: ل ال ووا نكم يوم التق لمان تما أسََرَلَهُمْ ليطن 


د و 


بَعَض ما بوا [آل عمران: .]1١66‏ 
5 م 
فأما المؤمنون الذين لم يكن منهم تفريط ولا عدوان: فإذا ابتلوا أعينوا. 
)١(‏ يشترط في المستمع للمبتدعة أن يكون عنده علم يرد به الشبهات. 


(۲) فقد يكون عند الإنسان علم وعبادة» ولكن عنده كبر واحتقار لمن هم أقل منه علمًا أو 
عبادةٌء فيعاقبه الله بالانتكاسة أو نحوها. 


(۳) للفتن. 


كِتَابُ قِثَالٍ أَمَلٍ الْبَمْي إِنَى نِهَايَةِ الْفَرَارٍ سم 


الولاية وتمنى لقاء العدو ونحو ذلك: هو من الذنوب. [المستدرك ه/ 8؟7١1]‏ 


١١ [‏ لا يُعلم العدل والظلم إلا بالعلم» فصار الدين كله: العلم 
والعدل» وضد ذلك الظلم والجهلء قال الله تعالى: #ولها لانن لَه كان 
ظَلُوم ج © [الأحزاب: 77]. [المستدرك ه/6١١]‏ 
َال الله تَعَالَى: ا الیب ءامنا آيليئزا الله وأيليموا اسو وأو الأ 
2 ل 5 1 5 d5‏ 1 2 5 5 
منک [النساء: ۹٥]ء‏ قال الْعُلَمَاءُ: الرّدٌ إِلَى الله هُوَ الرَّد لی كتابوء وَالرَّدُ إلى 
الرسُولٍ بَعْدَ مَوْيَه هُوَ الرّدُ إلى سيه 11 
5 قال الله تعَالى: وکن الاس امه جد معت اله لبن ميري 
مره أل مهم الككب يلْحَن لحم بين الاس فِيمَا أختلفوا > [البقرة: ]11١‏ 
جَعَلَ الله الاب الَّذِي أَنْرَلهُ هُوَ الي يَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فيا اخْتَلقُوا فيه. [65/+] 
a 7 . FF‏ (۱) 25 0 و 2o‏ شه 2 ااه ”51 ٠.‏ 
۴۵۲٣ [‏ في «صجيح مُسْلِم0"" عَن ابي هُرَيْرَةَ ظهه عَن النَبِيَ يله قَالَ: 
o‏ > عشم ج22 5ه جهو 1 0 fo‏ سه موس or‏ 
ن الله يَرْضى لكم ثلاثا: نْ تَعْبدُوهُ وَلَا ُشرگوا به شيئاء وَأَنْ تَعتَصِمُوا بِحَبْلٍ اله 
ل of a‏ 5 07 و ەرىگ 
جمیعا ولا تفرّقواء وَأَنْ تناصحوا من ولاه الله أمُركم» . 


5- 
0 


ال يله قَالَ: «نَضّرَ الله انْرَأ سَمِعَ من حَدِيئًا فُبَلَمَهُ إلى مَن لَمْ يَسْمَعْهُ قَرْبُ 
7 2 7[ ا < “i ۳ 1 o + a 5 af‏ 0 ك1 3 
حَاِلٍ فقي إلى من هُوَ أَقْقَهُ مه وَرْبٌ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرُ فقِيء تلات لا يَغلَ عَلَبْهنَ 
09 7 00 ر 0 9 إن 
َنْب مُسْلِم: إِخْلَاصٌ الْعَمَلِ شي وَمُتَاصََحَةٌ ولاو الأَمُورِء وَلْرُومُ جَمَاعَةٍ 
4 مين ؛ إن دَعْوَتَهُم تخبط من وَرَائِهِم)”". 

ويَكَلُ: بِالْمَنْح هُوَ الْمَشْهُورٌء وَيْقَالُ: غَلَى صَدْرَهُ فَعَلَّ: إِذَا گان ذا عش 
وَضَكَرٍ وَحِقْدِ؛ِ أي: قَلْبُ الْمُسْلِم لا يَعْل عَلَى هَذِهِ الْخِصَالٍ التلائق وهي 
.)١9116( )١(‏ 


(0) رواه أبو داود (555"): والترمذي (5606).؛ وابن ماجه (۲۳۰)» والدارمی (١۲۴)ء‏ وأحمد 
(1778): وصحّححه الألباني في صحيح أبي داود. 


اپ _تقريب فتاوف ورسائل شيخ الإسلام كأ 


ر ےو الور #8 أ مدع ج 000 


e‏ «إنّ الله يَرْضَى لَكُمْ ادنا أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا د تُشْرِكُوا 
شَيْنَاء وَأ ذه تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلا َه 


- 
ت 


ea 


تَقَدَقُواء وَأَنْ تناصحوا من ولا الله 


لا a‏ کا: لم يكن قَلْبُ الْمُؤْينٍ | الي يُحِبْ ال 
يِل عَلَيْهَا يُنْفِضُهَا وَيَكْرَهْهَاء َيون في قله عَلَيْهَا غِْل؛ بل يُحِبُهَا قَلْبُ الْمُؤْمِنٍ 
وَيَرَضَاهَا . ]°/ ¥ _ [A‏ 
[ ۴۹4 ما أَمَرَ الله به وَرَسُولُه ةِ وُلَاةٍ الْأمُورٍ وَمْتَاصَحَتِهِمْ وَاجِبٌ 
عَلَى الْإِنْسَانٍ وَإِن لَمْ يُعَاهِذْهُم عَلَيْه وَإِن لَمْ يَحْلِف لَهُم الْأَيْمَانَ الْمَُكَدَهَ كُمَا 
1 لدت الطاراة الحم 9الزكا؟ والطظا را ادحا در اراك ينا 
ا | الله په وَرَسُولُهُ ِن السا َء لذا حلفت عَلَى ذَلِكَ كان ذَلِكَ تَوْكِيدَا وَتَْيينَا لِمَا 
2 


4 
- 
ا 
3 
& 


م 0 و اي ےو 
الله به وَرَسوله مِن طَاعَةٍ وَلَاةٍ الأمُور وَمنَاصَحَتَهِمْ . ]4/۳[ 


ولاة الأمور 
| ۵ ؤُلَاةٍ الْأمُورٍ فيا هُم حُلَمَاءٌ الرسُولٍ. 111/141 
[555ة الْأَمرَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يُوَحُرُونَ الصَّلَاءَ عن 20 9 لنب کل عن 
َالِهمْ: إن قیل: - وَهْوَ الصَحبح - إِنّهُم انوا يمر وتا ققد أمرَ الب جه الْأمَ 
بِالصَّلَاة فِي الْوَقْتِء وَقَالَ: «اجْمَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُم مَعَهُم نَافِلَة؛. وَنَهَى عَن قِتَالِهِمْ 
كُمَا نَهَّى عن قِتَالٍ الْأَيِمّةِ إذا اسْتَأئَرُوا وَطَلَمُوا الاس حُقُوقَهُمْء وَاعْتَدَوْا عَلَيْهِمْ 

os 
وَمُوَحَرُهَا عن وَقْتِهَا فَاسِنٌء وَالْأَيِنَةُ لا يُقَائَلُونَ بمْجَرّدِ الْفِسْقِء وَإن كَانَ‎ 

الْوَاحِدُ المقدذور قد يمل لِبَعْضٍ أنْوَاع الْفِسْقٍ ؛ گالزنا وَغَيْرِه. 

فل لجاز ف E‏ ا إذ قَسَادُ 
الال اعم مِن قَسَادٍ كبيرَة يَرتَكبْهَا ولي الام 11/۲1[ 


كِتَابٌ قِتَالٍ أَمَل الْبَفَي إلى نَهَايَةِ الَإَرَارٍ ب 


Fa‏ ين الْعلّم وَالْعَدْلِ الْمَأَمُورٍ به: الصَبْرُ عَلَى طلم الْأَيمّة دَجَوْرِمْ؛ 
lS‏ َهْلٍ السَة وَالْجَمَاعَة» وَگما أَمَرَ به الب كله في الْأَحَادِيثِ 
الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ لَمّا كَالَ: «إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أنَرَةَ قَاصْبرُوا حَنَّى تَلَقَوْنِي عَلَى 
الْحَوْضٍ)”". وَقَال: «مَن رو ا ا بكرقة ا إلى 
امال ذَلِكَ . 

وَنُهُوْا عَن قَتَالِهِمْ مَا صَلَوا؛ وَدَلِكَ: 

أ - لِأنَّ مَعَهُم صل الین المقضود وهو توحيد الله وَعَيَادْنَهُ. 


TT‏ زیا ال يما م 
ينا وََزِيل اران با هر ادى هله : 


ر ا 


اروج عَليهم وجب من الظلم وَالْمَسَاِ كر ين ظُلْمهمْ٠‏ > فَيَصْبَرٌ عَلَيْهِ كما 
يصبر نل عند الم بالْمَْرُوفٍ الي عن المنكر عَلَى طلم الْمَأمُورِ وَالْمَئهِ في مَوَاضعَ 


e ح‎ 2 


[NV : e ؛ كقَوْلهِ‎ 7 


وَيَنْدَرِجحُ فِي دَلِكَ ولا الأمور؛ ان ليم من الصبر وَالْحِلْمٍ ما 
A O‏ ا 7 
مَضْلَحَة الْإِمَارَةٍ لا يم إلا ِذَلِكَ. 14/A]‏ _ 1۸°[ 


84 هَذْهِ رِسَالَةُ”" مُحْتَمَ ا جَوَامِعْ ِن السّيَاسَّةٍ الْإلَهيّةِ وَ الآيَاتِ 
اويه لا يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا الراعِي وَالرَعِية 


(۱) رواه البخاري (۳۷۹۳)ء ومسلم .)1١51(‏ 

(؟) رواه البخاري :)7١55(‏ ومسلم (1849). 

(۳) قال ابن قاسم في الحاشية: تُسمى السياسة الشرعيةء كتبها في ليلة لَمّا سأله الإمام أن يُعلّق 
له شيئًا من أحكام الرعايا وما ينبغي للمتولي. 
قلت: وتقع من (ص144) إلى (ص۳۹۷)ء من الجزء الثامن والعشرين- 








۴# _تقريب فتاوة ورسائل شيخ الإسلام لله 


پام أن 00 امک ا ایا مَإدا مکل 4 ا کن موا ادل 00 نك ا 

ر 2 44 f‏ ےت اَذ 2 04 0 

2006 ا بي 9© ا اما اشا اه واا ازو ال 
E7‏ و e‏ 6 


يي هد إن 595 في سى دو له 58 إن 3 ومون پال واوو ۱ 
حير واحسن اوی © [النساء: مف 09]. 


قَالَ الْعْلَمَاءُ: تَرَلّت الآيَهُ الأولّى فِي وُلاةٍ الْأمُورء عَلَيْهم أن يُوَدُوا 
الْآَمَانَاتٍ إلى أَمْلِهًا وَإِذَا حگموا بَيْنَ الاس اَن ليوا ِالْعَدْلِء وَتَرَلَتُ الثَانيةٌ 
في الرَعِيِّةَ من الْجيُوشٍ وَغَيْرِهِمْ علي أن يطيعوا أولي لامر الْفَاعِلِينَ لِذَلِكَ 
في َسْمِهِمْ وَحُْمِهِمْ وَمَكَازِيهِمْ وَغَيْرٍدَلِكَء إلا أن يمرا بمَعْصِيَةِ اء َا 
مروا بمَعْصِيَة اللو كلا طاعَة لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِية الْخَالِقِء فَإِنْ تَتَارّعُوا فِي سَيءِ 
رَدُوهُ إلى تاب الله وَسُنَه رَسوله ية . 


وَإِذّا كانت الآيَهُ قد أَوْجَبَتْ أذَاءَ الْأَمَانَاتٍِ إِلَى أَمْلِهًا وَالْحُكُمَ بِالْعَدْلٍ: 
قَهَذَانٍ جِمَاعٌ السّيَاسَةٍ الْعَادِلَِ وَالْوِلَايَةِ الصَّالِحَةٍ 


أَحَدُ حَدُهُمَا الْولَايَاتُ: وه كان شين نزول الام إن التي 46 لعا ق 
مك وسم تيح كفب ين بني هَيبة لبا ينه اعباس ليجع ا لَه بَيْنَ سِقَايَةٍ 
الْحَاج وَسِدَانَةٍ البيْتِ كَأَنْرَكَ الله هَذِهِ اليه كَدَهَمَ مَمَاتِبِحَ الْكَعْبَةِ إِلَى بَنِي شَيَْة. 


نَيَجبُ عَلَى وَلِيّ الأمر أذ يولي عَلَى كُلّ عَمَلٍ مِن أَعْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ 
أضلَحَ مَن يَجِدُهُ لِذَلِكَ الْعَمَلِ قال الي كله ل شن :ولج ين ار انيع ف 
لى رجلا وَهْوَ يَجِدٌ مَن هُوَ أسْلَح ملين يِه قد خَانَ لله وَرَسُولَهُ) . 

بيت على كل تلن كا بون اث النفزيية ,ا أن يفول وي 
ڍو في گل مَوْضِع أْصْلَّحَ مَن يَقْدِرُ ر عَلَيْه: 43 -147] 


تاب قال اَهَل الْبَْي إلى نِهَاية الْاقَرَارٍ م 


ال لاان كُمَا قال تَعَالَى: «إدك حر من أَسْتتْجَرَتَ لوی الاين ©4 
[القصص: .]۲١‏ 

وَالْقُوَةُ في كَل وَلَايةِ بِحَسْبِهَا ؛ قَالْمُوَةُ في إِمَارَةِ الْحَرْبِ چم إلى شَجَاعَةٍ 
الْقَلْبٍ وَإِلَى الْجْبرَةٍ 5 وَالْمُخَادَعَةٍ فِيهَا؛ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُذْعَةٌ وَإِلَى الْمُدْرَة 
عَلَى راع الال : من رمي وَعْن وَضَرْبٍ وَرُكُوبٍ وَكَرٌ وَفْرْ وَنَحْوِ ذَلَِ. 

وَالْقَُةٌ في الحم و الئاس تَرْجِعٌ إلى الْعِلْم بِالْعَدْلٍ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ 
الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَإِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى تَنْقِيذٍ الأخكام. 

وَالاَمَانةٌ تَرْجِعٌ إلى حَشْية اش وألا ب شري يِكيَاته معا قلبلا 4ر ورك ية 
النّاسِء وَهَذِهٍ الْخِصَالُ اثلاث الي أَحَدَّمَا الله عَلَى كل مَن 3 عَلَى النّاسِ 
في قَؤْله تَعَالَى: ا کت متا قيا ومن 
لر کہ يما أنَرْلَ ا كأؤكتيك هم الْكَفِرُونَ 462 [المائدة: 44]. ۳/۲۸1 - ۳4] 

[ ۷ه الْقَاضِي: اش لكل مَن ل اتن وحم يَيْتَهُمَاء سَوَاءٌ كَانَ 
عي و اوائ أو واا أو گان 2 مَنْصُوبًا يفضي بالشُر» أو اا 
حَنّى من يحكم بی بَيْنَّ الصْبْيَانِ فِي الوط إذا کارا هكذا وک انات 
رَسُولٍ الله ل وَهْوَ مر کاو [YF /A]‏ 
۷ إِذَا تَعَيّنَ رَجلَانِ أَحَدُهُمَا أَغظَمْ أعانة واا أَغظم قُرَّةَ: فد 

نْمَعْهُمَا لِتِلْكَ الْولايَة اهم ضَرَّرًا فِيهَاء فَيُقَدُمُ في إِمَارَة الْحُرُوبٍ الرَّجْل 
القوي الشّجَاعٌ إن كَانَ فيه مُجُورٌ عَلَى الرَّجُلٍ الضَّعِيفٍ الْعَاجِزٍِ وَإِن كَانَ أمِينًا. 

وَلِهَذا کان النْبِي له يَسْتَعْمِلَ حَالِدَ بْنَ اولي عَلَى الْحَرْبٍ مُنذ ألم 
وَكَالَ: «إنَّ خَالِدَ سَيْفٌ سَلَّهُ الله عَلَى الْمُشْرِكينَ”". مَعَ أَنَّهُ أَخْيّانًا قد كَانَ 
يعمل مَا يكره الننْ يكلله. 
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.(TTeY¥) صحححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 








| .س8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اده 


وَمَكَذَا ُو خر ڪه حَلِيمَةُ رَسُولٍ الله ما زَالَ يَسْتَعْمِلَ خََالِدًا فِي 
خرب أَهْلِ الردّة وَفِي فوح الْعِرَاقٍِ 8 وَبَدَتْ مِنْهُ هَقَوَاتٌ كَانَ لَهُ فِيهًا 
َأويل» وقد در لَه عَنْهُ أنه گان لَه فِيهَا هَوَىء قَكَمْ يَعْزِلُهُ مِن أَجْلِهًا بل عَاتَبَهُ 

عَلَيْهَا؛ِ لِرْجْحَانٍ الْمَصْلَحَةٍ عَلَى الْمَفْسَدَةٍ فِي بَقَائوء وَأنَّ َير لم يكن يَقُومْ 
مَقَامَهُ؛ لِأنَّ الْمتَولْيَ الْكَبِيرَ إا گان حُلْقُهُ ميل إِلَى الین 3 َي أن کن 7 
افيد إلى السُّدَّوَء وَإِذَا نسي السَّدّة فيَْبَغِي ان يَكُونَ خُلقُ 

تائيه يَمِيلٌ إِلَى اللَين؛ لِيََْدِلَ الام 

وَلِهَذدَا كَانَ أَبُو بكر e‏ ل ٹر اسْيِئَابَةَ خَالِدِء وَكَانَ عَمَرْ بن 
الاب ذه يۇر عَوْلَ حَالِدٍ وَاسْيِنَابَةَ أبي عُبَيدَةَ ؛ ن اجرج يه ؛ لا َالدا 
گان شَدِيدًا بن الْخَطَلَابٍء واا عُبَيْدَةَ گان ليما كأ 
ل مِنْهُمَا أَنْ يولي مَن وَلَاهُ؛ لِيَكُونَ أَمْرْهُ معدلا . 
َإِذَا گات الْحَاجَةٌ فِي الْولَايَةِ إِلَى /١‏ 


- 
i 
ا‎ 
اا‎ 
E 
عع‎ 
o 


[YoA _ of /YA] لوال وَنَحُوهًا.‎ 


ل ا ا 
أمُورٍ الْولَايَاتِ وَالْإمَارَاتِ وَنَحُوِهًا. ]104/۲۸[ 
[؟لاؤةم الْمَفْصُودٌُ الْوَاجِبُ بِالْولَايَاتِ 
أ- إضلاح وين الْحَلْق الَّذِي مَتَى اتهم حَسِرُوا خُسْرَانًا مُِينَا وَلَمْ يَنْقَعْهُم 
ما موا به فِي الذي 
ب - وَإِضلاح مَا لا يَقُومُ الدّينُ إلا به من أمْر دُْياهُمْء وَهُوَ نَوْعَانِ 


- له مه اريم‎ 20 So 
و سباع اوھ سس‎ 
ب - وَعَقَوبَاتٌ الْمعْتَدِينَ.‎ 


تكن ا 


كِتَابُ قِتَالٍ أَهَلٍ الَبَفْي إِنَى نْهَايَةِ الْأفْرَارٍ TT‏ 


وت 
فَالْمَقْصُودُ أَنْ يَكُونَ ا وَأَنْ تكُونَ كَلِمَةُ الله حِي الْعْليًا. 
كلم الله: اسم جَامِعٌ لِكلِمَا ته الي تَضَمَنهَا تابه . Y1/A]‏ _ لوم 


لي ر 


4گ لَيْسَ لِلرَعِيةِ أنْ يرا ِن ولاو الْأمْوَالٍ ما لا يَسْتَحِقُوَه فَيَكُونُونَ 

مِن جنس مَن قَالَ الله تَعَالَى فِيه: لونم من يرك فى الصَّدَقتٍ إن وأ متها 
رشو ون لم ينطو تآ إا هم ممَحَظُوتَ 4062 [التوبة: .]١۸‏ 

رلا لَهُم ان يَمْتَعُو | السُلْطَانَ مَا يَجبُ دَفْعْهُ إِلَيْهِ ِن الْحُْقُوقٍ وَإن كَانَ 
ظَالِمًا ؛ كُمَا أْمَرَ الب يل لَمّا ذْكِرَ جَوْرٌ الْوُلَاةٍ فَقَالَ: «أدُوا لهم الّذِي لَهُم؛ 
ّ نَّ الله سَاتَلُهُم عَما اسْتَرْعَاههو90 . 

ليس و ا لامور أن برا بحسب أَهْوَائِهِم كما َقْسِمٌ الْمَالِكُ مِلْكَهُ؛ 
اا اا E‏ وگلا لَيْسُوا مُلاگا؛ كُمَا قَالَ رَسُولُ انو لة: «إنّي - 

لا 
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î 


وال عطي أَحَدَا وَلَا أَمْتَعْ أَحَدَاء وَإِنَّمَا أنَا فَاسِمٌ أَضَعُ حَيْتُ أُمِرْت». رَوَاء 
الْبُخَارِيُ 


ول العَالَمِينَ قد أَخْبْرَ أَنَّهُ لَيِسَ الْمَنْمُ وَالْعَطَاءُ بإِرَادَتِهِ وَاحْتيَارِ 
كما يَفْعلُ َلك الماك الَذِي يح له افصو في الو وَكَمَا يَفْعَلُّ ذَلِكَ الْمُلُوكُ 


o م‎ 


الذي يقطون من اجا وان قو ا َإنْمَا هو عبد الله» يَقْسِم الْمَالَ 
ا تال [YA - 11/A]‏ 


لمق مَتَى اهْتَمْتِ الْؤُلَاةٌ بإضلاح دين الاش صَلْحَ لِلطَائِمَتَيْنِ دِينهُم 
وذنياهمء ول اضطَرََت الود عَلَيْهُم . 
ولاك ذلك كله: صلا الت للاعية وإخلاض الذين كله وَالتّوكلُ 
2 ت 2 6 لح اي ين ی 3 ص س 52 2 
عَلَيْهه فَإِنَّ الإخلاصّ وَالتُوَكلَ جِمَاعٌ صَلاح الْخاصَّةٍ وَالْعَامَةَء كُمَا أَمَرَنَا أَنْ 


حرو سد 


قول في صَلَاتِنًا : ياك تا وباك ا 4 [الفاتحة: .]٠‏ 


)۱( رواه البخاري «(T00)‏ ومسلم (IAT)‏ بلفظ: «فوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم؛ 
فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 


أذ Fey‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يا 
وَأَعْظمٌ عَوْنٍ لول الْأَمْرٍ حَاصَّةٌ وَلِغَيْرِهِ عَامَةَ لاه أمُورٍ: 
أَحَدُمًا: الإخلاصٌ ش وَالتَوَكُلٌ عَلَيْهِ بالدّعَاءٍ ء وَغَيْرو) وَأْضْلٌ ذَلِكَ 


3 


الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْقَلْبِ ادن 
الاني: الْإِحْسَانُ إلى الْكَلْق التق وَالْمَالٍ الَذِي هُوَ الرَكَاةٌ. 
النَّايِثُ: الصَّبْرٌ عَلَى اذى الْخَلْق وَغَيْرِهِ و من النَوَائِتِ. [1/A]‏ 
[195ه” لَيْسَ حُسْنُ النْيّةِ ِالرّعِيّةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهم: أن يَفْعَلَ مَا يَهُوُونَهُ 


وَيَْركَ مَا يَكْرَهُوتَهء ققد قال الله تَعَالَى: «ولر ائبع َب لحل أهواءشم لَنَسَدَتِ 


السَمنواتٌ ارش ومن فهک » [المؤمنون: ١‏ 

وَإِنَّمَا الْإِحْسَانُ لهم فِعْلُ ما يَنْمَعْهُم في الدّينٍ الد ولد كَرِهَهُ مَن مر 
كَرِهَهُء لَكِنْ يَنْبَفِي لَه ان يَرْفْقَ بهم في فیا يحون َفِي «الصَّحِيِحَيْنِ)”" عَن 
ال کل أنه قَالَ: «مَا كَانَّ ارف في شيءِ إل رَانَهُ ولا كَانَ الْعْنْف في شَيْءٍ إل 


و 


شانه) . 

وَمَكَذَا گان التب يكل إا أَنَاهُ طَالِبٌ حَاجَةٍ لَمْ يَرُدهُ إلا بها أو بِمَيْسُور مِن 
الْقَوْلِ. 

إا حَكُمَ عَلَى شَخْص فَإِنّهُ قد يتَأَذى» ل بع ل ان 
قول وَالْعَملٍ گان ذلك تما سياس وَمُوَ نير ما ُعْطِهِ الطبِيبُ لِلْمَرِيضٍ مِنّ 
للب الَذِي يُسومٌ النوَاء الگريهء وقد قَالَ الله لِمُوسَى چ _ لَمّا أَرْسَلَهُ إِلَى 
فِرْعَوْنَ -: دفولا له وَل لا لملم بدك ر أو سى 462 اله: .]٤٤‏ 

وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَيِْ الرّجُلُ فِي سِيَاسَة نَفْسِهِ وَأَهْلٍ بيه وَرَعِيِهِ؛ فَإِنَّ النُفُوسَ 
لا قبل الق إلا ما تمن يه ين حُطُويهَا الي حي مُختاجة إِليْقَاء كو 
تلك ِلك الحظوظ عِبَادَةٌ لله وَطَاعَةً عَةَ له مَعَ النْيّهِ الصَّالِحَةٍ. [YT _ 1/A]‏ 


ت 


)١(‏ رواه البخاري »)٦۰۳۰(‏ ومسلم )۲١۹٤(‏ واللفظ لمسلم. 


كِتَابُ قِثَالٍ أَهَلٍ الْبَفْي إلى يِهَاية الَإقوَارٍ ¬ 


[بالادهم ذَكَرَ الْمُمَهَاءُ: أن الْعَدَانَةَ هِيَ الصَّلَاحُ فِي الدَّينِء وَالْمُرُوءَةٌ 


هد ر ورواو رر وو اريراك ر ورلاوو ےر و 
بِاسْتِعْمَالٍ ما يجمله ويزيئة» وتجنب ما يدنسه وَيَشِيئه . [YA /YA]‏ 


4 


لا غِنَى لِوَلِيَ الْأمْرٍ عن الْمُشَاوَرََ؛ٍ كَإِنَّ الله تَعَالَى أمَرَ بها َيه كه 


2 ماه 4 لوو مه 2ج .» هوه دي سيره . منج سے عر م برک‎ fi AZÎ 
فَقَالَ تَعالى: طمعَفٌ عم واشتغفر لم وَسَاوِرَهُمْ في لمر َإِذًا عَرْقَتَ وکل عل أله‎ 
فَعَيْرْهُ يا أَوْلَى بِالْمَسُورَةِ.‎ . .]١054 له له يحب لمرن )4 آل عمران:‎ 


3 8 او اخ و ر و ت‎ or ممم كع‎ © 2 Sole Ei 


6 


٤ 2‏ و o2‏ 4 ګر 1 ge Ka‏ 5 5 212031 2-015 
رَسُولِه أو إجماع الْمَسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ اتَبَاعٌ ذلك». ولا طاعة لأحَد فى خلاف ذلك 
وَإن گان عَظِيمًا فى الدين وَالدْنيًا . 


گال الله تَعَالَى : وای الزن مثا ایلیا له ایلیا ار وول الكت یک 


2 ص > PEP 09 of‏ وه > ەر روماه 7 9 3 

ون گان أمْرَا قد تَتَارّعَ فِيهِ الْمُسْلِمُر لفن أل ر و منهُم 
ر سس وام 2 2 2 چ - ری 2 76 7 ت AiR‏ 
ا أي الآرَاءِ گان أَشْبَه تاب الله وسنة رَسوله 2 4۾ كما قال 
ت 2 0 م E‏ 


تعالى: قن رغم في کیو ردو إل ئو والرسول إن کم ومنو باو ولور آلآ 
لك حر وَأحَْسَنٌ ويك 469 [النساء: 69]. 

وَأُونُو الآمر صِئْنَانِ: الْأمرَاء وَالْعُلَمَا وَمُم الْذِينَ [ا صَلَحُوا صَلَحَ 
النامن: 

Ed‏ ر فور € 19 ا ف لل ی ا و ر ارام 

فعلی كل مِنهما أن يتخرى يما يَمَوله وَيَفعَله طاعة الله وَرَسُولِهِ واتباع 
تاب اء وَمَنَى أَنْكَنَ في الْحَوَاوثِ الْمُشْكِلِ مغر ما دل عليه الْكتَابُ وَالسُنهُ 
گان هُوَ الْوَاجِبُء وَإن لَمْ يُمْكِنْ ذلك لِضِيقٍ الْوَقْتِ أو عَجْز الطَالِبٍ أو تَكَاقُوْ 
الأول عِنْدَهُ أو َيْرِ ذَّلِكَ: قَلَهُ أن يُقَلّدَ مَن يَرْتَضِي عِلْمَهُ وَدِينَهُ هَذَا أَكْوَى 
لْأَقْوَالِء وقد قِيلَ: لَيْسَ لَه اليد كل حال وَقِيلَ: لَهُ التَقلِيدُ َكل حَالٍ. 
[TAA _ YA“ /YA]‏ 


٤ 02‏ 2 
۵4 يجب أن يَعْرَف أن ولايَة 





we |‏ تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام كاد 
ک٤‏ سک 


لاقيام لِلدّين وَلَا دنا إلا بِهاء فَإِنَّ بي آَم لا تَيمُ مَصْلَحَتّهُم إلا بالا جيماع 
لِحَاجَةٍ بَعْضِهمْ إِلَى بَعْضء > ولا بُ لهم ينْدَ الاجيمَاع ين رَأسٍ ا 
لي كليه: إذَا حرج ئة في سَفَرِ قليومَرُوا أَحَدَهُم . 
وَلِهَذَا كان السَّلَفْ - كَالْمُصَيْل بْنِ عيَاضٍ وَأَحْمّد بْنِ عَنْبلٍ وَغَيْرهِمَا - 
ا لو گان لتا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بها لِلِسلْطَانِ. الوم ra‏ 
[ ۵۸۰ إن الْمَرَدَ السُلْطَانُ عَن الدّينِء أو الدّينُ تمن السَّلْطانٍ: فَسَدَث 
أَحْوَالُ الا ف [44/A]‏ 
Faw)‏ نما عَلَبَ عَلَى كثير من ولا الأمور إِرَادَةٌ الْمَالٍ وَالشَرَقياء وَضَارُوا 
ِمعزِل عن حَقيقة ايان في ولاتتو] : رَأى كَثِيرٌ من التاس أن الْإمَارَة تُنَافِي 
لْإِيمَانَ وَكَمَالَ الدّينء نه نهم من عَلَّبَ الدّينَ وَأَعْرَضَ عَما لا يَيِمٌّ الدّينُ إل 
به مِن ذَلِكَ وَمِنْهُم مَن رَأى حَاجَبَة أ ذلك َأَدَهُ مُعرضًا عَن الدّينِ؛ 
لاعْتقَادِ أنه مُنَافي لِذَِّكَء وَصَارَ الدّينُ عِنْدَهُ في ل و لا في 
مكل الغلو وال 
oT‏ 
وَالْجَرْعٌ لما د يُصِبُهُم في إِقَامَِ من الْبَاء: | سْتَضْعَف طَرِيفَتَهُم e‏ 


وو > 


رَأى أنه لا تَقُومُ مَصْلَّحَتُهُ وَمَصْلّحَةُ غَيْرِهِ بهَاء وَهَانَانٍ السَِّيكَانٍ الْمَاسِدَنَانِ: 

أ- سَبِيلُ من انْتَسَبَ إلى الّدين وَلَمْ يُكْمُلْهُ ما يَحْتَاجُ ِلَيْهِ مِنَ السّلْطَانٍ 
وَالْجِهَادٍ وَالْمَالٍ. 

ب - وَسَيِيلُ مَن أَقْبَنَ عَلَى السُلْطَانٍ وَالْمَالِ وَالْحَرْبٍ وَلَمْ يَقْصِدْ يذَلِكَ 
[T40 _ 4£ /54[‏ 


E 
اخ‎ 
عم‎ 


)0( رواه أبو داود c(۸)‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن e Sik‏ 
(؟) أي: إذا كان السلطان بمعزل عن الدين وعلماء الإسلام» وأقام حكمه على قوانين وضعية» 
أو كان العلماء بمعزل عن السلطانء» ولا يأتونه للتصح والتوجيه: فسدت أحوال الناس. 


كِتَابٌ قِتَالٍ أَمَلٍ الَبَفْي إِنَى نِهَاية الْإفَرَارٍ ET‏ 


45 لا جور مَعْصِيَةٌ الإمَام برا گان أو قاج 
بم ال وخكية أو قنمة إذا واقى الح افد اعات 
[oAY /YA]‏ 
[25145 إِنَّ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ يِن أَهْل الْمَذَاهب الْأَرْبعَةِ. . وَغَيْرِهِمْ ِن 
و لهم من الصٌّحَابَة وَالتَابِِينَ و أَجْمَعِينَ مِتَفِقونَ عَلى أن 0 
ل هدم کل کے برض الْعنْوَةَ؛ كَأرْض صر وَالسَوَادِ بِالعِرَاقٍ وبر السام وتخو 
ذْلِكَء تجتن فى ذلك وَمُتَبِكَا فِي ذَلِكَ لِمَن يَرَى ذَلِكَ: لَمْ يَكْن دَلِكَ ظَلْمًا 
ِنْهُ؛ بل تَجبُ طَاعَتُهُ في ذَلِكَ وَمُسَاعَدَتهُ في َلك مِمَن يَرَى ذَلِكَء وَإِن امْتَتَعُوا 
عن حُكُم الْمُسْلِمِينَ لَهُم كَانُوا نَاقِضِينَ الْعَهْدَء وَحَلَّتْ بِذَّلِكَ دِمَاؤُهُم وَأَمْوَالْهُم . 
[1Y /A]‏ 
a1۸44‏ لا يعبر على وَلِيّ أمر الْمُسْلِمِينَ با فيه إِظَهَارٌ شَعَايِرِهِم في باد 
شلام أو قوي رم - بوَجْه ين الْوجُوو - إلا : 
أ - رَجُل مُنَافِقٌ يُظْهِرٌ الْإِسْلَامَ وَهُوَ مِنْهُم فِي الْبَاطِنِ. 


04 


زد أن رَجل له عرض فاسد هنل أن کرو E‏ كو و لوا عله 


ج - أو رَجُلْ امِل في عَايَة اْجَهْلٍ لا يَعْرِفُ السّيّاسَةٌ الشَّرْعِيَّةَ الْإلَهيّة 

التي تَنصُرٌ سُلْطَانَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَعْدَائْه وَأَعْدَاءِ الذي" . ]14/۸[ 
Fo)‏ يمول تعالى: سوت للكذب أَكَلُونَ سحت [المائدة: ؟4] 
حَكامُ السوء AS‏ الْكَذِبَ ممن لا يجوز قَبُولُ قَوْلِهِ من ِن مُخْبر أو شاه 


0 أى‎ )١( 

زفق أي : : رشوه» الِرْطيل؛ أي : الرّشُْوة» ويَرْطَلَ قلانا: : إذا رَشاهء قَتَبَرْطلَ؛ أي: فَارْتَسَى» 
وَكَذَّلِكَ برل : إذا رشي . لمان عن ت مادة برطل . 

(0) ولهذا رأينا في هذه الأزمان دولا إسلامية سمحت ببناء كنائس النصارى» وأخرى ببناء معابد 
الرافضة» في بلاد لا يدين اهلها إلا بدين الإسلام الصحيح السنيّ» وهذا لا يجوز. 





ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كان 
شك ص ص 


و 


وأكلون السك من الرْشًا وَغَيْرِهَاء وما 6 يقترن هذان. ]171/0[ 


تدده گان عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعزير له دوعو كلت الله عن الأزضن 
وگل أعْوَانًا يَمْتَعُونَ الدَاخْلَ ين تفبيل الأزض وَيُودُبْهُم ل 
[ar /Yv]‏ 
ها الأمور الْمتَعَلقة بالا مام مُتَعَلَقَةٌ نواه - أي: الإمام ‏ كما كَانَ إلى 


> 6مو 


الْحَكام قاش الْحَاكِم اللو اف الْإمَام فيه كأمْر الْإمَا م؛ مِثْل تَرويج 


er 


4 
قد 


20 
ا 


الْأَيَامَى؛ وَالنرٍ في قوفي وَإِجْرَائِهَا عَلَى شرُوط ايها وَعمَارَةٍ الْمَسَاجِدٍ 
وَوُقُوفِهَاء حت ا ومام فِعْلٌ ذَلِكَ ما ا لَه التَصَدُفُْ فيه جار لثائه 


مومه 


3 
را 


وَإِذَا کات الال مِن مَسَائْلٍ الِاجْيَهَادٍ اي شَاعَ فيها النْرَاعَ : لَمْ يڪن 
اعد أذ بكر على الْإمامٍ ولا على > تائيه من حَاكِمٍ وَغَيِِْ: ولا يَنْقُْض مَا فَعَلَهُ 
الْإِمَامُ ا من ذَّلِكٌ . ]°/4۰7[ 

5144 يَجُورُ تَسْوِيَة مَن بَعْدَ الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ: خُلَمَاءَء وَإِن كَانُوا مُلُوكا 
ولم يَكُونُوا حُلَفَاءَ الأَنبيَاءِ ِدَلِيلٍ ما رَوَاهُ الْبَخَارِيُ وَمُسْلِمُ في ١صَحِيحَيْهِمَا)"')‏ 
تمن ابي هُرَيْرَةَ ضيه عَن رَسُولٍ الله يل َالَ: كانت بَنُو إِسْرَائِيلَ يَسُوسُهُم 
الأَنْبِبَاءُ كلما هَلَكَ ب خَلْفَهُ تبي واه لا تبي بَعْدِيء وَسَتَكُونُ خُلَفَاه تُر 
َانُوا: قَمَا تَأُمُرْنَا؟ قَالَ: قُوا بِبَيِعَةِ الأول فَالأوّلِ ْم أَعْطُوهُم حَقَّهُمْ؛ ِن الله 
سَائْلّهُم عَما اسْتَرْعَامُم) 

قول : کر دَلیل عَلَى مَن سِوّى الرَّاشِدِينَ فَإنّهُم لَمْ ونوا كثيرًا . 

0ع ۰[ 


)00( البخاري (7455): ومسلم .)۱۸٤۲(‏ 


كِتَابٌ قِتَالٍ أَهَلٍ الَبَفْي إلى ذِهَايَةِ الَإقَرَارٍ NT‏ 
کے عع کے جت - جبب7+7بب7-<7-<-2-22-7--222222222222222222-22 722 ج TY‏ 


(ولاة الأمر يجب عليهم نصر الدين وإنكار المنكرات) 
[7214 ولاه الأمر أَحَنٌ الئّاس بضر دين الرَّسُولٍ كلك وَمَا جَاءَ بو مِن 
الْهُدَى وَدِينٍ الْحٌَ» وبِإِنْكَارٍ مَا نَهَى عَنْهُ وَمَا نُسِبَ إِلَيْهِ ِالْبَاطِلٍ مِنَ الْكَذِبٍ 
وَالْبَع ؛ ما جَهْلُا مِن نَاقِلِهِ وَإِما عَمْدًا . 
قن أضل الدّينٍ وال ِالْمَعْرُوفٍ وَالتهيٰ عَنِ الْمنْكر وراس المْفر وف 
ا جد وراش الکو قو ال 
قن ارا أن يَأمْرَ ا نَهَى عَنْهُء و ا ا e‏ 
ويك ]نا ةوقل عِلْم وما لِكَرَض وَهَرّى: گان السُلْطَانُ أَحَقَّ بمَنْعِِ يما 
اا ار و وكات مر أو بإِظْهَارٍ مَا جَاءَ به الرََسُولُ مِنَّ الْهُدَى وَدِينٍ 


| ي So‏ بيدأت E a e‏ يوم 
يَقُومُ الْأَشْهَادُء فَمَّن گان النَضْرُ عَلَى يَدَيْهِ گان لَه سَعَادَة الدَُنْيَا وَالآَغِرَقٍ 

و 7 2 را د ای ê‏ 2 
ر جل الله النَضْرٌ عَلَى يد غَيْرِوه وَجَارَى كَل قَوْم بِعَمَلِهِمْ وَمَا رَبك بظلام 


ح ا 


وَالله سَبْحَانَةُ قد وَعَدَ أَنَّهُ لا يَرَالُ هَذَا الدّينٌ ظَاهِرًاء وَلَا يَظْهَرُ إلا 


ع 


ِالْحَقٌّء وَأَنَهُ مَن نگل عَن الْقِيّامِ بِالْحَىٌ اسْتَبْدَلَ مَن يَقُومُ ِالْحَقّ فَقَالَ تعَالَى : 
راس صم He f‏ ع2 رو 


إلا ورا من دا ایا وَسْكتول کا کر :ل رو هيا وا 
ل ڪل شىء هَرِسِرٌ ©€€ [التوبة: 4"] . 


ومع 


وقد أَرَى الله الناس ةة في أَنْمْسِهِمْ وال 
تَحْقِيًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «سزبور ٤اا‏ 


لی ألم کف ريك نَم ی كل سى سَهِيدٌ 


اتی ما 


[té _ ET /YV] 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
(أهمية طاعة ولاة الأمرء والرد على من زعم أن ما يأخذه من الدولة 
إنما يأخذه بمُجَرَدِ الإسْتِيلاء) 
( ۴۹۰ تَبَتَ ءَ قن اللي ل ين الأحاديث الصُحبعة الي َم يها اة 
ولاق الْأْمُورٍ م جرهم ما يبي تين أنقه ذا مروا ِالْمَعْرُوفٍ وَجَبْتَ طَاعَتُهُم وان 
كَانُوا طَالِمِينَ: ٠‏ إا حكم كما اول و وَقَسَمَ قَسْمّا عَاوِلًا : گان هذا مِن العَدلٍ 
الذي تَجِبٌ طَاعَتَهُم فيه؛ َالطَالِمُ لو قَسَمَ انا ين مُسْتَحِقَيهِ بِكتَابٍ الله كَانَ 

هَذَا عَذْلَا بإِجماع الْمُسْلِمِينَ. 

اناري E‏ للا ونيا امسن ع تام و 6 
يَسْتَحِق؛ وَبَعْضَهُم دُونَ مَا يَسْتَحِقٌُ: َهَذَ هُوَ الِاسْتِيئَارُ الي دَكَرَهُ 0 كل 
خت اك «عَلَى الْمْسِْمٍ | مع وَالطَاعَةٌ في عُسْرِوِ وَيْسْرِو. وَمَنْشْطِهِ وم 
وَأََرَْ عَلَيْه مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِية. 

وم د هَذًَا مَا رَالَ في الوشلام مِن ولاه الْأمُورٍ ومن دحل فِي هله 
امو 9 وَإِنْمَا يُسَْثْنى فِي الْحُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمَن البَعَهُمْ . 

دا كانَ ذلك كَذَّلِكَ: كَالْمُعْطى إا أغطي قَذْرَ حَمَّهِ أو دُونَ حَمَّه: كَانَ لَه 
َلك يكم قِسْمَةٍ قِسْمَةٍ هَذَا قاسم كُمَا لو قَسَمَّ الْمِيرَات وَأَعْطَى بَعْضٌ الْوَرَئَة حَفّهُ 
گان ا الْقَاسم وَكَمّا لو حَكَمَ لِمُسْتَحِقٌ بِمَا اسْتَحَفَّهُ كَانَ 
ياد ذَّلِكَ بموجپ هذا الْحكم . 

وَلَيْسَ لِقَائِل أن يَقُولَ: اه بمْجَرّدٍ الاسْتِيلاءٍ گم و لَمْ ين حَاكِمْ و ر 
اسم فَإِنهُ عَلَى نُقُوذٍ هَذِِ الْمَقَالَةِ تبْظلُ الأخكام وَالْأَعْطِيَةُ التي فَعَلّهَا وُلَا 
الأثرر جيئ ع 


ص 


RA 


)0( رواه مسلم (۱۸۳۹). 

(۲) أي: أنهم يستأثرون بالأموال التي هي حى للرعيّة» ويقتسمون كثيرًا منها بأهوائهم لا 
بالسوية . 

(۳) أي: أنه ما وصله من مال من ولي الأمر إنما أَحََذَّهُ يمُجَرّدٍ الِاسْتِيلَاءِ. فكأن الحاكم غاصبٌ = 


وَحئَِذٍ: سمط طَاعَةُ ولاو الْأمُورِ؛ إذ لا قَرْقَ بَيْنَ كم وَقَسْم وَبَيَْ 
اا 

وَفِي هذا الْقَوْلِ مِن الْمَسَادِ في الْعَفْل وَالدين ما لا يَحْمّى عَلَى ذِي لَبٌّ؛ 
نه لو قن هَذَا الْبَاب أَفْضَى من الْمّسَادٍ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ من طلم الطَّالِم 

كان كل وائكل نظ أن عا له كدر شنو وكا اعد ا تشهد 
اشتحقاق نة دون اسْيِحْفَاقٍ بَقِيِّةِ النّاسِء وَهُوَ لا يَعْلَّمُ مِقْدَارَ الأ مُوَالٍ 
الْمُشْتَرَكَةِ 

وَهَل يِجِعَل لَه مِنْهَا بالْقِيمَةٍ هَذَا أو أَقَل؟ 


- 6 


وَالْإنْسَانُ لَبْسَ لَه أنْ يَكُونَ حَاكمًا لِتَفْسِهِ وَلَا شَاهِدًا لِنَفْسِوِء فَكَبْف يون 
قَاسِمًا لِتَفْيِه؟ 

وَالشّرِيعَةُ يعد جات بتَحصِيلٍ الالح وَتَكْمِيلهَاء الات َتْيَِاء 
وَرَجَحَتُ حير الْكَيْرَيْنِ ¿ بتَمْوبتٍ أَدْتَاهُمَاء وَعَذَا E‏ الْأمُورِء 
وَلّو گان عَلَى ما ا الْجَامِلٌ لَكَانَ وجُودُ السُلْطَانِ كَعَدَمِوء وَهَذَا لا يمول 
عَاقِلٌ فصلا عَن أن يَقُولَهُ مُسْلِم. 

بل قد قَالَ الْعْقَلَاءُ: سِنُّونَ سَنَةَ من سُلْطَانٍ ظَالِم خَيْرٌ من لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ بلا 
سلطان. 


هام سمس 


وَمَا أَحْسَنَ قَوْل عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَك : 
نَوْلَا الْأيِمّةٌ لَمْ يَأمَن لَتَا سبلن وَكَانَ أَضْعَمُنَا نَهْبًا لِأقُوَانًا 
5/1 _- 1[ 


¢ ¢ ¢ 


= لأموال الدولة» فإذا وصله شيء من هذا المال فإنما يأخذه لا لأنه أخذ حقه» بل استولى 
عليه» ولو استطاع أن يسرق من مال الدولة مالا لسرقه معتقدًا حلّه» وهذا منهج الخوارج. 


مم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 
و ع ا ف 
(عدم الخروج على ولاة الأمور وغشّهم) 
إو ا هل الوم وَالدْينٍ وَالمَضْلٍ قلا برشو اليه 
عَنْهُ من مَعْصِيّةِ وَلَاةٍ الْأمُورٍ وَغْشّهِمْ م وَالْحرُوجٍ عَلَيْهِمْ: بِوَجْهِ مِن الْوْجُوو كما قد 
عرف مِن عَادَاتِ آل اسه ا قَدِيمًا 0 وَمِن سِيرَةٍ غَيْرِهِم. [11/0] 


2 


َم ل 0 إلا لِمَا 0 مِن الْولَايّة وَالْمَالِ فَإِنْ أَعْطَوْهُ أَطَاعَهُمْء وَإِن 
مَنَعُوهُ عَصَاهُمْ : قَمَا لَه في الاَخِرَة مِن حَلَاقٍ. ]11/0 - [1V‏ 
© © %4 


مَذْهَبُ أَهْلٍ الْحَدِيث: تَرْكُ الْخُرُوج بِالْقِتَالٍ عَلَى الْمُلُوكِ الْبْعَاةٍ) 
۳ وَلِهَذَا كَانَ مَذْمَبُ أَهْلٍ الْحَدِيثِ: تَرْكَ الْخُرُوج + بالقنال عَلى الْمُلُوكٍ 
الْبُعَاوْء وَالصَّبْرَ عَلَى ظُلْمِهِمْ إِلَى أَنْ يسْتَرِيحَ و سراح من قاجر. 
وقد يَكُونُ هَذَا من أَسْرَارٍ الْقُرْآنِ في ؤو لَمْ يمر الال ابْتدَاءَء ونما 
مَرَ قال الطائفة الْبَاغِيَةِ بَْدَ فيال الطَاتِفََيْنِء وَأْمَرَ بالإضلاح بَينَهُمَا. [44/4؛] 
١ 4 ©4 ©‏ 
(شرح حديث: «خِلاقَةُ النْبّوَةِ تَلاُونَ سَنَة») 
| تاذ ان ل «خِلَاقةٌ الوه لون سَنَةٌ ثم يُؤْتِي الله مُلْكَهُ - أو 


المُلْكَ - من يبعا .. وهر اديت مَشْهُورٌ عن سَفِيتَة مَوْلَى رَسُوَلَ الله كله 
رَوَاهُ أَهْلُ 71 
وَاسْتُدلٌ بِهِ عَلَى مَن تَوَقَفَ في خلاقة عَلِيّ» مِن أجل افْيِرَاقٍ النّاسٍ عَلَيْه ؛ 


)١(‏ رواه أبو داود (5557)»: والترمذي (57؟77)» وأحمد »)75١1419(‏ وقال الألباني في صحيح 
أبي داود: حسن صحيح . 


كِتَابُ قِتَالٍ اَهَل الَبَفْي إلى يِهَاية الَاقَرَار e‏ 
ار مَن لَمْ يُرَبْعْ بعَلِيَ في الْجْلَاقَةِ كَهُرَ أضل مِن حِمَارٍ أَهْلِوِ» وَنْهَى 
عَن 


وه ع 


وَهُوَ ممق عَلَيِْ بَيْنَ الْقُقَهَاءِ وَعُلَمَاءِ السّنَةِ وَأَهْل الْمَعْرِفَةِ وَالتَصَوّفٍ وَعْوَ 


ونما يُحَالِمُهُم في ذَلِكَ بَعْضٌ أمْل الْأَهْوَاء. 

وَوَقَاةٌ اني يكل كانّت في شَهْرِ ريبع الأول سَكة حدق شر من هجر 
إلى عا تلاي سه كان إضلاح ابن رَسولِ الله له الْحَسَنٍ بن علي ا ا 
فين ِن الْمُؤْمِنِينَ بنُرُولِهِ عَن الْأمْرٍ عَامَ إخدى وَأَرْبَمِينَ فِي شَهْرٍ جُمَادى 
الأولّى» وَسُْمّيَ «عَامَ الْجَمَاعَيَه؛ لِاجهِمَاع النّاسِ عَلَى مُعَاوِيَةٌ وَهُوَ أَوَّلُ 
الْملوك. 

رفي الْحَدِيثٍ الْذِي راء شم : س کون خائ بو وَرَحْمَةٍ لم كو 
ملك وَرَحْمَةٌ م ثم ۾ يَكُونُ ملك وَجَبْرِية: نَم يون ملك عَضُوضٌ». 

وَالْعرَضُ ها بيان جِمَاع الْحْسَتَاتِ والسيات الْوَاقِعَةٌ بعد حلافة الو ف 
يَا؟ فَإِنَه مَقَام حَطر؛ وَذَلِكَ اَن خبره بَانْقِضَاءِ خلافَة المْبُوة فيه 
له 


© 2ه 


مه 


(هل الخلافة واجبة؟ وحكم من لا يتات 1 لَهُ فِغْل الْحَسََة الرَاحِحَةٍ 
إلا بِسَيّتَةٍ نُونَهَا فِي الْعِقَاب؟) 
| محقم عا طرََانٍ: 
أَحَدُهُمَا: مَن يُوجِبُ ذَّلِكَ [أي: الخلافة] في كل حَالٍ وَرَمَانِ» وَعَلَى كَل 
حي وَيَذُمُ من حرج عَن دَلِكَ مُظلَقا أو لحَاجَة ف کا حال امل ال ين 


| 


05155( لم أجده عند مسلم» وهو عند الدارمي‎ )١( 


لوو تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام Ns‏ 


الْخَوَارِجٍ ا 
الظْلَمَةَ رالا 1 الاد الْمرجئة" . 


يج قود 
قي سند الل 


2 22 و ا 
ءع» كما هو فعغل 


- أو اجْتِهَادٍ ساي . 
00( 
َإِنْ گان مَعَ الجر عِلْمَا أو عَمَلُا: گان ُو الْمْلْكِ مَعْذُورًا في ذَلِكَء وَإِن 
كَانَت خِلاقَةٌ لتر وَاجبَةَ مع الْقُدْرَه كُمَا تَسْقُظ سَائِرٌ الْوَاجِبَاتِ مََ الْعَجْرْ؛ٍ 
كَحَالٍ النَّجَاشِيٌ لما أ أَسْلَّم وَعَجَرَ َو تمن إِظْهَارٍ ذَلِكَ فِي قَوْمِهِ؛ بل حال يُوسُفت 
الصَّدَّيقٍ تُسْبِهُ م ل د الاق ن جَائِرًا لِبَعْض الْأنْبِيَاءِ 
کداود سلاد وَيُوسفت. 


a < IE 7‏ 2 م ك2 وي o cof Err‏ 
ون كَانَ مَعَّ الْقُدْرَةِ عِلْمَّا وَعَمََ وان E‏ 
وَاحِبَةَ وَأن ايار الْمُلْكِ جَائڙ في شَرِيعَتِنَا كَجَوَازِهِ فِي عير شَرِيعَتِنًا : فَهَذَا 
0 کر لس كته ے 


اللَقْدِيرُ إذَا فُرض أنه حى ثلا إِنْمَ عَلَى الْمَلِكِ الْعَادِلٍ أَيْضًا. 
وَأمّا ا كات خِلَاقَةٌ النْبُوَّةِ وَاجِبَةَ وهي مَقُدُورَةٌ وقد تُركَتْ: فَتَرْكُ 


الْوَاجِبٍ سب لِلذّمٌّ وَالْعِقَابِ . 


)١(‏ وهذا ما شاهدناه من خوارج هذا العصرء حيث خرجوا على أمة الإسلام وحكامها وعلمائها 
ار المسلمين» وأعلنوا الخلافة وحاربوا كل من لم يدخل تحت 
لوائهم 

0) ذكر ر اشيخ حكم المُلك: َل هر جائِرٌ في شَريَنًا وَلكنّ خلاقة الْبوّةِ مُسْتَحَبّةٌ وَأَفْضَل مِنْهُ؟ 
اَم خلاَة السو وَاجِبَُ؟ وَإِنَّمَا تَجوِيرُ تَرِْهًا إِلَى الْمُلْكِ لِلْعُذْرٍ كَسَائِرٍ الْوَاجِبَاتِ؟ 
لكنه قال في موضع آخر: وٿا في سرع من قَبلَنَا قن الْمْلكَ جايڙ؛ كالِْتى يكو ناء تاره 
وَلِلِصَّالِحِينَ أُخْرّى . (ه*/ مم0 





كِتَابُ قِتَالٍ أَمَلٍ الَْفْي إلى يَهَايَةِ الَفَرَارٍ حدم 


ثم هل برها كَبيرَةٌ أو صَغِيرَةٌ؟ 
ِنْ كَانَ صَغِيرَة لَمْ يَقْدَحْ فِي الْعَدَالَةّ وَإِن گان كَبِيرَةٌ كَفِيه الْقَوْلَانِ. 
لکن يُقَالُ هُنَا: إا گان الْمَائِمُ بِالْمُلْكِ وَالْإِمَارَةِ يَفْعَلُ مِن الْحَسَنَاتِ 


الدأترويها رازه و ت اهي عنها ما يزيد پو كواب على عة تا 
ل أو يَفْعَلَهُ ِن مَحُظُور : قَهَذَّا قد قد رجت ٿث حَسَنَائَهُ على سَيْكَاتَه . 


م 


غيرة مُقَصُرًا في هَذِهِ الَاعَةٍ التي فَعَلَهَا مَعَّ سَكَامَيِهِ عن سياه : 
َل نَكَانَةُ أَخْوَالٍ: ما أَنْ يَكُونَ الْمَاضِلُ مِن حَسََّاتٍ الأمير أَكْثَرَ ِن مَجُمُوع 


ذا گان 


42 
١ 
امس‎ 


وَإِن تَسَاوَيا: تكافآ. 
هَذَا مُوجَبُ الْعَدْلِء وَمُقْتَضَى نُصُّوصٍ الْكِتَابٍ وَالسُّنّةٍ في النَّوَابٍ 
وَالْعِقَابٍ . 


0 
هر بتي 5 


وَهُوَ َبْنِيٌ عَلَى قَوْلٍ مَن يَعْتَبِرٌ الْمُوَارَنَةَ وَالْمُقَابَلَةَ في الْجَرَاءِ وَفِي الْعَدَالَةٍ 
وما من يَقُولُ: نه الكَيرَةِ الوَاحِدَةٍ يَسْتَحِقُ الْوَعِيدَ ولو گان له 
يره عَظِيمَةٌ قلا يَجِيِءٌ هَذَاء وَهْرَ كَوْلُ ظَائمَةٍ مِن الْعْلَمَاء في الْعَذَالَةِ. 

وَالأَولُ اصح عَلَى ما تَدُلُ عَلَيْهِ الوص . 

وفرع من هنا مال وهو م مَا إِذَا گان لا ب ا لَه فِعْلُ الْمحَسَئَدِ الرَاجِحَةَ 
إلا بسَيكَةٍ دُونَهَا في اليماب : قَلَهَا صُورَانِ: 

إِحْدَاهُمَا: إا َمْ يُنْكِنْ إلا يك قَهْنَا لا يَبْنَى سَيّكَةٌ؛ فَإِنَّ مَا لا يَيَمْ 
الْوَاحِبُ أو الْمُسْتَحَبٌ إلا به: قَهُوَ وَاجِبٌ أو مُسْتَحَبٌٍ. 


له ات 


TTR‏ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام اذ 
س 1 
نم إن كان مفسدتة دون تلك الا اة ل يكن ا كأكل الْمَْنَِ 
OTH‏ مه 2-01 2 0 ًِ عام a E TE‏ ر 
لِلمضطرٌ وَنَحْو ذَلِكَ مِن الأمُور الْمَخظورة الْيَى تَبِيحُهَا الْحَاجَاتٌ گلبْس الحرير 
في الْبَرْدٍ وَنَحْو ذَّلِكَ. 


قن را من الاس مشو و ء الْفِعْلٍِ» لطر ]لي الاه ة الْمُعَارِضَةٍ 
لال کل عا ارات ا عاو كلل للكه يكن EN‏ 
منْدَرجًا في الْمَحْبُوب» أو يَصِيرٌ مُبَاحًا إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ إلا مُجَرَدُ الْحَاجَةٍ 

كما آن من الأمور الما بن وَالمامور بها إيجايا أىاشفخيانا :ما 
يُعَارِضُهًا مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ تَجِعَلُهًا مُحَرَمَةٌ أو مَرْجُوحَة؛ كالصّيَامٍ لِلْمَرِيض» 
وَكَالطهَارَةِ ِالْمَاءِ لِمَن حاف عَلَيْهِ الْمَوْتُءِ كما قَالَ لك : دا لهم الث مَل 
سَأَلُو | إا لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإنَّمَا شِمًاء الْعِيَ السّوَالُ»” . 

وَعَلَى هَذَا الأضلٍ E E‏ اانا عن بَعْضٍ سُنَةِ الْخُلَمَاءِ كما 
يجوز ترك بَعْض وَاجِبَاتِ الشَّرِيعَةٍ وَارْتَكَابُ بَعْضٍ مَحْظَورَاتِهًا ِلصَرُورَة؛ وَذَلِكَ 
فِيما إِذَا وه ع الْمَجِرُ عن بَْضٍ سيون أو وَقَعَت الضّرُورَةٌ إلى بَعْضٍ ما نَهَا 
عَنْه؛ ان َون الْوَاجِبَاتٌ الْمَقْصُودَة الْإمَارَةٍ 0 إلا بِمَا مَضَرَتْهُ أَكل. 

وَمَكَذًا مَسْاَلَة ارو كما فلا أولا :و 
وَنَحْوُهُم مِن مِن أَهْلٍ الْجَْلٍ وَالظلْم. 

وَالصُورَة النَانِيَةٌ: إذًا گان يُمْكنُ فعْل الْحَسَنَاتِ بلا سَيةء لَكِنْ بِمَشَمَة 
الا 


وبيئنا 2 2 


(1) صدق كه وينبني عليه من المصالح أو المفاسد العظيمة ما لا يُحصىء» فبحسب إعمال 
الأفراد والمجتمعات والحكومات لهذه القاعدة تزداد المصالح وتقل المفاسدء ويعظم الخيرء 
ويتقلص الشر. 

0) رواه أبو داود »)۳۳١(‏ وابن ماجه »)٥۷۲(‏ والدارمى (۷۷۹). وأحمد (7"055). وقال 
الألباني في ضعيف أبي داود: حسن دون قوله: «إنما كان يكفيه» . 











كِنَابُ قَِالٍ أهْلٍ الْبَفْي إِلَى يَهَايَةِ الْإقَرَارٍ E Teg‏ 
عم عا ا شتت 5ت ا ل 0 


الْحَسَنَاتِ لْكِبَارٍ الْمَأَمُورٍ پا إِيجَابًا أو اسْيَحْبَابًا إِنْ لَمْ يَبْذْلْ لِتَفْسِهِ مَا تُحِبّهُ مِن 
بَعْضٍ الْأمور الْمَنْهِيّ عَنْهَا الي اها دو ال 

هذا لم ر في دول الثلولةب ويميقة OT E‏ 
َطرُوا إِلَى ما ازْتكبُوةُ من الْأَمُورٍ الْمَنْهِيَ ۲ ر وَأَنِعَضُوهُمْ . 

فام نوا إِلَى مَا كَعَلُوهُ ِن الْأَمُورٍ الْمَأمُورِ بها كَأَحَبُومُمْ 

م الأوَلُونَ ريما عَدُوا حَسََاتِهِمْ سَيْكَاتِء وَالآَحَرُونَ ريما جَعَلُوا سَيْكَاتِهِمْ 
حَسَنًا 


1 


3 


َالتََحْقِينُ: أن الْحَسَنَاتِ حَسَنَاتٌ» وَالسَيكَاتِ سَيكَاتٌء وَهُم حَلَظوا عَمَلَا 
صَالِحًا وَآحَرَ سَيّئَاء وَحْكُمْ الشَّرِيعَةٍ أَنَهُم لا يُؤْدْنُ لَهُم فِيمَا فَعَلُوهُ مِن السََاتِ 
وَل يُؤْمَرونَ به. 

ال سام e‏ 

لَكِنْ يُؤْمَرُونَ يما َعَلُوهُ ِن الحستات ويحضون على .ذلك + وير بون فيه 
إن غلم نهم ا يَفْعَلُونَهُ إلا بالسّيكاتِ الْمَرْجُوحَة؛ گا يُؤْمَرُ الْأَمرَاءُ بالْجِهَاد 
إن عُلِمَ نم لا يُجَاحِدُونَ إل وع مِن الظلم الذي تقل مَفْسَدَتُهُ يَالنْسْبَةَ إلى 
مَصْلَحَةٍ الْجهادِ. 

ثم إا عُلِمَ أَنّهُم إذًا نُهُوا عن يَلْكَ السات تَرَكُوا الْحَسَنَاتِ الرّاٍ جبحة الْوَاجِبَة : 
َم يُنْهَوْا عَنَْا ؛ لكا ني لهي ها ون م ترك الْحَسَنَاتٍ الْوَاجِيَةَ إلا أن يُمْكِنَّ 
الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِء فَيُفْعَلُ حِيئَئِذٍ تَمَامُ الْوَاجِبِء كما گان عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 


E‏ لجان الْمَصْلَّحَةٍ في عَمَلِهِء تم يُزِيلُ فُجُورَهُ بِقُوَتِهِ وَعَذَلِهِ. 
رك الي عَنْهَا جيني : مِثْل ترك الإنگار اليد أو بالسّلاح إا كَانَ 
فيه فيه مَفْسَدَةٌ ا ا 


)١(‏ فليس كل منكر يجوز إنكاره» بل يجب مراعاة المصالح والمفاسد في باب الأمر بالمعروف 





e‏ ايم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كا 
E‏ ]| 721 9]-_”_”_” 797 سي ىىىىىىىىىىىىىي ىحر للحم لت سْسْبِيييبٍْأْ بي 


لدا كَانَ النّهَُ مُسْعَلْزِمًا ف فى الْقَضِيَّةِ الْمُعيََدَ لرك ا گان 


5 E 
0 3 


ِمَنِْلَةِ أن يَكُونَ مما لفل المُنكر راجح ؛ كَمّن أَسْلَمَ عَلَى اَن لا يُصَلَّيَ | 
صلا كما مو تاو ن بَْضٍ عن سام على عد الین بک أ اسك 
عع RA‏ الفا و هو يشرب EE‏ أو عل تعض ث الات ول 
ٺهي عَن ذَلِكَ ارْتَدّ عن اده“ . 


كم مه م 


ففرق بِينّ: 


أ ترك الْعَالِم أو الأمير لِنَهْى بَعْضٍ الئاس ڪَن الشَّيْءِ ذا گان في النَهُي 


سد رَاجِحَةٌ . 

ب - وَبَيْنَ اذه في فِغْله”" . 

وَهَدَا يَخْتَلِتُ باخيلانٍ الْأَحْوَالٍء كَنِي حال أخرَى يجب إِظْهَارُ اللي : 
ما لِمَيَانِ التخريم؛ وَاعْتِقَاده وَالْحُوْفٍ من فِعْلِهء أو لِرَجَاءِ التّرْكُ أ لوقا 1 
الْحْبَّةٍ بحسب الَْخوَال؛ وَلِهَذَا تَتَوّعَ حال النَّبِيَ يكل فِي أَمْره وَنَهْيِهِ وَحِهَادهٍ 
وَعَفُووِ وَإِقَامَتهِ المحدوة وَغْلْطيِه ورحمته . ]14/۳ - [YY‏ 


2 © 


(لا يرال المدْكَرُ ما هُوَ أَنْكَرُ مِنْهُ) 
17 لا يُِرَالُ الْمُنْكَرُ بِمَا هُوَ انكر مِنْهُ بِحَيْتُ يُخْرَحُ عَلَيْهم [أي: 
الأمراء] بالسُلاح» وَتَقَامُ aE‏ انق 
لا ا غه الو بوي ؛ لِمَا في دَلِكَ مِن الْمَسَاِ ِي و 


)١(‏ وهذا من باب التدرج في تطبيق الشريعة» للمصلحة الراجحةء قال الشيخ العلامة ابن 
عثيمين: جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع شيئًا فشيئّاء وهكذا المنكر لا بد أن 
نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر.اه. مجموع فتاوى ابن عثيمين .)5١١ /٥(‏ 

(۲) فالسكوت عن قول الحق شيءء وقول الباطل والتدليس وتحريف النصوص شيء آخر» 
فالثاني لا يُباح بحال» بخلاف الأول» فيجوز للمصلحة الراجحة. 





كِتَابُ قِتَالٍ أَهلٍ الْبَفْي إِنَى نَهَايَةٍ الْإقَوَارٍ E reg‏ 


E 
ع و سس کر‎ 
عَلَى فَسَادٍ ما يَكُونُ مِن ظُلْمِهمْ؛ بل يُْطاعَ الله فِيهمْ وفي عَيْرهم» وَيُفْعَلَ ما أَمَرَ‎ 
[1/۳] . به ويرك ما تَهَى عَنْه‎ 


© 2ه 


(شرح حديث: معلَِعُم شي سد انخلقَاءِ الراشِڍين من بغي 
تَمَسَّكُوا بها وعَضُوا ا و 
[ اقلق كؤله ل: ولك ي و س اُْلمَاءِ الرَاشدينَ من بدي 
تَمَسَكُوا بها وَعَضُّو عَلَيّْهَا بالَواجن2“: ا و تَحْضِيضٌ عَلَى لُرُومٍ سُنَة سن 
الْحَمَاءِء وَأْمْرٌ بِالاسْيمْسَاكِ بهاء وَتَحْذِيرٌ مِن ee‏ التكالقة لها رَعَذَا 


الام مه وَالنَهْيُ : دَلِيل بين في الْوْجُوب . 


ثم احص يِن ذَلِكَ قَوْلَهُ : «اقْتَدُوا بالذين من بَعْدِي أ بكر وَعْمَرَا قَهَذَانِ 


:2 5 - 0100 3 ر ام 
ير يالِافتنَاءِ بهِمَاء وَالْحُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ أُمرَ روم سهم 
ولع الشوي ليست دن وكيا 
+ أن 52 و 7 


َحَدُهُمَا: أن اسه ما سَنُوهُ لاسء وَأمًا الْقُدْوَةُ قيَدْحُلُ فِيهًا الاقْتِدَاءُ بهِمَا 
فِيما فَعَلَاهُ ِا لَمْ يَجَعَلُوهُ سُنَة. 


2 


الثاني : أن اسه أَضَائَهًا إلى الْحُلَفَاء لا إلى كَل مِنْهُمْ 

مد يُقَالُ: إمّا لِك فِيمَا اتقَقُوا عَلَيْهِ دُونَ مَا الْمَرَدَ به بَعْضُهُم وَأَما الْقُدوَةُ 
ين الْقُدْوَة بِهَذَا وَبِهَذَاء وَفِي هَذَا الْوَجْهِ نَظرٌ. 

وَيُسْتَمَادُ ِن هَدَا: أنَّ ما عَلَهُ عُنْمَانُ وَعَلِنٌّ يِن الْاجْيِهَادٍ | الي سَبْتَهُمَا يما 


هُوَ أَمْضَلْ مِنْهُ أبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَدَلّت النْصُوصُ وَمُوَافَقَةُ جُمْهُور الْأَمّةِ عَلَى 
رُجَحَانِدء وَكَانَ سَبْبَهُ افيَرّاق ى اة : لا يؤْمَرٌ مر الِاقْتدَاءِ بهِمَا فِيهء إذ ل ذَلِكَ 


»( رواه آيو داود 57 )ل والترمذي )ل وابن ماجه (55). والدارمي 40( وأحمد 
»)۱۷۱٤1(‏ وصخُحه الألباني في صلاة التراويح (87). 


تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام ا 


وَعْمَرَ سَاسَا الْأمّةَ بالغ وَالرَِِ وَسَلِمَا 


ر و١‏ فين ر 7 of‏ ۰ 23 
وَعَلِيٌ غلب الرهبة وَتأول فِي الد 
7 ر و ور 2 کا د 2 7 
وأبو بكر وعمر كُمل زُهْدَهُمًا فى المَالٍ وا رَيَاسَةٌ . 
LEF‏ 2 س 0 

وَعْثْمَانَ كمل زُهْدَهُ فى الريَاسَة . 


وَعَلِئنّ كمل هده فی ا م _ [YY‏ 


(البي لَه قَلَاقَهُ َخْوَالٍ) 


25 £ ؟ وسى اس 7 َه و م 26م 
ب - وما أن يطاعء فتفس كَوْنِْهِ مطاعًا هو مَلكُ. 
واه بد بي E‏ 26 جور ونه رو ل كوم ار جو وا 
لکن إن كان لا يأمر إلا يما أَمِرَ به: فهو عبد رسول ليس له ملك. 
مد ا ٦‏ ا کلت ٤‏ ا ع د ر ا E E‏ 25 
وهو حال نينا يكل فَإِنْهُ گان عَبْدًا رَسُولَاء مُوَيّدَا مُطَاعًا مَنبوعَاء فأغطي 
00 سوام مه # 0 2 o‏ - مر م9 00 26 
فَايِدَةَ كُوْتِهِ مُطَاعًا مَتْبُوعَا لِيَكونٌ له هثل أجر مَن اتْبَعَهء وَلِيَنْتَفِمحَ به الْحَلْقُ 


سروه مو ru‏ و 0 
ويرحموا بهو» ويرحم بهم. 
سكه ممه 52 رش > لصي ت 206 عبن مهاه 20 © 6 ص 
وَلمْ يَخْتَرُ أن يكون ملكا للا يُنْقَصّ؛ لما في ذلك مِن الِاسْيَمْتَاع بالريَاسَةَ 
٤ ۴ E E!‏ ر 7 2ج ت# 9 م 2ه س 52 0 031 
وَالْمَالٍ عن نصيبة فى الآخرة؛ فإن العبد الرَّسُولَ أفضل عند الله من التبئٌ 
الْمَلَكِ. 
a‏ ل 0 9 - و 
إن گان يمر بِمَا ريده مُبَاحًا 
سيك سس ايج عي ره كي اع د ےے 2 8 0 ا 
ودا عَطاوا َم أو اسيك َير ساپ € [ص: 1-4 فَهَذَا نب مَلكُ . 
© © ¢ 


لَه َلك بِمَنْرْلَةِ الْمَلكِ كَمَا قِيلَ لِسُلَيْمَانَ: 
[6"/ 1 "] 








كِتَابُ قِتَالٍ أَهْلٍ الْبَفْي إلى نَهَايَةِ الْإِفَرَارٍ Î‏ 


(قاعدة في مواضع الأئمة في مجامع الأمة) 
اس لَنْ يَقُومَ الدّينُ إل اكاب وَالْمِيرَانٍ وَالْحَدِيدِ: كِتَابٌ يَهْدِي بد 
َحَیید بضر گنا ال تعَالَى : قد سلا شتا يليك ارتا مهد الكت 
ال 2 اكاك اا و ا في أت شيد وَمنَقِعٌ لاس4 
[الحديد: .]۲١‏ 


2 


١ IG‏ و o‏ 0 2 ك و 
فَالكِتَابٌ: به يَقَومْ اليلم وَالدينْ. 


وَالْمِيرَانُ: به تَقُومُ الْحَقُوقٌ في الْعُقُودٍ الْمَالِيَةَ والقبوض 

وَالْحَدِيدٌ: به تَقُومُ الْحَدُودُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. 

َلِهَذّا كَانَ فِي الْأَرْمَانٍ الْمُتَأَخْرَةَ: 

أ الْكِتَابُ لاء وَالْعَادة 

ب - وَالْمِرَانُ لِلْورَرَاءِ وَالْكُتَابٍ وَأَهْلِ الدَيوَانِ. 

ج - وَالْحَدِيدٌ لأْْمَرَاءٍ وَالْأَجْنَاد 

وَالْكَتَابٌ لَه الصَّلَاةٌء وَالْحَدِيدُ لَه 
وَالْأَحَادِيثِ اتوي في الصَّلَاةٍ وَالْجِهَادِ. 

َلِهَذَا جَمَعَ بَينَهُمَا في مَوَاضِعَ مِن الْقُرْآنِ؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: لما الْمَؤْسُونَ 
ایی انوا ياي لھ رل فم لم يبا وحهذوا يأمولهم لهم في سيل اىي 
[الحجرات: .]٠١‏ وَالصَّلَاةٌ اول أُعْمَال الْإِسْلَام وَأَصْلْ أَعْمَالٍ الإيمَانِ؛ وَلِهَذَا 
سَمَامَا E‏ فِي قَوْلِهِ: وما کان آله ليضيع ايم € [البقرة: ۳٤١]؛‏ آي : 
صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَفِْسٍِ مَكَذًَا تقل عَن السَّلفٍِ. 


5 
o 


۶ 


وَفِي «الصجيح» أن التي له سيْلَ: أي الْعَمَلٍ أَفْضَل؟ قَالَ: «إِيمَانٌ باللم 
وَجهاد في سبیله»“ : 


حرم 8 
| تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 


مَعَ قَولِهِ في «الْحَدِيءٍ ر 
ا في «الْحَدِيثِ الصجيح» لَمّا سَأَلَهُ ابْنُ مَسْعُودِ: أي الْعَمَلٍ اَم 
قال: «الصَلَاةٌ في وَفْيَهَاا ال ا بن مسعود: أي العمل أفضل؟ 

CL 2 2 2 <7‏ 15 ° ع 2 o‏ 57 
قَالَ: «الجهَادُ ذ ر ۱ و الوَالِدَيْن؛» قَالَ: ثم مَاذًا؟ 

1 0 د في سَبيل الا 3 - م ١‏ 

“يدا .يت “ليد ع 

كا 5 41° #0 

فَإِنَّ قَْلَّهُ: «إيمَانٌ بالله» دَحَلَ ذ E‏ 

د ايان پاي دتمل فيه الصَّلاة» وَل يَدُْرْ في الِب 
00 إذ لَيْسَ لكل أَحَدٍ وَالِدَانِ. اد ل 

ىلك N‏ ل 

4 نُ» الثاني ميد يمن لَه وَالِدَانِ. 

وَلِهَذا كات شه وَسُول الله كل وَسَائِر شح 
aE‏ وس م ل الله ية وَسَايِر خلفائِه الرَاشِدِينَ ومن س 
سَبِيلهُم مِن وَلَاةٍ الأمُورٍ فى الدَوْلَةَ الأء ا ون 
2 ی 0 2 "” كي 37 يه کا 2 لوم لاك 
هديق الأضلي ينا | دول الَو العامة - أن الإمَام يَكُونُ إِمَامًا 
E 2 ٠‏ لصلاة والجهاد؛ فالذزى و ۳ الكاد: د 
في الْجِهَادٍ واا E‏ ِي يؤُمهم فِي الصلاة يو 

3 د وَالصّلاةٍ وَاحِد فِي المقام ا 1 

وَكَانَت مَوَاضٌِ الأبئة وَعَجَامِمٌ الْأئَة هى الْمَسَاجِدَ؛ كد 
ل جام الْأمةِ ِيَ الْمَسَاجِدٌَ؛ كن التي يلل سر 
7 2 على ا تقوّى » ففِيه ا لصَّلاةٌ وَالْقَدَاءَةٌ 75 ٌو 00 5 
وَالْحْطظَتُ وَفِيهِ الشاسة 2 1 وَالْقِرَاءَة وَالذكرء وت 5 
ود 8 7 د الألوية وَالرَايَاتِ ا الما رھ چو او 
وفيه بجت 2 ال واه و ا 7 5-86 را وتعريف العرفاع» 

8 لِمُونَ عِنْدَهُ لِمَا أَهَمَهُم ا 8 2 

. من أمر دينهم ودنياهم‎ EE 

ركان الْكُلنَاءً وَالْأمَرَاءُ يشود في يُبُوتهمْ ما يَسْكُنُ سار اله 
E‏ 8 ي رک 03 : ول 0 
ر ل 8 5 مک 4 2 8 8 ر لمسَلِمِينَ في 

۰ TS 
:7 لما گات إِمَارَة مُعَاويَة الحتَجَبَ لكا تحاف أن‎ 
رة مُعَاريّة تيجب لما حاف أن بال كما غيل علي‎ E 
تيل علي‎ a واتخذ الْمَقَاصِير فِي المَسَاجدِ ل‎ 
جد لِيصّليَ فِيها ذو السلطان ٤اش 5 مه‎ FER اا ل + و‎ 
المرَاكبت 5 عدي و 7 ه وحاشيته واتحذ‎ 

كبَ» فَاسْتَنَّ به الْحُلْمَاءٌ المُلُوك بذْلِكَ» فَصَار 1 
O‏ امبر ِذَِكَء مَصَارُوا مَعَ كَوْنِهِمْ يَتَوَلَوْنَ الْحَرْبَ 
وَالصَّلاة الا و OS‏ ع نهم يُتَوَلوْنَ الحرت 

9 س وَيُبَاشِرُونَ الْجْمْعَة وَالْجَمّاعَة وَالْجِعَ 2 5 
0 9 وَالجَمَاعَة وَالجها و 0 
OED‏ ا د وإقامة الحدود: 
نور تر فيا واش رورس .الان ذه اة الْحُدُودِ: لَهُم 
7 هم رؤوس الاس فِيهًا . 


. (A0) ومسلم‎ «(YTYVAY) رواه البخاري‎ )١( 


تاب قال أَهَلٍ الْبَفْي إلى نِهَايَةِ الاقرَار FT‏ 
ججتت ا پپپ ڪڪ او كت 


قضلٌ 

في الْخْلَاقَةِ وَالسُلْطَانِ وَكَيْفِيةِ گؤنه ظلّ الله فِي الْأَرْضء قَالَ الله تَعَالَى: 
وذ ل ريک ية إن جام فى الأض يبك [البقرة: 8"0.. وَكَوْلُهُ: 
إن جَاعِلٌ فى دض ڪيه [البقرة: ]۳٠‏ يَعُمْ آَم وَبَيِيه» لَكِنّ الاسم مُتَتَاوِلٌ 
لدم عَيَْا؛ كُفَوْلِهِ: لق علق الان ف حن قوير ()4» [التين: 4]» وَقَوْلّهُ: 
اق الان ون صمل كار € [الرحمن: 14]» وَكَوْلْهُ: «ويدَاً حَلْقَ 
الان ين طِين 9© و جَمَلَ شل من سكل من باو بهن #6 [السجدة: ۷ ۸] 
إلى أُمْئَالٍ كلك . 

وَالْخَلِيفَة: هُوّ مَن گان خَلَمًا عَن عَيْروِء َيل بِمَعتَى فَاعِلَوَ گان الس يله 
إذَا سَائْرَ يَقُولُ: «اللَّهُم أت الصَّاحِبُ في السَّمَرِ وَالْخَلِيقَةُ في الْأمْل»0". 

وَالْمُرَادُ بالْحَلِيفَة: أنه لف من گان قَبْلَهُ مِن الْحَلْقٍ. 


وَقَد طن بَعْضٌ الْقَائِلِينَ الغالطين ‏ گان عَرَبِيَ ‏ أن الْكَلِيفَةَ هُوَ الْكَلِيفَةُ 


و 


ڪن اللوء يل تايب الي وَرَعَمُوا أن هَذَا بِمَعْنَّى أن يَكُونَ الْإنْسَانُ مُسَتَخْلَقًا . 
نع ايوق كت الع نو a A‏ أ E a‏ سر 2 
الله لا يَجُورُ لَه حَلِيَةُ؛ وَلِهَذَا لما اوا لأبي بَكْر: يا حل 

لست ية اللو» وَلكني ية رَسُولٍ اله يكل حي ذَلِكَ . 


فة الل قَالَ: 
ر مس اج مس ٠‏ >( هس وه كوه 5 ام 0 o‏ 
بل هُوَ سَبْحَانَةُ يون حَلِيمَةَ لِعيْره. . ؛ وَدَلِكَ لان الله حي سَهِيدٌ مُهَيْمِنٌ 

f ديو + ديو مومع‎ N e E 5 2 َه‎ 3 

يوم رَقِيبٌ حَفِيظ عي عَن الْعَالَمِينَ لَيْسَ لَهُ شَرِيِكٌ وَلَا ظَهِيرٌء وَلَا يَسْمَعْ أَحَدٌ 


ومو 


عِنْدَهُ إلا بإذنه. 

وَالْخَلِيِنَة ِنْمَا يَكُونُ عِنْدَ عدم ال لْمُسْتَخْلَفٍ بمرت أو عَيبةء ويون لِحَاجَةٍ 
َيف إلى الاشيلاف . 
1 عر عو ر 7 0 ان و . ی 5 و 
وَأمَا الحديث النبّوي: «السلطان ظل الله في الأزض يَأُوي إِلَبْهِ كل 


(۱) رواه مسلم (1745). 


Foy |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 
سو ٢و٣‏ ا س ا ت 
ضيف ولهو : وَمَذَا صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ الل مُفَْقِرٌ إلى آو. . فَالسُلْطَانُ عَبَدُ الله 
لق مُفْتقِرٌ ليو لا يَسْتَْنِي عَنْهُ طَرْقَةَ عَيْنِء وَفيه من الْقُدرَج وَالسُلْطانِ وَالْحفْظ 
وَالتْصْرَةٍ وَعيْرِ ذلك من مَعَانِي السود وَالصّمَِبةِ الي بها ة قِوَامُ اللي مَا يُشْبِهُ أَنْ 
يَكُونَ ظِلّ الله فِي الأزض» وهر أقوَئ الأشكات التي بهًا يُصْلِحٌ أُمُورَ خَلْقِهِ 
وَعِبَادِوء ذا صَلَّحَ دُو السُلْطَانٍ صَلَّحَتْ أُمُورُ الاس» ودا قَسَدَ قَسَدَتْ بحسب 
فساو وَلَا تَفْسْدُ مِن كَل وَجَهِ؛ بل لا بُدَّ ِن مَصَالِحَء إذ هُوَ ظِلُ الله» لَكِنّ 
الظل ثَارَةٌ یون كاوئه ماعا من جَمِيع الأذىء وَتَارَةٌ لا يَمْتَعُ إلا بَعْضَ الْأذى . 
وما إا عُيم الظلُ: كَسَدَ الْأمرُ؛ كَعَدَم سِرٌ الربُوبيّة لي بها قِيَامُ الْأَمَةٍ 
الْإنْسَانيّة . ]1/0 _ [é1‏ 


[ ۲۰۰ حكى أمخاتك عن الإناء اخند في اعلافة ابي دكرة هَل كَبَتَتْ 

باختیار ر الْمُسْلِمِينَ لَهُ؟ أو بالنّصّ الْحَفِيَ عن اللي ؟ أ و الْبَيْنِ؟ 

حَدُمُمَا: الا يبار وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُور الْعُلَمَاءِ وَالْمُمَهَاءِ وَأهْلٍ الْحَدِيثِ 
وَالْمُتكلمين؛ كَالْمُعْتَِلَةِ وَالْأَصْعَرِيَة وَغَيْرِهِمْ . ۰ 

والَانِيةُ: بالنّصٌ الْحَفِي وَمُوَ قَْلُ وات أمْلٍ الْحَدِيثِ وَالْمْتَكُلمِينَ 
وَيُرُوَى عَن الْحَسَنٍ الْبَضْرِي. 

وَيَعْض أَهْلٍ هَذَا الْقَوْلِ يَقُونُونَ بالنّصٌّ الْجَلِيَ . 

ا ل الْإِمَامِيّةِ إنّهَا تبث بالنَّصٌ الْجَلِىٌ عَلَى عَلِيّ وَقَوْلُ: «الزَيْديةِ 
الجارودية 9 بِالئصٌ الْخُفِيّ عَلَيْهِ وَكَوْلُ الراوندية إِنَّهَا بالنّصٌ الجا 
َهَذِهِ أَقْوَالٌ طَاهِرَةٌ الْمَسَادِ عِنْدَ د أهُلٍ الْلْم وَالدِينِ. ۰ 


يذ 


ادها 


.)15573( ضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )١( 


كِتَابُ قِتَالٍ آَل الْبَمْي إلى نَهَايَةِ الْإقَوَارٍ a‏ 
ب ص ا سو اول أ 

وَإِنَمَا ین يها : ئا امِل ئا الم ودر من بین ا زيي . 

وَالتَحْقِيقُ فِي خِلاقَةٍ أبن بحر وَهُوَ الَِّي ل وكام أده ألما 
انْعَقَدَتْ بِاخْيَيّارٍ الصَّحَابَةِ وَمُبَايَعَتِهِمْ وان الي ل خر بوْقُوعِهَا عَلَى سَبِيلٍ 
الْحَمْدِ لَهَا وَالرّضا بِهَاء وَأَنهُ أَمَرَ يطَاعَيَهِ وََفْويض الْأَمْرِ إِلَيْو َه دَنّ الاه 
وَأَرْشَدَهُم إلى بيه . 

كَهَذْهِ الْأَوْجْهُ الثلاتة: الْكَيَرُ والأمر اراد ابت من الس کل . 

الأول : كَقَوْلِهِ: «رَأيْت گاڻي عَلَى لیب أنْرحٌ ِنْهَا كَأتَى ابْنُ أبي قُحَاقَة 
قترّعَ ذَنُوبَا أو ذنوبين». . الْحَدِيتٌُ. 

وَكَقَوْلِهِ: «أذعي لي أباك وَأحاك حَنَّى أَكْتْبَ لأبي کر کِتَابًا لا يَخْتَِفُ 
عَلَيْهِ التَامنُ مِن بَعْدِي؛. م قَالَ: «يَأَبَى الله وَالْمُؤْمِئُونَ إلا آنا بک . قَهَذَا 
إِخْبَارٌ مِنْهُ بان الل وَالْمُؤينِينَ: لا يَعْقِدُونَهَا إلا لأبي بكر الَِي هم بِالنّص عَلَيْهِ. 

راا الاش : فَكَوي: «اقْتَدَوْا بالذين ين بَعْدِي أبي بر وَعُمَر90). 
قله لِلمَراة الي سَأَلتْهُ إن لَمْ أجذك؟ قَالَ: «قأني ابا ب“ . 

في 


ت 


نه إن 
اع 
والثالثك: ديه :له 


الصلاة. 1 - 44[ 
00o‏ 
(باب قتل آهل البغي) 
a19 |‏ هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ. [المستدرك ]۱١۷/١‏ 


١١ |‏ عامةٌ الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها : قلة الصبر؛ إذ الفتنة لها سببان : 


)١(‏ كحال أكثر علماء وساسة الرافضة في هذا الزمانء فقد ظهر جليًا زندقتهم» من خلال 
عبارات الكفر والشرك والغلو في الصالحين والأولياءء وموالاة النصارى وعداوتهم لأهل 
لسن » وذبحهم وتهجيرهم . 

(؟) رواه البخاري ()» ومسلم (۲۳۹۳). 

(۳) رواه مسلم (۲۳۸۷). 

() رواه الترمذي (07557. وأحمد (777540): وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

(5) رواه البخاري (5809): ومسلم (9785). 


ت 


| عم 8 تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كا 
6 ج ص ي ص ج 7222257722 7277 ي ي ي ي 


أ إما ضعف العلم . 
ب - وإما ضعف الصبر. 
فإن الجهل والظلم أصل الشرء وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شرء 
وتكون نفسه تريده؛ فبالعلم يزول الجهل» وبالصبر يحبس الهوى والشهوة 
فتزول تلك الفتنة. [المستدرك 1717/5] 
[؟.87م الأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدؤه20. 2 [المستدرك ه/4؟1] 
[ 87:5 ذكر ابن عبد البر في كتابه «بهجة المجالس» قال رجل لابن سيرين : 
إني وقعت فيك فاجعلني في حل» قال: لا أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك . 
وقال شيخنا: إن في الآية المذكورة: ول 1 امام البق م ينتورود 
4O‏ [الشورى: ۳۹] فائدة عظيمة» وهو أن حمدهم على أنهم ينتصرون عند البغي 
عليهم» كما أنهم هم يعفون عند الغضب» ليسوا مثل الذي ليس له قوة الانتصار 
وفعله؛ لعجزهمء أو كسلهم» أو وهنهم» أو ذلهمء أو حزنهم؛ فإن أكثر من 
يترك الانتصار بالحق إنما يتركه لهذه الأمور وأشباههاء وليسوا مثل الذي إذا 
غضب لا يغفر ولا يعفو؛ بل يتعدى أو ينتقم حتى يكف من خارج» كما عليه 
أكثر الناس إذا غضبوا أو قدرواء لا يقفون عند العدل» فضلَا عن الإحسان. 
فحمدهم على أنهم هم ينتصرون وهم يعفون» ولهذا قال إبراهيم 
النخعي: كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفوا. [المستدرك ]۱۲۸/١‏ 
٠٠‏ ۴ إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان» وتضمن كل 
واحدة ما أتلفته على الأخرى. 
ولكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من 
الأخرى تساوتاء كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له. 
[المستدرك ]١١97/6‏ 
ه هه 


.07517/17( أي: الإمام. وفي حاشية الروض المربع: حتى يبدؤوا [الخوارج] الإمام.‎ )١( 


كِتَابٌ قِتَالٍ أَمَلٍ الَبَفْي إِنَى بِهَاية الَقَوَارٍ سم 


(آقوال آهل الْأَهْوَاءِ فِي قِنَالٍ عَلِيّ وَمَن حَارَبَةٌ) 
امل الْأَهُوَاءِ ذ فى «قِثَالٍ عَبِيّ ومن حاربَة» على 3 قوَالٍ 
الْحَوَارِجُ : كَتُكَمْرٌ الطَائمَتَانٍ | فيان E‏ 


Ga 


َأَمّا الرّافِضَةٌ: فَتُكَمْرُ مَن قَائَلَ عَلِيّاء مَعَ الْمُتَوَاتِرٍ عَنْهُ مِن أَنَّهُ حَكَمَ فِيهمْ 
بحم الْمُسْلِمِينَ وَمَنَعَ من تَكُفِيرِهمْ . 

قَفِي الْجَمْلَةِ: أَمْل الْبدَع من الْحوَارِجٍ وَالرّوَافْضٍ وَالْمُْتَزِلَةٍ وَنَحْوِهِمْ: 
لون الال موجبًا لُِثر أد إفشق. 

اما أَهْلٌ السنّة: كَمتَِقُونَ عَلَى عَدَالَةِ القَوم. 

2 لهم في التضْوِيبٍ وَالتَخْطِبَةٍ مَذَاهِتُ صابن وَغَيْرهِمْ : 

أَحَدُمًا: ا أن الْمُصِيب عَلِنٌ فَقَظ . 

والثّاني : الْجَوِيعٌ مون : 

وَالثَالِتُ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌَ لا بعَينه. 

الاب : الْإِمْسَاكُ عَما سجر بيهم مُظلقَاء مَعَ الِْلْمٍ ب ان علا اشا 
مم أزلى التلايقتين بن ايء كما في حَڍيٺ أبي سيد لما ال الي كللد: ١تَمْرْقُ‏ 
مَارِقَةٌ عَلَى حِينٍ ُرْقَةٍ من الْمُسْلِمِينَ يهم أَوْلَى الطَائفَير بالْحَق»”" . 

هدا في حَرْبٍ أَهْلٍ الشَّامِء وَالْأَحَادِيتُ ذل عَلَى أن حَرْب الْجَمَلٍ فن 
وَأن ترك الْقَتَالٍ فِيهَا أَوْلَى» على هذا نُصُوصٌ أَحْمّد وار َهْلٍ السنة. 


)00( جاء في الحاشية لابن و لغة في المثنى؛ يعني بذلك: أن المثنى يلزم حالة واحدة وهي 
الألف رفعًا ونصبًا وجرًا. 
ولا يظهر أن هذا صواب - إن صحت نسبة هذه الحاشية لابن قاسم - فالشيخ لم يستعمل هذه 
العبارة في أي موضع من كتبهء وكما أن صواب العبارة على هذه اللغة أيضًا هو (الطائفتين 
المقتتلتان) لا (المقتتلان). 
فالذي يترجح لي أن هناك تصحيف في الكلمة» وصوابها: الطائفتين المقتتلتين. 

() رواه مسلم 01١56(‏ 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسهم و 


كوت 0 of m7 eK‏ َه ت م مھ E‏ روات كوت 

وَذْلِكَ الشجَارٌ بِالألْسِئةٍ وَالأَيْدِي'' : أضل لِمَا جَرَى بَيْنَ المّةِ بَعْدَ ذَلِكَ 
ر 

تبر الْعَاقِلَ بذَلِكَء وَهْوَ مَذْهَبُ أهل السَّة وَالْجَمَاعَة. [١۴/٠٠_١ه]‏ 


© © ¢ 
(خطورة قتال المسلمء وعظم إثمه) 
[ ۷ وَسْيْلَ ككلله: عن طَائِمَتَيْن من الْمَلَاجِينَ اقْتَتَلَنَا فَكَسَرَتْ إِحْدَاهُمَا 
الأخرى» رانو مت المككوةة ا بَعْدَ الْمَزِيمَةٍ جَمَاعَةٌ: فَهَل يُحكم 
للْمَْتُولِينَ من الْمَهْرُومِينَ بالئّارِ؟ 
َأَجَابَ: إِنْ گان الْمُنْهَِمُ قد انْهَرَّمَ ية التَّوْبَةِ عن الْمُقَائَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ لَمْ 


يُحْكُمْ لَهُ بالتار؛ فَإِنَ الله يبل التَّْبَةَ عن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عن السّيكات. 
وَأمّا ِن گان انْهرَامُهُ عجرا فَمَظ وَلّو قَدَرَ عَلَى حَصْمِهٍ لَقَتَلَهُ فَهُوَ فى النّارء 


گما قَالَ الي يلِه: «إذًا الْمَقَى الْمُسْلِمَانِ يسَبْمَيْهمَا فَلْقَاتِلُ وَالْمَفْعُولُ في الَا“ . 
َالْمَقْتُولُ قد يُقَالُ: إِنّهُ بِمُصِيبَةِ الْمَئْل قد يُحَمّكُ عَنْهُ الْعَذَابُ ون گان مِن 
هل النَارٍ وَمْصِيبَةٌ الْمَزِيمَةٍ ون ا 
نَّ الْمَهْرُومَ أسْوَأُ حَالَا ِن الْمَفْيُولٍ إا گان مُصِرًا عَلَى نل أخيدء 
الله غَفُورٌ رَحِيمْ . I‏ 
مه هه 


(الفرق بَيْنَ الْخَوَارج الْمَارِقِينَ وَبَيْنَ الُْعَاةٍ لْمتآوِيينَ) 


۸ جَمْهُورُ أَهْلٍ الْعِلْم يُمَرَقُونَ بَيْنَ الْخَوَارج الْمَارِقِينَ و أَهْلٍ الْجَمَلٍ 
3 رقف E‏ لقاعم 38 م ور تومي وکا ر 
وصفين» وَغيرٍ آهل الجَمَلٍ وصفين مِمَن يُعَدٌّ من الَا الْمْتََولِينَ . 


noe 


2 


و 


)0غ( الذي حصل بين الصحابة. 
)۲( رواه البخاري (T1)‏ ومسلم (YAAA)‏ . 


كِتَابٌ قِتَالٍ أَهَلٍ الْبَمْي إلى يَهَايَِ الاقَرَارٍ أ 


5 


وَالْمُتَكُلّمِين» وَعَلَيْهِ نُصُوصٌ أَكْثَرٍ | الْأَيِمَةِ وَأنْبَاعِهِمْ مِن ¿ أضحَاب الكو 
وَالشَّافْيِيٌ وَغَيْرِهِمْ . 

وَكَانَ عَلِنٌ ڪب مَسْرُورًا لقتال الْخَوَارِجٍ وَيَرَوِي الْحَدِيتٌ عَن النْبيّ به في 
الأَمْر بِقِتَالِهِمْ راا قال ضير قور أ أبس مَعَدُ فيه ت ا و راع 
نَ أَحْيَّانًا يَحْمَدُ من لَمْ يَرَ الال . 

وقد ت في «الصجيح؛ عن النَبِيَ يل أنه قَالَ في الْحَسَن: «إنَّ ابني هَذَا 
سيد وَسَيْصْلِحُ الله به بَيْنَ فين عد کک الْمُسْلِمِينَ» ققد مَدَحَ الْحسَرَ 
وَأنْنَى عَلَيْهِ بإضلاح الله به بَيْنَ الظَائِمَتَيْن : صاب عَلِيَ راضحاب مُعَاوِيَة 
وَهَذَا بين أن ترك الْقِتَالٍ كَانَ a.‏ ر نه لّمْ يكن الْقِتَالُ وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَيًا . 


وَهَذَا هُوَّ الْمَعْرُوفٌ ن الصَّحَابَةٍء وَعَلَيُوِ عَامَة أَهْلٍ الخريف 


رآ وکا 


وَقِتَالُ الْخُوَارج قد تبت عَنْهُ أنه أَمَرَ په وَحَضٌ عَلَيْهِ فَكَيْف يُسَوّى بَيْنَ مَا 

ك تَارِكَهُ وَأَننّى عَلَيْد؟ . /o]‏ عه _ [o1‏ 

۹م أخبر الي کيا أن الطََائمَةَ الْمَارِنَةَ يلها أذ الطَائمَْيْنِ إلى الْحىء 

0 ت أي طالب تن عقا م الي كلو دل كَلَامْ الي بيا عَلَى 

نهم دی إِلَى الْحَقٌّ من مُعَاوِيَةَ وَمَن مَعَهُ مَعّ إِيِمَانٍ الطَائِفتيْنِ . 01م 
© ¢ © 


(حكم من لَعَنَ أَحَدَا مِن أَضْحَاب ابي كَل 
ومعنى الصحبة ودرجاتها) 
2850٠١ [‏ من لَعَنَ أَحَدًا يِن أُضحاب النَبِيّ ية - كمعاوية بن ابي سُفْيَانَ 


وَعَمْرِو بْنِ العاص وَنَحْوِجِمًا. . - قله مُسْتَحِقٌّ للْعْقُويَةِ الْبَلِيعةِ باتَقَاقٍِ بع الذي 


آذآ 


وَتتَارّعَ الْعلَمَاءُ: هَل يُعَافَبُ بالْمَئْلٍ أو ما دُونَ الَْدْلِ؟ 


للق رواه البخاري .(Y*£(‏ 


ا تقريب فتاوة ورسائل شيخ الاسام وة 
۴۴۸ وس ي 
- 2 2 - 4 س ر واه 1 o a‏ چ ت 
وگل من رَأَى رَسُولَ الله ل مُؤْمِئا به : قَلَهُ مِن الصُّحْبَةِ بِقَدْرٍ ذلك كما 
56 ۳ 0 2 0 لاله ٠.‏ 2 5# 00 0 م 5-1 
ثبت في الصّحيح عن النبي كَلةِ: «يَعْرو جَيشٌ» فيُقول: هل فيكم مَن صَحِبَ 
مع و ل لاھ مث ا ب جره ووو هه 2ج روو ده عرد ر ع" م اب 
رَسول الله يكذْ؟ فيقولونَ: نعم فيفتح لهم ثم يغزو جيس فيقول: هل فيكم من 
4 ت 0 + اا ع # 2 2م 
ری اله 5؟ فَيَقُولونَ َعم فَبفْنَحُ تع آ٥‏ وَذَكَرَ الظَبَقَةَ العَالِئَة . 
فَعَلّقَ الْحُكُمَ برُؤْيَة رَسُولٍ الله هة گما عَلَقَهُ خب . 


وَلَكنا گان لَفْط ١‏ لصَّحُبَةًا فيه عُموم و خصوص: گان من اَم من 
الصَّحَابَةٍ بمَا يَتَميّرُ به عن غَيْرِهِ يُوصَفُ بَلْكَ الصُّحْبَة دُونَ من لَمْ يَشْرَكْهُ فِيهًا. 


ال النَِيُ يله في حَڍِيثِ ابي سَعِيدِ الْمْتَقدُم لِحَالِدِ : ن الْوَلِيدٍ لَمّا احتصَمّ 
00 الرَّحْمَنَ: «يَا خَالِدُ لا 5 ننتا اکان انی شی ين ل التق 


‫َ 
4 


أَحَدُكُمْ ينل ل أُحُدٍ دَمَبَا مَا بَلَعَ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَه 9 . 
لن عَبْدَ الرّحْمَن 72 ب عَوْفِ هُوَ وَأْمْثَالُهُ مِن السَّابِقِينَ الْأّلِينَ مِن الّذِينَ 
نموا قَبْلَ ال ا وال ن اليد وير هِمَن أَسْلَمْ بَعْدَ الْحَدَيبيةِ 
وَأَنْقَقُوا وَكَائَلُوا دُونَ أُولَيِكَء قال تَعَالَى : طلا يوی من ٤‏ مَنْ أَقَنَ من بلي القت 
َل د لطم يمة بن لي كا بن بنذ وكأ و وقد لله كلو - 
[الحديد: ١٠]ء‏ وَالْمُرَاة القن : نح الْحُدَيْريَة ييه لما ا َع الي ل أضحَا صضحابه ت 
السَّجَرَةَء وَكَانَّ الْذِينَ يَأيَعُوهُ ا الف رارسا وَهُم الَذِينَ وا عبد حبر 


.(YorY) رواه البخاري (04(« ومسلم‎ )١( 


(؟) بنى الشيخ كلامه على الحديث الذي ذكره ولم أجده بهذا اللفظء بل الذي في مجع سلم 
۲۷ء عن ابي سَعِيدٍ الْحُئْرِيٌ عن اللي يله قَالَ: ايأنِي عَلَى الاس رمان بعرو فام من 
الاس هيقال لَهُمْ: فيكم من رَأَى رَسُولَ اللو پلا 5 َيَقُولُونَ : : نعم يفخ لهم ثم بعرو ام 
يِن الاس قيال لَهُمْ: کُم من ری من صَحِبَ رَسُولَ اله لة؟ فقوو : : َعَم يفت لَهُمْ 
ل رو ام من الَْسِء يقال لَهُمْ: هَل فِيِكُمْ من رَأَى مَن صَحِبَ مَن صَحِبَ رَسُولَ الله ل؟ 
يف وأرة: تعن تع لفة. 

9) رواه البخاري (751/7), ومسلم (0ئ6؟). 


كِتَابُ قال أَهَلٍ لبي إلى نهَايَةٍ الْإفْرَارٍ م 
سپ ڪڪ پا 


HE 


وَالْمَفْضُودُ د أُولَيِكَ الَذِينَ صَحِبُوهُ قَْلّ المح امَصُوا مِن الصَّحْبَةٍ ّا 
كتقث دن اقول ل 

وما گان لأبي بر الصديي ڪه من مره الصّحْبَةٍ ما مير به عَلَى جَمِيع 
الصَّحَابَةٍ حَصَّهُ بذَنِك فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحء الّنِي رَوَاهُ الْبُكَارِيُ عن أبي 
الدّرْدَاءِ اه گان بَيْنَ أبي بَْرٍ وَعْمَرَ گام َطَلَبَ ابو بر من عُمَرَ أن ا 
له قاع مر وَجَاءَ أَبُو بكر إلى النَِيّ كلك گر لَهُ مَا ما جَرَىء تم إنَّ عُمَرَ 
0 ار بكر في بی كدر لَهُ أنّهُ گان عند اسي كلف لما بجاء 
مُْمَرٌ أَحََ الب يلل يَعْضَبُ يَغْضَبُ ابي بَكْر؛ وَكَالَ: «أَيهَا اناس ني جفت إِلَبْكُمْ 
5 إنّي رَسُولُ الله يكم فَقُلتُمْ: كَذَبْتء وال أَبُو بكر : صَدَفْتء قهل أنْمْ 
تَارِكُو لي صَاحِِيٍ فَهَل انم تَارِكُو لي صَاحِبِي)0©؟ 


وَالْمَفُصُودُ أن الصّحْبَةٌ فبا خُصُوصٌ وَعْمُومٌ. وَعْمُومُهَا ندرج فيه گل مَن 
ره مُؤْمِنًا 58 وَلِهَذا ر يقال : صحبته سَنَة) وَشَهْرَاء وَسَاعَةٌ وَنَحو ذلك . 


cof” TEP PTE‏ 1 وه م هه سه مو ر 

ومعاوية وَعَمُرو بْنُ العاص وَأْمْتَالْهُم مِن الْمَؤْمِنِينَ لم يَتَهِمْهُم أحَد مِن 
السَّلّفٍ بْقًاق . 

وَأيْضًا: فَعَمْرُو بْنُ العاص وَأْمْثَالَهُ ممن قَدِمَ مهَاجِرًا إلى ال کيا بَعَدَ 
الْحَدَيْبيَةِ مَاجَرُوا لمن لاريم نوكا لا كرما وَالْمْهَاجِرُونَ لَمْ يكن فِيهُم 
مُنَافِقٌء وَإِنَّمَا گان التاق في بَعْضٍ مَن دحل م مِن الْأَنْصَارٍ. 


واا غار إن اي سُفْيَانَ وَأمْثَانهُ ِن الطلَقَاءِ الَّذِينَ أُسْلّمُوا بَعْدَ فَنْح 


ر ا 
مَکة؛ 5 بن تابي شير وَالْحَارثِ بْنِ هِشَام وَسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو 
وفوا بن أ أي فان بْنِ الْحَاثٍ بن عبد ام مَؤُلَاءِ عيرم 


ممن حَسَنّ E‏ ا وَلَمْ ينهم أَحَد مِنْهُم بَعْدَ ذلك قاق . 


)0 رواه البخاري كحض" 





1 ك2 تقريب فتاه ورسائل شيخ الإسلام كانه 
وَمُعَاوية قد اسْتَكْتِبَةُ رَسُولُ الله بي وَقَالَ: «اللَّهُمّ عَلَهْه الْكِتَابَ وَالْحِسَابَء 
وَكَانَ أخوهُ يزيد : ا سفیان خَرًا مه وافضل: وغ كد الما الْذِينَ 


بَعتَهُم أبُو بحر الصَّدّينُ طب في قَبْح الشّام . ا 
ooo‏ 


ال لكي الْعَظ ر انه بها 1 a o‏ الْعَمَا يمَة) 


1 في «الصّحِيح oan‏ بي طَالِبٍ أن النَبِيَ ل أز 
اررق بْنَ الْعَوّامِ رال ا خاخء د بها ظَعِيئَةَ» وَمَعَهَا 


س1 


کاب قال عَلِنٌّ: فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بَا حَيْلْنَا حَتَّى لَقِينَا الطَعِيئةَ كَقُلْنَا: أَيْنَ 

لْكِتَابُ؟ كَْالَتْ: ما معي كِتَابٌء كَقُلْنَا لَهَا: لتخرجن الْكِتَابَ أو لَتلْقِيَنّ التّيّابَء 
قَالَ: كَأَخْرّجَيْهُ ِن عِقَاصِهَاء كَأََيْنَا به الي ل وَإِذا كاب مِن حاطب إِلَى 
: نض الْمْفركِينَ بمكة رُم يض أئر الي ب َقَالَ الت تكله : ما هذا يا 


- 


حاط » َقَالَ: وَالْهِ يا رَسُولَ الله مَا فَعَلْت هَذَا ارْتِدَادًا عن ديني» وَلَا رضَاءً 
باقر ب بعد السلا ولک گنت انرا مُلْصَمَا في قُرَيْشِء وَلَمْ س 
وَكَانَ مَن مَعَك مِن الْمُسْلِمِينَ لَهُم قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بهم أَهَالِيهمْ بِمَكَدَ فَأخيَئت 
إذ اني ذَلِكِ مِنْهُم أن أَتَخِدَ عِنْدَهُم يَدًا خوت پا راي 


30 ا 


وف لفطل رتفت أن ذلك يشولةة يفوي لأ الله بسن روك 


A‏ عم 5-7 6,٤‏ © مك e Mt Lats‏ ا م 
َقَالَ عُْمَرُ: دعي أَضربٌ عُتّقَ هَذَا الْمُتَافِقَه كَمَالَ ابن ك: «إنّهُ قد 


شهد بَدْرَاء وَمَا يريك أنَّ الله قد قد اصح عَلَى أَمْلٍ ب در قال لَهُمْ: اعمَلُوا مَا شِنتم 


)١(‏ رواه أحمد .)١۷٠١۲(‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۲۷): إسناده حسن في الشواهد. 
(۲) البخاري .)۳٠١۷(‏ 


كِتَابٌ قِتَالٍ أَهَلٍ الْيَفَي إِلَى نِهَايَةِ الْإقَرَارٍ TT‏ 
811 اح 
ا ير كلل ده جر ارس یو بي 8 
فَهَِهِ السيكة العَظْيمَة عَمَرَمَا الله له يسْهُودٍ بذر. 
E 2 < Mr‏ عاص سو عطاك قافن 2 rf a‏ ه03١1‏ 
ل ذلك عَلَى أن الْحسَتَةَ الْعَظِيمَة يَعْفِرٌ الله بها السّيكة الْعَظْيمَةً . 
ETA - VY /T o]‏ 


0 © ¢ 


إلا تشهد يُشْهَدُ لِمُعَيِّن بِالَحِنَِ ِل بدَلِيل خاصٌ 
وَل يُشْهَُ عَلَى مع مُعَيَنِ انار إل بدلِيل خَاضصٌ) 


لا بشهة يمشن با لا يقليل خامل. ولا يُشْهَدُ عَلَى مُعَيّنِ 
بالئَارٍ إلا بدَلِيل خَاصٌ» ولا يسْهَدٌ يشْهَدُ لَهُم بِمْجَرّدٍ ان ين الْدِرَاحِهمْ في الُْمُومٍ؛ 
لأَنْهُ قد يَنْدَرِجُ في العمومين فَيَسْتَحِقٌ النَّوَابَ وَالْعِقَابَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ظفُمَن 
يعمل يشال درو حيرا يرد ومن يَمَمَلٌ يقال » 
[الزلزلة: ۷ء ۸]. 
وَإنْمَا يَقُولُ ب ا a‏ ِالْكَبِيرَةِ الْْوَارِجٌ وَالْمُعْتَزْلَةُ الَذِينَ 


- 


وَسَائِرٌ أَهُلٍ السّنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ وَأَيِمَةُ الدّينِ لا يَعْتَقِدُونَ عِضْمَةَ أُحَدٍ مِن 
لصَحَابَة وَلَا الْقَرَابةٍ وَلا السَابقِينَ وَلَا غَيْرِهِمْ؛ بل يَجُورُ نَم فوع الوب 
0 وا له تَعَالَى يعفر لَهُم بوبه وَيَرْفُعٌ بها دَرَجَاتَهِمْء وَيَغْفِرٌ لَهُم بِحَسَنَاتِ 
مَاحِيَةٍ؛ أو بِغَيْرِ ذلك من الْأَسْبَابٍ . 
وَلَكِنّ الْأَنْبِيَاءَ رِضْوَانُ الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ هُم الَّذِينَ قَالَ الْعُلَمَاهُ: 
ِنَهُم مَعْصُومُونَ مِن الْإِصْرَارٍ عَلَى الذنُوبٍء كا الكديفوة» والشهدافة 
وَالصَالِحُونَ: يسوا بِمَعْصُومِينَ» وَهَذَا في الذيُوب المْحقَمَة. 


)١(‏ فلا ينبغي لمن قارف كبيرة أو موبقة أن يقنط أو يكسل عن الطاعة» فإذا علم أن من الطاعات 
ما يُكفر بها السيئات ولو عظمت ازداد نشاطًا وإقبالا على فعل الخير. 











پ۴ تقوب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كال 


675( الجتهدوا هذه كارة O E‏ 

ذا امتَهَدُوا قَأَصابُوا لهم أَجْرَانْء وَإِذَا التَهَدُوا وَأَحْطَؤُوا فَلَّهُم اجر 
خا وَحَطَؤُهُم مَعْفُورٌ لَهُمْ. 

وهل الضَّلَالٍ يَجْعَلُونَ الْحَطَأ وَالْإِنْمَ مُتَلَازِمَيْنِ: كَكارَة يَعُلُونَ فِيهِمْ 
يَقُولُونَ: إِنَّهُم مَعْصُومُونَ. 

وَتَارَةَ يَجْفُونَ عَنْهُم وَيَقُولُونَ: | إن نّم بَاعُونَ الحا . 
وَأْهُْلُ للم وَالْإِيمَانٍ لا يَعْصِمُونَ وَلَا اون 

وآنا الخدت 0 فيه: «إنَّ عَمَارًا تَقْلّهُ لَه الْبَاغِيَة0": لَيْسَ في گونِ 
عَمَّارٍ تَفْثُلهُ الْفِكَةٌ الْبَاغِيَةٌ مَا يُتَافِي مَا دُكَرْنَاهُ فَإِنّهُ قد قَالَ الله کک ورلن 
طْلِعنَانِ مِنَّ الْمُوَمِِينَ افتتاو 20 إن بعت هما عل الشُترئ فقياوا الى 
تی ی ھی إل أ ثر آل کن 2 ت لتيل ينا باتو ا نّ َه يحب 
لْمقَيطِينَ 9© إت العو لعن EA a‏ [الحجرات: 5. ١١]ء‏ ققد 
مَعَ وُجُودٍ الِاقْيتَالٍ َي : مُؤْمِنِينَ إِخْوَة؛ بل مَعَ أمْرِهِ بِقِتَالٍ الْفِئَةِ الْبَاغية 

مُؤْمِنبنَ . وَلَيْسَ كُل ما گان بَغْيَا وَظْلْمَا أو عُذوَاتا يُخْرِجُ عُمُومَ النّاسِ 
عن الإيكان وَل يُوجِبُ لعْنَتَهُمْ 5 َكيف فَكَيْت يُخْرِجُ دَلِك مَن گان من خَيْرٍ الُْرُونِ؟ 

َكل من گان بَاغِيّاء أو ظَالِمَاء أو مُعْتَدِيَاء أو مُرْتَكْبًا مَا هُوَ دَنْبٌ قَهُوَ 


اماو 
ب - وَغَيْرٌ َال . 
كالمأو الْمُجتَهِدُ ؛ كَأَهْلٍ للم وَالدِينِء اللي اوا راد ضام 


جل أمُورء وَاعْتَقَدَ الع تَحْرِيمَهَاء كُمَا اسْتَحَل بَعْضُهُم بَعْض أَنْوَاع الأشربق 


1( رواه البخاري (EY)‏ ومسلم .(TA1D‏ 


كِتَابٌ قِتَالٍ اَهَل الْبَفْي إِنَى نِهَاية الْإقَرَارٍ eg‏ 
ج اح و٢٢‏ |= 


رمه طلا و 2 


وَبَعْضْهُم بَعْضٌ الْمُعَامَلَاتِ الرَبَوِيّة وَبَعْضْهُم بَعْضٌ عُقُودٍ التَحْلِيلٍ وَالْمُتْعَقٍء 
وَأْمْمَالُ ا قد جَرَى ذَلِك وَأْمْتَالَهُ ِن خِيّارٍ السّلّفٍ. 
َهَؤُلَاءِ الْمْتَأَوْلُونَ الْمُجْتَهِدُونَ غَايَتُهُم أَنَهُم مُخْطُِونَ وقد قَالَ الله تَعَالَى : 
را ل راذا إن يتا 3 آنا [البقرة: ]۲۸١‏ وقد تَبَتَ فِي «الصجی» 
اَن الله اسْتَجَابَ هَذَا الذَّعَاءً. ١‏ 
وقد احبر سُبْحَائَهُ عن دَاوٌد وَسُلَيْمَانَ تكله أَنّهُمَا حَكّمَا فِي الْحَرْثِء 
وَحَصٌ أَحَدَهُمًا ايلم وَالْحَُكُمٍ مَعَ مَعَ نتاه عَلَى کل مِنْهُمَا ايلم وَالْحَكُم . 
وَالْعُلَمَاءُ وَرَنَةُ الْأنْبيَاء ذا قَهِمَ أَحَدُّهُم من الْمَسْأَلَةٍ مَا لَمْ ب م 
َم ن ديك مَلُوما ولا مَانِعَا لِمَا عْرِفَ يِن عِلْمِهِ وينو" ون گان ذلك مَعَ 


ام ر 


O‏ رالد ضرا عَلَيِْ فِشقًا؛ بل مَتَّى عم تخريمة 
رورا گان تخل ر ابع هُوَ مِن هذا الاب . 

أمَا إذّا گان الْبَاغِي مُجْتَهدًا وَمَاولاء ولم يسين ين لَه أنه باغ ؛ بل اعْتَقَدَ أنه 
على الْحَقُ وَإِن كَانَ مُحْطِئًا فِي اعْتِقَادِه: ل تكن ؛ 0 
فصلا عَن اَن توجبَ فِسقه . 

وال لون بِقِتَالٍ الْبِعَاةٍ الْمْتَأُوْلِينَ يَقُولُونَ : مَعَ الْأَمْر قَِالِهِمْ تالا تا لهم 
لي صَرَرٍ تيون لا قو عُقُوبَةٌ لَهُمْ ؛ بل لِلْمَنْع من الْخُذوَانِ. 

وَيَقُولُونَ: إِنَّهُم بَاقُونَ عَلَى الْعَدَالَةِ لا يُمَسَقُونَ 

وَيَقُولُونَ: هُم ككَيْرٍ الْمُكَنّفِء كما يُمْتَعُ الصَّبِيُ وَالْمَجْنُونٌ وَالنّاسِي 
وَالْمُعْمَى عَلَيِْ وَالنَاِمُ ِن الْعدْوَانٍ أذ لا يَضْدْرَ مِنْهُمْ؛ بل تُمْنَعُ الباقم ِن 
الْعْدْوَانِ. 


.)150( مسلم‎ )١( 
(؟) وعلى هذا؛ فلا ينبغي لمن علم الحق والصواب في مسألة أن يرد يعنف ويُثرب على من‎ 
اجتهد وأخطأ من العلماء أو طلاب العلم فيها.‎ 





١ 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاده 


بتفْدِيرِ أَنْ يون ابی د بعيْرٍ تأويل : کون نبا ا رول عُقُوبُهًا 
باساب مُتَعَدُدَةٍ : بِالْحَسَنَاتِ الا وَالْمَضصَائِبِ المكفرة وَغَيْرِ ذّلِك. 
ع إن مان تقثلة اليك لباب E‏ 
٤و‏ 


وَأَصْحَابِهِ؛ بل يمكِنُ أنه أريك به بلك العصَابة ایی حملت عَلَبْهِ حى َتَلَيْهَ 
وَهِيَ طَائِفَةٌ ِن الْعَسْكرِء > ومن رَضِيَ بِمَثْلٍ عَمَارٍ گان 00 


کاو ے ھە اه 
ون المَغلوم آله كان في العشگر من لم برضن يقل بِقَثْل عَمّار؛ كَعَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو بن العاص وَغَيْرِهِ؛ بل کل الاس كَانُوا مُْكرِينَ لقنل عار حَنَّى مُعَاوِيةٌ 


اس سس نهو 


وعمرو. 

.| اشقا لیس فم ن أيه E‏ کن لَهُم قَوْلان 
مَشْهُورَانِ كُمَا گان عَلَيْهمَ أكَايرٌ الصَّحَابَةٍ 

أ- مِنْهُم مَن يَرَى د 

ب - وَمِنْهُم مَن يَرَى الْإمْسَاكَ عن اتال مُظلقًا. 

في كل من الاين طَوَائِكُ من السّايِقِينَ الْوَلِينَ. 

ِي الْقَوْلٍ الأَوّلِ: عَمَارٌء وَسَهْلُ بْنُ حنيف. وَأَبُو أَيُوبَ. 
7 الاني: سَعْدُ بْنُ ابي وَفَّاصِء وَمُحَمَدُ بُنُ مسلمةء وَأَسَامَةُ بْنُ ريي 


وى go‏ عردادم شه وله 


وعبل الله 4 بن عمر 0 


أكْتَرَ الآ گابر من ا نُوا على هَذَا الرّأيِء وَلَمْ يَكُن في 
کرت بَعْدَ عَلِيّ أَمَضْلْ مِن سَعْدٍ بن ابي و وَقْاصٍِء وَكَانَ من الْمَاعِدِينَ. 
0 عمَّارٍ: قد يَحْتَج به به مَن رای الْقِتَالَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ قَاتِلُوهُ بُعَاة؛ٍ 
له يمول : فقا آل تبغ . 
a E ey‏ ن النّبِي اة في أن الْفَعُودَ 


0e‏ > ولد 


عَن الْفِبْتَةِ حَيْرٌ مِن الْقِتَالٍ فِيهاء وقول" 93 هذا الْقِتَالَ وَنَحْوَهُ هو تال الْفِْتَةِ؛ كما 


اب قِثَالٍ أَمَلٍ البَفْي إِلَى يِهَاية الْإقَرَارٍ Te‏ 
كناب قتالٍ اهل البغي إلى فهاية الإقزار _ لمم عد 
جاءت أَحَادِيتُ صَحِيحَةٌ تُبيّنُ َلك وَأ النَبىَ بل لَمْ يمر بِالْقَِالِ وَلَمْ يَرْضَ 
بو» وَإِنّمَا رَضِيَ ِالصّلم 57 مر الله بقتال الْبَاغي وَلَمْ 0 بقِتَالِهِ ابتِدَاءٌ . 

بل غَالِبُ الاس لا يلو ِن طلم وبي وَلَكِنْ إذًا اقلت اران مد 
الْمُؤْمِِينَ كَالْوَاجِبُ الإضلاح بَيْتَهُْمَاء وَإِن لَمْ کا وا ا امور بِالْقِتَالِ 
إا بَعَّت الْوَاحِدَةُ بَعْدَ 0 ذَلِك قُوتِلَت؛ لِأنّهًا ل تَيْرُكِ الْقِتَالَ؛ وَلَمْ جب إلى 
الضلحء > لم شما إل ِالْقِتَالِ فار كالما ِمَِْلَةٍ قِتَالٍ الصَّائْلٍ الذي لا 
دقع ظُلْمُهُ تمن غَيْرِهِ | 

ودا گان كَذَّلِك: فَالْوَاجِبُ أن يُسْعَى بَيْنَ هَاتِينَ الاه ينكين بالشأج الذي 
1 لله په وَرَسُولُهُء وَيُقَالَ لِهَذِهِ: مَا تَنْقِمُ مِن هَذِهِ؟ وَلِهَذِهِ: ما د ' 

َبَتَ عَلَى إخدى الطَّائِمَتَيْنِ أَنّهَا اكت عَلَى الأخرَى بإثلافٍ شَيْءٍ من 

کش وَالْأَمْوَال: گان َلْهَا ضَمَانُ ما انلف 


کر 


[VA - “A / °] . ِالْقتَالٍ‎ 


2 ء» وَهَؤٌ لاء نلوا لِمَؤُلَاءِ تَقَاضُوا بَيْنَهُمُء كَمَا 

قال الله تَعَالَى : گیب عیکہ ا نل كذ بار المد امبر الق بالأنذا» 
[البقرة: ۱۷۸]. [A1 /Y°]‏ 

وَالإضلاح لَهُ طرق : 

- مِنْهًا: أن ٗ مم أ اموال الأتوات 1 E‏ لك فَإِنَ 
الْغُْم لإضلاح َاتِ الْبَيْنِ يځ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأَحُذَ من الزَّكَاةٍ ِقَدْرٍ مَا غَرِمَ. 

ب - ومن طرق الصُلْح : أن , تَعْفُوَ إِخدّى الطَائِمتَيْنِ أو كِلَاهُمَا عن بَعْضِ 
مَالِهَا عِنْدَ الْأَخْرَى مِن الدَمَاء 


ا وى ل م ەو ن 2 ع ثم 
0 الْأُرّى من اللفوشن ا صان i‏ و بان 


١‏ لای بالق > وَإِذَا فصل لإخداهمًا عَلَى الْأخْرَى شَيْءٌ فَاتبَاءٌ اروف و 
اله بإحسّان. 


e 








قَإِنْ گان يَجْهَلُ عَدَدَ الْمَتلَىء أو مِقْدَارَ الْمَالِ: جَعَلَ الْمَجْهُولَ كَالْمَعْدُوم. 


وَِذّا ادّعَتُ إِحدَاهُمَا على الأغري بزِيَاكة : 1 ن تُحَلْنَهَا عَلَى نَنْي 


َلك وَإِمَا أنْ قي اله وَإِمَا تَمتيِمُ عن الْيَمِين مَيُقْضَى برَدٌ الْيَمِينَ أو الُكُولٍ. 
قن كَانَت إخدى الطَائِقَيْن تَبْغِي؛ بان الح عن الْعَدْلِ الْوَاجِبِء وَلَا 

f~ &‏ كه ی £ 

0 م ر الله و ورسولوء قاين عل ذُلِك» أو ظا قِتَالَ الأخرّى وتلاف 


راق تاغل كلها N‏ ی تقو إلى ئر الله 

ون أَمْكَنَ اَن تُلْرّمَ بِالْعَدْلٍ بِدُونٍ الْقِتَالٍ مِئْلُ أن يُعَاقِبَ ِب بَعْضَهُمْ أو 
كانه ميكل قرعت كله ونور رك درق عَمِلَ ذَلِكء وَلَا حَاجَة إلى 
اقتال . [AY _ Ao /Y o1‏ 


2 


[ ۴۳ تبت عَنْهُ لله أَنْضًا فِي «الصَّحِبٍ ح أنه قَالَ عَن الْحَسَنِ ابْنِه: « 
اني هَذَا سيد وَسَيْصلِح الله o‏ ل 
َأَضلَحَ الله به بَيْنَ شِبعَةٍ عَلِيٌ aT‏ 


وَأَنْنَى النّبِيُ له عَلَى ال لْحَسَرٍ بِهَذَا الع الذي كان على كن اء 
سيدا بذَلِك؛ أجل أن ال ال بج الله ورسولة وهات الله و 


وَلّو كَانَّ الامْيعَالُ الي حصل تن الاين هر ا لله به وَرَسُولَه 
لم يكن الْأمْرُ گدلك؛ بل يكُونُ الْحَسَنٌ قد تَرَكَ الْوَاحِبَء أ ا 
وَهَذَا اص الصّحِبحُ الصَّرِيح بين أن ما عله الْحَسَنّ مَحْمُودٌ مَرْضِي لله 


[v1 _ Vv / Fo] وَرَسُولِه.‎ 


)1( رواه البخاري )£ .(V*‏ 


واب قِتَالٍ أَمَلٍ الَبَفْي إِنَى نَهَايَةِ اقرا 


3 


(هل نازع معاوية عليًا الخلافة؟ وما عذر الفريقين في قتالهم؟) 
[ ٣ه‏ مُعَاريَةُ َم ينع الجلاقة وَلَمْ يُبَايعْ لهُ بهَا حَيْنَ قال عَلياء وَلَمْ 
يُقَاتِلْ عَلَى أَنّهُ حَلِيفَةٌ وَلَا أنه يَسْتَحِنُ الْجْلَافَة وَيُقِرُونَ لَه زَلِكء وَقَد كَانَ 
مُعَاوِيَةُ يقر بذَّلِك لِمَن سَأَلَهُ عَنْهُّ ولا گان مُعَاوِيَةٌ وَأَصْحَابْهُ يَرَوْنَ أَنْ يدوا عَلِيَا 
وَأَصْحَابَهُ اتال وَلا يَعلُوَا . 

بل لما رَأى عَلِيْ 4 وَأَضْحَابهُ أنه َب عَلَْهِم طاعَمُهُ وَمُبَايعتُّ إذ لا 
يَكُون لِلْمُسْلِمِيْنِ إلا حَلِيفَةُ وَاحِدٌَء وَأَنْهُم خَارِجُونَ عَن طَاعَيَهِ يَمْتَتعُونَ عن هَذًَا 
الْوَاحِبٍء وهم أَهْل شَوْكَةٍ: رَأى أن يُقَاتِلَهُم حى يُوَدُوا هَذَا الْوَاجِبَء فَتَحْصْلٌ 
الَلاعَةٌ وَالْجَمَاعَةٌ . 


عع E‏ 2 كي 2 م]ه ٤ e e‏ 1 < َ 
رهم قَالُوا: إن ذَلِك لا يَحِبُ عَلَيْهِمُْء وَإِنّهُم ذا قُوتَلُوا عَلَى ذلك كَانُوا 
م لس 


مَظْلُوِمِينَ قَانُوا: لأ عُنْمَانَ فيل مَظلُومًا بِاتمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وله في عَسْكر 
عَلِىٌه وهم غَالِبُونَ لهم شوگ لدا امتتغتا ظَلَمُونَا وَاعْتَدَوَا عَلَيْنَا. 
وَعَلِيَ لا يُمْكِنْهُ دَفْعُهُمْء كَمَا لَمْ ُمُه الدَّفْعُ عن عُثْمَانَ وَإِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ 


مل ل يب 4ك سشاع ا م5 BF‏ وب Mere‏ ادس ايه 
نايع خَلِيفة يقر عَلى أن ينصفنا وَيَبْذْلَ لتا الإنصضاف. 


هم همه 
(الإمساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه, 
وعدم تعيين المصيب إلا...) 

٥6‏ مما ينبي أن يُعْلَمَ: أنه وَإِن كَانَ الْمُحْتَارُ الْإِمْسَاكَ عَمَّا سجر بَيْنَ 
الصَّحَابَةِء وَالِاسْتِغْفَارَ لِلطَائِمَتيْن جَمِيعًا وَمُوَالَاتَهُمْ: فَلَيْسَ مِن الْوَاجِبٍ اغْتِقَّادُ 
اَن گل وَاجِدٍ من الْعَسْكَرِ لَمْ يكن إلا مُجْتَهدًا مُتأَوْلَا كَالْعُلَمَاءِ؛ بل فيهم الْمُذْنِبُ 
وَالْمْسِيءٌ؛ وَفِيهم المَقَضّرْ فِي الِاجْتِهَادٍ لِنَوْعِ مِن الْهَوَى. 

لَكِنْ ذا گات السَيكَةٌ فى حَسَنَاتِ كَثِيرَة: كَانّت مَرْجوحَةٌ مَغْفُورَةٌ. [484/4] 
For]‏ نهى النبي بيه عن التفضيل بين الأنبياء» وعن تفضيله على يونس» 


TE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كش 
س ا 
ونحو ذلك من الكلام الذي وإن كان حمًا في نفس الأمر فقد يفضي إلى فتنة 
في القلب. وإذا كان الأموات على الإطلاق لا ينبغي لنا ألا نخير بينهم إلا 
لحاجة؛ فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهمء وبمسألة ألا تجعل في قلوبنا 
غلا لهم أولى» والكلام فيما شجر بينهم يفضي إلى الغل المذموم. 
ونحن وإن علمنا بالنوع أن أحد المختلفين مخطئع: فليس علينا أن تَعْلمه 
بالشخصء إلا في مسألة تتعلق بنا. 
فأما اثنان اختلفا في مسألة تختص بأعيانهما: فلا حاجة بنا إلى الكلام 
في عين المخطىئء وهذا أصل مستمر ا [المستدرك 7؟/717؟] 
o‏ © © 


0 يزيد بن معاوية نَكَتَ رأس الحسين بالقضيب؟) 


۷ تبَيّنَ أن الْقَصَة الي يَذْكُرُونَ فِيهَا حَمْلَ رَس الْحُسَيْن إلى يز 
تك ها قيب لبوا اء وله كان الل لى نن د - وَهُوَّ اله 9 
لْقِضَّةٍ ‏ فَلَمْ ْمَل ينْقَلْ بإسْنَاد مَعْرُوفي أن الرس حمل إِلَى قُدَّام يريد َل أ في 
NS‏ تَقَُوا 


ہو وسار 


ن يزد بد لا َة مَل اخسن أ لالم ين فيك وَكالَ: ا 
اراق قد كُنْت أَرْضَى من طَاعَتِهِمْ بدُونٍ هَذَاء وَقَالَ في ابْنِ زِيَادِ: 


گان يته وبين الْحْسَيْنٍ رجم 0 قله أنه ظَهَرَ في دَارِهِ الَو مَل الْحَسَيْنِ 
000 قَدِمَ عَلَيْهِ أَهُلَهُ وَتَكَاقَى النسَاءُ تَبَاكَيِنَ وَأَنّهُ حَيّرَ انه عَليًا بَيْنَ امام 


8 


عِنْدَهُ والسفر إلى المدية قاحتاز السَفَرٌ إلى المّديتة» فجهرة إلى الْمَدِيَة جَهَارًا 
هدا وَنَحْوَهُ مما تَقَلُوهُ بالْأَسَانِيدٍ التي هِيَ اص وَأَنْبَتُ يِن ذَلِكَ الْإِسْنَادٍ 

000( فليست هذه القاعدة مختصة وقاصرة على ما حصل بين الصحابة» بل يجب إعمالها في كل 
خلاف حصل بين عالمين» فلا حاجة بنا إلى أن نعرف أعيان المردود عليهم من المجتهدين. 


كِتَابٌ قِتَالٍ َمل الَبَعْي إِنَى نَهَايَة اقرا I‏ 
لل ا وو ا لت اي تت ل/ ر۹٣٣‏ |= 
E‏ أنه أظْهَرَ الْألَم 
لِمَتْله وال أَعْلَمُ ِسَرِيرَتَهِ 

ان ز بِقَئْلِهِ ابْيدَاءَ لَكِنّهُ مَعَ ذَِكَ ما الْتَهَمَ مِن قَاتِلِيهِ وَلَا 
عَاكَبَهُم عَلَى lS‏ گان تحاف عليه مذ 
الْحْسَيْن وَأَهْل الْبَنت رَضِيَ اللهُ عَلْهُم أَجْمَعِينَ . 

وَالْمَفْضود ها ان نفل اسن ي الْحْسَيْنٍ إلى العام لا أَصْل ا له فِي رَمَنِ 
يَرِيدَء فكيْف بِتَقَلِهِ بَعْدَ رمن يَزِيدٌ؟ َإِنْمَا الَابتُ: هُوَ تَقْلْهُ مِن كَرْبَلَاء إلى أمير 
ارات ميد الله بْنِ زمَادٍ يالوق وَالذِي دَگر الْعلَمَاء ائه دفن بالْمَدِيئةِ. 

]ة:ى١-‎ 27۷4/۲۷] 


© 5ه 
(هل قتل الحجاج أحدا من بني 1 
2 00 هو وو € 


د کت ید ات لق يلد كك ع بك د ا و م 
و شي ذلك عَلَى يني مي وَغَيْرِهِمْ من ريش وَرَأَوْه ليس بء لَهَاء ولم يَرَالوا به 


8-62 ماله 


حى فَرَقُوا ينه وَبيتهًا . 
بل بثو مروا على الإظلاقي لَمْ شلوا احڌا من بني عَاضِمٍ لا کي علي ولا 
آل العَبّاس» إل زَيْدَ بن علي المضلوت يكُنَاسَةٍ ة الْكَوفَةٍ ا ]441/۷[ 
ooo‏ 


(فضائل مسلمة الفتح) 
[2855 إِيمَان مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ ڪه نَابتٌ بِالتَقْلٍ الْمُعَوَاتِرٍ وَإِجْمَاع 
هل الم على دلِكَ؛ كَإبمان نالو من آم عام قح مكة؛ يئل أخيه يزيد بن 
بي سَفْيَانَ وَمِثْل سَهَيل بن عَمْرِو وَصَفْوَانَ بن اميد وَعْكْرِمَة ب بن أبي هل 


أَمْل 
1 


تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 


5 و‎ a) a 5 4 ٤ 0 ERE 
وَالْحَارِثِ بن هشام. وأبى اعد بن أبن العاص بن مي وَأَمْكَالٍ هَؤٌ ع فإن‎ 
هَولاءِ يُسَمّوْنَ الطلقاء‎ 


رگم رةو 


وَكَانَ مَؤُلَاءِ الکن من ا الاس إِسْلاما وأحمدهم سير سير 3 
وقد اشكغمل لني 46 با سان انز كوت آنا ل 
تاا ل لَه وَتُوْفيَ ال يكل وَأَبُو سُفْيَانَ عَامِلَهُ عَلَى نَجْرَان. 


ع ت 2 ا ر uo‏ ۶ وم كه 201 Lé GEF‏ 
گان معَاوبَة أ إسلامًا مء أيه باتقاق أهل ١‏ » كَمَا أن أخاه 
و و جسن ل ص grees‏ 7 02 
2 ا ا E‏ : 5 
يزيد بْنَ اي سيان گان أَفْضَل ينه وَمِن أبيه 


E EOE‏ الْجَوَاح أَيْضًا أا 
e‏ الل لِشَجَاعَتِه وَمَْمَعََهِ في الْجِهَادٍ. 
ي أبُو بَكْرٍ وَلَى عُمَرٌ بْنُ الطاب أب بيده أمِيرًا عَلَى الْجَمِيع؛ 
لأ إن الات به گان شَّدِيدًا في الل 9 أبَا عَُيْدَةَ؟ لِأَنّهُ گان لينا . 
وَكَانَ بُو بكر ضيه لينا وَخَالِدٌ سَدِيدًا عَلَى الْكُمَا قَوَلّى النّيّنَ الشَّدِيدَ 
لی اليد بد ان لِيَعْتَدِلَ الأ وَكِلَاهُمَا قَعَلَّ مَا هُوّ أَحَثُ إِلَى الله و الى ف 
حَقَهِ ؛ َإِنَ يتا يكل كمل الْخَلْقِء وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى الما وَالْمُنَافِقِينَ» وَتَعَنَهُ الله 
تَعَالق بأكتل السشَّرَائِع ؛ كما قَالَ الله تَعَالَى فِي نَعْتٍ أَمّيِهِ: اداه عَلَ " 
راء سمه م [افتح : 1 
كلا من دون اله اه عا له تَعَالَى فيه مِن السْدَةٍ 
تا لَمْ یگن فيو قبل كلك > َنَى قاق عُمرَ في وَلِكَ > ك عَنَى اتل أل ارد بعد أن 
rS‏ َكَانَ َلك تكرياد لَهُ لِكَمَالٍ اللي ية الَّذِي صَارَ حَليفة لَهُ. 


ت 


وما اسْتَخْلَت عُمَرٌ عل الله فيد من الَأ وال ةا لم یگن فيه قبل ذلك 
تَكهِيلة له حى ضار أمير الْمُؤْمِنَء. وَلِهَذَا اسْتَعْمَلّ هذا خالداء وُعَذَا أب عبيدَة: 


زفق لم أجد من هذه كنيته من الطلقاءء ولعله : عاب بْن أسيدٍ 


اب هتال أَهل الْبَفي إلى نَهَايَِ اقرا يم 


وَگانَ يَزِيدُ بْنُ ابي ي سَفْيَانَ عَلَى السام إلى أن ولي عُمَرُ قَمَاتَ يَزِيدٌ بُ 
أ شنا اسل ر معارية امكان اج يَزِيدٌ د بن أي سُفْيَانَ» وَبَقِيَ مُعَاوِيَة 
عَلَى ولَايتِهِ تَمَامَ خِلَافْتَه وَعْمَرُ وَرَعِيتهُ سکره وَتَشْكُرٌ سِرَتَهُ فِيهِمء وَنُوَالِيه 
زلجن لكا راذا من خلج E‏ على أل لم بذك يق فک لا تظلّمه 

تزنة زا قفاون لقال رين اشاب اكز لاه اللا نه د 
عُثْمَانَ وَإِنّمَا سَمَاه يريد باس عَمُهِ من الصَّحَابَةِ. 

وقد سهد مُعَاوِيَة وَأَحُوهُ يَزِيدٌ وَسْهَيْل بْنْ عَمْرِو وَالْحَارِتُ ن هِشَامٍ 
رمم من مُسْلِمَةٍ 0 مَحَ النِّيَ يله عَزْوَةَ حنين» وَدََلُوا فِي قَوْله تَعَالَى : 
م ار لله یہ عل رشوله. ول الْمْؤْمييتَ ونر جا ر روا وَمَذَّبَ 
2 قرا ولك عَرَآه 0 © [التوبة: .]۲١‏ 

وَهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ لا في قو قَُله 08 لا سو ئ شنک قن 
بل التتح رتل أثتهق آعم دن ين الها انثا يا بن 2 50 
شى [الحديد: +۲٠١‏ قن مَؤُلَاءٍ الطُلَقَاء 520 اك هم ممن أَنْفَىّ مِن بَعْدٍ 
المح وَقَائَلَء وقد وَعَدَهُم الله الْحُسْتَى؛ فَإِنّهُم أَنَْقُوا بحنين وَالطَّائِفٍِء وَقَائَلُوا 
تا ون . 

وَقَد 0 ب مه خَالد ين الول وَحَمرى بن العاضن + وغتمان 3 

وأشلم بغ بَعْدَ الظُلَقَاءِ: أَهْل الطَائِفٍِء وَكَانُوا آخرّ النّاسٍ إِسْلَامّاء وَكَانَ 
مِنْهُم عُْمَانُ بْنُ أبي 0 النََّفِيْ الَّذِي أمرَهُ ان يكل عَلَى أمْل الطَائِفٍِء 
وَكَانَ من خِيَارِ الصَحَابَةء مَعْ م تار إِسْلَامِهِ 1 

قد يتَأَخرُ إسْلَامٌ الرّجُلٍ وَيَكُونٌ أَفْضَلَ من بَعْضٍ من تَقَدّمَهُ بالإشلام» گا 


2 ع تع وي 


36 خر إِسْلَامُ عْمَر نه يَقَالُ: اسك ا وکات فك قله الله 


yy |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
ودر س ت 
عا گی مم آمل قَبْلَهُ وَكَانَ يات و 1 ا والربير وس EES‏ 
وَعَبْدُ الرحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ أَسْلَمُوا قبل عُمَر عَلَى يَدِ أبي بكرِء وَتَقَدَمَهُم عُمَر. 
وأو مَن أَسْلَّمَ من الرّجَالٍ الْأَخْرَارٍ الْبَالِغِينَ أَبُو بَكْرء وَين الْأَخْرَارٍ 
الصِّبْيّانٍ عَلِىٌ وَمِن الْمَوَالِي زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَمِن النْسَاءِ خَدِيجَةٌ أم الْمُؤْمِنِينَ 
وَهَذَا يِاثَمَاقٍ أَهْل الْعِلّم . 
وَالصِّحْبَةُ: اسم جئسء تَقَعُ عَلَى مَن صَحِبَ النَبِىَ يله فَلِيلُا أو كَثِيراء 
ِن ڪل مِنْهُم لَهُ مِن الصَُّحْبَةِ بِقَدْرٍ ذَلِكَء كَمَن صَحِبَهُ سَنَةَ أو شَهْرًا أو يَوْمّا أو 


2 
٤ 


ر 
ساعة | 


۶ 


و راه مُؤْمِنًا قله مِن الصحْبة بِقَدْر ذَّلِكَ . [4/ for‏ _ 454] 
2ه 
0-4 عه أ 2 4 0 e o‏ م هړ 
(عَلِئٌ وَأصحَابُة وَمْعَاويَة وَأَصْحَابُة كلاهما عَلى حَقْء ولكن عَلِیا 
o 7 07 EN‏ و ع - 
وَأَصْحَابَة كَانوا أقرّبَ إلى الحكق من مُعَاويَّة وَأصحابه) 


ک2 ےا و ينه : EO‏ 00 

15 يٽ ڪن الي 48 في *الڪجيحَين٬”“‏ ين حَدِيثٍ أبي سَعِيد 

“of كم 0 عر ووه‎ EE e A ١ 
الخدري أنه قَالَ: «تمرّق مَارِقَةَ على جين فَرْقَةٍ مِن الناس» فَتَقْثْلَهُم أولى‎ 


الطَّائِمَتَبْنِ بِالْحَنٌّ». وَفِي لَنْظ : «َتفْئْلُهُم أَدْنَاهُم إلى الْحَقّ» فَهَذَا الْحَدِيتُ 
الصَّحِيحٌ دلي عَلَى أنَّ كِلْنَا الطََائِمَتَيْنَ المُفْتَتِلَتَيْن - عَلِيٌ وَأَْصْحَابهُ وَمُعَاوَيَةٌ 


لع ماع برع ع PT O‏ مال کور ر > و ع اعد 
وَأصحابه - حقء وَأن عَلِيا وَأْصْحَابَه كانوا أقرّبَ إلى الحَق مِن مَعَاوِيَة 


ت 


0 * 2 م2 - 5 0 ف ين 5 5د 
قَإِنْ عَلِىَ بْنَ أبي طالب هو الَذِي قَائَلَ الْمَارِقِينَء وَهُم الخَوَارِجٌ الحرورية 
الْذِينَ كَانُوا مِن شِيعَةٍ عَلِىْء ٿم خَرَجُوا عَلَيِْ وَكَمْرُوهُ وَكَفْرُوا من ولاه وَنَصَبُوا 
ت 9ے براض ر ر2 

له الْعَدَاوَةَ وقاتلوه وَمَن مَعَه. ]</ [ev‏ 


0 & © 


. سبق تخريجه‎ )١( 


كِتَابُ قِتَالٍ آهل الْبَفْي إِلَى يَِاية الْإقوَارٍ | Fw‏ 


(الصواب مع علي في قتاله معاوية) 
[ 2555 عَلِيّ وَأَصْحَابهُ أوْلّى بِالْحَقٌ وَأَقْرَبَ إِلَى 0 
وَأَصْحَابِوِء گمَا فِي E‏ ڪن ابي سَعِيدٍ عن النَبِيّ ل قَالَ: تمر 
مَارِقَة عَلَى جين فِرْقَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ كلهم أَوْلَى للقن الح“ . 
کک يِن الْبَمْي الَّذِي اسْتَحَقّتْ ت به الطائِمة أ اَن يُقَالَ لَّهَا: 
الطَايِمَةُ الْبَاغِيةُ كمَا رَوَاهُ مُسْلِه9" عن أَمْ سَلَمَةَ عن النَِيَ يله أنه قال : «تَفُلُ 
عَمَارًا الْفِئَةٌ الَْاغِيَةُ» 


2 
0 
aS 


ب - وَوججوبٍ طَاعَتهِ . 

ج - وَأ الدّاعِيَ إلى اعيو داع إلى الْجَنة. 

د - وَالدَّاعِي إِلَى مُقَائَليهِ داع إِلَى النَّارٍ ‏ إن گا 

0 

وَعَلَى هَذًا: كَمُقَاتِلُهُ مُحْطِومٌْ ون گان متاو أو باغ بلا أريلٍ» وَهُوَ أصَحٌ 
الْمَوْلَيْنِ اِأَصْحَحابنًاء وَهُوَّ الحم ب بِتَحْطبَةٍ مَن قات علا وَهُوَ ملعت الْأَيِبَّةِ 
لْقُقَمَاءِ الّذِينَ مََعُوا عَلَى ذَّلِكَ قِتَالَ الْبْمَاةٍ مالين . 

نمی أَنْ يُقَالَ: فا تَعَالَى قد أُمَرَ بقِتَالٍ الطَائمَةٍ الْبَاغِيَةَ فيَكُونُ قَتَالْهَا كانَ 
وَاجِبا مَعّ عَلِيّ› ل قَعَدُوا عَن الْقِتَالِ هم جَمْلَةُ أغيّان الصَّحَابَةِ؛ كَسَعْد 
وري وَائْنِ عُمَرَ وَأْسَامَة وَمُحَمَّدٍ ن مسلمة» وَأَبِي بَكْرَةَ وَهُم يَرْوُونَ 
النْصُوص عن النَبِىَ يل فِي الْفُعُودِ عن الْقِتَالٍ في الْفِبْتَق وََوْلهُ ي: «الْقَاعِدُ 
فيا خَيْرٌ ِن الْقَائِم» وَالْمَائِم فيا حَيْرٌ ِن السنّاعي»7” 
)١(‏ رواه مسلم .)٠١56(‏ () (815ة6). 
(۳) جاء في الأصل: (وَالسَاعِي فيا خَيْرٌ مِن الْمؤْضع). 


عي تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذه 
72 


شاا اذ ككرة عرق عو االبكالء كان الفل 1 دلق ف وهنا طاق من كاله 
فی تلوق وه في الْقَتَالِ وترمة بد وَمرَاجَعَةَ لعن ابنه ل فى ذَّلِكٌ. 
وَهَذَا يعَارضٌ جوب طَاعَتِه . 


وَبِهَذَا احتَجُوا عَلّى الْإمَام أَحْمّد فِي تَرْكِ ليع ب بِخِلاقيه؛ فَإِنَهُ لما أَظهَرَ 
َلك قال لَه بَعْضُهُمْ: إِذَا قُلْت: كان إِمَامًا وَاجِبَ الطّاعَةٍ كَفِي ذَلِكَ طَعْنٌ عَلَى 
طَلْحَةَ وَالرَُيْرِهِ حَيْتُ لَمْ يُطِيعَاهُ بل قَائَلَاهُ. 

َقَالَ لَهُم أُحْمد: ئي لست من حَرْبهم في شَيْءِ . 

تَغني : أن ما كارع فب علي إخوائة لا أذخل يهم فيه ؛ لِمَا ينهم من 
الِاجْتِهَادٍ اليل الَذِي هُم الم به مِنّيء وَلَيْسَ ذَلِكَ ِن مَسَائِلٍ الِْلْم الي 
عبني ل أَعْرفَ عو خال 0 وَاجِدٍ مِنْهُمْ ااا ِالِاسْيِعْمَارٍ لَهُمْ 
وَأَنْ يَكُونَ لي لَهُم سَلِيمّاء و مَأَمُورٌ بِمَحَيِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمُء وَلَهُّم مِن السَّوَابِق 
وَالْمَضَائْلٍ ما لا يُهْدَرُء وَلَكِنَّ اعْتِقَادَ خِلَاقَيِه وَإِمَامَِهِ ابت يالنّصٌء وَمَا تبت 
بالنّصٌ وجب اتْبَاعُهُ وَإِن گان بَعْض الأكابر ترگ . ]4/ [EFA - FV‏ 

¢ © ¢ 


وَهَذَا مَذْمَبُ أَمْل الْحَدِيثِ وَعَامَة أَيِمَّةِ السُنّةء حى قال: لا يَحْتَلِف 


2-0 


(مذاهب العلماء في يزيد بن معاوية, والراجح عند الشيخ) 


7 افْتَرَقَ النَّامنُ فِي يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ ن ابي سُفْيَانَ تات فِرَقي: ظرَقَانِ 
وَوَسَط : 


= ولم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد جاء عند الحاكم (؟851)» والضياء في 
المختارة )39٠١9(‏ - والشيخ ينقل عنه ويعتمد تصحيحه في أحاديث كثيرة -: «وَالسَّاعِي فِيهًا 
حير مِنّ الرّاكبٍء والراكب فِيهًا خير من الْمُوضع». 

)١(‏ لا أعرف من القائل! إلا أن يكون من الناقل لفتوى الشيخ. 

(۲) أسهب الشيخ بعد ذلك في ذكر خلاف العلماء في الْقََالٍ مَعَ عَلِيَ ذه. هل هو واجبٌ أو 
مكروه» وذكر أدلة الفريقين. 
ثم رجح الشيخ عدم القتال. 








كِتَابُ قِتَالٍ أَمْلٍ الْبَمَّي إِنَى نِهَاية اقرا ا 


رع ا ج 


وَالطَّرَفُ الثاني : طون أنه كَانَ 9 صالخا وَإِمَامَ عَذْلِءِ وَأَنهَ گان مِن 
1 ت ابَِ. 

واا الْمَوْلَيْنِ ظَاهِرٌ الْبْظلَانٍ عند من لَهُ أذّى عَقْل وَعِلْم بالأمُورٍ وَسَيْر 
الْمتعَدْمِينَ . 


05 


و ت ب إلى اين آهل الل المغرد: فِينَ بِالسُنّةِ ولا إلى ذي 
e‏ 9و 2 
عَقَلٍ من العقلاء الذِينَ لهم رای وَخبْرَة . 


وَالْقَوْلُ الثَالِتُ: آنه گان مَلِكَا من مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ» لَهُ حَسَّئَاتٌ وَسَيْكَاتٌ 
وَلّمْ يولد إلا في خلاقةٍ عُنْمَانَ وَلَمْ يکن كَافرَاء وَلَكَنْ جَرَّى بِسَبَِهِ مَا جَرَ 


مَصْرَع الْحُسَيْنِء وَفِعْلٍ ما فل بأهْلٍ الْحَرء وَلَمْ يكن صَاحِبًا وَكَا ِن 


6 قَوْلُ عَا هل الْعَقْلٍ وَالْعِلُم E E RI‏ 
ث e‏ تلات فِرق: فِرقَةٌ لَعََبّهُ وَفْرقَةٌ حبته» وفرقة لا تسه ر 
تُجبه» وَهَذَا هُوَ الْمَنْضصُوصُ عن الْإمَام أَحْمّدء وَعَلَيْهِ الْمُقْتَصِدُونَ مِن أصحَابه 


2 
م 


وَغيرهِم من جُويع المسَلِميرَ 
َال صَالِحٌ بْنُ أحمّد: قُلت لأبي: إن َوْمَا يَقُولُونَ 2 يُحِبُونَ يَزِيدٌ؟ 


ت 7 


سل ر سه غ ر م كس 5 ر 
َقَالَ: يا بتي وَهَل يحب يريد أَحَد يُؤْمِنُ يالل وَاليوْمٍ الآجر؟ 


تَلْعنُْ؟ 


ب 
0 
23 
1 
C1‏ 


PKs 02 2‏ 58 ت و 
ل : فِيمَا بني لا سب 
و 0 


ل تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 


ا 1 04 4 1 


€ 


أن نُصُوص الْوَعِيدٍ عَامَّةٌ في اک َمْوَال الْيََاء ي 
وَالسَّارِقِء فلا تَشْهَدُ بها عَامّة مه عَلَى مُعَيّنِ باه ِن ااب النّارِ؛ لِجَوَازٍ تَخَلْفٍ 
الْمُقْتَضِي عَن الْمُقْتَضَى لِمُعَارضٍ راجح ؛ ما تَؤْيَق 0 حَسَّنَاتِ مَاحِيَةِ 5 
صاب مُكَمرَةه وما صَفَاعَةٍ مبلق وبا عيْرِ لِك . 


وَهَذَا كَمَا 


لَك اْمَحَبة مَأحَذَانِ: 


م - 3 ا 2 5 PO‏ ا ا م 441 


وان من التلرك المسلطيك وة حب أشخَاص هَذَا ان آي 8 مَشْرُوعَةً وَهَنَا 
الماح عد من ل بثك مله فِنقه اغتقة تأريله. 


وَالتّانِي : انه صَدَرَ عَنْهُ عَنْهُ مَا يَقْنَضِيٍ ظُلْمَهُ وَفِسْقَهُ في سِيرَته . 


دما الذين: و ون الفلا گي ال ابْنِ الْجَوْزِيّ وإلكيا الْهَرّاسِي 
کک التي تبيخ لَعْننَهُ . 
نا ان سَوّعُوا مَحَبْتَهُ أو أَحَبُوهُ كَالْكَرَالِيَ والدستي فَلَهُم مَأحَدَانِ: 
حَدُهُمَا: أنه مُسْلِمٌ ولي أَمْرَ الْأَمَةِ عَلَى عَهْدٍ الصَّحَابَةِ وَتَابَعَهُ بَقَايَاهُمْ 
گات فيه خِصَالٌ مَحْمُودَةٌ وَكَانَ مُتَأُوٌلَا فِيما ينر عَلَيْهِ من أَمْرٍ الْكَرَّةِ وَغَيْرِه 


ھا ا 


ُقُولُونَ: هُوَ مجتهد مخطوع. 


O 


C+ A 


وَالْمَأَحَذُ التاني: أَنَّهُ قد تَبَتَ فِي «صجيح الْبُخَارِيٌ» عَن ابن عُمَر 





كِتَابٌ قِثَالٍ أَمَلٍ الْبَفْي إِلَى نْهَايَةِ الْاقَرَارٍ ايم 
رَسُولَ الله يه قَالَ: «أُوّلُ جيس يَغْرُو الْفُسطَنْطينيّةٌ مَفْفُورٌ َه وَأَوَّلُ جَيْش 
اما كان ا ا 

وَالتحْقِيقٌُ: أن هَدَيْنَ الْمَْلَيْنِ يَسُوعٌّ فِيهمًَا الاجا َإنَّ اللَعنةَ لِمَن يَعْمَلُ 
الْمَعَاصِيَ يما يَسُوعٌ فيا الاجْيَهَادٌ وَكَذَلِكَ مَحَبَّةٌ م من يَعْمَلُ حَسّنَاتِ وَسَيتَاتِ؛ 
بل لا يَتَنَافَى عِنْدَنَا اَن ْنَم في فِي الرَّجُلٍ الْحَمْدُ ا وَالكَّوَابُ وَالْعِقَابُ 
كَذَلِكَ لا يَتَنَافَى أذ سان و وَأَنْ يُلْعَنَ وَيُشْتَمَ نضا باغْتِبَارِ 
وجهين . 

ل الخال الأول وط واغدل: 

وَبِذَّلِكَ أَجَبْتَ مس المغل بولايء لَمّا قَدِمُوا دِمَشْقَ في الْفِبْنَةٍ الْكبِيرَةء 
وَجَرَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِه مُخَاطْبَاتٌء ساني فِيمَا سَأَلَنِي: ما تَقُولُونَ في 
يَزِيلٌ؟ 

َقُلْت: لا تسه ولا تبه نة َمْ يكن رَجُلا صَالِحًا فَنْحِبُك وَنَحْنُ لا 
0 أخدا من 0 ِعَيْنِهِ . 

اقلا تَلْعَُوئَهُ؟ أَمَا كَانَ طَالِمًا؟ أمَا قَتَلَ الْحْسَيْنَ؟ 
3 َهُ: نَحْنُ إا در الظَالِمُونَ كَالْحَجَاجٍ بن يُوسّف وَأُمْتَالِهِ : تقول گم 
ال الله فِي الْمُرْآنِ: آلا مته م عَلَ الظَِيِينَ ©)4 اعرد: 10]. وَلَا نحِبُ أن 
لْعَنَ أَحَدًا بِعَيْيِهء وقد لَعَنَهُ قَوْمّ ِن الْعْلَمَاءِء وَهَذَا مَذْهَبُ يَسُوعٌ فيه الِاجْتِهَادٌ 
َكِنّ دَلِكَ الْقَوْكَ أَحَبُ لينا وَأَحْسَنُ. 
وما مَن كَمَلَ الْحْسَيْنَ أو أَعَانَ عَلّى قَثْلِهِ أو رَضِيَ بِدَّلِكَ: فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الل 

وَالْمَلَائِكَةٍ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يبل الله مِنْهُ ضرفا وَلَا عَذْلّا . 


> 2ه 


قَالَ: فُمَا تخبون أهل الْيَبْتِ؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


VA | ۸‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ول 
چ ڪڪ ڪڪ ج ص ڪڪ ج ڪڪ د ڪڪ ج ج ي ي ي 


قلت : متهم عِنْدَنَا قَرْض وَاحِبٌ يُؤْجَرٌ عَليهِ. 
قَالَ مُقَدَم : : فمن يض س أَهْلَ الْبَيْتِ؟ 
قُلْت: من أَبَْضَهُم فَعَلَيْهِ لَعتةُ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالئّاس أَجْمَعِينَء لا يَقْبَل الله 


- 


هل دم ۳ E OE‏ 
قُلْت بِصَوْتٍ عَالٍ: يَكْذِبُ الَّذِي قَالَ هَذاء وَمَن كَالَ هَذَا كَعَلَيْه لَعْنَةُ الله. 


ثم قُلْت لِلْوَزِير | له اوري 
: إِنَّ أ 


والله مَا فِي أَمْل د م E REN‏ وَمَا عَلِمْت فِيهِمُ ناصبيًاء ولو تقض 


أَحَدٌ عَلِا بدِمَشْقَ لَقَامَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْو لکن كَانَ ‏ قَدِيمًا لَمّا گان بو أَمَيهَ ولا 


ا يَنْصِبُ الْعَدَاوَةَ لِعَلِيَ وَيَسْبّهُ وَأَمّا الْيَوْمُ قَمَا بَقِيَ مِن 
اولك 5 [EAA - €£A1/4]‏ 

[؟55/ وَلِهَذَا كَانَ الْمُفْمَصِدُونَ مِن أَِمّةٍ السَّلَفٍ ُو في زي وَأَمْكَالهِ : 
إئا لا نَسُبّهُم وَلَا نُحِبّهُمْ؛ أي: لا نحِبٌ مَا صَدَرَ م كيين قل ق 
الْوَاجِدُ يَجْتَمِعٌ فيه حَسَنَاتٌ وَسَيْنَاتٌُء وَطَاعَاتٌ قعاص وبر ر 


- 


TT‏ رتشافئة على مسكائة ]إن شاع أو ينفر لذ ونيف قا 


8 


ين اير و ريض ما فعَلَّهُ من الشر. [vo /s]‏ 

2550" اخسن ب 4 - وَلْعِنَ من لَه وَرَضِيَ بِقَثْلِهِ - فيل يوم عَاشُورَاء عَامَ 
وَاجِدٍ وسين . 

وَكَانَ الَِي حَضٌ ڪَلَى قَْلِهِ الشّمْرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِء صَارَ يكب فِي ذَلِكَ 

ِلَى اقب السَُّلْطَانٍ عَلَى الْعِرَاقٍ عُبَيْدٍ الله بن زِيَادِء وَعُبَيْدُ الله هَذَا أَمَرَ - بِمُقَائَلَة 


7 


لون ل لي" 


طَلَبَهُ آحَادٌ الل ة 0 جا من لا فلب متم أذ تقو إلى ل تج 
إن اليا أو بسار ِلَى يَزِيدَ بْنِ عَمُو اة( التَغرِ يُقَاتِلَ الات 


َامْمنعُوا إلا أَنْ يَسْتَأسِرَ لَهُمْء أو ياوه فَقَائَلُوهُ حى كَتَلُوهُ وَطَائمَةَ مِن أَهْل بيه 
وَغيْرِمْ . 

2 ٿم حَمَلُوا قله وَأَهْلَهُ ِلَى يزيد بْنِ مُعَاوِيَة ِلَى دم مَشْقَّ وَلَْمْ يكن يريد أَمَرَهُم 
َل ولا ظَهَرَ مه سرود َلك وَرضًا :و بل كال لان د مله 


لَكنَدُ م 


لته مَعَ هَذَا لَمْ يُقِمْ حَدَّ الله عَلَى مَن قَتَلَ الْحْسَيْنَ له ولا الْتَصَرٌ لَه 
وان لإِقَامَةٍ مُلکه. ]0۰0/4 _ 0*1[ 


بل ّل ا 
© © 0 
(مصيبة مقتل الْحْسَيْن بء وأين دفن» وأين موضع رأسه؟ 
مع بيان عدم صحة نسية القبور المشهورة لأصحابها) 
[ 8556 الْحْسَيْنُ ڪه : يل ڀگزبلاء قريب من الْقَرَاتِ وَدفِنَ جَسَنْهُ حي 
يِل وَحيِل رَأْسُهُ إلى دام عبد عي الله بْنٍ زياد ِالْكُوقَةَء هَذَا الَّذِي رَوَاهُ 0 


٠‏ ت مورو ههه 
فی «صحیحه» وغیره من اة 


وَأمّا حَمْلُهُ إلى السا م إلى بريد : ققد روي ذلك من وجوه منقولمَة لم َب 
شىء مِنْهًا ؛ بل في الروَايَاتِ ما يدل عَلَى آنا ِن الْكَذِبٍ الْمُحْتَلَقٍ . 

وََنَّذِي رجه هل الِْلْمٍ فِي مَوْضِعٍ رَأْسِ ي الْحْسَيْنٍ بن عَلِيٰ وأا هوَ ما 
ذَكَرَهُ الرَُيْرٌ بن بكار فِي كاب نساب ب فُرنْشي» ‏ وال بن بكار ُو ين أَغلّم 
الاس وَأَوْنَقِهِمْ م في مل هذا كر أنَّ الرَأسَ حمل إِلَى الْمَدِيئَةٍ اة وَدْفِنَ 
هتاك وَهَذَا مَنَاسِبٌ ؛ فَإِنَّ ها قَبْرَ أيه الْحَسَن وَعَمْ أبيه الْعَبّاس» وَابِيْهِ 
عَلِيَء وَأْمْتَالِهمْ . 

وَالْحْسَيْنٍ ضيه أكر مَهُ الله تَعَالَى بِالشَّهَادةِ في هذا اليم . وَأمَانَ بِذَّلِكَ 
مَن قَتَلَّهُ أو أَعَانَ عَلَى قَْلِه أو رَضِيَ بِقَثْلِه وله اة حه يكن سيق ون 


زفق العاشر من محرم . 


ا ۴ _تقريب فتاوف ورسائل شيخ الإسلام كن 
2-27 لدت ل سس ا ی 
الشْهَدَاءِ قله ووه سيدا شَبَابٍ أَهْل الْجَنَدِه وَكَانًا قد ربا في عِرَّ السلا 
لَمْ يالا مِن الْهْجْرَة وَالْجِهَادٍ وا الْأَذَى في الله مَا نَالَهُ أَهْل و 
ارا له تَعَالَى بِالشْهَادة تمي لِكرَامَتهمَاء وَرَنْعَا لِتَرَجاتِهِمَاء وَكثله 
وور التب © لی إ1 آسبتھم تُصِبَةٌ دلوا ل يه ا إل جر ©4 
[البقرة: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 


کور او م لامي الس اوشاع 6مس ع فاق ا ر 
وَمِن اخسن مَا يذگر ه: نه قد رَوَى الْإمَامُ أَحمّد”'' وَابْنُ ماج۳ 
قَاطِمَةَ بِنْتِ الْحْسَيْنِء عن أبيهَا الحُسَينٍ لاه كقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَن 
أْصِيب بِمُصِيبَةٍ» دذَّكَرَ مُصِيبتهُ كَأَحْدتَ اسْتِرْجَاعَاء وَإِن مادم عَهُدْمَاء َب الله لَه 


e 


هَذَا حَدِيتٌ رَوَاهُ تن الْحْسَيْنِ اب ابه قَاطمَة التي شَهِدَتْ مَضْرَعَهُ. 


-- 


وَقَد عل أن التضينة بالغتين ا مع نادم الْعَهْدِء فَكَانَّ في مَحَاسِنِ 
0 أن َل مُوَمَذِه الس عَن ال بلا ر كن درت هته المضية 
سترجع م لها يون لِلْإِنْسَانٍ مِن ت يوم اضف بها الْمُسْلِمُونَ. 
أما من مَل مَعَ مادم الْحَهْدِ يها ما نه عله اي 5و ون حذثان العهد 
6 تَعْقُوبُهُ أَسَدُ؛ مثل لظم الْخْدُودِء وَشَقٌّ الْجِيُوبِ وَالدعَاءِ بدَعْوّى 
الْجَاهِيَة 


٠. 
ر‎ 


فَكَيْفت إِذَا انْضَمّ إلى ذَلِكَ 1 الْمُؤِْنِينَ» وَلَعْنْهُمْ وَسَبّهُمْء وَإِعَائَةُ اهل 
الشَّقَاقٍ وَالْإِلْحَادٍ عَلَى مَا يه يَمُصِدَونَه لِلدينِ من الْقَسَادٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مما مما لا 


ت 


إلا الله تَعَالَى. 


)1( (:#ا0). 
»)١٦٠١( )0(‏ واللفظ له. 
قال في مجمع الزوائد :)۳۹٤7(‏ فيه هِشَامُ بْنُ زيَادِ أَبُو ادام وَهُوَ ضيف . 


وضعّفه محققو المسنده والألباني في ضعيف الجامع الصغير 1 0). 


اب قال أل الْبَفْي إلى نِهَاية الْاقَرَارٍ يم 
2722222-2-777 277 یگ ڪچ ڪ :072 

هه في کے کے ديهم رو ےہ كو ٤‏ م 

وقوم مِن المتَسئئة رووا ورويت لهم أَحَادِيتُ مَوْضْوعَةٌ بنوا عَنَيْهَا مَا 
ا شِعَارًا في هَذَا الْيَوْم يُعَارِصْونَ به شِعَارَ دَلِكَ قوم الوا بَاطْلًا 
ببَاطل» وَرَدُوا َة ببِذّعَة وإن كَانَت إخداهمًا أَغْظَمَ في الْمَسَادٍ د وَأَغُوَنٌ لِأَمْلٍ 
الْإلْحَادٍ. 

وَل E‏ عد O‏ الْمُسْلِِينَ الاغْتِسَالَ يوم عَاشُورَاء وَل الكل 
فيه وَالْخْضَات: وَأْمْعَالَ ذَلِكَ وَل رَه أَحَدٌ من عُلَمَاءِ الم لذِينَ يُفُتَدَى 


سيره مير 


اه 
وَلْسَ الْكَذِبُ في هَذَا «الْمَْهَدِه وَحْدَهُ؛ بل الْمَشَاهِنٌ الْمُضَافَةُ إلّى الْأنييّاء 
00 
- مثل المَبْرٍ الذي يقال لَه قَبْرُ وح قَرِيبٌ من بَعْلَبَكَ فِي سَفْحِ جَبَلٍ 
لبْنَان. 
E‏ ی الذي يقال له قر هوو 
000 ق الڍِي يُقَالُ لَهُ قَبْرُ أبي بْنِ گْب؛ فَإِنَ 
أبيًا لَمْ يَقْدَعْ دِمَشْقَ بِائَمَاقٍ الْعْلَمَاءِ. 


- وَكَذَلِكَ مَا يُذْكَرٌ فِي دِمَشْقَ من قُبُورٍ أَرْوَاجٍ النَبِيَ ڳا وَإِنَمَا وف 


E eS 
ب بائمَاقِ أَهْلِ اليلم؛ فَإِنَّ عَلِيَ بْنَ الْحْسَيْنِ وَجَعْفْرَ‎ 


9 0 
ص 
35 


قال غيرة: وَقَيرُ بر «الْحَلِيلٍ » أَيْضًا 


آل WAY‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
و كك الس ست دا ااا اك د كاك شاه 
وقبت اشطرات ب أل العم بِأمرٍ لْقبُورِ: أنَّ ضَبْط ذَلِكَ لَيْسَ من الدّين؛ 
إن الي قد تھی أذ بد الور مسَاجذه قلعا لَمْ ن مَعْركةُ َلك من 
الدين لَمْ يَجِبُ صَبْطَهُ . ]€4 / 0*۷ _ [o11‏ 
© © ¢ 
(ليس في حلفا خُلَقَاءِ بَنِي أَمَيّةَ وَيَنِيَ الْعَيّاسِ بق أو مُنافق) 
[ لم يكن ين الْحُلماءِ لذبن لهم e‏ 
رَبَنِيَ الْعَبّاس: أَحد ينهم بالرَندَقَة وال لنفاق» تبثو أميّة لم يت أذ منهم إلى 
الرَنْدَقَةٍ ة وَالثّمَاقِء ون گان قد يُنْسَبُ الل عنقم إلى وع ين الْبِدْعَةِ أو تع 
من الظُلْم لکن لكت أَحَدَّ مِنْهُم م ين أَهْلِ الم إلَى رَنْدَقَةٍ وَنِقًاتي. [4077/4] 


© ¢ ¢ 
(تَققَ لماه على أَنّ محاوية أفْضَلُ مون هذه الأمة) 


انَمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن مُعَاوِيَةَ مضل مُُوكِ هَذِهِ الْأَمَةِ؛ِ فَإِنَّ الأربَعة 

له كانُوا خحُلَمَاءَ برو وَهْوَ وَل الْمُلوك گان مُلْكُهُ ملا وَرَحْمَةٌ؛ كَمَا جَاءَ فى 

الْحَدِيثِ: «يَكُونُ الْمُلْك رَه وَرَحْمَةٌ» َم كول خِلَاقَةٌ وَرحْمَة؛ م بوذ لك 
or‏ كاه 


ما 0 
وَكَانَ في مُلْكهِ من الرَّحْمَةٍ حْمَةٍ وَالْحُلْم وفع الْمُسْلِمِي ما يُعْلَمُ أَنّهُ گان حيرا 


عم يم 


راما مَن قَبْلَهُ فَكَانُوا حُلَفَاءَ نبْوَةِ؛ نه د نَبَتَ عَن النّبِيْ ل أنه قَالَ: 
«تَكُونٌ خِلافَةٌ التبوَة كاين ن سَنَةٌ ثُمّ تَصِيرُ مأ . ]4/ [EVA‏ 


2ه 


)0( رواه أبو داود (20) وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح . 








ا غ ل | 
(لم يصح حديثٌ في قال الَبْقَاةِ) 
a4‏ المضفرن في الأخكام : يَذْكُرُونَ قَتَالَ الا ة ولوار جَمِيعاء 
وََيْسَ عَن الي كله في تال الْبُعَاةِ حَدِيثٌ إلا حَدِيتَ كَوثَرٍ بْنِ حکیم عن نَافِع 
وَأمّا كب الْحَدِيثِ الْمُصَئَمَةُ؛ مئل «صجيح الْبُخَارِيً) وَ«السّئَن»: فَلَيْسَ 
فيا إلا قتا أَهْلٍ الردَةٍ وَالْخَوَارِج» وهم أَمْلُ الْأَهْوَاء. 
َكَذَلِكَ كُتْبُ السّنَّةِ الْمَنْصُوصَةٍ عَن الْإِمَام أَحْمّد وَنَحْوهِ. 


ے ت 


وَگذَلِكَ - فِيمَا اْو“ كُتْبُ مَالِكِ وَأضحَابه: لَيْسَ فِيهًا بَابُ قِتَالٍ 


2 


ونما ذَكَرُوا أَهْلَ ارد وَأْهْلَ الْأَهْوَاءٍ را الأضل الَابتُ بِكِتَابٍ | الله 
و ا ال ا يْنَّ لقتال لمن حَرَحَ عن الشَّرِيعَةٍ وَالشْئّقَ قَهَذَا الى 
ا 
وَأمًا الْقِتَالُ لِمَن لَمْ يَحْرُجْ إلا عن طَاعَةٍ إِمَام مين فَلَيْسَ فِي النُصُوصٍ 
أ ا ]401/4[ 


© هت 


م 


(#إفمن ع عَفىّ له من ا 4 شىء [البقرة: ۱۷۸]) 
Fors]‏ قَالَ جتن ي ع ل من لَه ى وَالْعَفُوٌ: الْمَضْلء فَإِدًا 
فَضَل لِوَاجِدَة من الطَائِفتَيْنِ شَيْءٌ على الأخرى ماروي [البقرة: ۱۷۸] 
الي َه ان يوه خان وإ نعل أذ تن واه إفأشْرَى. 1م م1 
هه 


)١(‏ هذا دليل على أن الشيخ أملى هذه الفتوى من حفظه» وهكذا الحال في أغلب فتاويه 
ومۇڵقاێە . 


اود تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 


(السعي لإصلاح ذات البين) 
[ :5555 الْوَاجِبُ عَلَى كَل مُسْلِم اور أن يَسْعَى في الإضلاح بَيْنَهُم وَيَأْمْرَهُم 
با أمرَ الل پو مَهْمَا أمكنَّ . د 

© ¢ ¢ 
رعقوية: الناغي والظالم) 

[ ۳گ من گان من الطَائمََيْنِ يط أنه مَظْلُومٌ مَبْفِي عَلَيْهِ مدا صَبَرَ وَعَفَا 
عَرَهُ لله وَنَصَرهُ؛ گنا ثَبَتَ في «الصّحيح» عَن النَبِيَ يكل أَنُّ قال : «مَا زَادَ الله 
فى 


١ 3 3 ۹ o‏ ع و ام 0 0 x‏ رس م* ر 2 اکا لصيس ار م ل 

عَبْدَا ِعَفْوِ إلا ره" وَقَالَ تَعَالَى : إا اسيل عى آلب يمون الاس وسو 
2-5 

. مجر ر < دعس flr‏ 5م مع ہہ لس 2 2 AM‏ 6 ۶ 

لْأَرْضٍ غير الح الچ لهم عَدَاكُ لي ولمن صر وَغَفَرَ لن ذلك لمن عرو 


معو 


الور ©4 7الشورى: ١‏ ١٤]؛‏ فَالْبَاغِي الظَّالِمُ يَنْتَقِمُ الله مِنْهُ فِي الدُنْيًا 
وَالآخِرَّة إن الْبَمَْ مَضْرَعْةُ قال ابْنُ مَسْعُودٍ: وَلَو بَعَى جَبَلُ عَلَى جَبَلٍ 
لَجَعَلَ الله الْبَاغِيَ مِنْهُمَا دكا وَمِن حِكْمَةٍ الشّعْر: 1 
قَضَى اللَّهُ أن الْبَعْيَ يَصْرَّعٌ أَهُلَهٌ وَأ عَلَى الْبَاغِي تَدُورُ الدّوَائِرٌ 
َيَضْهَدُ لِهَذَا َؤْله تَعَالَى: تتا تنب عل اشيم بتع الكبزة» 
[يونس: ۲۳]. 


A f + اماه م 8# سيم 6 سا‎ 3 fiz MS a 
وقد قال تعالى للمؤ مين في حى عَدوْهِم: چون تصيرواً وتتقوا لا‎ 
ررك إلى‎ 


عر يرس ويه 5 
يصرحكم يدهم شيعا [ال عمران: .]١١٠١‏ 
oc ia 20 52 40‏ 0 6 رر عو عرس #8 و 2 ا 
فمن اتقى الله مِن هؤلاء وغيرهم بصدقي وعَدل» ولم تعد حدود الله» 
کی و <f‏ 2 ا o‏ 20 َه 2 - مه رهش سوه 
وَصَبْرٌ على أذى الآخر وظلمه: لم يَضرَهُ كيد الآخَر؛ بل ينصره الله عليه . 


[AY _ AY /8"6[ 


)1( رواه مسلم .(YOAA)‏ 


كِتَابٌ قِتَالٍ أَمَلٍ الَبَفّْي إلى نهاية الَاقَرَارٍ a‏ 


(لمْ يواخ النبي ئي بَيْنَ مُهاجر وَمْهَاحِرِ وَأنصَارِي وَأنْصَارِي) 


[؟2255/ ما يَذْكْرُ بَعْض الْمُصَئفِينَ في السّيرَةٍ مِن أن النِىَ بل آحَى بَيْنَ عله 
ابي بر وَنَحُو ذَلِكَ: فَهَذَا بَاطل بِاثَمَاقِ أهْلٍ الْمَعْرِكَةِ بِحَدِيثِهِ؛ فَإِنَهُ لَمْ يواخ 
بَيْنَ مُهَاجرِ وَمهَاجِرِء وَأَنْصَارِي وَأنصَارِي وَإِنّمَا آتحى بَيْنَ الْمْهَاجِرِينَ 
وَالْأَنْصَارِء وَكَانّت الْمُوَاحَاةُ وَالْمُحَالَمَةُ يَوَارَثُونَ بها دُونَ أَقَارِبهِمْء حى أَْرَلَ الله 
تَعَانَى : واولا ارا يمسم رل عض في كنب الو [الانفال: ]۷١‏ قَصَارَ الْمِيرَاتُ 
بالرّحِم دون هنو المؤاخاة وا الة: ]/ 4[ 


4 © 


الكفر والردة 
[ ٣ه‏ الْحُفْرٌُ: هُوَ عَدَمُ الْإيمَانِء سَوَاءٌ گان مَعَهُ تَكْذِيبٌ» أو اسْيِكْبَارٌ 
و إبَاءٌء أو إِعْرَاضٌء فمن لَمْ يَحْصّل في قَلْبِهِ التَضْدِيقٌ وَالِانْقِيَادُ فَهُوَ كَافِرٌ. 
]14/۷[ 
کو ا ا € ر وو * ات 7 
[8554 أبُو حنِيفَةَ رَأى اَن الْكُفْرَ مُطلَمًا إِنمَا يْقَائَلُ صَاحِبُهُ لِمُحَارَيَيوه فَمَن 
01 ا ر و ا E‏ رمع هه 0 MS re‏ 33 ا ا م 
لا حِرَابَ فيو لا يُقَائَلء وَلِهَذَا يَأَحْذْ الجزْيَة مِن غَيْرٍ أل الْكِتَاب الْعَرّب وَإِن 
جم | عكر 0 1 0-8 
كانوا وَثْنيينٌ. 


E a 2‏ د مقا a E e aa‏ ع ا ر او ا اللا 
وقد وَافْقَهُ عَلَى ذَلِكَ مالك وَأَحْمّد فِي أَحَدٍ قوليه» ومع هذا يجوز الفتل 
٠ °‏ ا :عبرتي و سوه )0( 


وَأمّا الشَّافِيِنُ فَعِنْدَهُ تَفْسٌ الْكُفْرِ هُوَ الْمُبِيح لِلدّم» إلا أن النْسَاءَ وَالصّبْيّانَ 


و 


)١(‏ وقد ذكر الشيخ أن أبا حنيفة لا يُوحِبُ نل أحَدٍ عَلَى تَرْكِ وَاجب أضْلًا حَتَى الإيمَانِ؛ نه لا 
يفل إلا الْمُحَارِبَ لِوْجُودٍ الجراب مء وَمْرَ غل الْمَنْهِيٌ عَنْهُه وَيُسَرَي بَيْنَ الْخُفْرٍ الأضْلِي 


وَالعَارِئء فلا يفنل الْمرْتَدَ لِعَدَم الْحِرَابٍ مِنْهُء وَلَا يَفْثْلُ من تَرَكَ الصَّلَاءً أو الرَّكَاةَ إلا إا كَانَ 


و 


وَأمّا الْمَنْهِيُ عَنْهُ ميقتل الْقَاتِلَ وَالرَانِي الْمُخْصَنَ وَالْمُحَارِبَ ذا فَكَلَ. )٠٠١ 49 /7١(‏ 


FWA“ |‏ تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام اذه 
37 0 که 0 و چو وه 2 
تُركُوا لِكَوْنِهِمْ مَالَا لِلْمُسْلِمِينَ فيشتل الْمرْتَدٌ لِوْجُودٍ الْكُفْرِ وَامْتنَاع سَبَبِهَا عِنْدَ 

مِنَ الْكفْر بلا مَبْفَعَةِ. 


وما أَحْمَد فَالْمُيحُ عِنْدَهُ أَنْوَاعٌ : 
أ- اما الْكَافِرُ الأَصلِيٌ فَالْمُبيح عِنْدَهُ هُوَ وُجُودُ الضّرّرٍ مله أو عَدَمُ الع 


٠. 
mr 


م 


أنَا الأول : كالمساسة َه بيد أو لِسَانْء فلا يقل من لا مُحَارَبَةَ فيه حال مِنّ 
النْسَاءِ وَالصّبْيَانٍ وَالرَهْبَانِ مد وَالزَنْئَى وَنَحْوهِمْ كما هُوَ مَذْمَبُ الْجْمْهُورٍ. 

ب - وَأمّا الْمُرْتَدٌ فَالْمُبِيحُ عِنْدَهُ هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيِمَانِء وهو نوع حاص 
مِنَ الْكُفْرِ TET‏ مله حِفْظ 
لهل الذين وَلِلدين» ِن ذُلِكَ يَمْنَعْ من مِنَ النقْصء ٠‏ وَيَمْتَعْهُم مِنَ الْحُرُوجٍ عَنْهُ 


ت 2 
+ © . 


ع 
6 
E‏ 
tS‏ 
¢ 


[1° - 1°1/°] 


: مَا كَهُ الْكَافِرٌ الْأَصْلِنُ مِن وَاجب؛ كَالصَّلَاةٍ وَالبَّكَاةٍ راليام‎ Fare] 
فَإِنْهُ لا يجب ص ۾ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الإشلام الْإِجَمَاع ؛ لان لَمْ يَعْتَقِدْ وجوه سَوَاءً‎ 
كَانَتِ الرّسَالَةُ قد بَلَعْتْهُ أو لَمْ تكن بَلَعَنْهُ وَسَوَاءٌ گان كُفْرُهُ جْحُودّاء أو عِنَادَاء‎ 
أو جَهْلا.‎ 

وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ اذم وَالْحَرْبِيَ؛ بخِلافي مَا عَلَى المي مِنَّ 
الْحُقُوقٍ التي أَوْجَبّتٍِ الذَّمَةُ أَدَاعَهَاءٍ كَقَضَاءِ الدّيْنِء وَرَدُ الْأَمَانَاتِءِ والغصوب» 


ا 2نل 


إن مَذِهِ لا تْمَص بالإشلامء لا لِالْترَامهِ وُجُوبَهَا قَبْنَ الإسلام . 

E‏ بق وكرت نوو E‏ لا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَلَا 
يِن الْحَقُوقء فليس عَلَيْهِ قَضَاءُ شَيْءِ لا مِن حُقُوقٍ اللو وَلَا مِن حُقُوقٍ الْمُسْلِمِينَ» 
ون گان يُعَافّبُ عَلَى تَرْكِهَا لو َم يُسْلِمْء فَإِنَّ الِْسْلَامَ يَهْدِمُ مَا گان قَبْلَهُ. 


0١ 


كِتَابُ قِتَالٍ هَل الَبَفْي إِنَى نِهَاية الَفَرَارٍ TO‏ 

َكَذَلِكَ ما قَعَلَهُ الْكَافرُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتٍ فِي دِينٍ الوسلام اتی جلها فى 
ديله ؛ كَالْعْقُودٍ والقبوضٍ البق لانن وَالْمَيْسِرِ ٠‏ وبيج الْحَمْرٍ وَالْختْزِيرٍ 
رالتگاج يلا وَلِي ولا ث سهود» وَقَبْضٍ مَالٍ اال ِالْمَمْرٍ N‏ 
ولخو ذَّلِكَ قن ذّلِكَ الْمُحَرَمَ ب حَكمة السام . 


ار و 


رَأمَا الْعُقُوبَاتُ : فَإِنّهُ لا يُعَاقَبُ عَلَى مَا فَعَلَهُ قَبْنَ الْإسْلَامٍ ِن مُحَرّم 
سوا گان يد تيم أو ا ۾ يَعْتَقِدْء كلا يُعَاقَتُ قب عَلَى نل َفْسٍ» ورا ول 
سروه ولا غَيْرِ دَلكَ٬‏ الا او ا دينه . 

اما الْمُرْتَدٌ: فلا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ في الردَة مِن صَلَاةٍ وَرَكَاةٍ 
وَصِيَام فِي الْمَشْهُورِء ورم ما ركه قَبْلَ الردّةٍ في الْمَسْهُورٍ. 

وما الْمُمْلِمُ: إِذَا تَرَكَ الْوَاجِبَ كَل بُلوغ الْحْجَق أو مُتَأَرْلَا. . فمل يَجِبُ 
ا : و 6ر4 
عَلَيْهِ قَضَاءٌ هَذِهٍ ا عَلَى قَولَيْنِ فِي الْمَذْهَبٍ. 


ا أن كم الْحِطَابٍ بِمُرُوِع الشَّرِيعَةٍ مَل يَنْبْتُ ثبت حُكُمهُ في حَقٌ 
للم قل بود 
وإذا فقي للكاور بذك الإشلام هما تركة ون الوا جنات زعم الا عمتِقَادِ ‏ 


7 


دج ه 


ون گان الله قد قَرَضَهًا عَلَيْه وهو مُعَذْبٌ عَلَى تَرْكهًا - كن يَعْفَُ لِْمُسْلِمٍ عَمَا 
تَرَكَهُ مِنّ الْوَاجِبَاتِ لخدم اغْتِقَادٍ د الْوْجُوب» رَهُوَ عير مُه عَلَى الثَّرْكِ لِاجْتَهَادِى 
أو تَقْلِيدوء أو جَهْلِهِ الَذِي عدر په : : آذ وَأَخْرَى . 


وَكُمَا اَن 00 يَجْبُ عَا گان مَبْلَهُ؛ الوه تچب مَا كَانَّ 


- 
- 


ا 
وَكَذَّلِكَ ما yy‏ نَحْرِيمَهَا لِجَهْلٍ يُعْدَرُ 
ف أو تَأوِيلٍ. - يقر عَلَى مَا قَبَضَهُ بِهَذِهِ الْعْقُودِء وَيُقَرُ عَلَى التگاح الّذِي 


(۱) أي: ما اسْتَؤلَى عَلَيْهِ حال الْحَرْبٍ من أَمْوَالٍ الْمُسْلِمِينَ ثم أسْلّم. 





1 ۸۸ 8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذه 
کو۸ ww‏ کسی 


وَشبهةٌ الْخَالِفٍ نَطَرُهُ إلى أن هَذَا مَنْهِيٌ عَنْه وَالنَهْْ يَقْئَضِي الْمَسَادَ وَجَعَلَ 
المُسْلِمِينَ نما وَاحِدّاء وَل مرق بَيْنَ الْمُتََوْلِ وَغَيْرِهِ. 

وَنَظِيرُ َه الْمَسْأَلَةِ: > ا اة أمْلُ الْبَمْي لْمُتأَوُونَ عَلَى أمْلٍ الْعَدْلٍ مِنَّ 
المُوس ا هَل يَضْمَنُونَ؟ عَلَى رِوَايتَيْن: 

إخْدَاهُمَا: يَضْمَنُوتَهُ؛ جَعَلَا لَهُم گالْمُحَارِبينَ» وَكَقِئَالٍ الْعَصَبِيّةِ الذي لا 
اويل فيه فيه 

0000 والقبوض الْمُتَأَوّلَ فيا بِمَنْزِلَةِ مَا لا تَأوِيلَ 


£ 


. 
ر 


ا ر مور 


والثانية: لا ينونه »ا وَعَلَى هذا انق السّلثة كما قال هُريٰ: وَفَعَتِ 
الوه وَأضحَات رَسُولٍ الله ل مَتَوَافِرُونَ اخ أن ن گل دم أ أو مَالٍ 
صِيب يِتَأوِيلٍ الْقُرْآنِ قلا ضَمَانَ فيه. 


Sarl 


ذا الي كته فيا تَركهُ لمم ِن وَاچپ» أو عل من مُحَرمٍ ويل 
اجْتِهَادٍ أو تَقْلِيدِ: 0 عِنْذِي وَحَالَّهُ فيه اخسن من حال الْكَافِرٍ المتَارلب 

وَمَذَا لا يمع ن أُقَاتِلَ الْبَاغِيَ الْمُتَأْوَكَء وَأَجْلِدَ الشَّاربَ الْمُتَأَوكَء وَنَحو 
ذَلِكَ؛ فَإِنَّ التَأُوِيلَ لا يَرْمَعُ عُقُوبَةَ الدنيًا مُظْلَمًا؛ إذ الْعَرَضنُ بِالْعْقُوبَةٍ دقُع قَسَادٍ 
الاغيِدَاءِء كما لا رفع م عُقُوبَة الكافر. 

وَِنْمَا اكلام في فضاء كاتركه ا وَفِي فی الْعْقُودٍ والقبوض التي 
َعَلَهَا بتأويل» وَفي ضَمَانٍ النْفُوسٍ وَالْأَمْوَالٍ التي 5 يتَأوِيلِء كُمَا اسْتَحَل 


ع 


مامد كر الذي كله ا قَالَ: لا إل إلا الله 
ذلك لا يُحَاقَبُ عَلَى ما ی ذا لم يكن ف جر عن الشف . 
تفن : من ترك الْوَاجِبَء أو فَعَلَ الْمُحَرّمَ لا باغْيِقَاد وَلَا بِجَهْل يُعْذَرُ 
فيه لن جَهْلَا وَإِْرَاضًا عن طَلَبٍ الوم اواج علو مع تَمَكيو هة أو 


تاب قال أَهَلٍ الْبَفْي إلى يْمَايَةِ الْاقَوَارٍ 5-6 
لاط اط لالت E E‏ اه 2 أ ر ۳٢۹‏ ت 


و 7 


ٿه سَمِعَ إيجَابَ هَذَا وَتَحْرِيمٌ هَذَاء وَلَمْ يَلْتَرِمْهُ إِعْرَاضًا لا كُفْرًا بِالرّسَالَة. . 
يُقَالُ: هَذَا عَاصٍ طَالِم بتَرْكِ العم وَالالْرَام قلا يَلْرَمُ مِنَ الْعَفْوِ عَنِ کک 
في تَأُوِيلِهِ الْعَفْوْ عَن هَذًا. 

وقد يَُالُ ‏ وُو أَظهّرٌ فِي الدَلِيلٍ وَالْقِيَاسِ -: لَيْسَ هذا بِأَسْوَأ حال مِنَّ 
الْكَافِرٍ الْمُعَانِدٍ انّذِي ترك الْمُرْآنَ ىا وخا ووو أو وة وده 
وَاسْتَيْقَنَثُ نفسه آنه خی من عند انلف وَلَكِنْ جَحَدَ لِك ظُلْمًا وَعُلُوًا حال 
فِرْعَوْنَ وَأَكْثَرِ أَهْل الْكتاب» وَالْمُشْرِكِينَء الَّذِينَ لا يُكَذَيُوئكء وَلَكِنَّ الطّالِمِينَ 


بآيَاتِ اللو يَجْحَدُونَ. 


وَالتَوْبَةٌ گالإشلام؛ فَإِنَّ الي كَالَ: «الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ ما كان يله هُوَ 
الَذِي قَالَ: «التَوْبَهُ تَهْدِمُ مَا كانَ كَبْلَهَاه وَدَلِكَ في حَدِيثِ وَاحِدِ. 

وَاختَلَف الاس فِيمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ وَالصّوْمَ عَامِدًا: هَل يَقْضِيهِ؟.. وَقَد 
نَبَتَ بت عَنِ الي يل أنه كَالَ: عَنِ الْأمَرَاءِ انَذِينَ يُوَُرُونَ الصَّلَاء عَن وَفْيِهَا: 
«نَصَنُوا الصَّلَاة ويها وَاجْمَلُوا صَلَانَكُمْ مَعَهُم ناله . 

وَدَلَّ الْكتَابُ وَالسّنَةُ وَانَمَاقُ السَّلَفٍ عَلَى الْقَرْقِ بَيْنَ مَن يُضَيمُ الصَّلَاةَ 
َيُصَلَيِهَا بَعْدَ الْوَفْتِء وَالْمَرْقَ بَيْنَ مَن يَتْرْكُهَاء وَلّو كَانت بَعْدَ الْوَقْتِ لا نَصِحٌ 
بِحَالٍ 8 التي سوَاءَ؛ لَكنّ الْمْضَيْعَ لِوَقْتِهَا گان رمَا لِؤُجُويِهَاء وَإِنَّمَا َي 

خَُقُوقِهَا وَهْوَ الْوَفْتُء وَأَتَى بالْفغل”” . 
واختَلّف أضحابتا في 0-7 ذا أَحَدَّ الرَّكَاةَ كَهْرًا: هَل تُجْرِئْهُ في الْبَاطِنِ؟ 


ت 


باه 


- 


على وَجَهَِيْنَ» مَعَ انها لا تُسْتَعَادٌ مِنْهُ 


أَحَدِهِمًا: لا د نُجزِيهِ لِعَدَم ا عَلَيْهَا . 


)0 رواه مسلم (۱۲۱). )( رواه مسلم .)٦٤۸(‏ 
(۳) الْتَصَر الشيخ لقول الجمهورء والمشهور عنه أنه يرى الرأي الثاني» كما في (۲۲/ ١ 4١‏ 








| وس تقريب فتاول ورسائل شيخ الاسام ية 


20° 204 


إن انمق مَعَ كَرَامَةٍ الْإنْقَاقٍ لَمْ تقبل مِنْهُء كَمَن صَلَّى رياءً. 
ِن لو ئَابَ الْمُنَافِقُ وَالْمُرَائِي: قَهّل تَجبُ عَلَيْهِ فِي الْبَاطِنِ الِْعَاكَةُ 


- ب 5 


عيطت وة عَلَى ما عَمله قبل ذَلِكَ يتاب عَلَيْهء أو لا يعي وآ يْثَات؟ 


<7 


. 


ا 


ما الْإعَادة: قلا تَجبُ عَلَى الْمُتَافِي قَظعًا؛ٍ لِأَنّهُ قد تاب مِنَ الْمُتَافِقِينَ 
جَمَاعَة عن الما عَلَى ءَ َه رَسُولٍ الله ف وَل يمر أعدًا ينُم بالإعَائة. 


راما الْمُرَائَى إذَا تاب عِنّ الا م e‏ گان يَعْتَقِدُ بيه 
كَافرًا في الْبَاطِنء ِي يجاب الْقَضَاءِ عَلَيْهِ تير عَظِيمٌ عَنِ 00 


و وده 


َد الرّجُلَ قد يعيش مُدّةَ طوِيلَة يُصَلِي وَلَا ري وقد لا : يَضُومٌ أَيِضَاء 
وَل الى ف أبن کشت المال: وان ولا يَضْبِظ حُدُودٌ 
النگاج وَالطلاق» وَغَيْرِ ذَلِكَء فهر في جَاهِلية ِل | 2 مُنْتَسِبٌ إلى الْإسْلام. 


قدا هَدَاهُ الله وَتَابَ عَلَيْه: ا 
الات ا برد جَوِيع ما أكْتَسَبَهُ موا 2 وَالْخُرُوج عَم ٣‏ يجب من 


۹ر 


الأنْضَاع إِلَى غَيْرِ ذْلِكَ: صَارَتِ ا وَكَانَ لد حيتي حت 
لَه ِن وك الْإسلام الَذِي گان عَلَيْهِ ؛ ن تو تَوْيْتَهُ م مِنَّ الْكُفْرِ ةة وة 4 


ع مم ام 


ملم عدا 


)١(‏ ولو كانت حرامًاء كمن كان يرابي أو يُقامرء فنقول: ما بيدك فهو ملك لك حلالء إلا إذا 
أخذتٌ مالا غصبًا أو سرقةً فيجب عليك ردّه. 


كِتَابُ قِتَالٍ أَملٍ الْبَفْي إلى يْهَايَةٍ القَرَار ETT‏ 


2 
4 


E e رام ص 65؟ عشٌ > سيره ەر‎ 9 Cil بع‎ ofr 
وَأغرفٌ طَائَِةَ ِن الصَّالِحِينَ من يَتَمَنَى أَنْ يَكُونَ كَافِرًا لِيْسْلِمَ يعفر له مَا‎ 
ےر و ر عع 2 و ل مدي م7‎ of کا‎ 0 e € ا‎ 5 
مَا قد قِيلَ له وَاعْتَقَدَهُ‎ RR قد سَلفَ؛ لأن التَوْبَةَ عندة كتعدو قله أن‎ 


د 


رَحْمَةٍ الله 
َد كُفْرَ الْكَافِرِ لم يُسْقِظ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِن الْوَاجِبَاتِء وَمَا فَعَلَّهُ من 


الْمَحريات: لِكَوْنِ الْكَافِرٍ كَانَ ا : وَإِنّمَا 0 الْإِسْلَامَ تَوَْةٌ 
IY‏ ع م م 

يي - وا عْلَّمْ ‏ ان يُجَعَلَ حال مَؤْلَاءِ في جَامِلِتِهُمْ گال عير . 

[YY _ Y/Y] 

اتََىّ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ من اسْتَحَفٌ e‏ مل أن يُلْقِيَهُ في 

الحكن أو 3 برجلِه إِهَانَةَ لَهُ: أنه كَافِرٌ مَباح الدّم. ]۸/ [41o‏ 


يفوك من أ تَحْرِيمَ شَيْءٍ م من الْمُْحَوَّمَاتَ الوا َرَو كَالْحَمْرٍ وَا َة 
وَالْمَوَاحِشِ أو شك فِي تخرِيوه انه يُستنَابُ وَيُعَرَفُ النّحْرِيمَ» فَإِنْ نَابَ ولا 5 
وَكَانَ ا عن دين اوشلا وَل يُصَلّ عَلَيْهِ وَلْمْ يذ يُذَْنْ 7 بشن المسلمين: 


[1۸/۲۸] 

۸م الي عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفٍ أن مَن جحد رُؤْيَةَ الله في الذّار الآخرَة كَهُوَ 

كَافِرٌ» فَإِنْ ص 

شَرَائِعُ الْإسْلَا م ِن أَصَرٌ عَلَى الْجُخُودِ د بَعْدَ وغ الْلْم لَه له فهو كَافِرٌ ]| 

)1( يتبين من كلامه يله شدة التيسير والرحمة التي يتحلى بهاء ومراعاته للمصالح والمقاسد 
ومقاصد الشريعة» وكيف أن خلطته بالناس وتلمس واقعهم أثر في آرائه وفتاويه. 


وهكذا يجب أن يكون المفتي والداعي إلى الله تعالى» لا أن يكون منعزلًا ويُصدر الأحكام 
والفتاوى والبحوث. 





TO‏ تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذه 


٩‏ جُنْهُورُ الْعْلَمَاءِ عَلَى أنَّ الْمُرْتَدّ لا تَِينُ مِنْهُ رَوْجَيْهُ إلا ذا الْمَضَتْ 
- 3 دج إلى الإشلام. 1/1[ 


© 0ه 


(حهْمْ الفزت) 
[ :5854 المرتد: 

أ- من أشرك بالله تعالى. 

ب - أو كان مبغضًا للرسول ككل ولِمًا جاء به اتفاقًا . 

ج - أو ترك إنكار منكر بقلبه. 

د - أو توهم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع 
الكفارء أو أجاز ذلك. 

ه ‏ أو أنكر مجموعًا عليه إجماعًا قطعيًا . 

و - أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم. 

ز - ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتدء 
وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد؛ ولهذا لم يكفر النبي ية الرجل الشاك في 


قدرة الله على إعادته؛ لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة. [المستدرك 1794/0] 
[ 28541 التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من 
السحر» ويحرم إجماعا . [المستدرك 6/ ]1١7١‏ 


۵۲٤١ [|‏ نصوصه صريحة في عدم تكفير الخوارج والقدرية والمرجئة 
وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم.. ومذاهب الأئمة: الإمام أحمد وغيره 
رحمهم الله مبنية على التفصيل بين النوع والعين. [المستدرك ه/ ]۱۳١ - ١٠‏ 
| ةم لا يضمن المرتد ما أتلفه بدار الحرب» أو في جماعة مرتدة 
ممتنعة» وهو رواية عن أحمد. [المستدرك 11/5] 


كِتَابٌ قِتَالٍ آهل الْبَفْي إلى نِهَاية الْإقَرَارٍ E ren‏ 
حأتتتت تب 2 ڪڪ ي 


[5544 لو مات أبو الطفل أو الحمل أو المميزء أو مات أحدهما في 
دارنا فهو مسلمء وعنه: لا يحكم بإسلامهء قال ابن القيم في أحكام آهل 
الذمة: وهو قول الجمهورء وربما اذعي فيه إجماع معلوم متيقن» واختاره 
شيخنا . [المستدرك ]171١/8‏ 


2 2ه 
(بيانُ أنَّ عَقُوبَةَ الْمُرْتَدَ أَعْظمُ مِن عقُوبَةٍ الْكَافِرٍ الَْصْلِيّ) 
re]‏ سْتَمَرت السُنّةُ بان عُقُوبَة الْمُرْتَدٌ أَْظَمْ من عُقُوبَةٍ الْكَافْرٍ الْأَصْلِيٌ 

من وجوه مُتَعَلُدَةٍ : 

أ يِنْهًا: أن الْمُرْتَدَّ يفل بحل حَالٍء ولا يُضْرَبُ عَلَيْهِ جِرْيَةٌ ولا تُعْقَدُ لَه 
مه بخِلافٍ الْكَافِرٍ الْأصْلِيٌ. 

ب - وَمِنْهًا: أَنَّ أن الْمرْتد يفتلُ إن كَانَ عَاجرًا عن الْقِنَالِ جلاف الْكَافِرٍ 
الْأَصْلِيَ الّذِي لَبْسَ هُوَ ِن أَمْل الْقِتَالِء َة لا يمل عِنْدَ عِنْدَ ار الْعُلَبَاء كأبِي 


حَنِيقَة وَمَالِكِ وَأَحْمَّد؛ٍ وَلِهَذَا گان مَذْمَبُ الْجْمْهُورٍ ان الْمُرْتَدّ يُقْتَل كُمَا هُوَ 


0 
2 


مهب مالك وَالشَافِعِيٌ ا 


اج - وَمِنْهَا: : أَنّ ١‏ الال لا يَرِثُ ولا يتاكخ, وََا تۇگل ذَبيحَه» بخلافی 
الكافر الْأَصْلِي 


وَإِذَا كانت الرُدَّةٌ ء عن قر الدّينٍ أَغظّمَ مِن الْكْفْرِ بأل الدين: فَالرْكَة 
عن شَرَائعِهِ اعم من رع ا الأضلي عن شَرَائِعِهِ؛ وَلِهَذَا گانَ گل مون 
رت أخرَال الار» وَيَْلَمُ أن لمر ين الل ی ِن الْمْرْسٍ وَالْعَرَب وَغَيْرِهِمْ 
ر الْكُمّارٍ الْأَصْلِيّينَ مِن الثّرْكِ وَنَحْوِهِمْ» وَهُم بَعْدَ ان تَكَلْمُوا ِالشَّهَادَئَيْنٍ 
مَحَ تَرْكِهِمْ لِگيير مِن شَرَائِع الدينِ حَيْرٌ ِن الْمُرْتَدينَ ِن الْمُرْس وَالْعَرَبٍ 
بره" 


لآ qe‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 

الإو الالح ف ا ف 

وَبِهَذَا ي ين أن من گان مَعَهُم من كان مُسِْمَ الأضل هُوَ شر من انرك 
الَّذِينَ كَانُوا راء َد الْمُسْلِمَ الْأَصْلِيّ إِذَا ارْتَدّ تمن بَعْضٍ شَرَائِِِ گان اشوا 
خالا ممن لَمْ يَدْخُلُ بَعْدُ فِي ِلك الشَّرَائِع مِثْل مَانِعِي ال و ماله مسن 
الُم الصَّديقُ . 

رن كان ات عن بشو ا ا ي أو مُتَصَوَّا أو تَاجِرًا أو گات 
أو غَيْرَ َلك فَهَولاءِ شر مِن التُرْك اللبن لم بدا فِي ِلك السَّرَائِع 0 
عَلَى الإسشلام. 

لهذا عمد" ققش وى نيو كؤ ]ني على« النين ينا لا ستو ون عرد 
أوليِك » وَيَنْقَادُونَ شلام وَشَرَائِعِهٍ وَطَاعَةٍ الله وَرَسُوَلِهِ أَعْظَمْ من انْقِيّادٍ مَؤُلَاءٍ 
الَذِينَ ارْتَدُوا عَن بَعْضٍ الدِينٍ وَنَافَقُوا في بَعْضِدِء وَإِن تَظاهَرُوا بالانِْسَابِ إل 
الْعِلْم 0 

لق NE SO EOE EE‏ من خاو 

0 قَالَ: «يَعْرُو هَذَا الْبَنْتَ 
ا ور 
الك عون عَلَى ينهم 

الله تَعَالَى ل E‏ م وغير 
الْمَكْرّو - مع قُدْرَتِهِ عَلَى التّميبزِ يَيتهُمْ > مع آنه يَنِعَنُهُم عَلَى ناتِه 0 
غ الا آذ توا : بيْنّ الْمُكْرَ وَغَيْرِو وَهُم لا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ 

بل لو ادع مدع ائه حرج مُكْرَهًا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدٍ دَعْوَاهُ. 

٠‏ ټل لو گان فم قزم صَالِحُونَ من جيار الاس وَل يكن الُم إلا بقل 

لاءِ لَقْيِنُوا أَيِْضَاءٍ فَإِنَّ الْأَيِمَةَ م مُتّفِقُونَ عَلَى أن الْحْمَارَ لو تَتَرسُوا بمُسْلِمِينَ 


ل 


ب إا م يقَاينُوا: كا و ا تَرْمِيَهُم وَنَفْصِدَ الكفار. 


o 
: الله‎ 


)0 رواه البخاري 2114 ومسلم «(YAAY)‏ واللفظ لمسلم. 


كناب قِتَالٍ أَهَلٍ الْبَفِي إلى يَهَايَةِ الْإقْوَارٍ يع 
r TY‏ ااا ا ran‏ ن ےسیو 846 اس 
وَلّو لَمْ نح عَلَى الْمُسْلِمِينَ: جارٌ رَمْيْ أُولَئِكَ الْمُسْلِمِينَ أيْضَا فِي أَحَدِ 
0 الْعُلعَاء : 
من قُيِلَ لجل الْحهَاد الَِي أمَرَ الله په وَرَسُولَهُ - هْوَ في الان مَظْلُوم - 
گان کت وَبْعِتَ عَلَى نيو وَلَمْ يکن قله اف اا من قكل من بر من 
الْمُؤْمِنِينَ الْمُجَاهِيِينَ [oA _ o4 /A1‏ 
لن اي ين أَعْطم الاس كُفْرًا. . وَهُم مُرْتَدُونَ يِن أَسْوَأْ النّاسِ 


ر ٠‏ فل مُقَايهُمْ؛ ا 

سبي اَي فيو راء َك أخقر لاء قل ا ی ا وا 
لْمُرْتَدِينَه وَهَذَا هُوَ الَّذِي دَلْتْ عَلَيْهِ سِيرَةُ الصّدّيقٍ فِي تال او 
وَكَذَلِكَ كد تَتَارّعَ الْعلَمَاءُ في اسْيِرْقَاقٍ الْمُرْتََةِ: مَطَائِمَةٌ تَقُولُ: إِنّهَا تُسْتَرَقُ 
گقؤل أبي ة. 

وَطَايَْةٌ تقُولُ: لا تُسْتَرَقُ عَقَوْلٍ السَّافعِيَ وَأَحْمَد 

اروف عن الصتناتة هو الأول ل ونه نرق ينه الفزقاث نس 
الْمرْتَدِينَ؛ قل الْحتَفية الي تَسَرّى بها َل : ن أبي طالب ڪھ آم انه محر ائن 
الْحَنَفِيّةِ ِن سَبْي بَنِي حَنِيفَة الْمُرْتَدينَ الّذِينَ قَائَلَهُم بُو بحر الصّدٌ ديق ده 
وَالصَيابة لما بيت خالل 5 ن اليد في و 00 

وَأَمّا إذَا لَمْ يُظْهِرُوا الرَفْض. . وَامْتَتَه 
يعَائنُونَ كَمَا يُقَائَلُ الْخَوَارِجُ الا 

ولا تی ذَرَارِيْهُمْء وَلَا ْنَم اه مُوَالُهُم التي لَمْ يَسْتَعِيُو بها على الوتال. 

وَمَن كان داعا منم إلى الضّلَالٍ لا يَنْكَفُ شر 35 ِمَئلِهِ: َيِل أَيْضَاء 
َإِن أَظْهَرَ التَوْبَدَه ون ن لَمْ يُحْكُمْ بكُفرو؛ كَأَيْمَةٍ الرَفْضِ اَي يُضِنُونَ الاس 
كما َل الْمُسْلِمُونَ غَيَْانَ الْقَدَرِي وَالْجَعْدَ بْنّ مء وَأَمْعَالَهُمَا مِن الذعَاة. 

[ooo _ ”هه‎ /4[ 
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|: فَإِنْهُم ا اة لَكِنْ 
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ا ۳۹۹ مو تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام یاه 
0 


7 يُحَاسَبُ الْكُقَار يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) 
[۴۲۷ سیل كا باه عَن الْكُمَارِ: هَل يُحَاسَبُونَ يوم م الْقيَامَةِ اَم لا؟ 
كَأَجَابَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ تتارّعَ فيا الْمُتَاخُرُونَ من أضحَاب أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ . 
رفصل الْخْطَابِ أنَّ الْحِسَابَ: 
- برا په عَرْضٌ أُعْمَالِهمْ عَلَيْهم وَتَْيحُهُم عَلَيْهَا. 


- وَيرَادٌ ِالْحِسَابِ موارنة السات يِالسَيْكَاتِ . 


1 ارد بالعنات ال الأول فل ويك الهم تاسوه بهذا 


إن أَرِيدَ الْمَعْتَى الثاني : 

- فن قُصِدَ بِدَلِكَ أن الْكُقَارَ ّى لَهُم حَسَنَاتٌ يَسْتَحِقُونَ بها الْجَنَهَ فَهَذًا 

حا كلاه" . 
م قد د EE‏ 
طالب أف عَذَابًا مِن أبي لَهَب. 0/41 [r.1‏ 
1 ¢ 2ه 
(التحذير من التكفير بلا حجة) 

۲64 إِنّ بيط الْجْهّالٍ عَلَى تَكْفِيرٍ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ , يِن أغظم 
الْمُنْكَرَاتِء وَإِنَمَا أضل هَذَا ِن الْخُوَارج وَالرَوَاِض الل كمون أ 
الْمُسْلِمِينَ ؛ ِمَا يَعَْقِدُونَ أنّهُم أخطؤُوا فيه ِن الدّين. 

وفك انمق اهل الس والجماغة على ان لماء المسلميو لا يجوز 
تَكْفِيرُمُم يِمْجَرّدٍ الْحَطَإْ الْمَحضٍ؛ بل كَل أَحَدٍ يُؤْحَذ يِن قَوْلِهِ ويرك إلا 
رَسول الله بي . 


كِتَابُ قِتَالٍ أَمَلٍ الْبَفْي إِنَى نْهَايَةِ الَإقَرَارٍ ميم 

وَليْسَ گل من بنرك بض كاي لِحَطَأ أحطأهُ يكفرٌ ولا يفسْقٌ؛ بل ولا يَأَم؛ 
١ 0‏ 5 وم رس مر ر e‏ ی ر 4 4 
فإن الله تعالى قال فى ذُعَاءٍ المؤمنين: ##رينًا لا تُوَاِذْنَا إن يتا أو أخطاأنا» 
[البقرة: 147] وفي «الصّحيح)”'' عن الي يكل أن الله تَعَالَى كَالَ: قد فَعَلْت. 

وَإنْنَقَ هلما اللي على آنه لذ يكذ أهد ون غ اا 
الْمْنَاذِعِينَ في عِصْمَةٍ الْأنبيَاءِء وَالَذِينَ قَانُوا: ئه يَجُورُ عَلَيْهِم الصّكَايْرُ وَالْخَطَأُ 
ولا يُقَرُونَ عَلَى ذَلِكَ ولَمْ يكم أَحَدٌ مِنْهُم بِاثَقَاقٍ الْمسْلِعِينَ.  ]٠١١٠٠٠١/٠١[‏ 
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ومن الْمَعْلُوم أن الْمَنْعَ ِن تَكَفِيرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَكَلّمُوا في هدا 
الْبَابِ؛ بل دَفْعٌ الَكْفِيرٍ تن عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَإِن أخطؤُوا: هُوَ من أَحَقٌ 
الْأَغْرَاضٍ السّرْعِية . [هث/ 14[ 
م6 هه 

(حكم من كفر المجتهد اجتهادًا سائفًاء وحكم من شاق الرسول) 
F6۹[‏ وَمِئْلُ هدا يبي لَه الراب وَأَنَّ هَذَا الَْوْلَ هُوَ الَِي جَاءَ به 
الرّسُولُ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأوَلُونَ من الْأَمَةِ وَأَئِمَيَهًا وَعَلَيْهِ دَلَّ الْكِتَابُ 
وَالسّنَةُه فِا تَبَيّنَ لَه أن هَذَا هُوَ الَّذِي جَاءَ به الرَّسُولُء ثُمّ اضر عَلَى مُسَاقَةٍ 
الرَسُولٍ وَائْبَاعٍ غَيْرِ سَوِيلٍ الْمُؤْمنينَ: فَنَّهُيُسْعَابُ َإِنْ تاب ولا ِل 
وَكَذَلِكَ ذا بين أن هَذَا الْقَوْلَ لَيْسَ بِكُفُر؛ بل هُوَ مِمًا اتمَقَ الْمُسْلِمُونَ 
عَلَى أَنّهُ قَوْلُ سَائِعُ وَكَائِلُهُ مُجْتَهِدٌ مَأُجُورٌ عَلَى اجْتِهَادِوه سَوَاءٌ أُصَابَ أو 
أخطأء دا أَصَرّ عَلَى تَكْفِيرٍ من تَبيّنَ بِالْكتَابٍ وَالسُئَةٍ وَالْإِجْمَاع أنه لا يَكْمُرُ 
وَين لَه أنه يكفْرُ: كاضر عَلَى مُمَاقَُةٍ الرَسُولٍ وَاتباع عَيْرٍ سيبل الْمُؤمِينَ َل 
يساب فَإِنْ تَابَ وَل يِل [Ys _ YT /YV]‏ 


sR 


تو م 


0 فس 0 
() يعني: من جعَلَ الْمُطِيعَ لِلَهِ وَرَسُولِهِ الذي رَضِيَ اله وَرَسُولُهُ وَأنِْيَاوُه عَمَلَهُ مُجَاهِرًا لَهُمْ 


ِالْعَدَاوَةٍ مُعَاتدًا لَهُمْء فكفّر مَنْ حَكَمَ الله وَرَسُولَُهُ بِإِيمَانهِ. 


—1 روس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
شع ج ڇ ‏ ڪڪ 
ل لبو ا د 

صَاحِبّهَا إلى الِاسْيَتَابَة وَالتَعْزِيرٍ َالتملِيٍ وَالتَفْهِيمٍ أ خوج مِنْهُ إلى ارد عَلَيْه 

وَالْمْتَاطرَةٍ لَه كُمَا يُوجَدُ في جَهّالٍ أَهْلٍ الدع م انالف وَالَْوَارِجٍ وَغَيْرهِمْ 
من يسَاعٌ إلى قفر من الع السو ين اسلف لكاي تور لله لكا 

جَاءَ په الرسُولُء قَهُم مُبتَدِعُونَ بِدْعَةَ بَجَهْلِهِمْ وَيُكَْرُونَ مَن خَالَمَهُمْ. ۲۳۸/۲۷1] 

© © © 
(حكم قتل تارك الصلاة) 
[1ه55 يَجِبُ قل گل مَن لَمْ يُصَلَّ إا كَانَ بَالِعَا عاقلا عِنْدَ جَمَامِيرٍ 
الْعُلَمَاءٍ كَمَالِكُ وَالشَّافِِيٌ وَأَحْمّد. 
وَكَذَلِك نمام عَلَيْهِم الْحَدُودُ. 

گة: فَإِنَّهُ يجب قِنَا الهم حه حٌى يَلْتَرمُوا أدَاء 

الْوَاجِبَاتِ الظَاهِرَةِ وَالْمُتَوَاتِرَةِ؛ 0 راليام وَالرّكَاوَ وَتَرْ e‏ 

كَالرٌنَاء وَالرّبَاء وَقَظع الطريقء وتخو ذَلِكَ. 


2 او ووو 2 
وَإِن گانوا ظَائْمَة مُمْتَنِعَةَ ذْاتَ شو 


(حكم تارك الصلاةء وحكم تارك جنس العمل؟) 

[؟2056 مَن لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ وَالرَگاة الْمَفْرُوضَةٍ وَصِيَامَ 
تبر زتضاد وَحَجّ الْبَيْتِ الْمَِيِء ولا يُحَرُمْ مَا حرم او ين الْفَاحِشٍ 
وَالظلم وَالشّرْكِ وَالْإِفْكِ: عن َون اب وإ ِل بائقاقٍ أ 
ا رلا يني عله الكل اشيا ساد 

إن قَالَ: انا أَقِرُ بوْجُوب ذَلِكَ 9 ٠‏ وأغكة أله رضن وان شا 6 
گان مُسْتَِمًا لِدَمٌ الله وَعِقَابِ لكي لا أفْعَلُ ذَلِكَ: كَهَذَا أنْضًا مُسْتَحِنُلِلْعُقُوبَج 


كِتَابٌ قئال اَهَل الْبَمْي إِلَى نايد الَاقَرَارٍ 22 


ف الثنا و اناق القتلوية :وبحت أن بشن ارات الخ امان 
الْعُلْمَاء: 
وَأَكْتَرُ الْعُلَمَاءِ ول يمر بالصَّلاقٍ ُن 
ُصَلَّى عَلَيْهِ وََا يُذقَنُ في مَقَابِرٍ الْمُسْلِمِينَ. 

وَمَن قَالَ: إن گل مَن كلم بِالشَّهَاءَئْنِ وَلَمْ يُوَدٌ الْمَرَايِضَ َلَمْ يجيب 
000 يَدْخْلٌ الْجَندَ وَلَا د أَحَد مِنْهُم بالنّار: اف يجب آذ 
ِن تاب وَل يل . 

ال لي بِالتَّهَادَئَيْن أضئافء مِنْهُم مُنَافِقُونَ ني 
الْأَسْمَلٍ مِن الار. . وَكَد قال تَعَالَى: وَل عبن © الزن هم عن 
سَاهُونَ 67 ©4 1 ير ٥]ء‏ قَالَ الْعْلَمَاءُ: «الْسَّاهُونَ عَنْهَا) الْذِينَ کک عن 
وَْتِهَا وَاَلَذِينَ د يمَرْطون في ا 

دا گان مَؤُلَاءِ | لْمُصَلُونَ الْوَيْلُ لَهُم فَكَيْف بِمَن لا يُصَلَّي؟ . ]1۰1-1۰0/۳[ 

ooo 


(بيان كفر اللا) 
erer)‏ الحلا قْتِلَ عَلَى الرَّنْدَقَةٍ ة الي قب نَبَتَتْ عَلَيْهِ بإقْرَارِهِ وَبِغَيْرٍ إِقْرَارِو 
وَالْأَمْرٌ الڍِي بت عَاَيهِ بمَا يُوجِبُ الْمَمْلَ اتاق الل 
گان يُظهِرٌ عِنْدَ گل قَوْمٍ ما يَسْتَجْلِيهُم به إِلَى تَعْظِيحهٍ طيمه ٠‏ فَيَظْهِرٌ عِنْدَ أَهلٍ 


الس أنه سنن وَعِئْدَ أَهْلٍ الشيعَةٍ نه شِيعِئٌء وَيَلْبَسٌ لباس الزُهّادٍ تَارَهَ وَلِئَاسَ 
الخاد ]1۸/1 - £111 


o‏ 2ت 


)١(‏ وأمثال من يتصف بهذا كثير» وفى هذا الزمان ظهر للعيان أمثالهء نسأل الله السلامة والعافية. 


TE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كام 


(لو كَانَ غَيْرُ الوَسُو ل ي مَعْصُومًا 
َحَارَ ن فة في يك حم رشو 

ل ي بائز وو ره 412 لكان كك 
في ذَلِكَ حم الرَسُولِء وَالئَبِيُ الْمَبْعُوتُ إلى الْحَلْقٍ رَسُولٌ إِلَيْهُمْء بخلافِ مَن 
َم يبعَتْ إِلَنهِمْء فمن گان آيرًا اهِا لحني ين إمام وَعَالِمٍ وَشَيْخٍ وَأولِي انر 
عير هَؤُلَاءِ من ¿ أفل الت أو عَيْرِهِمْ وكا تغضومًا” : گان بِمَنْزِلَةِ الرَسُولٍ في 
تلك وكان من أطاعة وه الك ومن خهاة و له لار كما ر 
لْقَايِلُونَ بِعِضْمَةٍ عَلَِ أو َيِه مِن الْأَيِمةِ؛ يل من أطاعة يكون مزا ومن 
عَصَاهُ يَكُونُ كَافِرَاء وَكَانَ هَؤُلَاءِ كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ» ا 0 
الي : «لا نَبِيَ بَعْدِي» . ]11/0 - [YY‏ 

© © 0 
(أبو بكر وعمر أعلم الصحابة) 

a [‏ إِنَّ اَل الْعِلْم مُتَفِقُونَ عَلَى أن أبَا بَكْرِ وَعُمَرَ أل رفن شار 
الصَحابة اعم طاعة له وَرَسولو ين سَاثرهم وَأولَى مغر لحن الاه ينم 
وقد تَبَتَ بِالتّقْلٍ الْمُتَوَاتِر ر الصجيح عَن الي له أنه قَالَ: «حَيْدُ هَذِهِ الأمَة بَعْدَ 
ييا ابو بكر ثم مم روي ذَلِكَ عَنْهُ ِن تخو ثَمَانِينَ وجها. 

َل بُو بر الصّدْيقُ لا يُحْمَظ لَهُ فنا أقْتَى فيا بخلاف نص الت كاف 
وقد وْجِدَ لِعَلِيٌ وَغَيْرِهِ مِن الصَّحَابَةِ من ذَلِكَ أَكْثَرُ مما وُجِدَ لِعْمَّر. ‏ [4/0؟1] 
© 22 
(ندمُ علي د على قتاله في الجمل وصفين) 

ا ل يدن 

يرجح عَلِيَ طب في آخر الْأَمْرٍ إِلَى رَأيهِ وَكَانَ يَقُولُ: 


.)۸۸۰( رواه أحمد‎ )۲( .)۱۸٤۲( ومسلم‎ »)۳٤٥٥( رواه البخاري‎ )١( 


كاب قِتَالٍ أَهْلٍ الْبَفْي إلى هاي الْاقَرَارٍ 1 
ج ي :1 0 


5 4 6ن ك2 ¢ or‏ ا ا ر وھ امس f‏ 


وبي لأ : تواقمن عبر الى كان هله لكان هو 
[1Y1 _ 110 /F] 0‏ 
© 5 
(بيان عدم صحة نسب الدولة العبيدية) 
[۲6۷ يت كود الْيضمةُ في رة ميد ال بن مَبْمُون الْقداح مع شهرة 
الثْقَاق وَالْكَذِبِ وَالضَّلَالٍ؟ 
كت يدعي الْضمَة من طَلهَرَثْ عَنْهُالْقَوَاحِشنُ وَالْمُدكُرَاتُ وَالظُلْمُ واي 
وَالْعْدْوَاكُء وَالْعَدَاوَةُ لِأَمْلٍ الْبرّ وَالتَّفْوَى مِن الام َالِاظِثْنَانُ لهل الْكُثْرٍ 
الاي هم من أَفْسَقٍ النّاسِء وَمِن ¿ أَكْمَرٍ النّاسِ» وَمَا يَدّعِي الْعِضْمَةَ في 
الاي وَالْمْسُوقٍ إلا جال مَبْسُوظ الْجَهْلِ أو زِنْدِيقٌ يَقُولُ بلا عِلْم . 
وين الْمَعْلُومٍ الَِّي لا ريْبَ فيه أن من سهد لَهُم بالْإيمَانٍ وَالتقُوَى أو 
e‏ وقد قَالَ الله تَعَالَى: رلا كمف ما 
يه عل [الإسراء: .]۳١‏ 
وَهَؤْلَاءِ الْقَوْمُ يَنْهَدُ عَلَيْهِم عُلَّمَاءُ الْأَمَةِ وَأَيِمَتْهَا وَجَمَامِيرُهَا 
مُنَافِقِينَ زَنَادِفَة يُظْهِرُونَ السام وون الكفره 
وَكَذَّيِكَ النَسَبُ قد عُلِمَ ان جُنْهُورَ الأمةٍ تَظِعَنُ في تَسَبِهِمْء وَيَذْكُرُونَ أَنْهُم 
من أَوْلَادٍ ار اليَهُودِ. 
هَذَا مَشْهُورٌ من شَهَادَةِ عُلَّمَاءَ العَلوَائِفٍ من الْحَنَفِيّةِ وَالْمَالِكَيّةِ وَالشَّافِعِيّة 
وَالْحَنَابلَةِ وَأَمْلٍ الْحَدِيثْ وَأَمْلٍ لْكَلَام وَعُلَمَاءِ النَسَبء وَالْعَامَة وَغَيْرِمْ . 
وَهَذَا أمرٌ قد ذَكَرَهُ عَامَةٌ الْمُصَنَْفِينَ لِأَخْبَارٍ الاس . 
حَنَّى صَنَّف الْعْلَمَاءُ فِي كَشْفٍ أَسْرَارِهِمْ وَمَنْكِ أُسْتَارِهِمْء كَمَا صَنَفتَ 
الْقَاضِي أبُو بكر الْبَاتِلَانِي كِتَابَهُ الْمَشْهُورَ فِي شف أسْرَارِهِمْ وَمَنْكِ أسْتَارِهِمْ 


5 


N 
8 


2 #7 
و و 


أنهم گانوا 





TEE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كام 
سورع ا س ست 
َذْكرَ أَنّهُم ِن رب الَجُوس» وَذْكرَ من مَذَاهِِهم ما بَيّنَ فيه أن مَلَامِبَهُم َر 
ِن مَذَاهِبٍ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ بل وَمِن مَدَاهب الال الذي يعون إِلَهِيّةَ عَلِىٌ 
و بوت فَهُم أَكْمَرُ يِن عَؤْلَاءِ. 
بل مَا ظَهَرَ عَنْهُم مِن الزَنْدَقَة وَالئْمَاقٍ وَمُعَادَاةٍ مَا جَاءَ به الرّسُولُ كَل دَلِيل 
عَلَى بُظْلَانٍ تَسَبِهِم الْمَاطِوِيٌ؛ فَإِنَّ مَن يحون من أََارِبٍ الس يله الْقَائِمَيْنِ 
ِالْحِلائَةٍ فِي امه لا تَكُونُ مُعَادَائُهُ لِدِيِهِ كَمُعَادَاةٍ مَؤْلَاءِ؛ كَلَمْ يُعْرَفْ في بَنِي 
هاشم وَلَا ولي أبي طالب ولا بتي أميّة ن گان ية وَهُوَ معا بين الوسلا» 
قشلا أن يُكُونَ مَعَادِيًا كُمَعَادَاةٍ مَؤُلَاءِ؛ بل أَوْلَادُ الْمْلوك الّذِينَ لا دِينَ لَهُم 
کون فوم ن حَمِيةِ لِدِينٍ آَبَائِهمْ وَأسْلَافِهمْ فَمَن كَانَ مِن وَلَدِ سَيّدٍِ وَلَدِ آدَمَ 
الي َعَم الله بِالْهُتَى وَدِينِ الْحَقّ كَيْف يُعَادِي دِيئهُ هَذِوِ الْمُعَادَا؟ وَلِهَذَا نَجِدُ 
بيع العا ُونينَ عَلَى دين السلا اين وَظَاهِرًا كادي وا هه 
زندِيقٌ عدو لله وَرَسُولِهِ أو جال لا بغر ف ما بث به رسوله. 


مه 


وَهذا م نا يد على ره دكذيهم في تسيهن . 

وَكانَ فِي أَنْنَاءٍ دَوْلَيَهِمْ يَحَافُ السَّاكِنُ بمضر أن يَرْوِيَ حَدِيًا عن 

رول اللو و فقتل > كما حَكّى ذَلِكَ إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدٍ الْحَبَّالُ صَاحِبُ 

عَبْدِ الْمَنِيٌ بْنِ سَعِيدِء وَامْتَنَعَ مِن رِوَايَةٍ الْحَدِيتِ حََوْفًا أَنْ يَمْتُلُوهُ وَكَانُوا اون 
بين الْقَضْرَيْنِ : مَن لَعَنّ وَسَبِّ قَلَهُ ديار وَإِرْدَبٌ. 

وَكَانَ ِالْجَامِع الْأَرْمَرٍ عد مقَاصِيرٌ يُلْعَنُ فِيهَا الصَّحَابَةُ؛ بل يُتَكَلَّمُ فِيهًا 
الْكُفْرٍ الريحء واف ن منرم بقرت العشهلل الذي بز وتشرة إلى 
الْحْسَيْنِء وَلَيْسَ فيه الْحْسَيْنُ وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ بِاثمَاقٍ الْعْلَمَاء. 

وَلِأَجْلٍ مَا كَانُوا عَلَيْهِ يِن الرَندَقَة وَالْبدْعَةِ بَقِيّت الْبِلَادُ الْمِضرِيّةُ مُنَهَ 
و و اف سَنَةٍ قد انْطمًاً نُورُ الإسلام ليان حَنَّى قَالَتُ فيهًا 
العُلَمَاءُ: إِنّهَا كَانّت دَارَ رد وَتِقَاقٍ كدَارٍ مُسَيلِمَةٍ الْكذّابٍ 


كِتَابُ قتا أَملٍ الَبَمْي إلى نهَاية الاقَرَارٍ حم 


وَالْقَرَامِطَةٌ الْكَارِجِينَ يأْض الِْرَاقٍ لذبن كانوا سلما نمز E‏ 
دَهَبُوا مِن الْعِرَاقٍ إلى الْمَغْرِبِء ثُمَّ جَاؤُوا من الْمَغْرِبٍ إِلَى مِصْرً؛ فَإِنَّ كُفْرَ 
هَؤُلَاءِ وَرِدْتَهُمِ من ِن أغظم الْكُمْرٍ اط وهم أَغظَمْ كُْرًا وَرِدّةَ مِن كُمْرِ أنبَاع 
مُسَيْلِمَة الگذاب وَنَحْوِهِ ِن الگذابينَ؛ قن ؛ اوكا م ولوا في اهي وَالربُويية 
وَالشّرَائع ما قَالَهُ امه هَؤُلَاءِ . 

راا مَؤُلَاءِ قَإِنّهُم في الان كَافِرُونَ بجَمِيع الْكُتْبٍ وَالرّسْلِء يُحْفُونَ ذلك 
وَيَكْثْمُونَهُ عن غَيْرِ مَن يَثِقُونَ بو لا روه كما يور أل اتاب دِيتهُمْ؛ 
لاهم لو أَظهرُوء َر عَنْهُم جَمَاعِيرٌ أل الْأرْضٍ م من الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرهِمْ» وَهُم 
رفون بَيْنَ مَقَالَتهِمْ وَمَقَالَةِ الْجُمْهُورِ؛ بل الرَّافِضَةٌ الّذِينَ لَيْسُوا رَنَادِمَةَ كُفَارا(0) 
رون ين ماليا ماله اْجمْهُورء ورون ثْمَانَ مَذْمبِهمْء وَاسْيَْمَال الوبق 
ال ا 
زٺڍِيقاء لَكِنْ يون جَاجِلًا مُبَْدٍ 

Ty 
الْبِدْعةٍ وَالْهَوَى لَكِنَّ جُمْهُور النّاسٍ يُحَالفُوتَهُمْ : فَكَيْف بِالْقَرَامِطةَ الْبَاطِيية الذِينَ‎ 
[161 ١71 /[ . يفرشم أَهْلُ الملل 50 من اللي وَالْيَُودِ وَالنَضَارَى؟‎ 

© © 0 
(كفر النصيرية والدروز وضلالهم) 
|۴۵۲۵۸ مَؤُلَاءٍ الْقَوْمُ الْمُسَمَوْنَ بِالْنَصَيْرِيّة هُم وَسَائِرٌ أُضْئَافٍ الْقَرَامِطَةٍ 
عة أكْمَرُ ِن الْيَُودِ وَالنّصَارَى؛ بل وَأَكْمَرٌ ِن گثبر من الْمُشْرِكِينَ» وَصَرَرْهُم 
عَلَى أَمَةٍ ا مُحَمَّدٍ ا أَعْظمُ من ضَرَرِ الْكُمَارٍ الْمُحَارِيِينَ مثل كُفَارٍ التَارِ والفرنج 
يرون ن مَؤْلَاءٍ يَتَظَامَرُونَ عِنْدَ جُهّالٍ الْمُسْلِمِينَ ِالتَسَيّع وَمُوَالَاةٍ أَهْلٍ هل 
الْبَيّْتِه وَهْم فِي الْحَقِيقَة ا يُؤْمنُونَ بالله وَلا بِرَسُولِهِ وَلَا بكِتَابوء وَلا بِأمْرٍ وَلا 


)١(‏ هذا نص منه على عدم كفر الرافضة. 


E‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
كا 

َه اس 01 2 E YE f‏ 0 ع وه م وا 
نهُىء ولا واب ولا عِقَاب ولا جَنة ولا نار» ولا بأحد مِن الْمَرْسَلِينَ قبل 


2 
َ 


مُحَمّدِ كله وَلَا بِمِلّة مِن الملل السَالِمَة. 
N 2‏ ركه 02 E‏ ر ا ست 
وَلْهُم في مُعَادَاةٍ الإسلام وَأَهْلِهِ وَقَابِعُ مَشْهُورَةٌ وَكُيُبٌ مُصَتَمَةء قدا كانت 
1 ا وو ااه وك لمكو عات O E A‏ قن جز E‏ مر ا 
لهم محنَة سَفَكُوا دِمَاءَ المُسْلِمِينَ؛ كَمَا قَتَلُوا مَرَةَ الْحجَاجَ وَأَلْقَوْهُم في بثر 


وء 


رَمْرَمَء وَأَحَدُوا مَرَةَ الْحَجَرَ الْأَسْوَّدَ وَبَقِيَ عِنْدَهُم مُنَّهٌه وَفَتَلُوا مِن عُلَمَاءِ 
الْمُسْلِمِينَ وَمَشَايِخِهِمْ مَا لا يُخْصِي عَدَدَهُ إلا الله تَعَالَى . 

وَمِن الْمَعْلُوم عِنْدَنَا أنَّ السَّوَاحِلَ الشَّادِيَة إنّمَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا النَضَارَى مِن 
جه رَهُم انما مَمَ كَل عَدُوٌ لِلْمُسلِدِينَ» كَهُم مح التُصَارَى على الْمُسْلِمِينَ, 

وَين أَغْظَم الْمَصَايِبٍ عِنْدَمُمْ: فَنْح الْمُسْلِمِينَ لِلسّرَاحِلِء وَالْقِهَارُ 
النُصَارَى؛ بل وَين أَعْطّم الْمَضَائِبٍ عِنْدَهُم انْيِصَارُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الار» وَمِن 
أغظلم أَعيَادِهِمْ إا اوی - وَالْعَِادُ بالل تَعَالَى - التصَارَى عَلَى تُقُورِ الْمُسْلِمِينَ. 

وَلَهُم أَلْقَابٌ مَعْرُونَةٌ عِنْدَ الْمُسِْمِينَ: تار يُسَمَوْنَ الْمَلَاحِدَةٌ وَتَارَةٌ 
يُسَمّوْنَ» الَْرَامِطَةَء وَتَارَةَ يُسَمّوْنَ الْبَاطِزية وَتَارَةَ يُسَمَّوْنَ الْإِسْمَاعِيلِيّة: ونار 
يُسَمَوْنَ الْنْصَيْرِيّة وَتَارَةَ يُسَمّوْنَه الخرمية» وَثَارَةَ يُسَمّؤْنَ الْمُحَمْرَةً. 

وَمَذِِ الْأسْمَاءُ مِنْهَا مَا يَعْمُهُمُ» وَمِنْهَا مَا يحص بَعْضٌ أَضْنَافِهِمْء كما أ 
لإِسْلامَ وَالْإِيِمَانَ يَعُم الْمُسْلِمِينَء وَلِبَعْضِهِمْ اسم يَخْصُّهُ إِمَّا لِتَسَبء وَإِمّا 
لِمَذْمَبِء وَإِمّا لبي وَإِمّا لير دَلِكَ. 

وَهُم گمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ فِيهِمْ: ظَاهِرٌ مَذْمَبِهِم الرَّفْض وَبَاطِنْهُ الْكفْرٌ 

وقد َل گي ِن بَاطِلِهمْ عَلَى كَثِيرٍ من الْمُسْلِمِينَ وَرَاجَ عَلَيْهمْء حَنَّى 
صَارَ دَلِك فِي كُتْبٍ طَوَائِف من الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْمِ وَالدَينِء وَإن كَانُوا لا 
ُوَاِقُوّهُم عَلَى أضل كُفْرسِمْ. 


-_ 


2 20 1 كوه دعكا 0 د لھ و اوو شرو م و 
وقد اتَفقٌّ عَلْمَاءٌ الْمسْلِمِينَ على أن هو ء لا تجوز مَنَاكَحَتَهُم ولا يجوز 


2 
: 
ل 





گاب قتا أَملٍ ابي إلى ِهَاية الْإَوَارٍ م 
ڪڪ ج ص ي ٣‏ 6 إل 


اَن يَنكحَ الرَّجُلُ مَوْلَاتِهِ مِنْهُمْء ولا يَتَرَوّحَ منْهُم امْرَأَة وَلَا بباح كَبَائْحْهُمْ . 

َأمّا أَوَانِيهمْ وَمَلَابِسُهُمْ: فَكَأَوَانِي الْمَجُوسٍ وَمََابسٍ الْمَجُوس عَلَى ما 
عرف من مَذَاهِبٍ الْأَئِمَةٍ 

وَالصَّحِيحٌ في ذَلِكَ أن أَوَانِيَهُم لا تُسْتَعْمَلُ إلا بَعْدَ عَسْلِهَا؛ فَإِنَّ كُبَائْحَهُم 
ميه قلا بُ أَنْ يُصِيب أُوَانِيَهُم الْمُسْتَعْمَلَةَ مَا يَظْبْحُوئَهُ من دُبَائْحِهِمْ تلجس 
بذَلِكَ. 
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ofr 


نأنا الآية الي لا ا غل اش ورن اا ها ر من 
غير غنوه ات ن ال لا بترت ها عيكفة. ا شیا تله 
الل فيهاء وقد تَوَضَّا عُمَرُ بْنُ الْحَمَابٍ له من جره نَضْرَائئةِ. 

نا شك في تاسوه لم گن تيه بالك : 


ع رورو 


ولا يَجُورُ دَفْنْهُم فِي مَقَابرٍ الله ولا يُصَلَّى عَلَى مَن مَاتَ مِنْهُمْ ؛ 
َِنَّ الله ٦‏ ل تھی بي ل عن الصَّلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؛ عبد الله ابن أب وَنّحووء 
وَكَانُوا يَتَظَاهَرُونَ بالصَّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍ وَالصّيّام وَالْجِهَادٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ» وَلَا ووو 
مَقَالَةَ تُحَالِفُ دِينَ الإشلام» لَكِنْ يُسِرُونَ ذَلِكَ كَقَالَ الله: «ولَا شل ع عد 
منم مات بدا ولا قم ع1 کل برو نهم قروا پا ورسولهء وَمانوا وهم فقوت ©42 
[التوية: ۸4]» فَكيْفت بهَؤُلَاءِ الَّذِينَ هم م الرَّنْدَقَةٍ وَالنْمَاقٍ يُظْهِرُونَ الْكُفْرَ 
وَالْإنْحَاة؟ 

6 دده مل هَؤُلَاءِ في ور الْمُسْلِمِينَ أو حُصُونِهِمْ أو جُنْدِهِمْ رنه 
ِن الْگبائرء وهر ِمَِْلَة من يَسْتَحْدِمُ الاب لِرَعْي الْعنَم. 

وَالْوَاجبُ عَلَّى وُلَاةٍ الأمُور قَظْعُهُم يِن كَوَاوِين الْمُمَايِلَ» فلا يُتْرَكُونَ 
)١(‏ أما سائر الأعمال كالوظائف الحكومية المعتادة ونحوها فيجوز لولي الأمر تمكينهم من ذلك 

كما هو الحال اليوم. 


a‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وام 
5 ج سخص 
بل إذَا گان وَل الآئر لا يَسْتَحْدِمُ مَن عه ون كَانَّ مُسْلِمًا: 
ا عو وه 
حش الم کک 
N HET‏ الْوَاجب مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ بل أي وَقْتِ قَدَرَ عَلَى 


ل ساس 


yT 
َأما إذا أُسْتُخَْدِمُوا وَعَيلوا الْعَمَلَ الْمَشْرُوط عَلَيْهْمْ: قَلَُم إمّا الْمْسَمّى‎ 
وام أَجرَةٌ 0 انهم عوقدوا عَلَى ذُلِكَ.‎ 


فان كان العقد صا و o ES‏ > ون گان فَاسِدًا: اه 


الْمِمْلِء وإن يکن اميشتائه. من جنس الْإجَارَةٍ اللّازِمَةٍ فَهِيَ من جنس 


الْجَعَالَةٍ الْجَائِرَةِ؛ لَكِنّ هَؤْلاءِ لا يَجُورُ اسْيَخْدَامُهُم فَالْعَقْدُ عَقْد قَاسِدٌ فَلَا 
ا قن َم يَكُونُوا عَمِلُوا عمد لَهُ قِيمَةّ قا شَيْءَ لَهُمْ؛ 
لکن دِمَاؤْهُم وَأَمْوَالّهُم مباحة. 

ك 

- قَمَن قبل تَوْبتَهُم إِذَا الْتَرَمُوا شَرِيعَة الإشلام َر أمْوَالَهُم عَلَِهِمْ. 

ومن َم يلها كن تقل إلى ورهن من جنْسهم؛ َون مَالَمُم يَكُونُ فين 
ليث الال 

كن مَؤَُاءِ”" ذا أَخِدُوا: فَإِنَهُم يُظْهِرُونَ الوب ؛ لن أضل مَذْمَبهِم اليه 
وتمان أَمْرِهِمْ وَفِبِهِمْ من يُعْرَفُ وَفِيِهِمْ من قد لا يُعْرَفُ. 

فَالطَرِيقٌ فِي ذَلِكٌ: ازيخاطاي نري نلا تركره E‏ وَلَا 
يفون من حمل الشلاح» أن ونوا مِن الْمُقَائَلُة: وَيَْرَمُونَ شَرَائِْعَ 
الْإسْلَامٍ ِن الصَلَرَاتِ الخد رر الْقَرْآنِء ر ب ِن يُعَلّمْهُم دين 
الإسلام» وَبْحَاَ تم ون معلموم". 


)١(‏ من النصيرية والرافضة الغالية والإسماعيلية. 
زف أي : ساداتهم وعلماءهم. 


كِتَابٌ قِتَالٍ أَمْلٍ الَبَفَي إلى ِهَايَةٍ الْإقَرَارٍ 59 


إن أا بَكْرٍ الصّديقَ وه وَسَائِرَ الصّحَاَةِ لَمّا ظَهَرُوا عَلَى أَهُل الرْد 
| إِلَيْهِ قَالَ لَهُم الصَدَّيقٌ: ارو الكت ل اة وَإِمَّا ال 
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ًالوا : يا حَلِيفَةَ رَسُولٍ الله هَذِهِ الْحَرْبٌ الْمُجْلِيَةُ د عَرَفْنَاهَا فَمَا السّلْمْ 
الْمُخْرِيَةُ؟ 

قال تدُون قَبَلَاْنَا وَل ال ونَ أن قَتْكَانَا فِي الْجَنَةٍ 
وَكَتْلَاكُمْ فِي النّارٍ تقس م اا 0 ودنا اګ 
ْنَا رع منم الْحلقة وَالسلَاح وَتُمَْعُونَ من ركوب الْخَيْلِ و وَتَتْرَكُونَ 


رت 


تَعُونَ أَذْنَابَ الإبل» حى يري الله حَلِيمَةَ رَسُولهِ وَالْمُؤْمَِيْنٍ | ا 
قَوَافْقَهُ الصَّحَابَةُ في ذَّلِكَء إلا في تَضْمِينٍ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ َون عْمَرَ بر 
الاب وله ال لَه هَؤُلَاءِ فيلو في سيل اللو قَأَجُورُهُم عَلَى الله. 
يخ خهداة فلابو لقثا تَمَقُوا عَلَى قَوْلٍ عُمَرَ في ذَلِكَ . 
وَهَذَا الّذِي اتّمَنَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ هْوَ مَذْمَبُ أَئِمّةِ الْعْلَمَاءِء وَاَنّذِي تَتَارَعُوا 
فيه TS‏ أن امن خثلة الم تدوز RE‏ 


الْمُحَارِبُونَ لا يُضْمَنُ كَمَا انه تَمُهُوا عَلَيْهِ آخِرًا. 
ولا ریت أن جهاد مَؤْلَاءِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودٍ عَلَيْهم مِن أغظم الطَاعَاتِ وَأَكْبَر 
ور ٤۴ےے‏ ے۶ of‏ 


الْوَاجبَاتِ وهو فصل مِن جَهَادٍ من لا يُقَاتِلَ الا بهن ا کين وَأهْل 
الجتاب؛ ِن جهَادَ عَؤْلَاءِ ِن نس جهاد الْمُرْئدِينَ نَ» وَالْصَدَيقٌ ى وَسَائِرٌ الصحابة 


2 


دوا بَا الْمُرْتَدِينَ قَبْلَ جِهَادٍ الْكُفّارٍ يِن أَهْل الْكِتَاب؛ ِن ها مَؤْلَاء 
حفط لما تح من باد ا وَأنْ يَدْخْلَ فيه من أَرَادَ ا عن وچهاد 
من لَمْ يُقَاتِلنَا ِن الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الْكِتَابٍ من زِيَادَةٍ إِظْهَارٍ الدّينِء وَحِفْظ رَأْسِ 


00 ُهنم على البح . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۸۹٤٥(‏ والبيهقي في الستن الكيرى (11/555). 


| 0۸ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ل 
ک۸ لے 


0 


وَيَجِبُ عَلَى كَل مُسْلِمٍ أَنْ يَقُومَ في َلك بحسب مَا ب يَقْدِرٌ عَلَيْهِ مِن 
الْوَاجِبِء قَلَا يجل لأحَد أذ يَكتمَ تا يَعْرفةُ من أَحْبَارهِمْ؛ بل يتا وَيُظهِرّهَا 
ِيَعْرفَ الْمُسْلِمُونَ حَقِيقةٌ حال وَلَا يحل لأَحَد أَنْ يُعَاوِنَهُم عَلَى بائوم في 
الْجْدْدٍ والمستخدمين ؛ وَل جل للخل السّكُوتُ عَن الام عَلَيْهِم يما أَمَرَ الله به 
ER‏ جل لأحد أن ينين عن الْقِيَام ب ا الله به و ن هذا 
من اعم أَبْوَابٍ الأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍِ وَالنّهْي عن لكر رالجهاد في سبل اله الله 
ا وقد قَالَ الله تَعَالَى لَه كله: يام الي جهد الْكُتَار كفي 
اال ع [التحريم : 4 وَمَؤُلَاء لا يَحْرجُونَ عن الْكُمَارٍ وَالْمْنَافِقِينَ . 
وَالْمُعَاوِنُ عَلَى گف شَرّهِمْ رَمِدَايَيَهِمْ يِحَسَبٍ | الْإِمْكَانٍ لَه ِن الأخر 
وَالنَوَابِ ما لا يَعْلَمُهُ إلا الله تَعَالَى؛ فَإِنَّ الْمَقُصُودَ بِالْقَضْدٍ الْأَوَّلٍ هُرَ هِدَاُهُمْ . 
فَالْمَفْصُودُ بِالْجِهَادٍ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ َالَف ٤‏ تن الْمُنگر: هِدَايَةٌ الْعِبَاد 
لِمَصالج الْمَعَاشِ وَالْمَعَادٍ بحسب الْإمْكَانِء فمن هَدَاهُ الله سَعِدَ في الدّنيًا 


عن ا 


لاجرو ومن لَمْ يَهْتَدٍ كف الله ضَرَرَهُ عن غَيْرِه. 


وَمَعْلومْ أن ١‏ : اد وَالَأَمْرَّ بِالْمَعْرُوفٍِ وَالنَهْيَ ءَ تن الْمُنْكَر: هو افصبل 


الْأَغمَالٍ؛ كما تال 75 «رَأمن الأَمْرِ الْاسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَدُرُوَةُ سَنَامهٍ 
الْجهَادُ في سيل الله تعَالّی» . ]164/۳ - 11°[ 


الذرزيةُ والْنْصَيْرِيّة: كُمَارٌ ِاثّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ لا جل أل د دَبَائحِهِمْ 
ولا يِكَاحُ 06 بل وَلَا يُقَرُونَ بِالْجِرْيَةِ؛ نهم مُرْتَدُونَ عن دين الْإسْلام 
يسوا م ولا يَهُودَ ولا نَصَارَىء لا يُقِرُونَ بوْجُوب الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِء 
وَل ا عم ا وَل جوب الْحَحّء 3 نَحْرِيمٍ ما حَرَمَ ا 


)١(‏ ومما يثلج الصدر: قيام كثير من أهل الخير والدعاة والقنوات بإفشاء أخبارهم وضلالهم» 
ونشر دجل وزيف علمائهم. 
(؟) رواه الترمذي (5١551؟)2‏ وأحمد »)۲۲٠۲‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


اب قِتَالٍ أل الْبَفَى إلى نِهَايَةٍ الْاقَوَارٍ م 
ا 

من الْمَبِئةِ وَالْكَمْرٍ وَعَيْرحِمَاء وَإن أَظْهَرُوا الشَّهَاََيْنِ مَعَ مَذِهِ الْعَمَائِدٍ قَهُم كُمَارٌ 

باتاق ال ]1711/0[ 


0 © © 


(حكم أصحاب الفترات) 
۴۳١ [‏ في أَوْنَاتٍ المتَرَاتِ وَأَمْكِنَةٍ الَْتَرَاتِ: يناب الرَّجُلُ عَلَى مَا مَعَهُ 
الْإِيمَانٍ الْقَلِيلِء يعفر الله فيه لِمَن لم تفُم الح عالدنا الا يه بلقن قات 
الخكة اک في الْحَدِيتْ المَرُوفيِ: «يأتي على الاس رَمَانٌ لا يَعْرفُونَ فيه ذبه 
ر صِيَامًا وَلَا حا وَلَا عُمْرَةَ عُمْرَة إلا البح الْكَبِيرَ وَالْعَجُورٌ الْكَبِيرَة 
وَيَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُم يَقُوُونَ لا إلهَ إلا اه . 


0 ع الْيَمَانِ: امود لا إِله إلا الله؟ 


]١ ١6 / ۳°] 


(شروط التكفير) 
r [‏ إن الْإيِمَانَ من الأخكام الْمُتلَفَاةٍ عن الله وَرَسُولِو لَيِسَ ذَلِكَ مما 


ت ا ر م m2‏ 


شك له لمن بكتري N‏ زلا فبث أذ ی كل محص قان 
ذَلِكَ بأنه كَافِرٌ حٌى ينبت في حه شرُوظط التكفير وَتَنْتَقَى مَوَانْعْهُ . ه/ 116] 


ل في تكفير عوام تاع المذاهب الضالة ا فة) 
يُقَرُونَ بوجوب الصّلَاةٍ الس اه شَهْرِ رشان َعَم الت ايق وآ 


)١(‏ وعلى هذا؛ فلا يجوز تكفير المنتسبين للقبلة بالعموم» ولا تكفير الشيعة أو الصوفية أو 
المعتزلة بالعموم» بل يكفر من قامت عليه الحجة. 








ا تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كاه 
يُحَرٌمُونَ مَا حَرَّمّ الله وَرَسُولهُ؛ بل لَهُم من الْكلام في سَبٌ الله وَرَسولِه وَالْمَرآنِ 
وَالِْسْلَام ما يعر من عَرَكَهُمْ. ١‏ 

راما مَن گان فِيهِمُ مِن ِن عَامتهمْ لا يَعْرِفُ أَسْرَارَهُم وَحَقَائِقَهُمُ: فَهَذَا يكن 
مَعَهُ سام عَا عَامّةِ الْمُسْلِمِينَ الَذِي اسْتَفَادَهُ مِن سَائْرِ الْمْسْلِمين لا مِنْهُم. 
[1V -_ 1۰/۲]‏ 


¢ ¢ © 


(معنى العرّاف) 
[65555/ الْعَرّافُ: قد قِيلَ: نه اسم عام لِلكَاِنٍ وَالْمُنجُمٍ وَا لمال وَنَحْوهِمْ 
ين يَتَكَلّمْ في تَقَدُم الْمَعْرَِةٍ بهَذِهِ ارق . 
ولو قي + إِنَّهُ في اللَّةٍ املثم اق هله الْأنواع. قَسَايِرُهًا يَدْخْلَ فيه 
بطريق الْعْمُوم الْمَعْتوِيّء كما قبل في اسم الْكَمْرِ والعتيير وَنَحْوِهِمًَا. [۱۷۳/۳۰] 


¢ © © 


(حكم التنجيم ومعناه) 
# صِنَاعَةٌ التنجيم الي مَضْمُونْهَا الْأَحكام وَالتَاَِيرٌ وَهُرَ الِاسْيِذلال 
عَلَى الْحَوَادثِ الأرْضية لوال الْمَلَكِيَّ وَالتّمْرِيج ين الْقُوَى الْمَلكِيّة وَالْقَوَابلٍ 


س 8 


الأَرْضِيّة : صَِاعَةٌ مُحَرَمَةٌ بِالْكتَابٍ وَالسُنَة وَإٍجْمَاع الْأمّةِ؛ بل هِي مُحَرّمَةُ عَلَى 
ليان ا > كَالَ الله تَعَالَى : «ولا فلح التَاحِرٌ حَيْثُ 
أقَ € [ط: 14 . 

وَرَوَى ابو اود في ستيه بستاو حَسَنٍ عَن قَِيصَةَ بْنِ مخارق عَن اللي كله 
قَالَ: «الْعِيَافَةٌ د وَالطرْق وال ماله قَالَ عَوْفٌ رَاوِي الْحَدِيثِ: الْعِيَاقَةُ 


زَجَرُ الطيْرِء وَالطلِدْقُ الْحَظ بط في الأزض. 


.)5١505( رواه أحمد‎ )١( 





كِتَابُ قِتَانٍ أَهلٍ الْبَفَى إِنَى نِهَايَةٍ الْإقَرَارٍ 200 


دا گان الط وَنَحْوْهُ اي ُو ِن فرُع النَجَامَةٍ من الْحِبْتِء فَكَيْف بِالنّجَامَة؟ 
وَرَوَى أحمّد ا داود وان ماجه وَغَيْرُهُم م عن ابن عَبّاسٍ 
قَالَ: قال رَسُوَلُ الل يككهِ: «مَن تبس لما من الوم الْتبَسَ شُعْبَة وه ا 
ا > فَقَد 5 0 اللو يله بان عِلْمّ النجُوم يِن السّحْرِء وَكَد 
لاحر ت أن 4 1 الْوَاقِعُ؛ فَإِنَ 


5 
a 
8 
2 


TT 0‏ 
وَرَوَى أَحْمّد ملم في «الصجيح»" عن ن الي يل أنه كَالَ: «مّن أَنَى 


راا َسَألَهُ من شَيْءٍ لَمْ قبل لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماه وَالْمُنَجُمُ يَدْحْلُ في اشم 
الْعَرَافِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاء وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هو فِي مَعْنَاه. 
قَإِذا كانت مذو حَالَ السَّائْلٍ كيف بِالْمَسْؤُولٍ. 
ی أَيْضًا في ١صَحِيحوا‏ عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ الحم السَّلَمِي قا :ايا 
ل ا تَوْمًا ما انون الْكُهّانَء قَالَ: لا تأَنُوهُو»0". 
هى اللي كل عَن إِنيَانِ الْعُهانِء وَالْمْجُمْ يَدْلُ في اسم الْكامِنِ عِنْدَ 
الخطابي وَغَيْرِهِ مِن الْعُلَمَاءِ وَحَكِيَ ذَلِكَ عَن الْعَرَبِء وَعِنْدَ آخَرِينَ ُو مِن 
چس الْكَاهِنٍ 2 خالا مِنْهُء فَلَحیَ به من جهة ال ]°/ 14۲ _ 144[ 
2 22 
(حكم سبّ الشريف؟ وهل تقبل شهادة العدو على عدوّه؟) 
[ مكف وسیل كلف : تمن قال ِشَرِيفٍ: يَا كلب يا ابْنَ الْكَلْبٍ. . فقيل 
لَهُ: إن شَرِيك! قَقَالَ: لَعَنَهُ الله وَلَعَنَ مَن شَرَّكَهُ؟ 
َأَجَابَ: لا ثبل شَهَادَةٌ الْعَدُرّ عَلَى عَدُوٌِ وَلّو گان عَدْلَاء وَلَيِْسَ هَذَا الْكَلَامُ 
)١(‏ رواه أبو داود (79405). واين ماجه (77/ا”), وأحمد (۲۰۰۰). 


(۲) رواه مسلم (۲۲۳۰)» وأحمد (15394). 
فرق رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 


Fey |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
٠٠+75‏ > ر ار را ا 
ِمُجَرَّدِهِ ِن باب السب الَّذِي يمل صاجبه؛ بل يُسْتَمْسَرٌ عن قَوْلِهِ: «مَن شَرَّفها. 
إِنْ تبت يتَفْسِيرِهِ أو بِقَرَائِنَ حَالِيةِ أو لَمْظِيَةِ أنه أَرَادَ لَعْنَ التي ية وَجَب كَْلهُ. 

َإِن لَمْ ينْبّتْ ذَلِكَ أو تَبَتَ بِقَرَائِنَ حَالِيّةِ أو لَفْظِيّةِ أنه آرَادَ غَيْرَ الَّبِيَ يلل 
يِل أ يُرِيدَ لَعْنَ مَن يُعَظمُهُ أو يُبَجُلْهُ أو لَعْنَ من يَعْتَقِدُهُ شَرِيفًا: لَمْ يكن ذَلِكَ 
مُوجِبًا ْمل اماي اْعُلَمَاءِ. 

سي يي 

فمن عُرفَ يِن حَالِهِ أَنَّهُ مُؤْمنٌ لَيْسَ بِزِنْدِيق: گان ذَلِكَ دَلِيلُا عَلَى أنه لَمْ 
يرد الي بلا . 

لضن بست حك من الأشراف باتقاق:الغلماي إنما يقتل 


2 م 


وا کن کن ت ل اتی پل أ تو على شيب أده غوف 
000 ما ِالْقِضَاصٍ بِمَّا کون فة المجائلة) وَإِمّا التَّعْزِيرُ بمَا يمْنَعْهُ 

ِن الْعدْوَانِء وَإِمّا بِحَد الْقَذْفٍ إِنْ گان الْعُدْوَانَ فذقا يُوجِبٌ الْحَدَّ. 
[14۸A - 14۷/1]‏ 


2 © 0 
(حكم من قال: لو جَاءَنِي مُحَمَدُ بُنُ عَبْدٍ ال 
في شفاعة فلان ما قبلت؟) 


ت 


ال وَسْئِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلٍ أَرَادَ ان يَشْتَكيَ عَلَى رَجُلٍ 


قَسَفْعَ فيه جَمَاعَةٌ فَقَالَ: تعاش ا عت الل و 
َأَجَابَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى - و اا ب ار لوالا 


00 


َو نَابَ بَعْدَ رَفْعِهِإِلَى الإمَامِ لَمْ يَسْقْظ عَْهُ اَل في أَظهَرٍ د ولي اماو" . 


5 . 


- ثبت في صحيح البخاري (۲۸۳٥)ء عن ابن عباس يا اَن روج بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدَا يُقَالُ له‎ )١( 





كِتَابٌ قِتَانٍ أَمَلٍ الْبَعَي إِلَى نهاية الْإقَرَارٍ e‏ 


ا 
وَلَكِنْ إِنْ تاب قَبْلَ رَفعِهِ إِلَى الْإمَامٍ سَقَط عَنْهُ الْمَثْلُ فِي أَظَهَرٍ الْقَوْلَيْنِ 
وَإن عرز بَعْدَ التَّوْبَةِ گان سَائِعًا . 144/1[ 


6 0 
(حكم من لعن التوراة؟) 
عدم نس يا حد أن يَلْعَنَ التَوْرَاةً؛ بل مَن أَظلَقَ لَعْنَ التَّوْرَاةِ فَإِنَهُ يُسْتَتَابُ 


ن گان مِمّن يَعْرِفُ انها مَِْلَةَ مِن عِنْدِ الله وَأَنَهُ يجب الْإيمَانُ بها : كَهَذَا 
يقت سمه لَهَاء ولا قبل توب في أَظهَرٍ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ. 


وما إِنْ ََنَ دِينَ الْيَهُودٍ الَذِي هُم عَلَيْهِ فِي هَذَا الرّمَانِ فلا بَأْسَ به في 
ذَلِكَ؛ كَإِنّهُم مَلْعُوُونَ هُم وَدِيُهُمْ 
e‏ ما بين أن كَضْدَهُ ذِكْرُ تَحْرِيفِهًا ؛ مِثْلُ أن 
يُقَالَ ا يجوز الْعَمَل ما فهَاء وَمَن َل الْمَْمَيَِرَائِعهَا 
الْمبدلَة وَالمَلْسو َة فَهُوَ گافرٌ : ا ا شَيْءَ عَلَى قَائِلِهِ . [Y۰ /o]‏ 
2 %4 0 


= ميت كأني انر إِلَْهِ وف حَلْمَهَا ينكي وَدْمُوعْهُ تيل عَلَى لِحْيَوء كمال النِّيْ يك لها: «لّو 
رَاجَعْيوه. كَالَتثْ: يا رَسُولَ الله تأمْرنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا آئا أشْمَعٌ» قَالَتْ: لا حاجَة لي فيه. 
فهذا فيه أنه لا يجب قبول شفاعة النبي بي ووساطته. 
قال شيخ الإسلام كقه: وَإِنّمَا قَالَتْ: «أَتَأْمُرُنِي؟ وَكَالَ: تما آنا شافع لِمَا اسْتَقَرٌ 

عد الْمُسْلِمِينَ اد طَاعَة أمْرهِ وَاجِبَةٌ بِخْلَافٍ شَمَاعَيَهِ؛ نه لا يَجبُ َيون شَفَاعَتِهِ؛ وَلِهَذَا لَمْ 

لها الب وله عَلَى ترك قَبُولٍ شَنَاعَيِوء َا غَبْره و من الْكَنْقٍ أَوْلَى أَنْ لا يَجبَ 
وها . اه. (۳۱۷/۱) 
فقد يكون هذا الرجل إنما قصد أن قبول الشفاعة لا تجب» وأراد أنه من شدة امتناعه من 
قبول الواسطة لن يقبل بشفاعة النبي كما لم تقبلها بريرة. 
فيحتمل أنه لا يُقتل من قال مثل ذلك» لكن يودب لسوء أدبه مع النبي كلل لكر سوءَ أدبه 
لم يصل إلى حدٌ الاستهزاء والتنقص الموجبين للقتل. والله تعالى أعلم. 





at‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 
ېږ | 


0 إِذَا أَسْلَمَ عَصَمَ بِإِسْلامِهِ دَمَهُ وَمَالَهُ) 
ب مود عَلَى أن الْمرْمدٌ إا أُسْلَّعَ عَصَمّ بِِسْلَاِهِ دَمَهُ وَمَالَهُ 
ل يق ليق حَاكم. 
ولا كَلَامٌ لِوَلِيٌَ بَيْتِ الْمَالِ فِي مَالٍ مَن أَسْلَّمَ بَعْدَ ردّتَهِ؛ بَل مَذْهَبُ 
الشَّافِعِيَ وَأَبِي حَنِيمَةَ وَأَحْمّد أَيْضًا فِي الْمَشْهُورٍ عَنْهُ اَن مَن شَهِدَتْ عَلَبْه بيه 
الردَة انكر وَتَشَهّدَ الشَّهَاءَئيْنِ المعتبرتين حُكِمَ بإِسْلَايو ولا شا أن مت با 
سهد به عَلَيْهه ميف إذَا لم يَشْهَدْ عَلَيْه ٌ0 


نه مِن هَذِِ الصُُورَةٍ لا يَفْتَقِرٌ الْحُكُمُ بِعِضْمَةٍ دَمِهِ وَمَالِهِ إلَى إِقْرَارِِ باتّمَاقِ 


5 0 4 


00 


.#8 قو 


ولو فر أن كُفْرَ الْمُرتَدُ كُفْرٌ سب كَلَيْسَ في الْحُكام ب ِمَذْهَبٍ الْأَئمَةٍ اليم 
م E‏ ِسْلَامِوء إِنّمَا يحم م ا 
يفنل خد کک 

ومن قال : يفل لِرَنْدَقَهِ ِن مَذْهَبَهُ أنه لا يذ بل هَذَا الإفرّار. 

وَأِيْضًا: فَمَالُ الزُنْدِيقٍ عِنْدَ أكْثَرٍ مَّن كَالَ بِذَلِكَ وره مِن الْمُسْلِمِينَ؛ ؛ قن 
فقن الین گائوا على عه الي كف گائوا إا مَانُوا رتهم الْمُسْلِمُونَ مَعَ م 
او بنِقًا فين تند ل ف أن وال مشن ووم تتفم اللي يشلقرة 


هه ب رممص و0 


. الاق هو لبي : ف اشيللاحج لتقا ل کر في َوب الرّندِيقٍ‎ ٠ 
وَأَيْضًا : قحم الحاكم إا تد في ديه الي قد يود فيه نِرَاعٌ نقذ في‎ 


ماله بظرِيقٍ الْأَوْلَى؛ إذ لين في الأو مَن يَقُولُ: يوعد ماله ولا ياح دَمّهُ فلو 
قبل بهذا گان خلافت الإجماع. ]/ 0+ _ [Y1‏ 


)0( بل شهد عَلَيْهُ فاسق أو خصم له؟ 











بعض شمائل وأخلاق ابن تيمية > 


وخ بعض عمائل وأحلاق ابن تيمية_ ارم 


(من اخلاق ابن تيمية) 

[66555/ قال('2: الدرجة الثانية: أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك» 
وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظمّاء ومودة لا مصابرة إلى أن قال: 
ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي ية مع الناس 
يجدها هذه بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للورثة منها 
بحسب سهامهم من التركة. 

وما رأيت أحدًا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه ‏ وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله 
لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قطء وكان يدعو لهم . 

وجئت يومًا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له» فنهرني 
وتنكر لي واسترجعء ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم» وقال: إني لكم 
مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو 
هذا الكلام فسروا به» ودعوا له» وعظموا هذه الحال منه. فرحمه الله ورضي 


ن . [المستدرك ١/١؟1١]‏ 


)١(‏ أي: صاحب المنازل. 
(؟) مدارج السالكين (؟/7"45). 








| س 
حهرااء | 


تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام كآنه 


(حبٌ ابن تيمية لآل محمد) 


” قدّس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام إذ يقول: 


0 


فليشهد الثقلان أني ناصبي 
[المستدرك ]١١١/١‏ 
¢ 


(شيخ الإسلام يستقل علمه وعملهء 
وظهور ذله وانكساره وافتقاره واعتماده على ربه) 
[ 591قم قال ابن القيم: وبَعَتّ إِلَىَ كاله في آخِر عُمْرِهِ فَاعِدَةَ في التَّفْسِير 


5 


ار ل ارات 
fm‏ ۹ 

آنا الظُلُومُ لِتَمْسِي وَهِيَ طَالِمَتِي 
ل قطي نقد كك مَتْمَعَةٍ 
ليس لي دونه مول بتكني 
إلا بن مِنَ الرّحمّن خَالِقِنًا 
ولش الك اة انها 
ولا ظَهَيْرٌ له گي سيين به 


وَهَذْهِ الْحَالُ ل الْحَلْق أْجْمَعِهِمْ 
فمّن يَعْى مَطَلبًا مِن غير خَالِقِهِ 
وَالْحِمّد للد مل ء الكوّن اخ 


0 رە و2 گور و عل َ: 
بخطهء وَعَلى ظهرها أبيّات بخطه من نظمه: 


آنا الْمُسَيْكينُ في مَجَمُوع حَالاتي 
وَالْخَيْرٌ إن يَأْتَتَا مِن عند يَأ : 
وَل عَنٍ النّمْسِ لِي دَفْعٌ الْمَضْرَّاتِ 
وَل شَفِيعٌ إا حاطتٌ حَطِيئَاتِي 
ِلَى الشف كَمَا قد جَاءَ فِي الآيَاتِ 
وَلَا ريك نا فِي بَعْضٍ دَرَاتِ 
كَمَايَكُونَ لِأَرْبَابِ الْوِلَايَاتِ 
كما الْغِتَى أَبَدَا وَضْفٌ لَه ذَاتِي 
رليم عِنْدَهُ عَبْدٌَلَهُ أن 
قَهُوَ الْجَهُولُ الظَلُومُ الْمُشْرِكُ الْعَّاتي 


3o SE + 5‏ م ت 
ما كان ينه وَمَا مِن بعد قد يَاتِي 


1١ 


a 


3 
2 


١‏ اء م 


]١٤٤/١ [المستدرك‎ 





بعض شمائل وأخلاق ابن تيمية اك 
(الفرح باللهء ودخول جنته في الدنياء 
جنة ابن تيمية وطيب حياته) 
[ ۴۷ قال ابن القيم ك#: ورأيت شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه ‏ في 

المنام وكأني ذكرت له شيئًا من أعمال القلوب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته - 
لا أذكره الآن ‏ فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله والسرور به أو نحو هذا من 
العبارة. 

وهكذا كانت حاله في الحياة يبدو ذلك على ظاهره. وينادي به عليه 
حاله . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: إن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدريء» إن 
رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من 
بلدي سياحة . 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبًا ما 
عدل عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسبّبوا لي فيه من 
الخير ونحو هذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللَّهُمّ أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» ما شاء الله . 

وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من 
أسره هواه. 

ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل السور نظر إليه وقال: «إضرب ينسم 
ب أب بَألنف في أَليَّمَةُ وَظهِرَكه من قلي الْعَدَابُ ©6 [الحديد: 1]. 

وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من ضيق 


I‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اد 
العيش وخلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا وأشرحهم صدرًا» 
وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه» وكنا إذا اشتد بنا 
الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه 
ونسمع كلامه: فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاء وقوة ويتقيئًا وطمأنينة . 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل 
فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 
قال ابن القيم كأَنْه: وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام كث قال: كان 
في بداية أمره يخرج أحيانًا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه» 
فتبعته يومًا فلما أصحر تنفس الصعداءء ثم جعل يتمثل بقول الشاعر» وهو 
لمجنون ليلى في قصيدته الطويلة : 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليًا 
وزاد مرعي بن يوسف الكرمي : وكان يتمثل كثيرًا : 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى وصوت إنسان فكدت أطير 
[المستدرك ١67/١‏ ه6١]‏ 
© © 0 


(قراءة هذه الآبة على الدابة إذا استعصت» وقوة ابن تيمية) 
[۳۵۲۷۳ قال يونس بن عبيد: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في 
أذنها: اق وین آلو بوت وله سکم س فى السَموات وَالارضٍ طوْعًا 
ورا وَإِلِيَهِ جوت 46 [آل عمران: ۸۳] إلا وقفت بإذن الله. قال شيخنا - 
قدس الله روحه -: وقد فعلنا ذلك فكان كذلك. [المستدرك ]١158/١‏ 
قال ابن القيم: كثه: الحادية والستون" أن الذكر يعطي الذاكر قوة 
حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. 


)١(‏ من فضائل الذكر التي عددها ابن القيّم. (الجامع). 


بعض شمائل وأخلاق ابن تيمية FA‏ 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في 
مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرًا عجيبّاء فكان يكتب في اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب 
أمرًا عظيمّاء إلى أن قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر 
ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إليّ وقال: 
هذه غدوتي» ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي» أو كلامًا قريبًا من 


هذا . 
وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك 
الراحة لذكر آخر. أو كلامًا هذا معناه. [المستدرك ۱٥۸/۱‏ ۔ 155] 


© © 
(لا بد في الدنيا من كدر) 
وكان الشيخ تقي الدين يتمثل كثيرًا بهذين البيتين: 
بينا يُرى الإنسان فيها مخبرًا ‏ حتى يُرى نحبرًا من الأخبار 
طبعت على كدر وأنت تريدها ‏ صغفوًا من الأقذار والأكدار 


]1١777/١ [المستدرك‎ 


Fey, |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
جد و و ورا سيق وو ن 


5 كلام شيخ الاسلام في العلماء 6 
An‏ اہ 


ومناهمجهم ويعضص أخطائهم 


(كلامه على بعض العلماء والكتب) 


[۴۵۲۷۴ قَالَ أَبُو أحْمَدَ بْنُ عَدِيُ فِي كِتَابهٍ ال ا 


الرّجَالٍ - وَلَمْ يَصَنْف فِي فَنّهِ مله -. 1/11[ 
(تناقض ابْن الجَوزىٌ فى باب الأسماء والصفات): 


[ه9؟ةم إن أبَا الْمَرَحِ ابْنَ الْجَوْزِيّ تَفْسَهُ ماص في هذا الاب [أي: باب 
الأسماء والصفات]: لَمْ نْب عَلَى قَدم النَفي وَلَا عَلَى دم الات تِ؛ بل له مِن 
اكلام في الْإنْبَاتٍِ نَظُما وَثَثْرَا مَا ابت به يرا ِن الصَّفَاتٍ الَّتِي أَنْكَرَهَا في 


قَهُوَ فِي هذا الْبَابٍ مِثْلُ كَثِير مِن الْحَائْضِينَ فِي هَذَا الْبَاب مِن انرا 


A 2‏ 2 
ا ا ا ل 0 


َه وه و رض رەل > وم . 9 1 
النّاسٍء يُْبِتُونَ تاره وَيَنْفُونَ أخرَّى في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ ِن الصَّمَاتِ؛ كما هُوَ حال 
أبي الْوَفَاءِ بْن عقيل وَأبي حَامِدٍ الْعَرَالن. ]114/4[ 


(مُقارنةٌ بين ابن حزم والأشعري): 

[575ق] أبُو مُحَمّد ن حزم فيا صَئّمَهُ ن الملل وَالنحَلٍ إلا يُْتَحْمَةُ 
بِمُوَائَقَةٍ السُّةِ وَالْحَدِيثِ؛ مِثْل ما ذَكَرَهُ في مَسَائِل الْقَدَرِ وَالإِْجَاءٍ وَنَحْو ذَلِكَء 
بخلافي مَا انْمَرَدَ به مِن قَوْلِهِ في التَفْضِيل بَيْنَ الصّحَابَة . 


مج مره ع ےو - 0 0 مها م5 . روكوه of‏ 52 
وَكَذْلِكَ ما ذْكُرَهُ فى تاب الصَّفَاتِء فإنه يُسْتَحَمَد فيه بِمُوَافْقَةِ آهل السنة 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم EEE‏ 


وَالْحَدِيكِ؛ لِكَوْنهِ يبب" في الْأَحَادِيثِ الصجيحة. 

وَيُعَظُمُ السَّلف وَأَيِمَةَ الْحَدِيثِء وَيَقُولُ إِنَهُ مُوَافِقُ لِأوِمَام أَحْمّد في مَسْأَلَةٍ 
الْقُرْآنِ وَغَيْرِمَاء ولا رَيْبَ أنه مُوَافِقٌ لَه له وَلَهُم في بَعْض ذَلِكَ. - 

كن الْأَشعَرِي وَنَحْوَهُ غم مُوَائَقَةَ مام خمد بْنِ حَتبلٍ وَمَن قَبْلَهُ ِن 
الات في لرك واتصنات» وة كان أ خن حزم فِي مَسَائِلٍ 
الإيمَانِ وَالْقَدَرِ أَقُوَمَ مِن غَيْرِوه وَأَعْلَّم ب الک ا ا 


لن قد حالّط مِن أَقْوَالٍ الْمَلَاسِفَةٍ وَالْمُعْتِلَةِ في مَسَائِلٍ الصِّمَاتِ ما صَرَقَهُ 

عن مُوَاَقَة ا الْحَدِيثِ فِي مَعَانِي مَذْهَبِهِم في َلك قَوَائَقَ مَؤُلَاءِ فِي اللّمْظِ 
لاء في الْمَكتَى . 

e‏ ما ار تله مم نة فن الفا لكلو وما ريف 
بانباعِه اهر لا بَاِنَ لَه كما نَقَى الْمَعَانِيَ في الأمر وَالنَهْي وَالاشْتقَاقِِ وَكَمَا 
فی 7 الْعَادَاتِ وَنَحْوَهُ ِن عِبَادَاتٍ الْقُلُوبٍ . ْ 

تضموا إن ا فى ايو ون : 

9008 

ب - وَالْإِسْرَافٍِ في تفي الْمَعَانِي. 

ج - وَدَعْوَى مُتَابَعَةٍ الظوَاهِرٍ. 

وَإِن كَانَ لَهُ ِن الْإِيمَانٍ وَالدَِينٍ وَالْعُلُوم الْوَايْقة الكترة ها ل بدن إلا 
مُكَابرٌ ويوج في كُتيه ين رة الاطلاع عَلَى الأموالٍ, وَالْمَعْرِكَةٍ 35 خْوالٍ» 
والتغظيم لدَعَائم الإسلام وَلِجَانْبٍ الرْسَالّة مَا لا يَجِتَمِعُ ْله ليره 

َالْمَسْاَلَهُ الي يون فيهَا حَدِيتٌ يون انيه فِيهَا ظَاهِرَ التجيح» وله عرد 


)0( أي : ي يعبت الصَّفَاتِ التي جاءت في الستةء ولا يُؤولها أو يردها . 


اا Fey‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 0 
و51 کے 


و 


النّميزِ بيْنَ الصّحِيح وَالضَّعِيفٍِ وَالْمَعْرِفَةٍ ِأقْوَالٍ السَّلَفٍ ما لا ياد يَقَعُ مله 
لِعَيْرِهِ من الْمُقَمَاء . 1-0 [Y*‏ 


(مقارنة بين ابن حزم والجويني): 
[ 6999م لِطرِيقَةِ أبي الْمَعَالِي گان ابو مُحَمَدٍ يه في فو وگلايوء لكن أبُو 

مُحَمَّدٍ گان أَعْلّمَ بِالْحَدِيثِ وَأَنْبَعَ لَه مِن أبي الْمَعَالِي وَيِمَذَاِبٍ الْفَقَهَاءِ. 

وَأَبُو الْمَعَالِي أَكْثّرُ اتبَاعَا لِلكلام» وَهُمَا في الْعَرَييةِ مُتَقَارَِانِ. ]/ [AA‏ 
(مقارنة بين ابن عباس وأبي هِرَيْرَة (is‏ 

a7۸‏ ذا عند ال ن عب باس اء ع و وَُرْجمَان المآ فقدَار ما 

e‏ يرن ف تتو ا 
سَمِعَ الْكَثيرَ مِن الصَحَابَةء وَبُورك لَه في فَهْمِهِ وَالِاسِْْبَاط من حَنَّى ملا 
ما وشا 
قال أبو محمد بن حزم : (وَجمِعَتْ َْوَاهُ في سَبْعَةٍ أَسْمَارِ کبار». 

وهي يخس تا بلع ايها إلا قَِلْمُ ابْنِ عباس كَالْبَحْرِ و وَفِفَهُهُ 
وَاسْيِبْبَاظهُ وَفَهْمُهُ فى الْقُرْآنِ ِالْمَوْضِعِ الَّنِي قاق به ۾ النَامنَء وَقَد 0 ما 
سح وَحَفِْظُوا WY‏ كما حفظهة لكي رض گات م أَظيّبِ الْأَرَاضِي 
فيلا لِلرّزع» قَبَذَرَ فيا النْصوص» كَأنْبَتَتْ من كل روچ كَرِيم» وَطيكَ َل 
اه و و ا وله در الْقَضْلٍ الْمَظِيمِ ( 4O‏ [الحديد: .]۲١‏ 

أن َع وى ابن عباس وَتفْيرةوَاسيبَاظه ین قُنَارَى ابي هُرَيْرَةَ وَتَفْسِيرِه؟ 

وَأبُو هُرَيْرَة أَحمَظ مِنْهُ؛ بل م ا اكه مه عَلَى الإظلاق» يودي الْحَدِيتٌ 
کا ودره اليل دَرْسَّاء فَكَانَت همه مَصْرُوفَةَ إلى الْحِفْظٍ بیغ ما 

وَهِمَّةُ ان عَبِّاسٍ خو إلى "التدقه وال اط و تَفْجِيرٍ النُصُوصٍ» 
وشو شق الْأنْهَارٍ مِنْهَاء وَاسْيَخْرَاجٍ كُنوزِهًا . 


الأ 
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رص 


وکا وَرَنَتُهُم من لخي : اغْتَمَدُوا في دِينِهم على اسْيَتْبَاطِ النُصُوصء لا 
عَلَى حَيَالٍ قَلْسَفِيٌ » وَل راي قياس › وَل عي ذَلِكَ مِن الآرَاءِ الْمْيْتَدَعَاتِ 
لا جَرّمَ كانت الدَّائِرَة وَالشتاءُ الصدق لاء الَاجِل لجل ا 
ااه التَابِعِينَ لَهُّم فِي ادنيا وَالْآَغِرَةِ؛ كَإِنَّ الْمَرْءَ عَلّى دين حَلِيلِهِ: طقل إن 
e‏ 4 تیعون يبگ أ [آل عمران: [4é - ۳/41 .]۳١‏ 
ه 6ه 
[5595 إن الخرقي نسَح على رال الْمُّني» والمزني تسج عَلَى مِنْوَالٍ مختصر 
مُحَمّدِ بْنِ الْحَسَنِء ون گان ذْلِكَ في بَعْضِ التَبُوِيبٍ وَالتَرتِب. 450/43 [4o1‏ 
۴۸۰ فقد تبن أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق» فقد 
غلط غلطًا شديدّاء وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو 
من أجل المشايخ» وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وظهر ضعف 
حجة من قال ذلك . ]0/1۰[ 
صَارَ أُصْحَابٌُ الْخُلَوَاتِ فِيهِمْ مَن يَتَمَسَّكُ بِجِنْسٍ الِْبَادَاتِ 
السَّرْعِية : الصَّلَاةٍ وَالصّيَام وَالِْرَاءَةٍ وَالذَّكْرٍ. 
وَأكْتَرُهُم يَخْرْجُونَ إلى اأجتاس غَيْرٍ مَشْرُوعٍَ فمن ذَلِكَ طَرِيقَةٌ ابي حَامِدٍ 
لزلا انزو N‏ أذ لا يرد على المَرْضٍ لا راق و 
نَظرًا في حَدِيتِ تبي وَلَا E‏ ثم قد يَقَولُونَ ما 
يَقُوله بُو حَامِدٍ: وُر الْعَامّةَ: «لا إِلهَ إلا الى وَدِكْرُ الْخَاصَّةٍ: «الله الله ودر 


ع8 


8 2 ع و 


خاصة الخاضة: «(هوً؛ (هوًا. 

وال بالاشم الْمُفْرَدِ مُظْهرَا وَمُضْمَرًا بذعَةٌ في الشّرْع وما فِي الْقَوْلٍ 
الا ِن الاسم الْمُجَرّدَ لَبْسَ هُوَ كَلَامًا لا إِيمَانًا ولا كُمْرًا. 

وا حَامِدٍ يُبَالِعْ في مَذْحَ الدُّمْدٍ وَهَذَا مِن بَقَايَا الْقَلْسَمَةَ عَلَيِْء ِن 
الْمتَقلْسِقَةَ كابْنِ سِيتا وَأمْكَالِهِ يَرْعُمُونَ أنَّ كُلَّ مَا بَحْصُل فِي الْقُلُوبٍ مِن الْعِلْم 





eve I‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام و 
ج E‏ 


لِلأنيياءِ وَغَيْرهِمْ نما هُوَ ن الْعَفْلٍ الْمَغَلِ؛ وَلِهَذَا يقُولُونَ: الوه مُحْتَسبَةٌ َا 
رم ومع تا ع ۴ ا هع > لزت عر جيه عي 2 و ا رص ها 
0 سك لع 4 > ع ره وا وو ولع( م موقا ع ەو 2 
من خارج» فلهذا يقولون: إنه يخصل لهم مثل ما حصّل لموسى واأغظم يما 
حَصَل لِمُوسی. 
وأَبُو حَامِدٍ يَقُولُ: إِنّهُ سَمِعَ الْخْطَابَ كما سَمِعَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِن 
م يَقْصِدْ هُوَ بالْخظاب» وَهَذَا كله لقص إِيمَانِهمْ بالرْسّلء وَأَنّهُم آمَنُوا ببَعْض 
ما جّاءت به الرْسل وَكَفَرُوا ببغضء وَهَذًَا الَِّي قَالُوهُ بَاطِل. ۳۹۹/۱۰1 وم 
[58585 اليح عَبْدُ الْقَادِرِا'" وَتَحْوهُ مِن أَعْظّم مَشَايخ رَمَانِهِمْ أمْرًا بِالْترّام 
الشّرْع وَالِأَمْرِ وَالنَهَيء وَتَقْدِيِمِهِ عَلَى الذَوْقٍ وَالْقَدَرِءِ وَمِن أَعْظّم الْمَشَايخِ أَمْرًا 
بنرك الْهَوَى وَالاواقة النَفْسِيّة . ] 
[۴۵۲۸۲ إِنّك تَجِدُ كَييرًا مِن الشّيُوخ إِنَّمَا ينهي إلى ذَلِكَ الْجَمْع وَهُوَ «تَوْحِيدُ 
الرَبُوبِيّة» وَالْفِنَاءُ فيو» كَمَا فِي كلام صَاحِبٍ «مَنَازِلٍ السَّائِرِينَ مَعَ جَلَالَةٍ قَذْرِهِ 
مَعَ أنه قَظعًا كان قَائِمًا بِالْأمْرِ وَالئَهّْي الْمَعْرُوكَيْن لَكِنْ قد يَدَعُونَ أنَّ هَذَا لأجل 
اا ]444/1۰[ 
[۴۵۸ كِتَابُ قُوتٍ الْقُلُوبٍِء وكِتَابُ الْإخيّاءِ تبَعٌ لَهُ فيمَا يَذْكُرُهُ ِن أَعْمَالٍ 
ووو 0 E‏ اه 0 Bd‏ ا 5 507 
القُأوب: ينل الصّبْر وَالشّكْر وَالْحْبٌ وَالتّوَكل وَالتَوْحِيدٍ وَنَحُو ذَلِكَ . 
وَأَبُو طَالِب أَعْلَّمٌ بالْحَدِيثِ وَالْأَثَرٍ ولام أَهْل عُلُوم الْقُلُوبٍ مِن الصُوفِية 
)١(‏ الجيلاني. 
(۲) تأمل كيف يُثني على الجيلاني والهروي» وقد صدر منهما زلات في باب السلوك والعقيدة» 
ومع ذلك يخسن الظن بهماء ويحمل كلامهما على أحسن محمل. 
ولو وٌجد أمثالهما في زماننا فكيف سيتعامل معهما من لم يحتمل مشايخ ودعاة السّنّة الذين 


بدر منهم أمور لم تمس العقيدة» والذين ليس عندهم نزعة صوفية» بل لهم اجتهادات فقهية 
ودعوية» وحديث في قضايا الأمة ونحو ذلك! 





كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم ويعض أخطائهم | Fero‏ 


ر ج مع دهم 2 


ا القرب» TT‏ راء م رة مردودة. 

وم مَا في (الإخيّاءِ) من اكلام في «الْمُهْلِكَاتِ» 1 اكلام عَلَى الكبر 
وَالْعُجْبٍ وَالرَيَاءِ وَالْحَسَّدٍ وَنَحْو ذلك فَعَالبهُ مَنْقُولٌ من كلام الخارت العامة 
في الرعابة. وة ها هو موق ويه ما هو رود ويه ماهو مُتَتَارَّحٌ فيه . 

و«الإخيّاء» فيه ا كَثِيرَةٌ؛ لَكِنْ فيه مَوَادُ مَذْمُومَةٌ فَإِنَهُ فيه مَوَادُ فَاسِدَةٌ 
ِن كلام الْمَلَاسِفَةِ على بِالتَّوْحِيدٍ 0 وَالْمَعَادِه فَإِذًا در مَعَارِفَ الصُوفِيَةِ 
گانَ رة من ع عدا الفا اله نام ا ا 

وقد انكر أثِمّةُ الدّين عَلَى «أبي حَامِي» هَذَا فِي كُتُبِو وَفَالُوا: مَرَضَهُ 
«الشّمَاة؛ يَعْنِي: شِمَاءَ ابن سِيئًا في الْفَلْسََةِ. 
وَفِيهِ أُحَادِيتُ واا ضَعِيفَةُ؛ بل مَوْضُوعَةٌ كثيرةٌ. 

ويه أَشْيّاءُ ِن أَغَالِيطٍ الصُوفِيّةَ وَترّهَاتِهمْ . 

وَفيه مَعَ ذلك ِن كلام الْمَشايخ الصُوفِيّةِ الْعَارِفِينَ الْمُسْتَقِيمِينَ في أَعْمَالٍ 
الْقُلُوب الْمُوَافِقٍ لِلْكِتَابِ وَالسْنَة» وَمِن غير ذْلِكَ من الْعِبَادَاتِ وَالْأَدَبِ ما 1 


افق لِلْكْتَابِ وَالْسَنَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِمّا يَرِدُ مِنْهُ فَلِهَذَا اختلّف فيه اجْتِهَادُ د الاس 
وَتَتَارَعوا فيه . 501/1۰1 _ [ooY‏ 
الاسم الْمُفْرَدُ «مُظْهَرًا مِثْل: «الله) «الله». أو «مُضْمَرًا مِثْل: هرا 


ورم 


لهُوً): لَيْسَ يِمَشْرُوع فِي كِتَابٍ وَلَا NE MEF ebe‏ الخو فى 


شلف الام وََا عن أَعْيَانِ اة الى بهمء وإ ونما لهج ب به قَوْمْ م من صُلّالٍ 
لْمَُأحْرِينَ» وَرْبّمَا اتَبعُوا فيه حال شب قنع تفُوب فو یلا اوی عن الصّيْلِى أنه 


گان يَقُولُ: «الله اش فَقِيلَ لَهُ: لِم 5 تَقُولُ لا إِلَهَ إلا الله؟ كَقَالَ: أَحَاف أَنْ 
TS‏ 


رت 


ا چ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 
پ۹ غ 


م ا ت 0 7 ا ص و م اش اخ ل و ا فر ق ھ و يي 
الخال عَلَيْهِء فإنة كان ريّمَا يَجَنُ وَيُذْمَبٌ به إلى الْمَارَسْتَانِ وَيَحْلِقٌ لِحيته. وله 
0 ع 20 0 دو م و 2.8 2 ا موا م 5 E‏ 
أشيَاءُ مِن هَذا النمَط التي لا يَجورْ الِاقْيِدَاءٌ به فِيهَاء وَإِن گان مَعْذُورًا أو 
ا ]001/1۰1 _ [oo¥‏ 


3ة شيل مخ الإشلام كه: عَما ذكَرَ لاتا القشيري في باب 


اا 0 قَالَ: الرضا أَلّا يَسْأَلَ الله الْجَنَّةَ وَلَا يَسْتَعِيدٌ 


الد 0 لالم لْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مِن وَجْهَيْنَ : 


والتاني من جهّةٍ صِحَتِهِ في نَفْسِهِ وَقْسَادِهِ. 

ما «الْمَقَام 5 بي ن يُعْلّمَ اَن اساد ابا الْقَايِم لَمْ يَذْكُر مَذَا 
عن الشَّيْخَ ابي سُلَيْمَانَ ستاو ونما ذَكَرَهُ مُرْسَلُا عَنْهُ. 

5 يز اد الْقَايِم في رِسَالَتهِ ڪن ا و الله عَلَيْه وَالصَّحَابَةِ 
اومن الاي وَغَبْرِهِمْ تار يَذْكُرُهُ بستاو وَثَارَةَ يَذْكُرْهُ مُرْسَلُا - وَكَِيرًا مَا 

E 

ثم الذِي يذكره بِإِسْنَادٍ تاره يكون إستاذة صحيكًا وناز يكون ضعا يل 
مَوْضُوعَاء وَمَا يَذْكُرُهُ مُرْسَلَا وَمَحُذُوف الْقَائِل أُوْلّى» وَهَذَا كما يُوجَدُ َلك في 
مُصَثَّمَاتِ الْمُقَمَاءِ . ۰ 

نه قد گر آنَارًا حَسَئَة بِأَسَانِيدَ > حَسََةٍ؛ مِثْلُ ما رَوَاهُ عَن الشٍَّ خ أبي 
سُلَيْمَانَ الداراني أنه قَالَ: «إذَا سلا الْعَبْدّ تن الشَّهَوَاتِ فَهُوَ رَاض». 

وَذگر تمن الشَّيْخْ ابي عَبْدٍ الرَّحْمَن أَنّهُ قَالَ: وليك لكف تنك يَقُول: 
فتن آزاة أن يكلم معن الرها اا ا الله رِضَاهُ فِيه؛ فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ في 


)١(‏ هذا من إنصافه وعدله والتماسه الأعذار لزلات العلماء والصالحين» وهكذا يجب على 
المسلم تجاه ما يراه من زلاات المسلمين الصالحين. 
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- 


غَايَةِ ا 0 ١‏ 


وَالْكُثْبُ الْمُسْتَدَةُ في أَخْبَارٍ مَؤُلَاءِ الْمَشَايخَ وَكَلَامِهِمْ مِثْل كاب جلي 
الَْوَِْاء لبي ثعبم ظبقات الو ا اا او لانن 
الْجَوْزِيّ امال دَلِكَ لَمْ يَذكُرُوا فيها هَذِهِ الْكَلِمَةَ عن ارک يخ أبي سُلَيْمَانَ ألا 
E IEG CE‏ َ ابي الجا ايد 
قد أوتيت يمن الرضا تَصِيبًا و أَلْقَانِي فِي الَارِ لَكُنْت بِذَّلِكَ رَاضِيَاء فَهَذَا الْكَلَامُ 
انور عن 0 يماد بالإسْتادِ. 


ے 


الله أَغلّم - أ أن أب سُلَيْمَانَ لَمّا قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ: - لو أَلْقَاني في 


ا ر 6 رعر 8 ر6 Tr‏ ا یا لا دل عا 2 200 ( 
وَيَلْكَ الْكلِمَهُ الي قَالَهَا أب ll‏ ون 


دل على عَرْمِهِ بالرضا بِذَّلِكَء فَنَخنُ تَعْلّمْ أن مهَذَا الْعَرْمَ لا يَسْتَمِرٌ بل يَنْفَسِحُ» وَإنَّ 


هَذِهِ الْكَلِمَةَ كَانَ تَدَكُهَا YA /1°۰] CO‏ _- 34[ 
۷ گان الْجتَيْد ضيه سَيِّدَ الظَائِمَةٍ وَمِن أَحْسَيِهِمْ ER‏ اضيا 

وه وَتَفُوِيمًا”". ]1341/1۰[ 
[۳۲۸۸ الرّازِي من أَغظّم الاس طَعْنًا فِي الَأولَةٍ السَمْعِيّة حى ابْتَدَعَ قَوْ 

ما عرف به قائل مَشُهُور غَيْرَة وهو ألها لا ا ]141/1[ 


)١(‏ لم يحكم على الكتاب كله بأنه ضار وفاسد» مع كثرة الآثار والأحاديث الباطلة» والتي 
تحمل فكر التصوف» وما فيها من مخالفاتٍ لمنهج السلف الصالح. 
وهذا بخلاف واقع بعض المنتسبين لمنهج السلف في هذا الزمان» حيث يذمون كتيًا لعلماء 
ومفكرين إسلاميين» ويصفونها بأبشع الأوصاف» وليتهم يمتلكون إنصاف هذا الإمام» 
قيمدحون ما فيها من خيرء ويذمون ما فيها من شر. 

(؟) هذا من التماس الأعذار لأخطاء العلماءء وحمل كلامهم على أحسن محمل» وغاية ما يُقال 
عن خطانهم : أنه مُستدرك عليهم. 


0) يني على شيخ الطائفة الصوفية؛ لأنه رأى أن أكثر كلامه ومنهجه صوابٌ ومواققٌ للشنّة. 





EA 1‏ مرق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام که 
[۴۵۲۸۹ صَنَّ الرَّازِي كِتَابًا فِي عِبَادَةٍ الْكَوَاكِبٍ وَالْأَصْئَام وَعَمَل السَّحْرٍ 
سَمّاهُ «السّرٌ الْمَكْتُومُ في السّحْر وَمُحَاطَبَة النجُوم) وَيُقَالُ: إِنَّهُ صَنَقَهُ لام السُلْطانٍ 
عَلاءِ الدّينٍِ مُحَمَّدٍ بْنِ لَكْشٍ بن جَلَالٍ الدّينٍ حَوَارِرُم شاهء وَكَانَ يِن أغظم 
وَصَنْفَ لَهُ كِتَابَا سَمَّاهُ «الرّسَالّة الْعَلَائِيّة في الَاخْيِيَارَاتٍ السَّمَاوِيّقه وَهَذِه 
الاختيَارَاتُ لِأَهْل الضَّلَالٍ بَدَلُ السار التي عَلَّمَهَا النينْ بل الْمُسْلِمِينَ . 


وَذَكرَ فيه الِاخْتِيَارَ لسرب الْكَمْر وَغَيْرِ ذلك كَمَا در في «السّرّ الْمَكْتُوم) 
في عِبَادَة الْكَوَاكبٍ وَدَعْوَتَهَا مَعَ السّجُودٍ لَهَا وَالشّرْكِ بها وَدُعَائِهَاء مِثْل مَا يَدْعُو 
؟ور وم داه سر وموس du.‏ كمسا لسر عجرت كتهو وے 2 ك9 
الموّحدون رَيهُم بل أغظم. وَالتَمَربٍ إِلَيْهَا يما يِظْنْ أنه مُنَاسِبٌ لها مِن الكفر 
0 لت ب د وا ركه م كتهو رمه 1 دمي .هم ر 57 o‏ .مه 
وَالْمْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِء كَذَكَرَ أنه يتَقَربُ إلى الزُهْرَةِ بفِعْل الْمَوَاحِشٍ وَشْرْبٍ الْكَمْرِ 
ا اسح 2 3 03 5 
وَالغْنَاءِ ونحو ذلك مما حَرَمَهُ الله ورسوله. ]1141/1۳[ 

اا 5 2 E‏ 0 
۰ صَاحِبٌ «مَنازلٍ الْسَّائِرِينَ» 6 فی كل باب ثلاث ذَرَجَاتِ؛ قالأولی : 
of‏ 0 ا o‏ ا lo a ET‏ 0 
وَهِيَ أهُوَنهًا عِنْدَهُم تَوَافِقُ الشرْعَ في الظاهِرء وَالتَانِيَة: قد تَوَافِق الشرْعَ وَقَّد لا 
واف وَالَالَِةٌ فى الأَغْلَب: تالف لا سما فی التَّوْحِيدء وَالْمَّتَاء والرَّجَاءِ 
وَنَحْو ذَّلِكَء وَهَذَا الَّذِي ابتَدَعُوهُ هُوَ أَعْظَمٌ عِنْدَهُم مِمّا وَاقَقُوا فيه الرُسْلَّ. ۲۲۹/۱۳1] 
01 جم بُو الْمَضْل الْمَلَكِيُ كِتَابَا مِن كلام أبي يريد البسطامي سَمَاهُ 
«النُور مِن كَلَام طيفور» فيه شَّيْءٌ كَثِيرٌ لا رَيْبَ اَن كَذِبٌ عَلَى أَبِي يريد البسطامي» 
وَفِيهِ أَشْيَاءُ مِن عَلَط أبي يَزِيدَ ‏ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ -» وَفِيهِ أَشْيَاءُ حَسََةٌ من كلام أبي 

اذا عاد ٠.‏ ابي 1ك ابر 1 اا 2 و کک - لات 9 
يزيد وکل أَحَدٍ من الاس يُؤْحَذْ من قَوْلِه ويرك إلا رَسُولَ الله يكلل. [١٠/50؟]‏ 
[؟859/ مُجَامِدٌ إِمَامُ النَفْسِيرِء قَالَ التَرْرِيٌ: إا جَاءَك التّفْسِيرٌ عَن مُجَامِدٍ 
فُحَسَبك به. [1/ [A0‏ 
[5555 أبُو حَاِدٍ يَجْعَلُ الْحِجَاجَ صَنْعَةَ اكلام وَيَجْعَلُ عِمَارَةَ الطرِيقٍ عِلمَ 


و 


الَو وَيَجْعَلَ أَحْبَارَ الأنْبيَاءِ عِلْمَ الْقَصَص وَيَقُولٌُ: إن الْكَلَامَ وَالْجَدَلَ لَيْسَ فيه 


o£ 


يان حَقٌّ بدَلِيل؛ بل انما فيه دفْعُ الْبدَع بِبيانِ تنَاقْضِهَاء وَيَجْعَلْ أَْلَهُ ِن جِنْسٍ 
حُفْرَاءِ الْحَجِيج» ل 2 ا اه 
تَارَّعَهُ فيه اتر الاس وَتَكَلّمُوا فيه كام يس هد 5 

ذَكَرَهُ في هَذَا الاب (جَوَاجِرٍ الْقُرْآنِ) وَغَيْرِهِ مِن كنبو من مَعَانِي الْفَلْسَفَِ 0 
َلك هُوّ بَاطِنَ الْقُرْآَنِء وَكَلَامُ عُلَمَاءٍ الْمُسِْمِينَ عَلَى رَد هَذَا أَكْئَرُ ِن كَلَامِهِمْ 
لن رد ذلك كَإن عدا فيه يا تافل مَقْصود الكسول مور ميم كما 
تَكلّمُوا عَلَى ما ذَكَرَهُ في البو ما يُشْبِهُ كلام الْمَلَاسِفَةٍ فيهًا . 


o 


وكا جل عِلْم الْفِفُهِ حَارِجًا عَن الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيِمٍ وَالْعَمَلٍ الالح 
وَجَعْلٌ عِلْم الأول ة وَالْحِجَجٍ حَارِجًا عَن الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَة بالل و اليم الآخرِء 
قَهَذَا مَرُدُودٌ عِنْدَ جَمَاهِيرَ السَّلّفٍ والخلفت: ]1۲1/1۷[ 


05 ابْنُ قُتَيْبَة هُوَ من الْمْنْتَسِبِينَ إلى أحْمّد وَإِسْحَاقَ وَالْمُنْتَصِرِينَ 
لِمَذَاهِبِ اشير | ا 2 وله في ذَلِكَ وھ يات ع ل55 . 


قَالَ فيه صَاحِبٌ اب «التَّحْدِيثِ نايت كل الْحَدِيثٍ) : وهو أَحَد لام 
الأفمق: وَالْعُلماء وَالْمُضْلَاى َجْوَدُهُم تَضْيِيثًا > وَأَحْسَئُهُم تَرْصِيفَاء لَه زُمَاءَ 


ثلاثمائة مُصَنَفِ وَكَانَ یل إلى مَذْمَبٍ ا وَإِسْحَاقَء وَكَانَ مَعَاصِرٌ 


ر 


إِبْرَاهِيمَ م الْحَرْبِيٌ وَمُحَمَّدٍ بْنِ د 5 وَكَانَ أْهْلٌ لخثرب بطر 
وود : ا ر الوقبعة في ابن َي يهم اردق رون گل بَبْتِ 


6م 


فيه شَيْءٌ من ضيفو قَلَا خَيْرَ فيه . 

قُلت: وَيْقَالُ هُوَ لهل السُنَةِ دل الْجَاحِظ لِلْمُعْتَرِلَ له حَطِيبُ الس 

كما أن الْجَاحِط حَطيبتُ الْمُْترِلَة. ]41/1۷ _ [a‏ 
8ى عَم أحمّد بْنُ عَبْدٍ الله الأصبهاني صَاحِبٌ كباب «جِلْيَةٍ 

الْأوْليَاءِ «وَتَارِيخ أصبهان» «وَالْمُستَْرَجٍ عَلَى الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِمِ». وَغَيْرِ ذلك مِن 

الْمُصَنَمَاتِ : 0 كبر اظ لخدي ومن أَكْثرِهِمْ تَضْنِيِقَاتِء ومن الْتَمَعَ النَّامُ 


و ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 


الْحِلْيّقه مِن أَجْوَدٍ الْكُتُّب الْمُصَنَّمَةِ في الاي فيه اصح مِن 
في رسَالَةٍ القشيري وَمُصَئَمَاتِ ا عَبْدِ الْرّحْمَن الشلمي شَيْحْهِ وَمَتَاقِبِ 

برا لابن خيس وَغَيْرٍ دَلِكَ؛ قن ابا تُعَيِمِ أَعْلَمُ ب بالكديت ]غ2 عدينًا 
0 تُ رِوَايَةٌ وَتَقْلَّا مِن مَؤُلَاءِء وَلَكِنْ كِتَابُ الدَهْدِ لِلْإمَام أحمَّد وَالؤُعْدٍ لابن 


ت 


بتَصَانِيفِهِ وهو أجل مِن أَنْ يُقَالَ لَّهُ: 


هه 


١ 


for 


الْمُبَارَكِ وَأَمْثَالِهِمَا اصح نَمل مِن الْحِلَيَة. 


وَمَذِهِ الْكُتْبُ وَغَيْرْمَا لا بُ يها مِن أَحَادِيتَ ضَعِيمَةٍ وَحِكَايَاتِ ضَعِيفَةٍ بل 
بَاطِلَدِء وَفِي الْجِليَة مِن دَلِكَ قطمٌ. وَلَكِنَّ الَّذِي في غَيْرِهَا من هذه الْكُتْبٍ أَكْكرٌ 
يما فِيهًا؛ فَإِنَّ في مُصَئَفَاتِ أي عَبْدِ الرّحْمَنٍ السّلَمِي وَرِسَالَةٍ القشيري ماقت 
الْأَبْرَاِِ وَنَحْوِ دَلِكَ مِن الْحِكَايَاتٍ الْبَاطِلَةِ؛ٍ بل وَمِن الْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ مَا لا 
يُوجَدُ مله فِي مُصَنَمَاتِ أبي تُعَيْم وَلَكِنْ «صَفْوَةُ الصَّفْوَوَا لأ بي الْمَرَجِ ابْنٍ 
الْجَوْزِيّ تَقَلَّهَا من جنس تَقْلٍ الا وَالْعَالِبُ عَلَى الاين E‏ رَمَعَ هذا 
قَفِيهِمًا أَحَادِيتُ وَحِكَايَاتٌ بَاطِلَةُ. 


وَأَمّا الؤُّهْدُ ومام امن وشو فلتي فبودعنة الأعاديف: والجكانات 


الْمَوْضُوعَةٍ مِثْلُ مَا فِي هَلِو؛ ا ۽ عَمّن هُوَ مَعْرُوفدُ 
ِالْوَضْع؛ بل قد يَقَعُ فِهَا مَا هُوَ ضَعِيفٌ بسُوءٍ جفظ نَاقِلِه؛ كك الأعاديك 
المرُوعة ليس فبا ما يعرف أنه مَوْصُوعٌ قُصِدَ الْكَذِبُ فيه كما لس ذَلِكَ في 
مُسْنَدوء لکن فيه مَا يعرف ائه عَلَطُ علط فيه روان وَمِئْلُ هَذَا يُوجَدُ في غَالِبٍ 
كنب السلا ا كات رن اننا إلا لمران 


و 7 


وَأَجَلُ ما يُوجَدُ فِي | لصّحَّةٍ «كِتَابُ الْبُخَارِي» وَمَا فيه مَيْنّ يُعْرَفُ أنه غَلَط 
ا لكِنْ في بَعْض أَلْمَاظ الْحَدِيثِ ما هُوَّ علط وقد بين الْبْخَارِيُ في 
تفس صَحِيحِهِ حيجه تا بي علط يك الراوي گما بين ايلات الرواة في فمن بجر 


و 2 
«آن 


جَابِرٍ وَفِيهِ عن بَعْضٍ الصَّحَابَةٍ م يقال * إن غَلَط كما فيه تمن ابْنِ عَبّاسٍِ 


همه 


كلدم طيخ ااام في العلماء ومتامجهم ونطاوم .| اپ 


- ل 5 إل وات کت مقع يم رور وه و E E‏ و هد cof‏ 3 

رَسول الله ي تَرّوجَ ميمونة وهو محرم؟؛ وَالمَشْهور عند أكثر الناس 

3 2 5ه د كمه عو‎ le م س € الى‎ 5 596 RE 
خلا لا وفيه عن اسامة: «أن النبى هة لم يَصَل في البَيْتِف وَفِيهِ عن بلال:‎ 


7 
2 

02 0-18 

-9 2 


نه صَلَى فيه وَهَذَا اصح عِنْدَ الْعُلَمَاء. 

0 مُسْلِمْ قَفِيهِ أَلْمَاظْ عرف نها غَلَطَء كَمَا فيه: «حَلَىَ الله التَرْيَةَ يَوْمَ 
السّبْتِاء وقد بَيّنَ الْبُخَارِيُ ان هدا عَلَظ وَأَنَّ هدا مِن كلام گځْب» وَفِيهِ 
«النَّبِيٌ صَلَّى الْكْسُوفَ بِتَلاثِ رَكَعَاتِ في كل رَكْعَةِه» وَالصَّوَابُ: نهُ لم 
يُصَلّ الْكُسُوف إلا مره وَاحِدَةَ وَفِيه اد أبَا سُفْيَانَ سَأَلَهُ ارو بام حَبيّة وَهَذَا 
قله او عن قود اليك ی لامكل ای 

وأا كُتَابُ ِل الْأوْلِيَاءٍ من جود مُصَئَمَاتٍ الْمْتَأَخْرِينَ فِي أَخْبَارٍ 
الزّمّادِء وَفِيِهِ مِن الْحِكَايَاتِ مَا لَمْ يكن به حَاجةٌ َيه وَالْأَحَادِيتُ الْمَروِيُةٌ في 
أَوَائِلِهَا أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ ضَعِيفَةٌ بل مَوْضْوعَةٌ. ]1/1۸ - [VY‏ 

7 إنَّ كِنَابَ اتَتَقََّاتِ الْأَنْوَارِ) الْمَنْسُوبُ إِلَى «أَحْمّد بْن عَبْدِ الل 
لْمَكْرِيّ» من أَغظّم الْحُنْبٍ كبا وَافِْراءَ عَلَى الله وَرَسُولِهِ وَعَلَى أَضْحَابٍ 
رسول الله کل . ]01/1۸[ 


0 


۷ إسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ كَرِينُ أَحْمّد بْنُ حَتْبَلء وَيُوَافِفُهُ في الْمَذْمَبٍ: 
أَصوله وَفرُوعِ وكَلّهمَا گرا ما يمع يق 0 
وَالْكَوْسَجٌ سَأَلَ مَسَائِلَهُ لِأَحْمَّدَ وَإِسْحَاقَ» وَكَذَّلِكَ حَرْبٌ الكرماني سَأَلَ 
مَسَائِكَهُ لأَحْمَد وَإِسْحَاقَء وَكَدَلِكَ غَيْرُهُمَاء وَلِهَذَا يَجْمَعُ التَرْمِذِيُ قَوْلَ أحمّد 
ساق نه رَوَى قَوْلَهُمَا ين مَسَائْلٍ الْكَوْسَج . 


54 


ror 2o‏ ر Sof‏ مو 
- 3 


وَكَذَلِكَ ابو رُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِم وَابْنُ يبه وَغَيْرٌ هَؤُلَاءٍ من أَئِمَّةٍ السلف والستة 
وَالْحَدِيثِء وَكَانُوا يتفَنَهُونَ عَلَى مَذْمَبٍ أَحْمد وَإِسْحَاقَء يُقَدْمُونَ فَوْلَهُمَا عَلَّى 
وال غَيْرِمَاء وام الْحَدِيثِ؛ كَالْبُحَارِيّ وَمُسْلِم وَالتَرْصذِيُ وَالنسَائِي وَغَيْرهِمْ هُم 
أَيْضًا من أنَْاعِهِمًا وَمِمَن تاد الع وَالْفِقهَ قا ودّاود من فا إِسْحَاق . 


2 


ا پ٣‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 1 
راء ا ص 


ەوە مع لام رور ي دع .مه 


واحمد بن حنبلٍ َِسْحَاقٌ وا وَأَبُو تور ومحمد بن نصر الْمَرْوَزِي 
وداود ن ن علي وَنَحْوٌ مَؤُلَاءِ هم يا لليف رضي الله نهم ا 

[TTY _ TY /°] 

[4و؟ه/ وَمُوَ [أي: التَّهْرَسنَانِي] مِن أَحْبَّر الئاس بِالْمِلّل وَالتَحَل 


o 
8 


وَالْمَمَالات في نهاية الإقدام . [YY /YY}‏ 
[۳۲۹۹ وَهُمَا [أي: الخطابي وَالْحَطِيبُ] إِمَامَانٍ من أَصْحَاب السَافِجِي»› 
مف عا e‏ وَعِلْم الخطابي بِالْمَعَانِي. [vv /FF]‏ 


لَه أخيًا ُبَانًا عُلَطَاتٌ في هم مَا يَرِيه [أي: عن الإمام 
اک 3 با طالب بِقَةّه وَالْعَالِبُ عَلَى رِوَايَتِهِ الصّحَةُء وَلَكنْ رَبَمَا غَلِطَ 
في اللمظ . 1114/1[ 
[ 5ف إن كلام أخمد كير مُه مُنْتَشِرٌ جداء وَكَلَّ مَن يصب جَمِيعَ نُصُوصِهِ في 
كَثيرٍ مِن الْمَسَائِلٍ لِكَثْرَةِ كَلَاموء وَانْتشَارو وَكثْرَةِ مَن گان يَأَحُدُ لْعِلْمَ عَنْهُ. 
]111/۳4[ 


جيم و سام 


الَو تخو أَرْبَعِينَ * 58 وفاته امور كير لمث في ي NR‏ 


لتق مُوَافْفَُهُ أي : الإمام أَحْمّد] لِلشَّافِعِيَ وَإِسْحَاقَ أَكْثَرُ مِن مُوَاكََيهِ 
ِمَيْرِهِمَاء وَأْصُولُهُ بأْصُولِهِمَا أَسْبَهُ مِنْهَا بِأْصُولٍ غَيْرِهِمَاء وَكَانَ بني عَلَيْهِمَا 
5 جح أَصُولَ اما على ن لَيْسَتْ أُصُولُ مَذَاهِبِهِ كَأَصُولٍ 
مَذَاهِبِهِمَاء دف أن e‏ قُقَهَاءِ الْحَدِيثِ اصح م ول غَيْرِمْ» وَالشَّافِعِيُ 


ومو 


شق هما عَنْدَةُ من أجل قُتَهَاءِ الْحَدِيثِ في عَصْرِمِمًا. /] 

قر ان مَعْرُوفًا بِالْإمْعَانِ فِي طَرْدِ قِيَاسِهِ إِلَى الأضل النَّابتِ في 
الي امن 2ل ون ا واكم في الْأضلٍ وهو جَوَابٌ سوال لمال فمن 
اكم هَذَا الأضل اسْتَقَامَ قياسه . /F4]‏ 110[ 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم ا e‏ 
جتحب ب ا کیو ٣‏ 
لفك گان طَائِفَةٌ ِن أَئِمّةِ الْمُصَنْفِينَ لسن عَلَى الْأَبْوَابٍ إِذَا جَمَعُوا فِيهًا 

أَصْنَافَ الْعلْم: ائْتَدَأَهَا بأل اليم وَالْإِيمَانِء كما ادا الْبْخَارِيُ صَحِيحَهُ بده 
الْوَحي ورول بر عن صِعَةِ رول لْعِلْم اومان عَلَى الرَّسُولٍ ول 3 
0 تاب الْإِيمَانِ الي هر لْإقْرَارُ بما جَاءَ پو ا م بكتّاب ب ايلم الذي هر 
فر انالوم ل اتن سوا 

وَكَذَّلِكَ الْإِمَامُ أبو مَحَمَّدٍ الدارمي صَاحِبٌ «الْمُسْئَدِ): ابْتَدَأْ ؟ ابه يذّلا 
انبر ودر في ذَّلِكَ طَرَهًا صَالِحَا . 

وَهَذَانٍ الرَّجُلَانِ: أَفْضَل بكَثِير مِن ملم وَالتَّرْمِذِي وَنَحْوِهِمَا؛ وَلِهَذَا گانَ 
أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ يُعَظُمْ هَذَيْنِ وَنَحْوَهُمَا ؛ لِأنْهُم قُقَهَاءْ ف القزيف اضرلا 
4/1[ 


: أبُو مُحَمّي”" مَعَ كَثْرةِ عِلْمهِ وَتبَحْرِهِ وَمَا يأتي به من الْقَوَائدٍ الْعَظِيمَةِ‎ ۴۵۳۰١( 
له من الأفوال :الْمتكرة الَشّادةِ عا ا يجب يل كما عب ما تأني ؛ به من الْأَقْوَالٍ‎ 


7 مت ال لتم‎ ١ 0ے ال لاص 2و‎ ٠ 


الْحَسَنَةَ الْقَايِمَقَ وَهَذَا كَقَوْلِهِ : إن مَرْيَمَ ييه وَإِنَ ايه يه إن آم مُوسَى ليه . 


وقد ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ وَالْقَاضِيٍ أَبُو يَعْلَى وَأَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرهُم الإِجمّاع 

عَلَى آنه ليس في النْسَاءِ يد وَالْقُرْآنْ وَالسُنَةُ دلا عَلَى ذَلِكَ؛ٍ كما فِي قَوْلِهِ: «ومآ 

َرَسَلَنَا من بلك إل رجالا 5 لهم ًن أَهْلٍ ار [يوسف: ۱۰۹] . 41/41[ 

[9-ق لذي رج أل الوم في مَوْضِعٍ رَس الْحُسَيْنٍ بن علي و هو ما 

ذُكَرَه امير بْنُ بكار فِي كِتَابٍ (أَنْسَابٍ فُرَبْش»» ال بن بكار هُوَ ِن أغلّم 
النّاسٍ وَأَوْتَقِهم في يكل هذا كو أن اا حمل إِلَى الْمَدِيئَةِ النَبْويّةِ وَدْفِنَ هناك . 

اليا أَعْلَمُ أَهْلٍ النَسَبٍء وَأفْصل الْعلَمَاءِ بِهَذَا السّبَب. ]0۰4/4[ 


[85:.4م الْحَافِظ أَبُو بر البيهقي» مَعَ تَوَلَيهِ لِلْمُتَكَلْمِينَ مِن أضحاب أبي 


2 


)1( ابن حرم . 


Fee |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
ا ساس لل ا س عفی لے 


الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيٌ وََبّهِ عَنْهُمْ: قَالَ في كِتَابِهِ «الْأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ): بَابُ مَا جَاءَ 
في إِنْبَاتِ دين صِفْتِيْنَ - لا من حَيْتٌ الْجَارِحَةٍ -.. [ه/ [AY‏ 


[ 85.5 الْمَاضِي أبُو بر مُحَمَدُ بْنْ اليب البَاقلاني الْمْتكا ۾ وهو أَفْضل 
الْمتَكُلْمِينَ الي إلى الْأَشْعَرِيٌ» فيهم م مله لا قله وَلَا بَعْدَهُ. 4۸/1] 


[ ۰ من يَقُولَ: وق - سبحانه - قَوْقَ الْعَرْشٍ وَهُرَ فِي كَل مَكَانِء 


5 


ول أنا أ بهنو النْصوصٍ» وَهَذْهِ لا اضرف وَاحِدَا منهًا عن ظَاهِرِ: وَهَذَا 
قول طَوَائفت ذُكَرَهُم الْأشْعَريُ في «الْمَقَالَاتِ الْإِسْلَاميّةق. وهو مَرْجَودٌ في كلام 
طَائِمَةٍ من السالمية وَالصُوفِيَة 
و هذا ما في كلام بي طالب الْمَعيوَائْنِبرجان وَغْيرِمَاء مع ما في 
كلام اكريما ون الوقن وَلِهَذَا لما كَانَ أبُو عَلِيَ الْأَمْوَازِيُ ‏ الّذِي صَنَفتَ 
«مَُالِبَ ابن أبِي شر وَرَدَ عَلَى اي الَْاسِم بْنِ عَسَاكِرَ - هو مِن السالميةء 0 
ذُكرَ «الْحَطِيبٌُ الْبَعْدَادِيُ): أَنَّ جه جَمَاعَةَ أنْكَرُوا عَلَى أبي طالب كَلَامَهُ في الصّفَاتٍ . 
َكل مَن قَالَ: إن الله بِدَاتِهِ في كل مَكَانٍ فهو مُخَالِتٌ لِلْكِتَابٍ وَالسُنَةٍ 


وَإِجْمَاع EE EE‏ > مع مُحَالَفيه لِمَا قَطرَ الله عَلَيْهِ باه وَلِصَرِيح 
الْمَفُل وَلِلَاَدِلَةٍ الْكثيرَة . 


وَمَؤُلَاءِ ول رالا مُتَنَاقِضَةٌ ولول : إت قَؤْقٌ الْعَرْشِء لون 
O TET‏ ي مله كَنَصِيبٍ قَلْبٍ الْعَارِفِء كما يَذْكُرٌ مل لِك أَبُو طَالِب وَيرُهُ. 
وَمَعْلُومٌ اَن كَلْبَ الْعَارِفٍ نَصِيبُهُ مِنْهُ الْمَْرَِةُ وَالْإِيمَانُ وما ينع ذلك ِن 
قَانُوا: إِنَّ الْعَرْشْنَ كَذَيِكَ تَقَضُوا ,َ لهم : إَِّهُ نَفْسُهُ قَوْقَ الْعَوْشء وَإن قَالُوا بخلوله 
ذاه في قُلُوبٍ الْعَارِفِينَ گان هَذَا قَولا الول الْخَالِصِءْ وَقَد َك في ذَلِكَ 
طَائِفَةٌ مِن الصُوفِيّة» حَنَّى صَاحِبُ «مَتَازِلٍ السَائرِينَ» في تَوْحِدِه و الْمَذْكُورٍ في آخِر 

الْمَنَازِلٍ في مِثْل هَذَا الْحَلُولِ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَيِمَهُ الْقَوْم درون ن فل ها" 
[6/؟؟؟ 7٠١‏ 1] 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم | Fere‏ 
ب ص و ا ي يي ا ي ي ل قي 
بُو الِب كلل هُوَ وَأَصْحَابْهُ السالمية اناع الشّيْخْ أبي الْحَسَنٍ بن 
سَالِم» صَاحِبٍ سَهْلٍ بْنِ عَبْد الله التستري: لَهُم مِن الْمَعْركَةِ وَالْعِبَادةٍ وَالرُهْدٍ 
َائبَاعٍ اسن وَالْجمَاعَةٍ في عَامَةِ الْمَسَائِلٍ الْمَشْهُورَةٍ لهل السو ما هُم مَعْرُوقُونَ 
بق وشم مُْتَسِبُونَ إلى إِمَامَيْنِ عَظِيمَيْنٍ في السُنَةِ: الْإمَام أَحْمّد بْنِ حَنْبَلِ 
وَسَهْلٍ بن َب الله التستريء وَمِنْهُم مَن َمَقَهَ عَلَى مَذْهَبٍ مَالِكِ بن اتس كَبَيْتٍ 
يخ ابي مُحَمّدِ وَغَيِْهِمْ وَفِهِمْ من هُوَ عَلَى مَذْمَبٍ الشَّافِعِيّ. 
رِضْوَانُ الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَء وَهُم في ذَلِكَ كَأَمْتَالِهِمْ مِن َمل السّنّةِ وَالْجَمَاعَةَ. 
وَل طَائِقَةٌ ِن الْمْتَأَخَرِينَ إلا وَكَمَ في كَلَامهًا وع غَلَطِ لِكَثْرَةِ مَا وَقَمَ مِن 
وَمَْلَاءِ وََعَ في كَلَايهمْ أَشْيّاءء أَنْكُرُوا بَعْضَ ما وَقَعَ من كلام أبي طَالِب 
فِي الصَّمَاتِ ‏ مِن تخو الْحُلُولٍ وَغَيْرِهِ - أَنْكَرَهَا عَلَيْهِم أَئِمَهُ الْعلّم وَالدينٍ 


02 


وَنَسَبُوهُم إِلَى الْحُلُولٍ من أَجْلِهَاءٍ وَلِهَذَا تَكَلّمَ أبُو الْقَاسِم بْنُ عَسَاكر فِي أبي 
عَلِيّ الْأَهْوَازِيَ» لَمّا صَنّفَ هَذًَا مَثَالِبَ أبي الْحَسَن الْأَشْعَرِيٌ» وَهَذَا مَنَاقِبَهُ 
وَكَانَ أَبُو عَلِنَ الْأَهْوَازِيُ من السالمية» قَتَسَبَهُم طَائِمَةٌ إلى الْحُلُولٍ. 

وَالْقَاضِيِ أَبُو يَعْلَى لَهُ كِتَابُ صَثَفَهُ في الد عَلَى السالمية. 

وَهُم فِيمَا يُتَازِعُهُم الْمْنَاذِعُونَ فِيهِ ‏ كَالْقَاضِي أبي يَعْلَى وَغْيْرِهِ وَكَأْضْحَابٍ 
الْأشْعَرِي وَغَيِْهِمْ من يُنَاذِعُهُم - من جنس تَتَارُع الاس : تاره يرذ حَلَيْهِم حن وَبَاطِلُ 
وئاه يرد لهم حڻ يِن حَفهمْ» وَتَارة بر َال بطل وَتَارََ برد بال بِحَق. 

رَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْحَطِيبُ الْبَعْدَادِيُ فِي تَارِيخو ان جَمَاعَةَ مِن الْعُلَمَاء 


أَنْكَرُوا 


a 


عض ما وَكَمَ في كلام أبي الِب في الصّفَاتِ. 
ا ما لك + ٤‏ وو و عكر ا 0 
وَمَا وَقَعَّ في كلام أبي الِب يِن الحُلولٍ سَرَى بَعْضه إلى غَيْرِهِ مِن 
الشَّيُوخ الَّذِينَ اڏوا عَنْهُ كأبي الْحَكُم بن برجان وَنَځوو. 


یا ا سلف ی 


وَأَمَا أَبُو إسْمَاعِيلَ الْأَنَصَارِيُ صَاحِبُ «مَنَازِلٍ السَائِرِينَ» فَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ 
تزة ين الارن ام لعن في كلاية في ون الخلون الحا بي حو ١‏ اليد 
0 الْوَاصِلٍ إلى ما سَمَاهُ هُوَّ: «مَقَامُ التَوْحِيدِ». وقد بَاحَ مِنْهُ يِمَا لَمْ بح به 
بُو طَالِبٍ. لكِنْ گنی عَنْهُ. 
آم الْحُلُولُ الْعَام في كَلَام ابي طَالِبٍ فَظعَةٌ كبيرةٌ مء مَعَ يريو ِن 


ت ت 
2 


لَفْظِ الْحَلُولِ؛ نه ذَكرَ كَلَامًا كَثِيرَا حَسَنًا في الْتّوْحِيدٍ. [6/ [éAo _ AY‏ 


م مُقَاتِل بن حَيَّانَ: ئِقَةَ في التَفْسِيرِء لَيْسَ بِمَجْرُوح كَمَا جُرِحَ 
مُقَاتِلٌ ن سان £41/°1[ 
[ 8515م في جُمَل مَقَالَاتِ الوَائِفٍ وَمَوَادْهِم : 
أَمّا بَابُ الصَّفَاتٍ وَالتّوْحِيدٍ: قَالئَّمَيْ فِيهِ في الْجُمْلَةٍ قَوْلُ الْمَلَاسِفَةٍ 
وَالْمعْتَِلَةِ وَغَيْرِهِمْ يِن الْجَهْويّة . 
وَالْإِنْبَاتُ في الْجْمْلَةٍ مَذْمَبُ الصفاتية من الْكُلَابيّة وَالْأَشْعَرِي والكَاية 
وَأهُلِ الْحَدِيث وَجُمْهُورٍ الصُوفيق وَالْحْبليةء وار الْمَالِكيّة وَالشَّافْوية نعي إل 
اماد مِنْهُم وکثیر من الْحَنَفِيَة أو رهي وَهْوَ قَوْلُ [السَاَضية]“. 
كن الرّيَادَةَ في الْإنْبَاتٍ إِلَى حَدّ التَشْبِيهِ هو قَوْلُ الْعَالِيّةِ ِن الرَّافِضَةٍ وَين 
جال َمل الْحَدِيثِ وَبَعض لْمُنْحَرِفِينَ . 
دييْنَ تفي الْجَهْويّة وَإِنَْاتِ الْمُشَْهةٍ َرَاتِبُ 
َالْأشْعرية وَاقَقَ بَعْضُهُم في الصَمَاتِ الْحْبَرِيّة وَجُمْهُورُهُم وَاقْمَهُم في 
ما في الصّفَاتٍ الْقُرَنِيّةِ كَلَهُم قَوْلَانِ: 
- كَالْأَشْعَرِيٌ والْبَاقَِانِي وَقُدَمَاؤُّهُم يُنْبِتُونَهَا وَبَعْضُهُم يُقِرُببَعْضِهَاء وَفِيهِمْ 


)١(‏ لعله: السالمية؛ لأن السلفية يدخلون في مذهب أهل الحديث. 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم ل 
d2‏ له ومع E‏ € ء ى Br‏ 
e‏ فإن الأشْعَرِيَ شَرِبَ كلام الجبائي : شَيّْخ الْمُعْمَرِلَةَ» وز تسه 
فِي الْكلام َيه َبْه ممق عَلَيْهَا عِنْدَ أُصْحَابِهِ وَغَيْرهِمْ وَابُْ البافلاني أفتر اانا بد 


الْأشْعَرِيّ في الائ وبعد ابن الْبَاقِلاني أبن فورك انه CS‏ بعض ما في الْقَرَآن. 


وَأمّا الجُوَيْنِي وَمَن سَلَكَ طَرِيقَتَهٌُ: فَمَانُوا إلَى مَذْمَب الْمُعْتَوِلَة؛ ل 
لي ل لوه ليل المثر َة 
َأ فيه كر ره واو ع الْأمْرَيْن. 


لِمَسَائِل الصَّفَاتِ 00 
وَسَلَكَ طرِيقَُ صَاحِبهُ الَْاضِي أَبُو يَْلّى لته أن من وَأبْعَدُ عن الريَادة 


في الإثبَاتِ. 


- 


الآجري فِي الشَّرِيعَةٍء واللالكائي في السُّئَنِء وَالْحَلَالُ مِثْلهُ كَرِيبٌ يِه وَإِلَى 
طَرِيقَتِه فيه ميل م الشّبْحٌ أبُو 2 ورك و رماو ادن 

لوَأَمَا الّمِيمِيُونَ؛ ابي الْحَسَنِء وَابْنِ أبي الْمَضْلِء وَابْنِ زق ا : 7 
بعد 39 الات وَأفْرَبُ إلى مُوَاققَةِ عَيْرهِمْ لين له وَِهَذَا نهم الوفية 
َيَمِيلٌ لبهم فُضَلَاءٌ الْأَشْعَرِيّةِ؛ كالبّاقِلاني لتقي ؛ ِن عَقِيدَةَ أَحْمّد الي بَا 
أبو لَص هي التي امتَمَتََا البيهقي» مَعّْ من الْقَومَ مَاشُونٌ عَلَى السَنّة. 

وأا ابْنُ عقيل : دا انكرت وَكَعَ في كَلَامِه مَادَةٌ كوي مُعْتَلِيةٌ في الصّفَاتٍ 

ا 


6 ا الله بن بط : 


و اعم o0‏ 


وَالْقَدَرٍ وَكَرَامَاتٍ الْأَوْلِيَاءِ؛ بِحَيْتُ يَكُونُ الْأَسْعَرِيُ أَحْسَنّ ول 


)١(‏ يعني: ابن قدامة. 
(۲) قال صاحب كتاب: صيانة فتاوى شيخ الإسلام (57): صوابه: (أما التميميون: كأ 
الحسن» وابنه أبي الفضلء وابن ابنه رزق الله). 


ا سے تقرس فتلوة ««سائل شين لإسلم كان 


لْأَشْعَرِيّ: ما گان يَنْتَِبٌ إِلّا إلى مَذْمَبٍ أَمْل الْحَدِيثِ وَإِمَامِهمْ عَنْهُ 
وقد ڏگر أبُو بر عبد ازير ويره في متاظراټو: ما يَقَْضِي أله ِنْلَهُ ِن 
00 مل الْحَدِيثِء لَمْ يَجْعَلْهُ مُبَاينَا لهم وگائوا َدِيمًا مُتَقَارِبِينَ» إلا اَن 
من بكر عَلَيه ما قد نروت عَلَى من حرج مأ ِنْهُم إلى شَيْءِ من الْكلام؛ لِمَا 
م اذى ا ال فى ا 
مُقَصّرٌ عَنْهَا تَفُصِيرًا مَعْرُوفًا . 
وَالْأَشْعَرِيّةُ فيمَا ينونه ِن السّنَةِ فَرْعٌ عَلَى الْحَنْبَلِيّةَه كُمَا أن مُتَكُلْمَة 
.ف ةب ي لي تئ عليز وَإِنّمَا وفعت الْمُرْقَة 
ْبَ أنَّ الْأَشَْرِيّةَ الخراسانبين كَانُوا قد انْسَرَهُوا إلى لتيل . 
E‏ 


قَابْنُ عَقيل: انما وَقَعَ في كَلَامِهِ الْمَادَةُ الْمَعْترِليةُ بسَبّبِ سيجه أبي عَلِيّ بن 
الرليدء وأبي القاس بن التّبّانِ المعتزليين؛ وَلِهَذَا لَهُ في تابو «إثْبَاتٍ التَِْيها 
رفي غَيْرِهِ گام يُضَاهِي كَلَامَ المريسي وَنَحْرِوء لَكِنْ لَهُ في الْإِنْبَاتِ گلام كثيرٌ 
خسن وَعَليه اسح امه ه في تاب «الْإِرْشَادِف 35 أله قد يَزِيدٌ 5 الْإنْبَاتٍ 
لَكِنْ مَحَ هَذَا ا قَرِيبٌ مِن مَذْهَبِ قُدَمَاءِ الْأشْعَرِ ي ية والكلابية في 
آنه يقر ما دل كله القرآن وَالْكَبْرٌ المتواتر» ويال غَيْرَه. 

وَالْعَرَاِيُ في كَلَامِهٍ مَادَةٌ كُلْسَفِيَةٌ كُبِيرَةٌ يسبب 0 ابن سِينًا فِي «الشفا» 
وَغَيْرهِ وَرَسَائْلٍ إِخْوَانٍ الصّمًا» وگلام أب حَيَّانَ التَوْحِيدِيُ 

وأا الْمَادَةُ الْمُعتَرِليةُ في گلايِه فَقَلِيلَةٌ أو مَعْدُومَةٌ كما أن الْمَادَةَ الْمَلْسَفِيَ 
في كلام ابن عَقِلٍ قَليلَة أو مَعْدُومةٌ. 

وَكلَامُهُ في «الْإحيّاءِ: غَالِبَهُ جَيّدٌء لَكِنّ فيه مَوَادَّ فَاسِدَةٌ: ماده فَلْسَفِيّة 


a E فى لعفا وم مدع الفا‎ EE E 


a‏ ت 4 o Xî Ere ~n.‏ َه 
وماد كلايد وَمَادَةٌ من رمات الصوفية» وماد من الأحاديث الْمَوْضْوعَةٍ. 


ا ابن عَقِيلٍ قَدْرٌ مُشْتَرَكُ جِهة تَناْضٍ الْمَقَالَاتِ في الصّفَاتِ؛ 
نه د كر في أَحَدٍ الصّفَاتٍ بالْعَقَالة الي يرما في الْمُصَئفٍ الآخَرء وَإِذَا 
sS‏ 

رَأمًا ابْنُ الْخُطيب: فَكَثِيرُ الاضطرّاب جدّاء لا يَسْتَقِرٌ عَلَى حَالٍء وَإِنّمَا 
E‏ الي بقلت رلك مركن إلى مَظَلُوبه . 

200 نه تكثيرًا مَا يَسْتَقِرٌ . 

وَالْأَشْعَرِيَةُ: الأغلبُ عَلَيْهِم أَنّهُم مُرْحِكَة في «بَابٍ الْأَسْمَاءِ وَالأخگام» 
بريه في باب الْقَدَرا. ّ 


وما في الصّمَاتِ ت فَلَيْسُوا جهمية مَحْضَّة؛ بل فِيهمْ نوع من النّجَهُم . 

وَالْمُعْتَزِلَةُ: ربدي في «بَابٍ الْأسْمَاءِ رَالأحگام»» قَدَريّةٌ فى «بَّاب 
الْقَدَرِاء ES‏ - وَانبَعَهُم عَلَى ذَلِكَ تأرو الشَّيعَةَء وَزَادُوا عَلَيْهُم 
الاه مَةَ وَالتَمْضِيلٌ وَخَالَمُوهُم فِي الْوَعِيدِ ب وَهُم ما يَرَوْنَ الْخْرُوجّ على 
الْأَبكَةِ 

وَأ «الْأَشْعَرِيةُ) قلا يَرَوْنَ السّيْت مُوَائَقَةَ لِأَهْل الْحَدِيثِء وَهُم فِي الْجَمْلَةٍ 
أَكْرَبُ الْمْتَكُلّمِينَ ِلَى مَذْمٍَ أَهْلٍ السّنَةِ وَالْحَدِيثِ. 

رَ«الكلابية» وَكَذَلِكَ ا فو قرب إلى أَمْل السُنَّةِ وَالْحَدِيثِء وَإن 
كَانَ في مَقَالَِ كل من الْأَقْوَالٍ ما يُخَالِفْ أَهْلَّ السّنَةِ وَالْحَدِيثِ. 


59 
dif” 


وَأمّا «السالمية»: فهُم وَالتبْلية كَالشَيْءِ لواحن إلا فِي مَرَاضِعَ 
5 


مَخْصُوصَةٍ تَجْرِي مَجْرَى اللاي الْحَتَابلَةِ فِيمًا 0 وَفِيهِمْ تَصَوّفٌ . 


ومن دع من أَصْحَاينًا هَولاءِ: يدع اَي أا ضا التَسَمْيَ في الْأَصْوَلِ ِالْحَنْبَلية 
وَعَيْر ذَّلِكَء ولا يَرَى أن يَتَسَمّى أَحَدّ في الْأصُولٍ إلا بالكتاب وَالسّئة. 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذه 
ک٤‏ س ESE‏ 


2 و 


وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ جَيّدَةٌ لكنّ هَذَا مما يَسُوعٌ فيه الِاجْتِهَادُ؛ فَإِنَّ مَسَائْلَ ادق 
في الْأضولٍ لا يَكَادُ يقن ی عَلَيهَا طَاِقَة؛ إذ لو گا ذلك لما تاع في بَعْضهَا 
السَّلَفُ من الصَحَابَة وا لتَّابِعِينَ» وقد يُنكر السَّيْءُ في حَالٍ دون خالٍ» وَعَلَى 


ده لحن 0 ]1/71 _. [o1‏ 


أبُو الْحَسَنِ الأشعري نَصَرَ ؤل هم في اليما مَعَ أنه َصَرَ 
el‏ ع أل السْئة من آنه يَسْكَنْبِي فِي الْإِيمَانِ كَيَقُولُ: :أن 
شَاءَ الله؛ لاه نَم صر ملقب آهل الست في أنه لا يَكفْرُ أَحَدٌ يِن أهْل القَبْلَةَء وَلَا 
E‏ فِي النَّارِ وَتْقْبَلَ فيهم الشَّفَاعَةُ عة وشو ذَّلِكٌ. ١‏ 

وَهُوَ دَاقِمَا يَنْصُرٌ ‏ فِي الْمَسَائِلٍ التي فِيهًا النّرَاعٌ بَيْنَ أَهْلٍ الْحَدِيثِ 
يرهم - ؤل أل الْحَدِيثء لَه َم يكن حيرا ايء ينره عَلَى ما 
و ل a‏ 
e‏ ]11۰/۷[ 


صر 


a1a‏ ابن عقيل لما گان في كَثيرٍ يِن گلا مه طائَِةٌ ِن كلام الْمُعْتلةِ سَعِعَ 
رجلا يَقُولُ: الل إن اي أشألكا لذ التق إلى ووك فَقَالَ : e‏ 
وَجْهَا اذد بالظر إلْه. 
وَهَذَا اللّمْظ مَأَتُورٌ عَن الي يلل فِي الْحَدِيثٍ الَّذِي رَوَاهُ النّسَائِي وَغَيْرُهُ 
من تار عن الي ل . ]۸/ [Foo‏ 
| «الشَّيْحُ أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ السلّمِي؛ في «ككاب ب اریخ هل الصُمَة 
جَمَعَ دفر مَّنٍِ له أنه كان صن آمل الصّفَّةَه وَكَانَ مُعْتَِيًا بكر أَخْبَارٍ الاك 
ول وَالْآكَارٍ اي يَسَْنِدُونَ إِلَيّْهَا وَالْكَلِمَاتٍ الْمَأنُورَةِ عَنْهُمْ؛ وَجَمَعَ أَخْبَارَ 


)١(‏ انظر إلى معرفة الشيخ بهذه الفرق وعقائد ومناهج هؤلاء العلماءء وقد ذكر أربعين فرقة 
وعالمًا! وهذا يدل على سعة علمه وإحاطته بالفرق والمذاهب وأهلها. 


كلام شيخ الإسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم | ع 
زاو الصلفة واتار جمیع كن يله أنه كان ع أَهْلٍ الصّفَةٍ وَكُمْ بَلَعُواء 
راشا ا ية الْمُتَأَخُرِينَ بَعْدَ الْقُرُونٍ الئَلَانَةِ. وَجَمَعَ أَيْضَا فِي الْأَبْوَابٍ: مِثْل 
حَقَائِقٍ النَفْسِيرِء وَل أَبْوَابٍ التصَرّفٍِ الْجَارِيَةِ عَلَى أَبْوَابٍ الْفِقُوه وَِثْل كَلَامِهمْ 
في التَوْحِيدٍ وَالْمَعْرِقَةٍ وَالْمَحبَةء وَمَسْأَلَة السَّمَاع وَغَيْرَ دَلِكَ يِن الأخوّالٍء وَغَيْرَ 
َلك مِن ا وَفِيمَا جَمَعَهُ َوَائِدُ كَثيرَة وَمَنَافِمُ جَلِيلة. 

وهو فِي د ا ع ل وَمَا يَرُويه 
ن :تارق من الشحيم 2 شيءَ ير ٠‏ يروي ايان أَخْبَارًا ضيف بل 
مَوْضُوعَةٌ يَعْلَمْ لاء آنا عَذِتٌ وقد نگل بَعْضُ حُمَاظٍ الْحَدِيثِ في 
سَمَاعِوِه وَكَانَ البيهقي إا رَرَى عَنْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ من أضلٍ 
سَمَاعِوِء وَمَا يُظَنُ به وَبِأَمْثَالِهِ إن سَاء الله تَعَمّدُ الْكَذِبِء لَكِنْ لِعَدَم ال 
وَالَإثقَانِ يَدْخُلُ عَلَيْهم الْحَطاً في الا قر اا وا نهم من هُوَ مقن 
في الْحَدِيثِ؛ ل ابت البناني والْمُصَيّل بْنِ عِيّاضٍ وَأَمَْاِهِمَاء وَمِنْهُم مَن قد 
يَمَعْ فِي بَعْضِ > حَدِيثِهِ يه عَلَظ وَضَعْفَ مِثْلُ مَالِكِ ن تار وَفَرْقَدِ السبخي 
وَنَحْوِحِمَاء وَكَذَّلِكَ مَا E‏ عَنْدِ الّحْمَنِ عَن بَعْض الْمُتَكُلْمِينَ في الطَرِيقٍ أو 
يَنْتَصِرُ لَه مِن الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ وَالْأَحْوَالٍ فيه مِن الْهُدَى وَالْعِلُم شَيْءُ ير 
ونی - شان - مِن الْحَطلأ أَشْيَاُ» وَبَعْضٌ ذَلِكَ يَكُونُ عَن اجْتهَادٍ سَائْغْ ٠‏ وَبَعْضْهُ 
باطل قَظعًاء مل ما در في حَقَائِقٍ لتر َة ره عن جَعْمَرٍ الصَّاوقٍ وَغَيْر 
مِن الآمَار الْمَوْضُوعَة وَدَكْرَ عَنْهُ بَعْض طَائِمَةٍ أَنْوَاعَا مِن الْإِشَارَاتِ الي بَعْضَهًَا 
امال حَسَئَةٌ وَاسْيَذْلَالَاتٌ مُتَاسِبَةٌ» وَيَعْضُهًَا من نوع الْبَاطِلٍ وَاللّعْو. 


اس سر 


َأَلذِي جمعه الشَّبْحُ بُو عَبْدٍ الرّحْمَنٍ وَنَحَوهُ في تاریخ أَهْلٍ الصُمَةَ وَأَخبَارٍ 
زُهّادٍ السَّلَفٍ وَطَبَقَاتِ الصرية يُسْتَفَادٌ مئه كراد جليلة» وَيَحْحَتَب مله ما فيه من 
الرّوَايَاتِ الْبَاطِلَةَ يتوف فِيمًا فيه مِن الرَوَايَاتِ الضَعِيفَة» وَهَكَذًا كير م من أَهْلٍ 


الروَايَاتِ وَمِن أَهْلٍ الرَاءِ وَالْأَذْوَاقِ مِن الْمُقَهَاءِ وَالدُهَ د وَالْمْتَكُلْمِين وَغَيْرهِمْ 
کر ر و چ ره s2‏ زک وه تد كع و رو گە مين ير 
د فا ا نه عمن قبلهم وَفِيمَا يذکرونه ينَ له شئء كثير ومر عَظيم 


| 8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام Ns‏ 
مِن الْهُدَى وَين الْحَقٌّ الَّذِي بَعَتَ الله به رَسُولَهُ وَيُوجَدُ ‏ أَخْيَّانًا ‏ عِنْدَمُم مِن 
جس الرُوَايَاتٍ الْبَاطِلَةٍ أو الضَّعِيفَةِ ون جِنْس الآرَاءٍ وَالْأَذْوَاقٍ الْمَاسِدَةٍ أو 
الْمُشتملة َء كيد. 3 - [Er‏ 
َلَنّ طَايِفَةٌ غالطة أن «حَاتَمَ الْأَوْلِيَاءِ» أَمْضَلْ الْأَوْلِيَاءِ قِيَاسَّا عَلَى 


02 


8 الأَنْيَاءِ امكل او ان المقَدمِينَ حاتم EAT‏ 


عَلِيّ الْحَكِيمُ التَرْمِذِيُ فَإِنَه صَنَّف مُصَنَّهَا عَلِط فيه في مَوَاضِعَ . [YY/111‏ 
ماله لن ن اتيد دمن الله روه ن كان من أيِمّة الْهُدَئ: [Y4*/11]‏ 


كفاع تكلم ابر بد او مهكد إن علي اليم التايزيا في كاب اذم 
0 5 : كلام مرو مُكَالِفٍ للْكتَابٍ وَالسَة وَإجْمَاع ا 
في في ذِكْرٍ الْولَايَةٍ وَمَا ڏگرَه ين حاتم الأذلياء وَعِصْمَةَ الْأَوْلِيَاءِ وَنَحْو ذّلِكَ 
5 هُوَ مُقَدْمَة ِضَلَالٍ ابن عَرَبِيَ وَأمْثَالِهِ الَّذِينَ تَكَلّمُوا في هَذَا الْبَاب بِالْبَاطِلٍ 
وَالْعْدْوَانِ . ام (vr‏ 


سُئل ‏ شيخ الإسلام كله عَن «الْمُرْشِدَةَ َيف گان أَضصْلّهًا 
وَتَلِيقَُا؟ وهل تَجُورَُِاءنَْا آم لا؟ 
قأجَات د رنه اله تحال فافلا المد ف وت الْعَالَمِينَ» صل هَذْه: 
أنّهُ وَضَعَهَا أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن التومرت الَّذِي تَلَقَّبَ بِالْمَهْدِيٌ 
وَكَانَ قد ظهَرَ في الْمَغْرْبِ في وال الْماكة الْكَامِسَة د من نَحْو مِائَتَيْ ستَة» وَكَانَ 


قد َمل إِلَّى بلادٍ الْعِرَاقِ وَتَعَلَّمَ طَرَفَا مِن الْعِلْم» وَكَانَ فِيهِ طَرَفُ من الوْهْدِ 


دع 
رج مار لبر ال ا و ل 
ا مهال لا برو ين دين الإشكا لام إلا مَا الله كَعَلّمَهُم الصَّلَاةً 


وَالرَّكَاةَ وَالْصِيَامٌ وَغَيْرَ ر ذلك مِن شَّرَاءِ e‏ کک طهر لَهُم أذ وَاعَا 
من المخاريق لِيَدْعُوَهُم بها إِلَى اين قَصَارَ يَجِيءُ إِلَى الْمَقَابرٍ يَدْفِنُ بها أَقْوَامًا 


كلام فيح اعلام فى الحلماء وانتامجهة وَيعضن أحظافهة . ا رع ۴ے 


يواهم عَلَى أَنْ كلمو ذا اعم ووا بِمَا طبه مِنْهُم؛ مِنْهُم؛ مثل أن 
يَشْهَدُوا لَه أنه الْمَهْدِئُ الْنِي بسر په رَسُولٌ الله يل الَذِي يُوَاطِئُ e‏ ا 
اشم أَبِيهِ اسْمَ ايو وَأنَّه اللي يقلا ا لاز قشطا وغدل كما من حورا 
وَظُلْمّاء وان مَن ابه 2 ومن خَالَقَهُ حَسِرٌ وَنَحْوٍ ذَّلِكَ مِن لكام َإِذًا اعتقَدَ 
ولك الْبَرْبَرُ أن الْمَوْتى يُكَلْمُوتَهُ وَيَسْهَدُونَ لَه لِك عَظمْ اعيِقَادُهُم فيه 0 
لأَمْرِوء ثم إن أُولَيِكَ قوري يَهْيِم عَلَيْهِم الور لِيَمُوتُوا ولا يُظْهِرُوا أَمْرَهُ 
وَاعْتَقِدَ أَنَّ دِمَاءَ أُولَيِكَ مُبَاحَةٌ بِدُونٍ هَذَا وَأَنَهُ يَجُورُ لَهُ إِظْهَارُ هَذًَا الْبَاطِلٍ د 
أُولَيِكَ الْجَهّالُ ِنَصْرِهِ وَاتْبَاعهِ. 

وَصَاحِبُ «الْمْرْشِدَةِ» كَانَت هَذِهِ عَقِيدَتَهُ گمَا قد صرح بِذَلِكَ في كِتَابٍ لَهُ 
كير رح فيه َيه في ديك ذَكَرَ فيه اَن الله ة تَعَالَى وجودٌ مطل كما يَقُولُ 
ذَلِكَ أبن س سِيتا وَابْنُ سَبْعِينَ وَأَمْكَالهُمْ . 

لهذا َم يَذْكُرْ في «مُرْشِدَيه الِاعْتمَادَ الَّذِي يَذْكُرهُ أَئِمَهُ اليم رَالدين من 
اهل السّنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ َة أَهُلٍ الْحَدِيثِ وَالْفِقُهِ وَالتَصَرّفٍِ وَالْكَلَام وَغَيْرهِمْ مِن أَنْبَاع 
اة الأربعة وَغَيْرِمْ . 1 ١‏ 

وَالتَوْحِيدٌ هُوَّ مَا به الله تَعَالَى في كِتَابِهِ وَعَلّى لِسَانِ رَسُولِهِ يله؛ كَفَوْلهِ 
تاق : 3 خر أل أذ © أن اة © لم جذ كلم ركذ © ول 
کا أ ر كوا كد 469 [الإخلاص: ١‏ - 4]. 

ق حِيدًا. . وَصَاحِبٌ 
المركذة لقي أمْكَابة و د تاعا لمال 000 تَوْحِيدًَا مَا آنل الله 
به من سُلْطَانِ وَألْحدُوا في الترْحِيد 


الَذِي أَنْوَلَ الله به الْقَرْآن. 24/111 ]49١-‏ 


امم 


Fores |‏ ارياي مَعّ تَصْنِيفهٍ في الملل َالنْحَلٍ يَذْكُرٌُ فِي مَسَأَلَةٍ ة اكلام 
2 


وَالْإرَاكَة وَغَيْرهِمَا قرالا لَيِسَ فِيهًا الْقَوْلُ الَذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْتَاتُ والستة وَإِن گان 
بَْشهَا أَفْربَ. 


| € ود تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإاسلام اه 

للش اس س ي 

وَقَباً لَه ُو الْحَسَنٍ كِتَابُهُ في اختلافِ الْمُصَلْينَ يِن اجب الَكُنْبٍ 
2 فيه أَكَاوِيلَ أْمْلٍ الدع وال أَهْلٍ السِّنَةِ َالْحَِيتٍ 0 
مُجْمَلًا غَيْرَ مُقَصَّلِ» صرف في بَعْضِهٍ فَذَكَرَهُ ِمَا اغْتفَدَهُ هُوَ ائه قَوْلْهُم من َير 
ان يون ذَلِكَ مولا عن أَحَدٍ مِنْهُمْ. 

وَأَقْربُ الْأقوَالٍ إِلَيْهِ قَوْلُ ابْنُ كلاب. 

اما ابن كلاب َفَوْلهُ مَسُوبٌ بِقَوْلٍ الْجَهُويّة: وَهُوَ مُرَكُبٌ من قول أَهْلٍ 
اله وَقَوْلٍ الْجَهْمِية. 

وَكَذَّلِكَ مَذْمَبُ الْأَشْعَرِي فِي الصَّمَاتِء وَأمّا فِي الْقَدَرِ وَالْإيمَانٍ كَقَوْلَهُ 
قول 0 

وما مَا حَكَاهُ عن آهل السُّنَةِ وَالْحَدِيثِ وَقَالَ: «وَيڪل مَا ذَكَرْنَا مِن فَوَلِهِمْ 
قول وليه ذهب فهو أُقْربُ ما ذكْرَهُ. 

وَبَعْضُهُ ذكَرَهُ عَنْهُم عَلَى وَجْهِهِ وَبَعْضْهُ تَصَرفَ فيه وَحَلَطهُ ما هُوَ مِن أَقْوَالٍ 
جه في الصّفَاتٍ وَالَْدَنٍ إذ كان هر تفه يَعْتَقَدُضككة ولك الأضؤل» وَهُوَ 
يحت اهار اشر السَةَ وَالْحَدِيثِ وَمُوَاففَتَهُمْ كَأَرَادَ أن يَجْمَعُ بَيْنَ مَا رَآهُ مِن 
رَأي اوفك و ا ل ن 

0 هل السُنَةِ وَالْجَهْوِيّة - يَقُولُونَ إنهُ تافص لكنّ السّنَ يَحْمَدُ 
موافمته لِأَهْلٍ الْحَدِيثِ ويم مَوَافمّته للجهمية. 

وَلِهَذَا گان ماخرو أَضْحَابهِ كأبي الْمَعَالِي وَنَْوِو أظهَرَ تَجَهُمَا وَتَعْطيلًا 


وَهِيَ مَوَاضِعٌ دَقِبقَةٌ يَغْفِرٌ | الله لِمَن أَخْطأ فِيهًا بَعْدَ اجْيَهَادِهِ. 
لَكِنَّ الصّوَابَ مَا أَخْبَرَ بو الرَسُولُء فَلَا يَكُونْ الْحَقُ فِي خِلَافٍ ذَلِكَ قط 
وال غلم eV]‏ _ اي 
۴۴9١ [‏ قَوْلْهُ تعالى: ان أيهم آله فى طك4 [البقرة: ]۲٠۰‏ گان جمَاعَةٌ ِن 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم | 0 


السلف حون عو ل هدا وقد دك القاضي أثو يتان عن افد أنه قال 
الْمُرَادُ به 4 دونه ودر 
قًال: وقد بيه في قَوْلِهِ: او باق مر ری [النحل: 17# . 
4 ا لع < >ووو ٤ Sa fol TE‏ 
قلت: هذا الي ذَكْرَهُ القاضي وَغيره أن حَنْبَلا نْقَلَهُ عن أَحْمّد في تاب 
«الْمختَة» أَنَّهُ قَالَ ذَّلِكَ فِي الْمُتَاظَرَةِ لَهُّم يَوْمَ الْمِحْنَةِ لما احتَجُوا عَلَيْه بِقَوْلِه : 
١اتجيءٌ‏ الْمَقَرَةُ وال عِمْرَانَ). 


قَالُوا: وَالْمَجِي لا يَكُونُ إلا لِمَخُلُوق فَعَارَضَهُم أَحْمّد بِقَوْلِهِ: راء 
ربك [الفجر: ۲۲]ء : ياي ريک ر ۸ وَقَالَ: الّْمُرَادُ قر لهِ: «تجيءٌ 
الْبَقَرَةٌ وال عِمْرَان»: تَوَابْهُمَا كما في وله : «وجاة ريك أمره وَقُدْرَهُ . 

قد احتف أَصْحَابٌ أحمّد فِيمَا تَقَلَهُ حَتبل. 
و م 


نه لا رَْبَ أله خلا التُصُوصٍ الْمُوَاَِةِ تحن خمد في ملو من تأوبل 
هذا وَتَأيِيل الثرول وَالِاسْيِوَاءِ وَنَحُو ذُلِكَ من الْأفْعَالٍ. 


ر هر © رە ا ٤‏ ا ا 
وَحَنْبّل ينفرد بروایاتِ يَعَلَطه فِيهًا طَائفَة گالخُلال وَصَاحِبهِ. 


قال أَبُو إِسْحَاقٌ ابن شاقلا : هَذَا غَلَطْ مِن عَتْبْلٍ لا شك فيه. 
وَكَذَلِكَ نُقِلَ عن مَالِكِ رِوَايهٌ أنه اول «يَنْزِكُ إلى السَمَاء الذنيا» أنه ينر 
مره قدا و اواك حب كانه ف وه كذات بِاتَمَاقِهمْ . 3 [é0‏ 
۳ أَبُو الْحَسَنٍ عَلِيُ بْنُ شكر: سَرِيعٌ إلى تگفبر مَن يُحالفةُ فبا يدعي 
مِن السّنَّوَء وقد يَكُونُ مُحْطِبًا فِيه؛ إا لاحيجًا 


LE‏ 3 و ديه 


صَجیحة لئ لا تنل عَلَى مَنْصُودوء رتا صاب فيه من الة لا : يجوز تَكفِير 
کل مَن ع حالف فيه . 


ليس كَل مُحْطئٍ كَافِرًا لا سِيّمَا في الْمَسَائْلٍ الدَقِيقَة الي كَثْرَ فِيهَا براع 


و 


جه ۾ يِأَحَادِيتَ ضَعِيفَةِ أ بَأُحَادِيتَ 


f 


\ 


0 


الأَمَةِ. 


حاتم تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام يدنه 
انظ 
وَكَذَلِكَ أبُو عَلِيّ الْأهْوَازِيُ لَه مُصَنْفْ في الصَمَاتِ قد جَمَعَ فيه الْمَتَّ 
وَالِسَمِينَ . 
وَكَذَِّكَ ما يَجْمَعْهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ منده مَمَ أنه ِن ار النّاسِ حييئاء 
لَكِنْ يَرْوِي شَيْئَا كَثِيرًا من الْأَحَادِيثٍ الضَّعِيفَةٍ وَلَا يُمَيّرُ بَيْنَ الصَجيح 
وَالضَعِيفِء وَرُبَّمَا جَمَعَ بَابَاء وگل أَحَادِيثِهِ ضَعِيفَةٌ كأحاويث أكل الظين 


ده ا الك ا و ت ی ع و < 

وهو پروي عن ابي عَلِيٌّ الأهوّازي» وقد وَقَمٌ مَا رَوَاه مِن العْرَائِبِ 
الْمَوْضوطَةٍ لوال عت ذ موقل U O E‏ 
في الذي عِيَانًا . 17 [Yo‏ 


[25554 مَسَائِلٌ إِسْمَاعِيلَ بن سَعِيدٍ: يِن أَجَلّ مَسَاِل أَحْمّدء وَقّد شَرَحَهًَا 
بُو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوتَ الجوزجاني فِي كِتَابِهِ الْمُتَرْجِمء وَكَانَ ححَطِيبًا 


بجامع مشق هُنَاء وَلَهُ عن أَحْمّد مَسَائِلُ» وكا ترا كنت امد على م 


وَمَسَايِلُ إِسْمَاعِيلَ عَن أَحْمّد بَعْدَ مَسَائِلٍ مُحَمَّد : بْن الْحَكم؛ قن ابْنَ 
اكم صَحِبَ أَحْمّد قَدِيمَاء وَمَاتَ”'' قَبْلَ مَوْتِهِ بتځو عِشْرِينَ سه 


df 


وَأمّا إسْمَاعِيلٌ فَإِنْهُ گان عَلَى مَذْمَبٍ أَهْلٍ الرّأي؛ ثم انْتَقلَ إِلَى مَذْمَب 
آهل الحديثك: وسال أحمد مُتاخواء وَسَألَ مَعَهُ سُلَّيْمَانَ بْنَ دود الْهَاشِمِىَ 
وَغَيْرَهُ مِن عُلَمَاءِ أُمْل الْحَدِيثِ. 

ولان گان رن ا َ حَنَّى قَالَ الشَّافِعِيَ : اراق ِبَعْدَادَ أَغْقّلَ من 
رَجُلَيْن : ل ا الْهَاشِمَِ . ]*/ [t€ _ GT‏ 


لق أي : محمد بن الحكم. 





كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم اپ 


٤‏ اڪ 
Forse)‏ ابْنّ الْقَايِم كَثيرًا مَا يروي عَن أَحْمّد الْأَقْوَالَ لْمتَأَخرَةَ الي رَجَعَّ 
ِلَيَهًا . [Yo /Y]‏ 


الففتك ا فيل عَلَى الرَّنْدَقَةٍ الي ك نَبَتَتْ عَلَيْهِ بإفْرَارِهِ وَبعَيْر إِقْرَارِ 
وَالْأمْرُ الڍِي ت عَلَيْهِ بمَا يوب 0 اماق الْمُسْلِمِينَ . 
من قال إِنه فل بعر حَقٌ فهو ما مَُافِقٌ مُلْحِدٌء وَإِمّا جَاجِلٌ ضَالُ. 
ue e‏ الْكُفْرِ وَبَعْضْهُ يُوجِبُ قَثْلَهُ مَضْلًا 
وَل يکن مِن أُوْلِيَاءٍ الله الْمُتَّقِينَ؛ بل كَانَ ا له عِبَادَاتُ وَرِيَاضَاتٌ 
وَمْجَاهَدَاتٌء بَعْضَهًا شَيْطانِيَء وَبَعْضْهًا نَفْسَانِيٌء وَبَعْضُهًا مُوَافِقُ لِلشَّرِيعَةٍ مِن 
رجو دُونَ وَجوء كَلبْسَ الح بالبَاطل . 
وَكَانَ قد ذَمَبَ إ إلى بلادٍ الْهِنْدٍ وَتَعَلَّمَ أَنْوَاعًا من مِن السحْر وَصَئَّفت كِتَابًا 
۶ لَه 2۴ 26 
فِي السَّحْرٍ مَعْرُوفًا وَهْوَ مَوْجُودٌ إِلَى الْيَوْم وَكَانَ لَه أَقْوَالُ شَيْطانِيةَ ومخاريق 
بَانية. 
0/1 ] 
م أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي المتوفى .)٤۸١(‏ 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: علمه خير من عمله. 
[المستدرك ۲۲۹/۰] 
[4؟؟ 7 كتاب الرد على الجهمية» والنقض على بشر المريسي . 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ص 00 يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية 
ويعظمهما جدًا. [المستدرك ]77١/6‏ 


E۸‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كذ 
ج ڪڪ ڪڪ 


المواضع التي خالف فيها البعلي وغيره ما في «مجموع الفتاوى» 


)١(‏ مسالة جواز المسح على الخف الذي دون الكعب 

- قال المرداوي: اختار الشيخ تقي الدين أيضًا جواز المسح على 
الملبوس ولو كان دون الكعب.اه. 14/11[ 

قلت: هذا ظاهر في أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يرى أن من 
شروط المسح على الخمين أن يكونا ساترين لمحل الفرض. 

وقد نسب ابن عثيمين كانه 
القول للشيخ. 

وقد جاء في «مجموع الفتاوى» )١197 - 186 /5١(‏ ما يُخالف ذلك» 
حيث قال شيخ الإسلام: وَالْحِفَافُ قد أُعْتِيدَ فِيهًا أن تُلْبَسَ مَعْ الْمَدْقِ وَالْحَرْقِ 
وَظْهُورِ بَعْضٍ الرّجْل . 

وما مَا تحت الْكَعْبَيْنِ هَذَاكَ لَيْسَ بِحُْفٌ أضلاء وَلِهَذَا يَجُورُ لِلْمُحرم لَبْسْهُ 
مَعَ الْقُْرَة عَلَى النَعْليْنِ في أله َولَي العلا ١‏ 

فَإِنْمَا أَمَرَ بالقَطع أوّلا؛ لان رُخْصّة الْبَدَلِ لَمْ تَكْنْ شُرِعَتء كَأْمَرَهُم 
القع حِيئَئِذِ؛ لأ الْمفْوعَ يَصِيرُ كالنلَيْنِ قل َيِسَ حف وَلِهَذَا لا يجوز 

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن من شروط المسح على الخفين: أن 
يكون ساترًا لمحل فرض الغسل - الكعبان مع القدم ‏ فإن لم يستر الكعبين لم 
يصح المسح عليهماء قياسًا على الوضوء؛ ولأن ما ظهر فرضه الغسل» وما 
ستر فرضه المسح» ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو 
واحد. 


«مجموع فتاوى ابن عثيمين» )١150/١١(‏ هذا 


واختار ابن حزم والأوزاعي فيما روي عنه وابن عثيمين والألباني 


كلام شيخ الإسلام في العلماء ومناهجهم ويعض أخطائهم ا ۹ 
جب ل کی ۹ 
رحمهم الله جواز المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين: لأنه خف يمكن 
متابعة المشي فيه» فأشبه الساتر. 

قال ابن حزم كانه : «فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين ؛ فالمسح 

ئز عليهماء وهو قول الأوزاعي» روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على 
9 المقطوعين تحت الكعبين» وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق 
الكعبين . 

قال: قد صح عن رسول الله ية الأمر بالمسح على الخفين» وأنه مسح 
على الجوربين» ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله تك ولا أغفله فوجب أن 
جائز. .»).اه. 

© © © 
(۲) مسالة: هل يَتَيَمّمٌ قَيْلَ الْوَقْتِ وَيَبْقَى بَعْدَ الوَفِتِ 
وَيُصَلّي په قا شَاءَ كَالْمَاءِ 

قال شيخ الإسلام وله في لمجموع الفتاوى»: تَنَارَعَ الْعْلَمَاءُ في 
اليم : قل بوم َقَام الْماءِ َم بل الوت كُمَا يكَوَضّأ كَبْلَ الْوَدْتِ وَيُصَلّي 
ر ما شاءَ من فُرُوضٍ وَتَوَافِلَ» كَمَا يُصَلّى ِالْمَاءِ وَلَا بطل بروج الْوَقْتِ كما 
لا يل الؤشو؟ على كين مَشْهُورَيْنِ. . فَمَذْمَبُ أبي حَنِبقَة انه يمم قبل 
الْوَفْتِ وبق يَعْدَ الْوَفْتِ وَيُصَلَّ به مَا شَاءَ كَالْمَاءِ. 

وَالْقَوْلُ الاني: ات لا يم بل الَْهْتِ وَل يهى بَعْدَ روجو 

ولا أنه كذ مت بالكات وَالسئّة: أن الثْرَاتَ طَهُورٌ كما أن الْمَاء هور 

إلى أن قال: وَحِيَيِذٍ فيكُونُ طهُورًا قَبْلَ الْوَفْتٍ رَد لوف وي الْوَقْتِء 
كَمَا گان الْمَاءُ اونا في هلو e‏ اللاو ولیس > 2 هذا زق ر ور إلا إذًا 


رصم 3 


TT‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 
ل ج چو ص ص ص۱۸۹ ي و ي ج ى ي ي ي ي 
وجاء في «الفتوى الكبرى» :)٠۹/۲(‏ التيمم لوقت كل صلاة إلى أن 
يدخل وقت الصلاة الأخرى أعدل الأقوال. 
© ¢ ¢ 
(۳) مسالة: حكم الْؤْضُوءٌ مِنَ الْحَدَثْ الدَّائِمِ ِكَل صَلَاةٍ 
جاء في «مجموع الفتاوى» :]٥۲۷ - ٥۲٤/۲۰1‏ وَأَمّا الْوْضُوءٌ مِنَ الْحَدَثِ 
الدَّائِم لِكُلّ صَلَاةٍ قَفِيهِ أَحَادِيتُ مده عَنٍ لني لا َد صَححَ بَعْضَهَا عي 
وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِء كَقَوْلُ الْجُمْهُورِ الّذِينَ يُوجِيُونَ الْوَضُوءَ لكل صَلَاةٍ أظهَرُ 
وَهُوَ مَذْمَبُ أبي حَيفَة وَالشّافعِيٌ ومد 
وجاء كذلك (۱۰۹/۲۱ ۔ ۱۰۷): وَأَنّا تددن ابول وهو أن 
يجري بير اختیارهِ لا يَنْقَطِعْ دا كيل اطا اه 
إن كَانَ ابول يَنقَطعْ مدا مَا يهر وَيُصَلُو 00 على راك جر 
الول كَالْمْسْمَحَاضَةٍ - رصا لكل صَلاة. 
وجاء خلاف ذلك في «الاختيارات» (۲۷)ء a‏ الکبری» :)۳۰٦/۲(‏ 
الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد 
المعتاد وهو مذهب مالك . 


7 
3 


: ا 2 ودع 8 6 
)٤(‏ إذا سَمِعَ المُؤذن بوذن وهو فى صَّلاةٍ فهل يردد معه؟ 
- قال شيخ الإسلام كل في يه 000 (7/5): إِذَا سَحِعّ 


الْمُوَدْنَ يُوَدْلُ وَهُوَ في صَلَاةٍ نه مها ولا د يفول مثْل ما 8 عِنْدَ جُمْهُور الْعْلَمَاءِ . 
واا 0 کک الصَّلَاةٍ فِي و أو ذِكْرٍ أو ا نه يَقْطعُ دَلِكَ 
وَيَقُولُ مِثْل مَا يَقُولُ الْمُوَدُنْ؛ لِأنَّ مُوَائَقَةَ الْمُوَدْنِ عِبَادَةٌ مُوَقتَةٌ يَقُوتُ وَقْتّهَاء 


- 0 
£ 


وَهَذْهِ اكات د تفوت . 
وجاء في «الإنصاف» (5/1؟:ة): وقال الشيخ تقی الدين : يستحب أن 
يجيبه ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة.اه 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم | ره ل 
فهذا يُخالف ما قرره فى الفتاوى. 
© 2ت 
(©) مسالة: اختلاف المطالع 


- قال شيخ الإسلام كله في «مجموع القعاؤخ»: ماله رة خض اباد 


وو 


ية لِجَحِيعِهًا: فِيهًا اضْطرَابٌ» فَإنهُ قد حكى ابْنُ عَبْدِ لبر الْإِجْمَاعَ عَلَى أنَّ 
دس لدعا ام 2 5 KT Cs r a EZ‏ 08 
الاخيلاف فِيمَا يُمْكِنٌّ اثّقَاقُ الْمَطَالِع فِيهء قَأَمَا مَا كَانَ مِثْل الْأَنْدَلْس وَخْرَاسَانَ 
ردك - 0 5 01 4 ج م ے گرو 2 o٤‏ م 0 ٠.‏ ت 
وَألَذِينَ قالوا: لا تكون رَؤْيَةَ لِجَمِيعِهَا گار أضحَاب الشَافِعِيٌ مِنْهُم مَن 
حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَسَائَةٍ الْمَضْرِء وَمِنْهُم مَن حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَا تَحْتَلِفٌ فيه الْمَطالِعٌ؛ 


و ا رن 0 جيف _ انك ی ی یق ی ا < 2 
كَالْحِجَازٍ مَعّ الشَّامء وَالْعِرَاقٍ مَعَ خُرَاسَانَء وَكِلَاهُمَا صَعِيف”؛ فَإِنْ مَسَافَة 


7 


و م 


أنه لا يعبر . 


2 2 ر ار - 5 6م 
الْقَضْرٍ لا تَعَلْقَ لها بالهلالٍ. 
416 كنال E‏ كلق 2 مدان ا 


ت 


أَحَذْهُمَا: أنَّ الرُؤيَهَ تَحَلِفُ بِاخْيَلافٍ التَّشْرِيقٍ وَالتّمْرِيبء َه مَتَى رُئِيَ 
GT TT Ty‏ ك2 
بِالْمَغْربٍ عن وَفْتٍ عُرُويهَا بالْمَغْرِقِ. 

الْوَجْهُ اللاني: أنه ذا اْمَبرنَا حًا كَمَسَاقَةٍ الْقَضْرٍ أو الْأَقَالِيمَ فَكَانَ رَجُلٌ 
في آخِرٍ الْمَسَاكَةٍ وَالْإفْلِيم: فَعَلَيْهِ أن يَصُومَ وَيُفْطِرَ وَيَنْسْكَء وخر ينه وبين 
علو سَهْم لا يَفْعَلُ شَيَْا ِن ذَلِكَ! وَهَذَا لَيْسَ مِن دين الْمُسْلِمِينَ. 

قَالْصَّوَاتُ في هَذَا ‏ وَاللهُ أَعْلّمُ ‏ ما دل ا ١صَوْمُكُمْ‏ يَوْمَ َصُومُونَ 
وَفِطْرَكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ ُضَحُونَ». دا شَهِدَ شَاهِدٌ ليل النَلَائِينَ مِن 
شَعْبَانَ أنه رَآهُ گان من الْأمْكنةٍ قَرِيبٍ أو بَعِيدِ: وَجَبَ الصّوْمْ. 


)١(‏ أي: التحديد بمسافة القصرء والتحديد بما تختلف فيه المطالع. 
(5) لعل الصواب: (فمن). (9) الغلوة: كَذْرُ رَمْيّة يِسَهُم. 








“toy 1‏ تقريب قتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام راه 
اہ ا کک 


وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَ 0 نَهَارَ تَلْكَ اللَبْلَةِ إلى الْعْرُوب: فَعَلَيْهم إِمْسَاكُ مَا 
بِقِيّ ۰ سَوَاءٌ گان من فليم أ و إِمُلِيمَيْنِ. 


چ رە 


وَالِاعْيِبَارُ وغ الْعِلْم بالرؤيَةِ في وَقْتِ يُفِيدٌء كَأمّا إذّا بَلَعَتْهُم الرُؤيَةُ بَعْدَ 
روت القمْس كَالْمتطبل يبع ب صَوْمُهُ ِكل حَالٍ. 

َكِنّ الْيَومَ الْمَاضِيَ: هَل يجب قَضَاوُ؟ فَإِنّهُ قد بلعم فِي أَنْنَاءِ اهر أنه 

ئي الي آخَرَ وَلَمْ يْرَ قَريبًا مِنْهُمْ؟ 


الأشية: SS‏ وھ ا ن يَبْلْعَهُم خَبَرْهُ في 
اليم الأول كا لى ا بن 

yy‏ صُولُ حبرو لبهم إلا بَعْدَ مُضِيّ الْأوَلِ: 
قلا قَضَاءَ ٤‏ عَلَيْهِمْ؛ لن صم الاس هُوَ الْمَم ا 

يَضُومُوا إلا اليو الَّذِي يُمْكِنْهُم فيه رُوِيَةٌ الالء وَهَذَا لَمْ يکن يُمْكنْهُم فيه 
7 َلّمْ ين يَوْمَ صَويِهمْ» وَكَذَّلِكَ فِي الْفظر وَالنْسْكِ 

َالضابظ : أن مَدَارَ هَذَا الْأَمْرٍ عَلَى الْبلْوغْ؛ لِقَوْلِهِ: «صُومُوا لِرُؤْيَتههء فمن 
له آله ني يڪ في عم من ڪر تخدبد يمساق أضلاء وهنا ياي ما ره 
ابْنُ عَبْدِ ابر في أن طَرَفَيْ الْمَعْمُورَةِ لا يلم الْحَبَرُ فيهمًا إلا بَعْدَ شَّهْر قَلَا قاد 
فيد جلاف امان الَّذِي يَصِلٌ الْكبَرُ فيا قل ايلاخ الشَّهرِ فنا مَحَلُ 
الاغتبار. 


03 2 


وَلِهَذَا قَانُوا: إذّا أخْطا النَّامنُ كلهم قَوَقَمُوا في غَيْرِ يوم عَرَكَةَ أَرَأمُم 
اعارا لوغ . وَإذَا أخحظاة طَايقة نهم لم بجر زه نهم لإِمْكَانٍ الْبلْوعْ؛ َالْبْلُوعٌ هُوَ 
الْمُعتبَرٌ سَوَاءٌ كَانَ عَلِمَ به للْبْعْدِ أو لِلْقِلَةِ. 

عر ت 


لے ٠‏ 
- أنه مَن بَلَعَهُ رُؤيَةٌ الْهكالٍ فِي الْوَفْتِ الَّذِي يُوَدّي بَلْكَ الرُؤْيةِ الصَّوْمَ أو 


0 
e 


80012 ل الظلقاة ا ا ب حر ل ا .17 ان 

ہے ۳ 
2 ان ل ذا 22 ra‏ - 20 2 ر 5 و رم 
الْفِطرَ أو النس لنسك وجب اغَيَبَارٌ ذلك بلا شك» والنصوص وآثار السَّلفٍ تدل عَلى 
ذلك. 


وَمَن حَدَّدَ ذَلِكَ بِمَسَافَةِ ضر أو فليم فَقَوْلَهُ مُحَالِتٌ لِلْعَفْلٍ وَالشّرْع . 

ب - وَمَن لَمْ يََِغْهُ إلا بَعْدَ الْأداءِ وَهُوَ نّا لا يُقْضَى كَالْعِيدٍ الْمَفْعُولٍ 
وَالنْسْكِ: فَهَذَا لا تأَثِيرَ لَه وَعَلَيْهِ الْإجْمَاعٌ الَّذِي حَكَاءُ ابْنُ عَبْدِ الب 

ج - وَأَمّا إا بَلَعَهُ في أَنَْاء الْمُدّةِ: فَهَل يُوَثْرُ في وُجُوب الْقَضَاءِ وَفِي ينَاء 
لْفِظر عَلَيِْ وَكَذَلِكَ فِي بَقِيةِ الأخكام: يِن حُلُولٍ الَيْنِ وَمُدَةِ الإيلاء وَانْقِضَاءِ 
العدة ونشو ذلك والقضاءة 

يَظهَرُ لي اَن لا يبء وَفِي بناءِ الْفِظر عَلَيِْ َر 

فَهَذَا مُتَوَسّط فِي الْمَسْأَلَوْء وَمَا مِن قَوْلٍ سِرَاهُ إلا وَلَّهُ لَوَازِمُ 
عة . اھ . 

قلت: ما قرره الشيخ هنا وهو أنه يُضعٌّف فيه الاعتبار باتفاق المطالع: 
يُخالف ما نسبه البعلي ,))١58(‏ والمرداوي في «الإنصاف» (۳/ ۲۷۳) للشيخ 
من اعتباره لاتفاق المطالع فى لزوم الصوم. فإذا اختلفت المطالع فلا يلزم 
الصوم بهذه الرؤية سوى من اتفقت مطالعهم فحسب . 

© © 6© 
ت و 0 2 EY o ٠‏ 
(1) هل تحب على المقترض أن دوقي المقرض 
في البَلَدٍ الذي اقتّرض فِيه؟ 

قال شيخ الإسلام كه في «مجموع الفتاوى»: يَحِبُ عَلَى الْمُفْتَرضٍ أَنْ 
ورل و مام 1 5 TE‏ م 2 و .و ممه ووه 7 
يوَفيّ الممرض في البَلدِ الذي افترض فِيوء ولا يكلفه شيئًا من مؤنة السَمرٍ 


وَالْحَمْل . 


<O _ 1۳/0) (1) 
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ر 6 ی ت و ا .2 
وَفيك إلا فِى بَلدٍ آخَرَ عير هَذا: گان عَلَيْهِ صَمّان ما ينفقه 


قلت: خالف الشيخ رحمه الله تعالى هنا المذهب الحنبلي في هذه 
المسألة» قال في الزاد: «وَإِنْ أقْرَضَهُ أَنْمَانًا فَطَالْبَهُ بها ببَلَدِ آحَرَ لَرِمتْهُ وَفِيمَا 
لِحَمْلِهِ مُؤونَةٌ قِِمَنهه. ولم يذكر الشيخ ابن عثيمين كلل قولا آخرء ولم يشر إلى 
رأي شيخ الإسلام. َيُنظر: «الشرح الممتع» (9/ .])١١١‏ 
ونقل البعلي في اختياراته (55) عن الشيخ ما يوافق المذهب فقال: 
واختار جواز اشتراط الاستيفاء في بلك غير بلد القرض .اه. 
م همه 


(۷) هل تصح الصلاة خَلَفَ اَهَل الْآَوَاءِ وَالْبِدَعِ وَخَلْفَ أَهْلٍ الْفُجُورِ؛ 
قال شيخ الإسلام ك في «مجموع الفتاوى»: الصَّلَاةٌ حف أمْل 
لْأَهْوَاءِ وَالْبِدَع وَحلْف أَهْل الْفُجُورِ: فيه يراع مَشْهُورٌ لَكِنْ أَوْسَظ ارال 
فخ كلاد ان لقي لواحد يع فزلاى فى الإماية اقرز مه لقنو علق 
عيرة. 


ادي رقا او و 2 f‏ 2 تس ركه بجوو سس او 

ِن مَن گان مُظهرًا لِلْفُجُورٍ أو الدع يجب الإِنْكَارٌ عَلَيِْ وََهْيْهُ عن ذَّلِكَء 
42 سے ۳ م 0 هم - 7 م 0 
أقل مَرَاتِبِ الإنكار هجره لينتهى عَن فجوره وَبِذْعَتِه . 

وَلِهَذَا كَرَقَ جَمَْهُورٌ الْأَئِمّةِ بَيْنَ الدَّاعِيّةِ وَغَيْرٍ الدَّاعِيَة؛ فَإِنَّ الدَّاعِيَةَ أَظهَرَ 
وو 2 ll‏ ت 2 E‏ و مه 6 ی ق ۹ 2-0 
المنكر فَاسْتَحَقٌ الإنكارَ عَليْهِء بخلاف السّاكتٍ فإنه بِمَنْزْلةٍ مَن أَسَرَّ بالذنب فهذا 


لا بر عليه في الظَاِرِء كن الليئ إا حفيث لَمْ ضر إلا صَاحِبهَا كن دا 
ال 


51 4 ا o‏ مد سه TEY‏ و کا و و ا و 2 هو إن وعم 
أعْلِنَتْ فلم تنگر ضَرَّت الْعَامَةَ وَلِهَذَا گان الْمُنَافِقُونَ قبل مِنْهُم عَلَانتَهُم وَتُوكَل 
سَرَائِرُهُم إِلَى الله تَعَالَى بخلافٍ مَن أَظهرَ الْكفْرَ. 


.)6۴°/۹( )۱( 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم امهم 7# 
اجتتتتل تا کی ٤٥٥‏ أ 


قدا گان دَاعِيَة: : مُنْعٌ من وَلَايْتِهِ وَإِمَامَتِهِ وَشَهَادَتَهِ وَرِوَايَتِهِ؛ لِمّا في ذَلِكَ 

دن انوي عن اي > لا لأجل فَسَادِ الصَّلَاةٍ أو اتّهَامِهِ فِي شَهَادَتِه 
ا 

قلت: هذا صريح بصحة الصلاة خَلْف أَمْلٍ الْأَهْوَاءٍ وَالْبِدَعَ وَحَلْف أَهْلِ 
الْفُجُورِءِ وهذا بخلاف ما نقله البعلي ك4 (ص7١1)‏ أن الشيخ يرى عدم 
صحة الصلاة خلفهم مع القدرة» وقد يكون فهم ذلك من العبارة السابقة 
(الصَّلَاةٌ هُ حلت أَهْلٍ الأَهْرَاء ل وَخَلْتَ أَهُلٍ لْمْجُورِ: فيه نِرّاعٌ مَشْهُورٌء لَكِنْ 
أ إل قُوَالٍ فِي عَؤُْلَاءِ اَن تَقْدِيمَ الْوَاحِدٍ مِن مَؤُلَاءِ فِي الْإِمَامَةٍ ا يَجُورُ مَعَ 


بترم 


الْقَدْرَةِ عَلَى غَيْرِها .أه. 
وفرق بين منع تقديمهم في الإمامة وبين عدم صحة الصلاة خلفهم لو قُدموا. 
ههه 
(۸) حكم تلقين الميت بعد دفنه 


قال في «مختصر الفتاوى» :)١548(‏ تلقين الميت بعد دفنه» قيل: مباح» 
وقيل: مستحب» وقيل: مكروه. 

وفعله واثلة بن الأسقع وأبو أمامة» والأظهر أنه مكروه؛ لأنه لم يفعله 
الرسول يَكِ؛ِ بل المستحب الدعاء لهء كما في «سنن أبي داوده"' أنه كان إذا 
مات رجل من أصحاب رسول الله ية يقوم النبي ية على قبره فيقول: «اسألوا 
له التثبيت فإنه الآن يُسأل»).اه. 

قلت: وهذا عدت ما جاء في «مجموع الفتاوی» (۲۹۸/۲۲)» حيث 
8 فقال: فَالْأَقْوَالٌ فيه ثَلَانَةٌ: الِاسْيِحْبَابُ وَالْكَرَامَةٌ وَالْإِبَاحَةٌء وَهَذَا 


ر 


(E/T) (0)‏ 
(5) (۳۲۲۱)» وصخحه الألباني. 





دل امه مع تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام و 
201 = 0 


وقال كذلك في «مجموع الفتاوى» (۲۹۹/۲5): وَالتَّحْقِينُ أنه جَائِرٌ وَليِسَ 


رأة .اه. 


© ¢ 6 
(5) ما يَأَخُذَةُ وُلَاةُ اْأمُورٍ بغَيْرٍ اشم الرَّكَاةٍ هل يُعْدَدُ به مِن الرَّكَاةٍ 
جاء في المجموع الفتاوى» :)4۳/۲٥(‏ سيِل: هل یجزئ الرّجل عن 
رَكَاتِهِ مَا يُكرمُهُ وُلَاهُ الْأمُورٍ في العرْقَاتِ؟ 
فَأجَاب: ما بال وُلَاةٌ الأمون بِغَيْر اشم الرَّكَاة لا EE‏ به من 
البّكَاةٍ. اه. 1 
وجاء ما يُؤيد هذه الفتوى في «مختصر الفتاوى المصرية» :)۲۷١/١(‏ 
ما يأخذ العدّاد: فإن كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها عند 
الأئمةء وإن كان من الكُلّف''' التي وضعها الملوك فإنها لا تجزئ عن 
الزكاة. 
وجاء في (الاختيارات» (ص )١60‏ ما يخالف ذلك حيث قال: وما 
يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة» وتسقط وإن لم تكن على 
¢ 22 
)٠١(‏ مسالة التورق 
قال في «الاختيارات» (۱۲۲)ء «الإنصاف» :)۳۳۷/٤(‏ تحرم مسألة 
التورق» وهو رواية عن أحمد.اه. 


ولم أجد لشيخ الإسلام كن تصريحًا بتحريمها؛ بل كان يكرهها. 


)١(‏ أي: الضرائب. 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم ae‏ 
حبصُت ا ا ا کو 481 اس 
فقد قال مرة عن بيع التورق: لكوم مَنْهِنٌ عَنْهُ في أظهر قَوْلَي الْعُلَمَاى 
۳۰۲/۲۹ - ۳۰۳). وقال مرة: وَالْأَقْوَى كَرَاهَتُهُ. (۳۰۲/۲۹)ء وقال: مَكرُوة 
في أَظهَرٍ ولي الْعْلَمَاءِ. (۲۹/١۳٠۳)ء‏ ويُنظر كذلك : ]4۳1/۲4[ 
وأصرح ما رأيت: ما قال ابن القيم كَُنْهُ: كان شيخنا كله يمنع من 
مسألة التورق» وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيهاء وقال: 
المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء 
السلعة وبيعهاء والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما 
هو أعلى منه.اه. 
[أعلام الموقعين ؟54/7١1]‏ 
وهذا ليس صريحًا بالتحريم. 
ه همه 
)1١(‏ هَل يُشْتَرطُ الْخُلُول في صر ف الْفلُوس النَّافِقَةَ بِالدّرَاهِم ؟ 
قال في «مجموع الفتاوى» (558/19 - 534): هَذِوِ الْمَسْأَلَةُ فِيهًا نِرَّاءٌ 
مَشْهُورٌ بِيْنَ الْعْلَمَاءِ وَهُوَ صَرْفُ ت الْمُلُوسٍ النَافِمَةٍ ِمَةِ يِالدَّرَاِم هَل يشرط فِيهًَا 
الْحُلُولُ؟ م يَجُوزُ فيا النسأ؟ عَلَى َوْلَيْنٍ مَشْهُورَيْنِ . 
وَالْأظهَرٌ الْمَنْعُ من ذَّلِكَ؛ فَإِنَّ الْفُنُوسَ النَافَِةَ يَمْلِبُ عَلَيْهَا حَكُم الْأَنْمَانِ 
وَتَجعَلُ مِعْيَارُ أَمْوَالٍ ا 
وجاء في «الاختيارات» (: لا يشترط الحلول والتقابض في صرف 
الفلوس النافقة بأحد النقدين . 
وهذا مناقض لما في الفتاوى. 
قال العلامة ابن عثيمين ل في تعليقه على الاختيارات: وقوله بالمنع 


أظهر من قوله بالجواز؛ ل قوة تعليله. 
© © 4 


TE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
)١١(‏ هَل تجب الزكاة قي الدين المؤجّلء 
أو على معسرء أو مماطل؟ 


-ه وه 


جاء في المجموع الفتاوى» (۲۵/ CE ٤٥‏ لا بد بد فى الدَّهَ 0 ِن 
لاني اد فَلَهُم فِي زَكَاةٍ ا الْيَدِ كَالدَّيْن ثَلَانَةُ 


9 


e RS 

قاذ آنها تحب في كل تين وكن عبن إن لم تكن و 
كَالْمَخْضُوبِ وَالْضَالٌ وَالدَيْنٍ امود وَعَلَى مُعْسِرٍ أو مَمَاطل» واه يح 
تَعْجِيلُ الْإرَاج مِمّا يُمْكِنُ قَبْضْهُ كَالدَيْنِ عَلَى الْمُوسِرِ وَهَذَا اَعَد لر 
الشَّافِعِنَ وهر أَقْوَاهُمًا.اه. 


وجاء فيها (1/ :)٤۸ - ٤۷‏ ا ل 
بِحَالٍ حَنَّى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ e‏ عند الْمَبّفٍ ٠»‏ قَهَذَا 
الْقَوْلُ رج وما وجه وعدا قول أبى حبيقة وعدا قو ول مالك وَكِلَاهُمَا قيل 


وجاء في «الاختيارات» (4۸)» و«الفروع» (؟/١5؟5):‏ لا 0 في 
دين مؤجّلء أو على معسرء أو مماطلء أو جاحد» ومغصوب» ومسروق» 
وضال» وما دفنه ونسيه» أو جهل عند من هوء ولو حصل في يده» وهو 
رواية عن أحمدء واختارها وصححها طائفة من أصحابهء وهو قول أبي 


١ نيفة‎ 


© 2ه 


)١(‏ يعني: الزكاة. 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم ويعضص أخطائهم ا ماع 


(1) قل تُكَفَّ اْكَبَائُْ بغير توبة؟ 
جاء في المجموع الاي 0//امة _ 0*1): ولت اف الكتات 
سبّاب» وذكر 


٤‏ و 


السِّنَّة: عَلَى اَن عَقَوبَةً الوب تَرُولُ عن الْعَبْدِ بتځو عَشَرَةٍ 
منها : 

الْحَسَنَاتُ الْمَاحِيَةٌ؛ِ كُمَا قال تَعَالَى : «رآقِر الكو عرق ار وا ين 
آل إِنّ لسكب ذهب کک [مود: »]1١4‏ وَقَالَ 4ل : ا الْحَمْسُ 
وَالْجُمُعَةُ إلى الْجُمٍَُ وَرَمَضَانُإلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَبْتهُنّ ذا أجئييتت 
الْكبَايًِا”". 

وَسُوَانُهُم عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يه يَقُولُوا: السات إِنْمَا تمد الصَّكَائِدَ مقطا 
اما الاير كلا تُعْمَرُ إلا بالتوبة؛ كُمَا قد جَاء في بَعْض الْأَحَاوِيثِ: «مَا أَجْينَت 
الْكَبَائدُ» 1 


و 


عم 


یجاب عن هدا يؤّجوه : 


أَحَدُمًا: أنَّ هَذَا الشَّرْط جَاءَ فى في الْمَرَائْضِ؛ كَالصَّلَوَاتِ الْحَمْس وَالْجْمُعَةٍ 

صِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الله ة تَعَالَى يَقُولُ : 4 نوأ 0 
7 2 نگم سيَحَايَكُم» [النساء: ۲۳؛ قَالْمَرَاِض مَمَ تَرْكِ لْكَبَائِرٍ مُقْتَضِية ية 
فير السيكات: 7 الأغمَال الرَّائِدَةٌ ِن التَطوّعَاتٍ فلا بد ان يَكُونَ لَها تَر 


آحرٌ؛ قن الله سبحا sS‏ 
يَمَمَلْ يكال درز س يرد €6 [الزلزلة: ۷ء 1۸. 
التَانى: أَنَّهُ قد جَاء e OT‏ 


4 7 4 


.)۲۳۳( رواه مسلم‎ )١( 
وقال: حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ .)۳٥۷۷( والترمذي‎ »)١511( (؟) رواه أبو داود‎ 








gr‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


الكَّالِتُ: أن د قَوْلَهُ لهل بَدْرِ وَنَحْوهِمْ: «اعْمَلُوا مَا ش شِنْثُمْ قد عَمَرْت 
لک : عر I‏ 


e‏ لِمَا قد عُلِمَ أن الْكُثْرَ لا 
يُعْمَرُ إلا بالتّوْبَةِ: لا يَجُورُ حَمْلَةٌ عَلَى مجر الصَّغَائِرٍ الْمْعَمَرَةٍ باجيئاب 


<2 
2 


1 


الراب : انه قد جَاءَ في غَيْرٍ حَدِيثِ: ن وَل مَا يُحَاسَبٌ عَلَيِْ الْعَبْدُ 
من عَمَلِهِ يَوْم الْقِيَامَةٍ الصَّلَاة فَإِنْ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قِيلَ: أنْظُرُوا مَل لَهُ مِن 
تَطَوُّع» فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أكيلّث به الْمَرِيضَةٌ نّم يُصْنَعُ بِسَائْرٍ أَعْمَالِه 


ل ا يَكُونُ لِتَرْكِ مُمْتَحَبٌ؛ قن ترك 
الْمُسْتَحَبٌ لا يَحْمَاجُ إلى جبران» وَلِأَنَهُ حِبِئَيِذٍ لا فرق بَيْنَ دَلِكَ الْمُسْتَحَبٌ 
لْمَْرُوكٍ وَالْمَفْعُولٍء فَعْلِمَ أنه يَكْمُلُ نفص راض مِن التَطرّعَاتٍ. اه. 


وجاء في «الآداب الشرعية» :)1١58 .141/١(‏ ذكر الشيخ 
تقي الدين ديه : أن الحسنة تعظم ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص حتى 
تقابل جميع الذنوب» وذكر حديث: «فثقلت البطاقة وطاشت السجلات»”". 
وحديث: «البغي التي سقت الكلب فشكر الله لها ذلك فغفر لها“ » وحديث: 
«الذي نحى غصن شوك عن الطريق فشكر الله له ذلك فغفر له» رواه 


.)۲٤۲۹( رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه ».)١5765(‏ والترمذي (517)» وأبو داود (8554)» وصحًّحه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير  7١7١(‏ 4875). 

(۳) رواه الترمذي (77759)» وابن ماجه (4700): وأحمد (1۹44)» وصحمحه الألباني في 

() رواه البخاري (7"5471): ومسلم .)۲۲٤۵(‏ 


كلام شيخ الإسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم 


۹ 
راا أب 


ا ن من حديث أبي هريرة .أھ. 

وهذا ظاهرٌ أن شيخ الإسلام كله يرى أنّ الْحَسَئَات قد تُكَمْرُ الْكبَائِر. 

وجاء خلاف ذلك في «الفتاوى المصرية» :)٠١5(‏ صح عنه بيه أنه قال: 
«صيام يوم عرفة يكفر سنتين»› وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة»”" لكن إطلاق 
القول بأنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة فإنه بيه قال في : «الجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»““ 
ومعلوم أن الصلاةً هي أفضل من الصيام» وصيام رمضان أعظم من صيام يوم 
عرفة» ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي ية فكيف يظن أن 
صوم يوم أو يومين تطوعًا يكمْر الزنا والسرقة وشرب الخمرء والميسرء 
والسحرء ونحوه؟ فهذا لا يكون. 

وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط» 
وكذا الحج؛ أن الصلاة ورمضان أعظم منه. 

همه 
١(‏ 0 هل نضح الب يخس ضفة؟ 

المبيع ولم يوصف له: فالبيع باطل» وعليه رده بمثله أو قيمته. 

وجاء ما يخالف ذلك» حيث جاء في «الفتاوى الكبرى» /٥(‏ ۳۸۷): 
اختار أبو العباس صحة البيع بغير صفة» وهو بالخيار إذا رآه» وهو رواية عن 

وو ضعفه في موضع آخر.اه. 


)1( (10(. ۳( 04150. 
() رواه مسلم .)١155(‏ (5) رواه مسلم (۲۳۳). 


er‏ تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
قلت: وهو ما ذكره ف في المجموع› والله أعلمء ولعل للشيخ قولين في 
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)٠١(‏ من باع ربونًا بنسيئة هل يحرم أخذه 
عن ثمن ما لا يباع به نسيئة؟ 

جاء في «مجموع الفتاوی» (79/ :)3١١ - 7٠١‏ سيل كأله: عن رَجَلٍ 
ع كنا من مول تلا َل أجل لم ين عند ادبن إلا ناء كه له 
ان ياد م؛ مِنْهُ قَمْحَا؟ 

جات : : نَعَمْ يَجُورُ لَهُ ان يَأَحُدَ يِه قَمْحَاء وَلَيْس ذَلِكَ ربا عِنْدَ جَمْهُورٍ 
ا گابي حي وَاللَافيء وَطَائِفَةٍ ِن أضحَاب أ 

َا گان أخدٌ الْقَمْح أَزْقَقَ بالْمَدِينِ مِن أن يُكَلْمَهُ بَْعَهُ وَإعْطَاءَ الدرَاهِم 
الأَفْصل لِْعَرِيم أ خد الق 

0 الفتاوى» كذلك :)٤٤۹/۲۹(‏ ن باع مَالّا رِبَويًا 
كَالْحِنْطةٍ وَالشَّعِيرٍ وَغَيْرِهِمَا إلى أجل : لَمْ يجَرْ أن يَعْتَاضَ عَن نَمَنِهِ بِحِنْطَةٍ أو 
شير أو غَيْرِ ذلك مِمّا لا يبا به نسِيئة؛ لن الّمَنَ لَمْ يُْبَضء فَكَانهُ قد باع 
حِنْطةٌ أو شَهِيرًا ِجنْظةٍ أو شَعِيرٍ إلى أجل مُتَفَاضِلَاه وَعَذَا لا يَجُورُ ائقَاقٍ 
اله 0ق 


وَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ وَالشَّافِمِيُ: هَذَا يَجُورُ وَمُوَ احْييَارٌ أبي مُحَمَّدِ المقدسي 
يِن أُصْحَاب ا اَن الْبَائِعَ 2 و الئّمَنَ فِي ذِمَّةٍ العشتري وَبهِ 
شْتَرَىء فَأسْبَهَ ما لّو كَبَضَهُ ثُمّ اشْتَرَى من غَيْر. 

وَأَمّا ِن بَاعَ ما عِنْدَ الْمُمْترِي مِن حِنْطَةٍ أو شير وَاسْتَوْنَى حَقَّهُ من الثّمَنِ : 


() نسب الشيخ هذا القول للْمَّهَاءِ السّبعَةٍ وَمَاِكِ وَأَحْمَد في الْمَنْصُوصٍ عَلْهُ. 


كلام شيخ الا سلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم e‏ 
َإذَا گان الْبَائِمُ قد أَخَلَّ الْحِنْطَة أو الشَّعِيرَ بدُونٍ قِيِمَيِهِ: قَذَلِكَ أَحَفُ. 
وجاء في «تهذيب سنن أب داود» :)۱٨۹/۲(‏ إذا باعه ما يجري فيه الربا 

كالحنطة مثلًا بثمن مؤجل فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من 

غير الجنس مما يمتنع ربا النسيئة بينهما - فهل يجوز ذلك؟ - فيه قولان: 
أحدهما: المنع وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس» 

وهو مذهب مالك وإسحاق. 
والثاني: الجوازء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر وبه قال 

جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين» وهو اختيار صاحب المغني 

وشيخنا.اه. 
وجا تقييد ذلك بالحاجة في «الفتاوى الكبرى» /٥(‏ ۳۹۱)» و«الإنصاف» 

(/۳۳۷): من باع ربويًا بنسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع به نسيئة» ما لم 

تكن حاجة» وهو توسط بين الإمام أحمد في تحريمه» والشيخ أبي مقدس في 

حله. اه. 
قلت: هذه أربعة مواضع لشيخ الإسلام في هذه المسألة» ففي الموضع 

الأول: قل عنه أنّه يرى الجواز عند الحاجة» وقد نسب ابن عثيمين كما تقدم 

لشيخ الإسلام ذلك» وفي الموضع الثاني أفتى بالتحريم» وفي الموضع الثالث 
أفتى بالجواز مطلقّاء وفي الموضع الرابع نقل عنه تلميذه ابن القيم أنه يرى 

الجواز مطلقًا كذلك. 
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(15) هل للجار تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد الهواء عن جاره؟ 
جاء في «مجموع الفتاوى» /۳١(‏ 0 -5): سيل : عن ذَارَيْنَ بَيْنَهُمَا 
شَارعٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ أحَدٍ الدَّارَيْنِ أَنْ يغمرٌ عَلَى دارو عُرْمَةَ تُْضِي إِلَى سَدٌ 


2 


الْمَضَاءِ عَن الدّارٍ الأخرى. كَهَل يجُورُ ذَلِكَ آمْ لَا؟ 


اي ۰ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يار 


فَأجَابَ: إن گان فِي ذَلِكَ إِضْرَارٌ بِالْجَارٍِ مِثْل أن يُشْرِف عَلَيْه َة يلرم 


مَا يَمْتَعُ مُشَارَقْتَهُ الْأسْفَلَ قدا لَمْ يكن فيه ضَرَّرٌ عَلَى الْجَارٍ بأَنْ يَبْنِيَ مَا يَمْنَعْ 
الْإِشْرَافَ عَلَيْهِ أو لَا يَكُونُ فيه إِشْرَافٌ عَلَيْهِ: لم يُمْنَعْ ِن لاء . 


0: 


وجاء خلاف ذلك في «الاختيارات» :)١44(‏ له تعلية بنائه ولو أفضى إلى 
سد الهواء عن جاره» وفيه على قاعدة أبي العباس نظر. اه . 


قلت: لعل البعلي فهم ذلك من فتوى الشيخ هذه» فإِنْ كانت عبارة 
البعلي مأخوذةٌ من هذه الفتوى فلا يظهر لي وجه تنظيره» ولعل شيخ الإسلام 
يقصد بقاعدته: أنه لا يجوز أن يضر بجاره» وحينئذ يظهر وجه التنظير» ولكن 
شيخ الإسلام اشترط ألا يكون في ذلك ضرر على الجارء وحينئذ لا يكون 
تنظيره له وجهء والله أعلم. 


(1) لمن يكون الربح الحاصل من مال 
لم يأذن مالكه في التجارة فيه؟ 
جاء في «مجموع الفتاوی» (۱۲۷/۳۰ ۔ 11 ۳۷۸): إِنَّ الْإمُطاعَ 


1 
توعان : 


تَمْلِيكِ گم الْمَوَاتُ لمن بحيب لىد 


e 


)١(‏ بشرط الحاجة وعدم قصد ضر الجار. 
قال في الفروع: ويتوجه من قول أحمد: لا ضرر ولا ضرار: منغه. 
قال في الإنصاف :)51١/5(‏ وهو الصواب. 
وقال البعلي في الاختيارات :)١44(‏ وفيه على قاعدة أبي العباس نظر.اه. 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم لان E‏ 
جج- ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ي 6 |= 

إا عرف هَدًَا: ذا الْفَسَحَ الإفطاع في أَنْنَاء الْأمْرِ؛ٍ إمّا لِمَوْتِ ر 
ت o7‏ 3 ف لر 2o‏ 
وَإِما لِغْيره وَأقطع لِعيره : كَانَتَ الْمَبْفَعَةٌ اْحَاونةُ للمُقْطعِ الثاني دون الْأَوّلٍ؛ 
بِحَيْتُ لو كَانَ الف NEN‏ تم الْمَسَح إقْطاعُهُ 
الْمَسَحْتْ يَلْكَ الْإِجَارَةُ كما تَنْمَسِح إِجَارَةُ الْبَطن الأول إِذَا انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلى 
اظن الثاني ذ في اصح لْوَجَهَيْنِ . 

ثم إن الم لْمْقْطمَ الأول َي ازْدَرَعَهُ بِعَمَلِه وَيَذْرهِ وَبَقَرِو قضَاة قف E‏ 

رت ترما أرْض الْغَيْرِه لَكِنْ لَيْسَ هُوَّ عَاصِبًا يَجُورُ نلا 


و رع و وور 


رَرْعِهِ؛ بل زَرَعَه رَرْعَ مخترم كَالْمُسْتَاَجِرٍ وَأَوْلَىء فَهُنَا لِلْمُمَهَاءِ لاه أَقْوَالٍ : 
أَحَدُهًا: أَنْ يَكُونَ ارزع ممع وََلَيه 7 0 لِمَتْفَعَةٍ الثاني . 
وَالنّانِي: أَنْ يَكُونَ الرَّرْعٌ رب الأزض وَعَلَيْهِ ما أَنْفَقَهُ الْأوّلُ عَلَى رَرْعِه. 

وَهَدَانِ الْمَوْلَانِ مَعْرُوقَانٍ. 
رفي مَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ قول الٿ هُوَ الَذِي حَكُمَ ب 0 وه الل 

قى به كر بن الحا في تمر كلك ومو أعخ الفوال ار 

عند أبي مُوسى الْأَشْعَرِي مال لِلْمُسلِمينَ أذ ل إلى شمر مر به 

0" قَمَالَ: إِني لا أَسْتَطِيمٌ أن أ أَعْطِيَكُمَا سَيْنَاء وَلَكِنْ عِنْدِي مَالُ ارد 


م 


الوذ 
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حَمْلَهُ إِلَيْوه فَحُذَاهُ انّجرًا پو وَأَعْطوهُ مِثْل الْمَالِء تخوان قد الْتَفَعْثْمَاء وَالْمَالَ 
حَصَل عِنْدَمُ مَعَ ضَمَاِكُمَا ا قَاشْتَرَيَا به بضَاعَةَء كَلَمّا قَدِمَا إلى عَم قَالَ: َكل 


Saf 


0 ا قَقَالَا: لا قَقَالَ: ضَعَا الرّبِحَ كُلّهُ في بَيْتِ 
الالء سكت عَيْدٌ الله» وَقَالَ لَه عبد الله: أَرَأَيْت لو ذَّمَبَ هَذَا الْمَالُ اما كَانَ 


لا صَعَائُه؟ قال : ا قَالَ: گت کون ن الرّبح لِلْمُسْلِمِينَ وَالضّمَانُ عَلَيْنَا؟ 
0< لو مر فال له الصضانة: اجمله مضارية: هما ور اللي 
و ان 


وَهَذَا أَحْسّنٌ الْأَقْوَالٍ الي تَتَازَّعَهَا الْمُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةٍ التّجَارَةٍ بِالْوَدِيعَةٍ 


تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كانه 

س ۹۹ ف وس شي سے 
وَغَيْرِهَا من مَل الَْيْرِ؛ِ كَإِنَّ فيها أَرْبَعَةَ وال فِي مَذْمَبِ 3 وَغَيْرِوِ هَل الرّبْحُ 
لَِيْتِ الْمَالِ؟ أو الرُبْحُ لِلْعَامِلٍ؟ 0 

وَهَذَّا الرّابِعُ الذي فَعَلَهُ عُمَرَء وَعَلَيْهِ اغْكَمَدَ مَن اعْتَمَدَ من الْمُقَمَاءِ في 
جواز المُضَارَية اه 

وقال عن هذا القول في «المجموع» (۳۰/ ۳۲۳): وَهوَ الْعَدْلُ؛ٍ كَإِنَّ النّمَاءَ 
هدا وَعَمَلِ هَذَّاء قلا يَخْتَصُ أَحَدَُهُمًا بالرئح» رل جب عَلَيْهُم 
الصَّدَقَةُ يالنّمَاءِ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لا يعْدُوهُمَا؛ بَل يُجَْل الرَبْحُ بَيَْهُمَاء گمَا لو 
كَانَا ا رة مُضَارِيَةٍ . اه. 


وجاء فيه كذلك (87/0): تَنْمَسِحُ الْمُضَارَبَة بِمَوْتٍ الْمَالِكِء ثم إا عَلِمَ 


الْعَامِلُ بِمَوْتِهِ وَتَصَرّف بلا إن الْمَالِكِ لَفْظَا أو e‏ ر ولاب شرف يه 


0 


و 


م2 


كَنَمَاءٍ الْأغيّان؟ أو لِلْعَامِلٍ فاه غل الفتاة؟ أو دان اة 
حَبِيثٌ؟ أو يَكُونُ بَيْنَهُمَا؟ 

عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقْوَالٍ: أَصَحُهَا الرَّابِعُ وهو أن 70 َيِنَهُمَاء كُمَا يَجْرِي به 
الْعْرْكُ في مِثْل ذَلِكَء وَبِهَذَا حَكم مير الْمُؤْمِنِينَ هُمَرُ بن الْخَطََابِ ضيه فِيمًا 
أَحَذَهُ بوه من مَالٍِ بَيْتِ الْمَالِ فَانَجَرُوا فيه بِغَيْرٍ اسْيَحْقَاقٍ e‏ مشار وَعَلَيْهِ 
اعْتَمَدَ الْقُقَهَاهُ في ١بَابٍ‏ الْمْصَارَبَة»؛ لِأنَّ الرَبْحَ تَمَاءٌ ا من ف دن هذا 
وَمَالِ هَذَّاء كَكَانَ بَيْنَهُمَا كَسَائِرٍ النَّمَاءِ الْحَادثِ من أَضْلَيْنِ .اه. 


قد اختلّف الْعْلَّمَاءٌ في الرَبْح اْحَاصِلٍ فِي هَذًا : مَل هُوّ لِلْمَالِكِ َقَظ 
ربح 


وجاء فيه كذلك (۱۳۹/۳۰): وسيل : عَن رَجُل مَعَهُ راهم حَرَامٌ 
e‏ 05 ا شتَرَى مِنْهَا شَيْئًا 


يَعْود منه مَنْفْعَةَ: إمًا اج الإيلٍ اعنم وَإِمّا زرح أَرْضٍ» وَاسْتَعْمَلَّهَاء هل ھی 
حَرَام؟ 
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كَأَجَابَ: مَبَى اعْتَاضَ ء عن الْحَرَام عِوَضًا بِقَدْرِهِ نَحُكُم الْبَدَلِ حُكُم الْمُبْدَلٍ 


قن گان قد نمی بِفِعْلِهِ نَمَاء ِن رح أو كشب أو غَيْر ذَلِكَ كَفِيهِ لاف 
0 الْعُلَمَاءِء وَأَعْدَل الْأَقْوَالٍ أن يُفْسَمَ E IER EE‏ بين مَنْفَعَة 
الْعَامل بِمَئْرِلَةِ الْمُضَارَبَةِ؛ كما فَعَلَ عُمَرٌ بْنُ الْحَاب مَل في الال الَِي 
Ee‏ 

وَمَكَذَا گل نَمَاءِ بين أَصْلَيْنٍ إا ب ا 

وجاء خلاف ذلك فی ا (ه//ا:). و«الفتاوى الكبرى» 
:)٤٠۳/٥(‏ الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه: فقيل: هو 
للمالك فقط؛ كنماء الأعيان. 

وقيل: للعامل فقط؛ لأن عليه الضمان 

وقيل: يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث. 

وقيل: يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة» وهو 
أصحهماء وبه حكم عمر بن الخطاب نه؛ إلا أن يتجر به في غير وجه 
العدوان مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين أنه مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا 
ریب . 

وذكر أبو العباس في موضع آخر: أنه إذا كان عالمًا بأنه مال الغير فهنا 
يتوجه قول من لا يعطيه شيئًا؛ لأنه حصل بفعل محرم فلا يكون سببًا للإباحة. 

فإذا تاب : سقط حت الله بالتوبة وأبيح له حينئذ بالقسمة. 

فأما إذا لم يتب: ففي حله نظر. 
)١(‏ فالمال جاء عن طريق الحرام» فمنفعته لا تكون لهء بل يتصدق به بنية التخلص» وأما ما قام 

به من العمل فهو مِلّكهء وهو حلال عليه. 
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قلت: لم أقف على هذا الموضعء فإن صح أنه كان رايا له: فيكون له 

قولان فى المسألة. 
(۱۸) هل يرث المسلم الكافر؟ 

جاء في «مجموع الفتاوى» (97/ 0“ - 85): لا يُرَوّح الْمُسْلِمْ الْكَافِرَةَ 
سَوَاءُ گات نه أو غَيْرَمَاء ولا يَرتُ كَافِرٌ مُسْلِمّاء وَلَا مُسْلِمٌ كَافْرًا. 

وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ الْأَرْبَعَةٍ وَأُضْحَابهم ين السَّلّفٍ وَالْكَلَفٍ. 

وجاء في أحكام أهل الذمة لابن القيم: 467/7: يرث المسلم الكافر 
دون العكس» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قالوا: نرثهم ولا يرثوننا» 
كما ننکح نساءهم ولا ینکحون نساءنا.اه. 

م هه 
(15) إِذَا خَلَا الوَجُلٌ بالمَرْةٍ قم فَمَنْعَنْهُ نَفْسَهَا مِن الْوَطءٍ وَلَمْ يَطَّأهَا: 
هل يَسْتَقِرَ مَهْرْهَا؟ 

جاء في «مجموع الفتاوى» :)۲١٠/۳۲(‏ إا حلا الرّجل ا 
سما صن اوه يسر مَهُرُهَا في مَذْهَبٍ الومَام أَحْمّد 

وَإِذَا اعْتَرَقَتْ بن ل ئ من ولي E‏ سر مره ها بِاتَمَاقِهمْ . 

yy 


يس م لامو 


فمععة: 


4 


وَإِذّا كانت مُبْغِضَةَ لَه مُحْتَارَةَ سواه : انها تفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ. 
وجاء فيي «الفتاوى الكبرى» (558/7): يتقرر المهر بالخلوة وإن منعته 
الوطء» وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية حرب.اه. 
وهذا مخالف لكلامه السابق . 
2ه 
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ولشيخ الإسلام قولان في بعض المسائل» منها : 
١‏ الوضوء بمعتصر الشحر: 


اختار في موضع أن المياه المعتصرة طاهرة» ويجوز بها رفع الحدث. 


واختار في موضع آخر أن المياه المعتصرة طاهرة لا يجوز بها رفع 
الحدث. [مختصر الفتاوى المصرية ]١5‏ 


۲ - استعمال الْجِلّد النّجس إذَا قيل: لا يَطْهُرُ بالدَبُغ 
اختار في موضع أنه يباح استعماله في السات مغ القول بالنجاسة. 
قال #55: وَفِي اسْيَعْمَالٍ جُلُودٍ الْميَْةٍ ‏ إِذَا لَمْ يُّقلْ بِطَهَارَتِهَا - فِي الْيَابِسَاتِ 
رِوَايئَانٍ: أَصَحُهُمَا جَوَارُ ذَلِكَء وَإِن قِيل إِنَهُ يُكْرَهُ؛ اكرام رول بِالْحَاجَةٍ. 
[المجموع ١؟/١51]‏ 
وفي «شرح العمدة» اختار أنه لا تباح . [الإنصاف ]88/١‏ 
7 قال في «الفروع» )۷۳/١(‏ بعد أن ساق كلام صاحب الفائق: 
َخَالَف هتا ظاهر ما قَالَهُ في شرج الْعْمْدَة).اه. 


 '"‏ هل تتوقف مدة المسح في حق المسافر؟ 
اختار في موضع أن المسافر يمسح كالجبيرة. [الإنصاف ]175/١‏ 
وقال في «الاختيارات»: ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي 
يشق اشتغاله بالخلع واللبس؛ كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. 


[الاحتیارات ۲۷] 
- حكم الوضوء من أكل لحم الابل؟ 


[الإنصاف ١/75١؟]‏ 


اب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اھ 


سكا 

وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل؛ لحديثين صحيحين لعله 
آخر ما أفتى به. [الاختيارات ۲۸] 
° - حکم الوضوء من مس الْشْسَاء ء والأمرد لشهوة: 


26 عو عومسم 


اعفار فن أعد اقوالة أنه لا يفف ارف و ا ال ن 
[مجموع الفتاوى ۲۲۲/۲۱] 

واختار مرةً آنه يلقي الوصو [مجموع الفتاوى 5١١/١6‏ ۔ ]٤۱۲‏ 

والأول: هو الذي استقر عليه رأيه. قال فى «الاختيارات»: ومال أبو 


العباس أخيرًا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا 


كان لشهوة. 

5 مسج وه سا 10 iu‏ 
ا نا 

قال وده : م فة الخدت نه عِنْدَ أكْثرٍ ا حَنِيفَة ة وَمَالِكُ 
وَقَوْلِ الشَّافِعِيٌ رامد في إت الزات ا وَيبْنِي عَلَى ما مَضَى إِذَا لَمْ 


تبطل صلاته بكلام عمل وَنَحْوِو وَهَدَا ا عن مقر ۱ الات 

وقال في موضع آخر: إا أَحَدَت الْمْصَلي قَبْلَ السام بَظلَتْء مَكتُوبَةٌ 
كانت أو عير مَكتُوبة. [مجموع الفتاوى ]٦۱۳/۲۲‏ 
۷ - حكم بَيْعِ دَيْنِ نَابتٍ في الدَّمَةٍ يَسْقطٌ ذا ٍ بيع بِدَيْنٍ نَابتٍ في اللَمَةٍ 
سق ؟ 2 

قال ك في «مجموع الفتاوی» :)٤۲۹/۲۹(‏ إِذَا اشْتَرَى قَمْحًا شمن إلى 
جل ثُمَّ عَوّضّ الْبَائِعَ تمن ذَلِكَ النَّمَنِ سِلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ: لَمْ يَجُز؛ ن هذا يلم 
ين بِذينٍ . 
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وقال كذلك :)٥۱۲/۲۰(‏ بَيْع الدَيْن بالدّيْنِ لَيْسَ فِيهِ نص عام ر 
إِجْمَاعٌ وَإنَّمَا وَرَدَ النَهُيْ ڪن بيع اڵائ بِالْكَالِئء وَالْكَالِئُ هُوَ الْمُوَخَرْ 
الَذِي لَمْ يفيض بِالْمُوَحَرٍ د يُقَبّض› وعدا كما لو أَسْلَمَ شا في 
شَيْءِ في الذَّّةِ وَكلَاهُمَا مُوْخَرٌ هدا لا يَجُورُ بالِائماقِء وَهُوَ بم گال 

وقال في موضع آخر :)٤۷۲/۲۹(‏ نى ب اتن بيع الْكَالِئْ ِالْكَالِئ»» 
1 َهُوَ المُؤْحَرُ محر ولم ينه عن ب بيع کين اټ في ال يفط إذا بيع دين 
نَابتِ في الذّمَةٍ يَسْمَم ؛ ن هدا الثاني يَقْنَضِي تمْريَ ل وَاحِدَةٍ مِنَّ ن الذَمَتَيْنِ 
وَلِهَذّا گان هَذَا جَائْرًا ذ فِي أَظهَرِ قَوْلَي الْمَلْمَاءِ كَمَذْمَبِ مَالِكِ وَابي حَنِيفَة 
وَغَيْرِهِمَا . 


١‏ - هل يجوز الِاعْتِيّاضُ عَن دَيْنِ السَلَم بغَيرو؟ 


جاء في «مجموع الفتاوى؛ ٠۳(‏ - 011): 7 م: تن رَجُل سلف 


لي نا ا ء الأجل فَتَعَدْرَ الْحَرِيرٌء 
GT‏ 0 


كَأَجَابَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ فيها رِوَايَانِ عَن الْإِمَام أَحْمّد 


إِحْدَاهُمَا : لا وا الاغْتِيّاض عَن دين الم بغیرو مول الشَّافِعِيٌ وبي 
حَنِيفَةَ ؛ لِمَا روي عَنْهُ كك أنه قَالَ: امن أسْلّمْ في شَيْءِ لا َر إلى َير 
وَمَذِهِ الرُوَايَُ هي الْمَعْرُوفَهُ عِنْدَ مُتَأَخْرِي أَصْحَاب الْإمَام أَحْمّد وَهِيَ التي ذَكَرَهَا 


ع “مرو 


الخرقي وغيره. 


وَالْقَوْلُ الثاني : و ذلك كما يجوز في عير دَيْنٍ العا وَفي المع من 
الأعْيَانِ ١‏ وهو د مالك لم مد فِي غَيْرٍ مَوْضِع» وَجَعَل 


o 


dl‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
کے ا 11 د جح سم اسيك و + لود .لالط 1 ا 


سم اه ٤ êt‏ - 0 3 واس م 2 مهمه 2 
وهذا الْقَوْلُ اصح وَهُوَ قياس أصولٍ ا وَذلِك لال دين السلم 
و 


وَالصَّوَابُ الّذِي عَلَيْهِ جَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَهْوَ ظَاهِرُ مَذْمَبٍ الشَّافِعِيٌ 


٠. e 


Sor of 


5 0 3 0 o 03 30 ا‎ € 5 


لَكِنْ إِنْ بَاعَهُ ما لا يُبَاعٌُ به نَسِيعَةَ اشْترَط فيه الْحُلُولَ وَالْقَبْضَ للا يَكُونَ 


0 


مود ع ووم ماع اغا 2 2 
وَكَذْلِكَ إِذَا بَاعَهُ بِمَؤْصُوفِ في الذْمَّةٍ. 
شع مث كي اګ ا ور ةعس . 313 - 
حدهما: لا يسترط كما لا يشترط في غيرهِمًا. 


كذلك: ]01۸/۲4 _ 014[ 


وقد أفتى الشيخ اه في مواضع من «(مجموع الفتاوى» بالتحريم» 
)001١ - 5060 /59(‏ (0757/94)». ومن ذلك قوله: لا يَجُورُ بيع دَيْنٍ السَلم قَبْلَ 
0 سكو لمي 2 0 0 ع ع و همه 
فبضو ولا بيع الدين بالدين: فهذا حرام مِن وجهين . 

والشيخ صحح في جميع فتاويه عدا هذين الموضعين جواز الاعتياض عن 
دين السلم كالحئطة بغيره كالشعير. 

وقد كان كث يُفتي قبل ذلك بالمنع» وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة» 
ومن ذلك قوله (200/79): لا يَجُورُ بيع هَذَا الدّيْنِ الذي هُوَ دَيْنُ السَّلّم قَبْلَ 
فة لا من المشكلتق ولأ يق قير فى مدا الاتمة الارن بل هدا ندل 
فیا هی عَنْهُ رَسُولُ الله يك ِن بَيْع ما َم يُْبَضء وَكَدْ يذل في رنج ما َم 


س8 سر و 
3 


0 
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وقد يكوت: اعنمد على قول اين أقدامة ‏ ل > قبل أن يظلع على قول مالك 


رحمه» ومن م استدرك على ابن قدامة كما تقدّم . 


4 حكم الحلف بالطلاق؟ 


جاء ذ في «القروع» 0 *). و«الفتاوى الكبرى» :)٥٥۱/٥(‏ 
كلام أبي العباس في الحلف بالطلاق» فاختار في موضع ل وتعزيره» 
وهو قول مالك ووجه لنا. 


واختار في موضع آخر» أنه لا يكره وأنه قول غير واحد من أصحابنا ؛ 
لأنه لم يحلف بمخلوقء ولم يلتزم لغير الله شيئّاء وإنما التزم لله كما. يلتزم 
بالنذرء والالتزام لله أبلغ من الالتزام به» بدليل النذر لهء واليمين به» ولهذا 
لم تنكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف 
بالكعبة . اه. 


٠‏ - من ترك الصَّلَاةَ وَالصّوْمَ عَامِدًَا: هَل يَقْضِيهِ 

TT‏ (19/77): اَلَف النَّامنُ فِيمّن تَرَكَ الد لصَّلَاةً وَالصّوْمَ 
عَامِدًا: هَل يَقْضِيه؟ وقد تَبَتَ عَنِ النَبِيّ ل أنه قَالَ عَنِ الْأَمرَاء الا 
يُوَخْرُونَ الصَّلَاةً عَن وَفْتَهًا : «مَصَلُوا الصَّلَاةَ لِوَفتِهَا وَاجْمَلُوا صَلَاتَكُمْ مَمَهُمِ 
نَافِلَة0" . 

وَدَلَّ الْكْتَابُ وَالسّنَةٌ وَاتقَاق السَّلَفٍ عَلَى الْقَرْقِ بَيْنَ مَن يُضَيّعُ الصَّلاءً 
EE‏ بقن لوقف وَالْمَْق بَيْنَ من يَْركُهَاء وَلّو كانت بَعْدَ الْوَقْتِ لا نَصِحُ 
حال لَكَانَ جي سَوَاء؛ لَكِنّ الْمُضَيِّعَ لِوَقَْهَا گان مُلْتَرِمًا لِوُجُوبِهَاء ونما ضَيّمَ 
بَعْض حُقُوقِهَا َه الْوَقْتّء وآ تی بِالْفعْلٍ .اه 


.(TEA) رواه مسلم‎ )١( 
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لل ا 
وجا قن e‏ كذلك (۲۲/ 50 :)5١‏ تارك الصَّلَاة: 
مُعْتَقِدًا لِؤُجُويِهًا د َهُوَ كَافِرٌ يالئّصٌ وَالْإِجْمَاعَ» لَكِنْ ذا أُسْلَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ أن الله 
أوْجَبَ عَلَيّه الصَّلَاةٌ أن وجوت بی أركابها ٠‏ قدا لس بكاذ 
لن إذا عَلمَ الوجُوب: هَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءْ؟ فيه قَوْلَانِ: قِيلَ: يَجِبُ 


وتا : لا يجب عَلَيْهِ الْمَضَاءُ ودا هالا .اه. 


١‏ - هل الحَضر فى الأحيَاءِ؟ 

جاء في يعدب الفتاوى» /٤(‏ ۳۳۷): سّيْلَ كه : عن الْحَضِرٍ وَإِلْيَانَ: 
هَل هما مَعَمرَ م ن 

ا 3 ا في العا ول انه وقد سال ِبْرَاهِيم الْحَرْبِيُ 
57 سكت وس اس هس - ar o‏ ا ت چاو شاا الى اس سس | ر 0 فوس 
أحمد بن حَنْبْلٍ عن تعميرٍ الخضر وإلياس وانهما بَاقِيانٍ يَرَيَانِ ويروى عنهماء 
قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَن أَحَالَ عَلَى غَائِبٍ لَمْ يُنْصِفْ مِنْهُء وَمَا أَلْقَى هَذَا إلا 

وَسْيْلَ الْبُخَارِيُ تن الْكَضِر وَإِلْيَانَ: هَل هما فى الأخياء؟ قَقَالَ: كَيْفت 
کون هذا رند ال الي :لا نى عَلَى رَأس ماةِ َة من هُوَ عَلَى وجه 
لاض أَحَدّه؟ . اه. 

وجاء فيه كذلك (۲۷/ :)3١١- ٠٠١‏ وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحمَفُون أنه 
ميت وان لم لرك ا ولو كَانَ موجودًا في زَمَنٍ لني يكل لَوَجَبَ 83 عله 
اَن يُؤْمنَ به وَيُجَاهِدَ مَعَهُ گمَا أَوْجَبَ الله ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَيْرهِ. 

كم لبن للتشلمين رامال حاجة جه لا فِي دِينِهِمْ وَلَا فِي دُنْيَاهُم؛ ُن 

د عن الرَسُولٍ ال أن بل | الذي عَلَّمَهُم الْكتَابَ وَالْحِكْمَة. 








كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم ام 
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ودا كَانَ الْخَضِرٌ حًا دَائِمًا فَكَيْف لَمْ يَذكر النَبِن يله ذلك قَظ؟ وَلَا أخبرَ 
00 
به أمته وَلَا حَلْمَاوٌةُ الرَاشِدُونَ؟ 
وجاء ما يُخالف ذلك في :)۳٤١ _ ۳۳۸/٤(‏ وسيل اليح 5 اه : هل 


كا ا 2 تی اذد دقل مو عي إلى الا وذ ان حبا قا 


باه 2و ع 4 f‏ 
تَقُولُونَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ لبي كله أَنّهُ كَالَ: «لَوْ كَانَ حَيّا لَزَارَنِي» مَل هَذَا 
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَمْ اب 
َأَجَابَ: أما نُبوَنهُ: كَمِنْ بَعْدٍ مَبْعَبِ سول ا 0 يُوحَ إِلَيْهِ ولا إلَى 


َد 


غَيْرِهِ مِنْ الاس وَأمّا قَبْلَ مَبْعَثِ الي كل كَمَدْ 
و يانه : : فهر حي َالْحَدِيتُ الْمَنْكُودُ لا أل لث و يَعْرَفُ 
إِسْنَا 5؛ بل الَْزوي في مُت الشّافِِيٌ وَغَْر: ك ومن قال إت 


od‏ < ج و 


لم يَجْتَمِعْ بال يله َقَد قَالَ مَا لا عِلْمَ لَهُ به؛ كإ 

وَمَن احْبّحٌ عَلَى وَكَاتِهِ بِقَوْلٍ النبِيَ بلا لم تن هذ له على 
راس ماقة سَئَة لا قى عَلَى وجو الْأرْضٍ مِمَّنْ هُوَ َلْهَا ايوم أحثهء قاد حجة 
فيهء فَإِنَّهُ يُمْكِنْ أن يَكُونَ الْكَضِرٌ إِذْ داك عَلَى وَجْهِ الأزضء وَلِأَنَّ الدَّجَالَ 
ولك الاما - الجخ آله كان حا جوا على عفد الي 48 ومو 
باتي إلى الوم لم يَحْرْجْء وَكَانَ في جَزِيرَةٍ مِنْ جَرَائِرٍ الْبَخْرٍ. 

TS‏ وَهُوّ أَنْ يَكُونَ لَفْظ 
الأزْض لَمْ يَدْحُلْ فِي هَذًَا الْحَبَر أو يكون أ6ا 5 ال 5و ال 6اا 
مَنْ َرَج عن الْعَادَةِ كَلّمْ يَنْحُل ذ في انی كا لع تکل الجن رن كان نما 
َم الْجنٌ وَالإنس» وَتَخْصِيصٌ يل هذا ِن مِثْلٍ هَدًا الْعُمُوم كير معاد . اه. 

قال عبد الرحمن بن قاسم ّث جامع الفتاوى: (هكذا وجدت هذه 
الرسالة).اه. 


وكأنه شكك في صحة نسبة الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كله . 


3 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ريه 
ll‏ ا ا ا ا ب ار 252 شي 

وتشكيكه في محلّه» فهي تخالف ما قرره الشيخ ي في مواضع من أن 
الخضر قد مات كما هو مُوضّح في كلامه السابق لهذه الفتوى» وفي غيرها من 
المواضع» ومنها: :)759/١(‏ وقد قال في «المنهاج» :)4۳/٤(‏ والذي عليه 
سائر المحققون أنه مات.اه. 

ومما يدل على ذلك: أن كبار تلاميذه إنما نسبوا عن شيخ الإسلام القول 
بأنْ الخضر ميّت» منهم ابن القيم ك كما في «المنار المنيف» (58)» وابن 
عبد الهادي كه كما فى [العقود الدرية ]۷٠‏ 


4 © © 


۲ - حكم سفر المرأة بلا محرم: 

جاء في «الفتاوى الكبرى» -78١/0(‏ 787): تحج كل امرأة آمنة مع 
عدم محرمء قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة. 

وصحح أبو العباس في «الفتاوى المصرية» أنَّ المرأة لا تسافر للحج إلا 
مع زوج أو ذي محرم.اه. 

4 © © 

۳ - هل يصلح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح؟ 

قال في الفروع: لا يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو 
بعضه من الربح؟ لأنه قد يحيط بالربح» فهو كشرط فضل دراهمء سأله 
المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لاء 
الزكاة على رب المال» وصححه شيخناء كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم 
يثمر الشجر”» وركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا”” . 


)١(‏ وفي نسخة: إذا لم يثمر عن ربح الشجر. (الجامع). 
() القروع (۳۳۸/۲). 


كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم ويعض أخطائهم | yy‏ © 
تت تت کک ي بی 

وقال في «الاختيارات) : ویصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال 
أو بعضه من الربح» ولا يقال بعدم الصحة ونقله المروذي عن أحمد لأن 
الزكاة قد تحيط بالربح فيختص رب المال بعمله؛ لأنا نقول: لا يمتنع ذلك» 
كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر وبركوب الفرس في الجهاد 
إذا لم يغنموا" . 


© © © 


قال جامع المستدرك :)٠١١/۳(‏ هذا خلاف ما في الفروع» ولعل ما فيه أصح. 
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0 


الْمََازْلُ الْعَالِيَةَ لا تال إلا بالْبَلَاءِ : 

4 الْمَنَازِلُ الْعَالِيَةٌ لا تال إلا بالْبَلاءء كما َال النَبِيْ يكل لَمّا سيل : 
أي الاس أَشَدٌَ لاء فَقَالَ: «الْأَنْبِيَاهُ ثم الصَّالِحُونَ تم الْأَمْكلُ فَالأمكل يُبْتَلَى 
الرَجُلُ عَلَى حَسَبٍ دينهء فَإِنْ كَانَ في دينهِ صَلَابَةٌ زد في باه وَإِنْ کانَ في دينه 
رنه حْمَّفٌ عَنْهُ وَلَا يَرَالُ البلا ِالْمُؤينِ حَنّى بَمْشِي عَلَى الْأَرْضٍ وَلَبْسَ عَلَبْه 
حَطِيَةً؛ . رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَغَيْره0' . يما 


7 


+ 2ه 


الكلمات والأمر والارادة والاذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم 
ونحو ذلك نوعان: ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي , وكو ني 
موافق لمشيئته الكونية : 


5 في «الصحيحين)”" عن علي بن أبي طالب قال: كُنَا في جَتَارَةِ في 
بقع الْعَدقُوء: فاا رول الله ولق فق و قدا كول وع صر فلكي 
جع 2ه رە “A5 4 E‏ ع س0 3 2 fo”‏ 0 
فْجَعَلَ يلكت بِمِحْصَرتِه) ثم قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء ما مِنْ تفس مَنْفُوسَةٍ إلا 
5 و 22 2 واد ی ل 0 افا و هه 2 8 ا 
وقد كتب الله مكانها مِنَ الجنة وَالنّار» وَإلا وَقَدْ كََبَّتْ شَقِيَةَ أ س قال 


7: 


A TT‏ م لام 1 - دوم 2 ر e e‏ و ا ES‏ م9 

قَقَالَ: رَجَلَ: يَا رَسُولَ الله أفلا تَمْكث عَلى كِتَابِنَاء وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد »)۱٤۸١(‏ والترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه (5077). وقال البخاري: بَابٌ: 
اشد الئاس بَاء الأَنيَاءء ثُمّ الأمكل قالأمكن. 


ولم يرو الحديث لأنه لیس على شرطه. 
)۲( البخاري (4A)‏ ومسلم (52). 


فوائد متفرّقة | عع 


گان مِنْ أَهْلٍ السَّعَامَةٍ فُسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ أَمْلِ السَّعَادَة وَمَنْ کان مِنْ أَمْلٍ 
الشّقَاوَة مَسَيَصِيرٌ إلى عَمَل آمل الشَّقَاوَة كَتَالَ: «اعْمَلُوا فكل مُيََدْ آنا مز 
الَا فَُبسّوُونَ لَِمَلٍ اَهَل السَعَادةء وأا أَمْلُ الشقَارَةِ قَييَسَرُون لِعَمَلٍ أَمْلٍ 
الشَّفَاوَق. مع قَرأ: ت بن عل ون @ صَنَدَ بالق © متي زرك 
وائ من بی وأشتفق (© دب يلتق (© سيرك لتر 402 [الليل: .]٠١ ١‏ 
فبيّن بيه أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون 
سعادة هذا بالأعمال الصالحة» وشقاوة هذا بالأعمال السيئةء فإنه سبحانه يعلم ‏ 
الأمور على ما هي عليه» وكذلك يكتبهاء فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال 
الصالحة» والشقي يشقى بالأعمال السيئة» فمن كان سعيدًا ييسر للأعمال 
الصالحة التي تقتضي السعادة» ومن كان شقيًا ييسر للأعمال السيئة التي تقتضي 
الشقاوة» وكلاهما ميسر لما خلق لهء وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة 
الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى: چول يران لف 


3 
رو - 


کے تت ع 4ے عام ہے 
إلا من رجحم ريك ولنالك خلقهد 4 [هرد: ۰۱۱۸ ۱۱۹]. 

وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التى أمروا 
بموجبها فذلك مذكور في قوله: وما حَلَنَتُ لِلَنَّ والإنى إلا يعدو 4 
[الذاريات: 55]. 

والله سبحانه قد بِيِّن فى كتابه فى كل واحدة: من [الكلمات] و[الأمر] 
و[الإرادة] و[الإذن] و[الكتاب] و[الحكم] و[القضاء] و[التحريم] ونحو ذلك ما 
هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي» وما هو كوني موافق لمشيئته 
الكونية. 

مثال ذلك: أنه قال فى الأمر الدينى: إن 
يتاي زی لمر [النحل: .]6١‏ 


وقال في الكوني: تما مر إا اراد سیا أن يفول أ کن تكرت 49 


ع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياش 

ج و 1-----_ سس سس سے 
[يس: ۸۲]ء» وكذلك قوله: ولا اردتا أن نيك رة مرا مارفا قسف فا حى علا 
امول [الإسراء: ]١١‏ على إحدى الأقوال فى هذه الآية. 

وقال في الإرادة الدينية: يد آله يڪم اسر ولا بيد بِكُم اسر 4 
[البقرة: .]1١88‏ 

وقال في الإرادة الكونية: هلولو سا أله ما فكلو ولك أنه يِفَل ما 
4O‏ [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال: #قمن يرد آنه أن 0 ش صدذرد الاس کو وَس 

أن لھ عل صذرهُ صما حا كَأنَمَا يسک في الكملو» [الأنعام: 5؟1]. 

وقال تعالى في الإذن الديني: ما قطعْئر ين ية او تڪسرها ميمه عل 
لي إِذْنٍ الله وزی َلْمِسِقِينَ ١‏ 4 [الحشر: .]٠‏ 

وقال تعالى في الكوني: رما هم ياين بي من أحَدٍ إلا بإِذْنِ َوه 
[البقرة : .]٠6‏ 

وقال تعالى في القضاء الديني: #إوَتّضَئ ريك أل بدأ إل يذ 
[الإسراء: ۲۳]؛ أي: أمر. 

وقال تعالى في الكوني: #إفقضلهن سَبْعَ سَموَاتِ فى يَوْمَيْنِ#ه [فصلت: .]١١‏ 


وقال تعالى في الحكم الديني: ولات کم ميمه لمن إلا ما بن عَم 
7 ل الصَيْدِ وان 0 َأ َه يخ م ما برد ذ 0 [المائدة: ١‏ 

وقال ا في الكوني عن ابن يعقوب: : ون أبن الأرض حى بدن لي 
إن آڑ يك آله ل وَثرَ حي لكين 42 ابوسف: ١ما.‏ 

دقال تعالى في التحريم الديني : طخت ملم اليه وم مَكُ اخزرر» 
[المائدة: “7]. 

وقال تعالى في التحريم الكوني : هاا حرم عَم أي سَكة 


يتيهُوت ف لاض » [المائدة: .]۲١‏ 





فا۶ تف قة | e‏ 


0 ۰ س ى ل مم ع عت در س کر ے و 
وقال تعالى في الكلمات الدينية: «وَإذ أت إتوم م كلت اهن 


رت ۶ 


.]١١٤١ [البقرة:‎ 


وقال تعالى في الكونية: #وَتّمَتْ كِلِمَتُ رَيَكَ الْحْسَىَ عل بي إِسَرّةِ يل يمَا 


ا [الأعراف: 01177 ومنه قوله ييو المستفيض عنه من وجوه في «الصحاح» 
و«السئن» و«المسانيد» أنه كان يقول في استعاذته: «أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بَرّ ولا فاجر». 

ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته 
وتكوينه . 

وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته. ]۲/1۰ - [Y1‏ 


2 2ه 


هل يجوز وصف الله بالعزم : 

- هُوَ سْبْحَائَُ يُقَدّرُ الْأْيَاءَ وَيَكْتْبُهَا ثم بَعْدَ دَلِكَ يَخْلّقُهَاء كَهُوَ إِذَا قَدَرَهَا 
عَلِمَ مَا سَيَفْعَلَهُ وَأرَادَ فِْلَهُ في الْوَقْتِ الْمُسْتَفْبلِء لَكِنْ لَمْ يُرِد فِعْلَهُ في تِلْكَ 
الالء ذا جَاءَ وه أَرَادَ فِعْلَهُ َالْأَوَّلُ عَرْمٌ وَالنَّانِي قَصْدّ. 


7 


اا و و 7 م ود o”‏ 5 .0 
وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فِيه قولان: 

أحَدَهُمَا: الْمَئْمُ گول الْمَاضِي ابي بَكْرٍ وَالْقَاضِي أبِي يَعْلَى. 

وَالثّانِي : اكوا وه أَصَحٌ قَقَدْ قَرَآَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلّفٍِ «قَإِدًا عَرَنْتُ 
نوكل عَلَى الها بالضَّمٌ. وَفِي الْحَدِيثِ الصّحِيح”" مِنْ حَدِيثِ آم سَلَمَةً: «ُمّ 
عَرَمَ الله لى» . 


)00( رواه مسلم (418). 


FAY |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ان 
ج 
وَكَذَلِكَ في حُظَبَةٍ مُسْلِم: «قَعَرَمَ 
وَسَوَاءُ سمي عَرْمَا أؤ لَمْ يُسَمّ: قَهُوَ سُبْحَائَهُ إذَا قَدَرَهَا عَلِمَ أَنّهُ سَيَفْعَلْها 
في وَْتِهَا وَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلّهَا فِي وَقْتَهَاء قدا جَاءَ الْوَقْتُ قلا بُدَّ مِنْ إِرَادَةٍ الفغل 
المي وَنَفْسِ الْفِغْلِء وَلَا بُ مِنْ عِلْمِهِ يما يفْعَلهُ. . [rt _ PAT‏ 


فصل الربيع وفصل الشتاء : 

[68551/ الفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع» لنزول 
المطر الذي ينبت الربيع فيه» وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاءء 
فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمارء وتنبت الأوراق على الأشجار. 

[1۰۳/1۰] 
© © 2 


الموت المثبت في القرآن غير الموت المنفي : 
[؟555 القلب إذا كان حًا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت 
النفس فراقها للبدن» ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها. 
ولهذا قال تعالى: ولا تفلا ل بقل في سیل الل آمو بأ 
[البقرة ان ني عرش لاساو او لل نكل تين داق 


[آل عمران: 186]. 


(1) يعني خطبة الإمام مسلم في قوله في مقدمة صحيحه: اولي سات أكْرَمَكَ لله جين رجت 
ّى تَدَبْرو وَمَا تَؤُولُ بو الْحَالُ لن شَاءَ الله عَاقِبَةٌ مَحْمُودةٌ وَمَنْمَعَةً مَوْجُودَةٌ وَظْنَنْتٌ جين 
التي نَجَشْمَ دك أن ل ڪُر لي علي وَقْضِيَ لِي تَمَامُُ گان اون مِنْ يُصِيبْهُ نَنْمُ دَلكَ ياي 
حَاصّةٌ كَل غَيْرِي من الاس لِأسْبَابٍ ية يطول بذِكْرِهَا الْوَصْفُ. . .٠.اه.‏ 
فقوله: (لو عزِم لي)؛ أي: لو عَرّمَ الله تعالى لي. 
والعَرْمُ في اللغة: الجد س س ونشبت هذا الصفة لله تعالى على وجه يليق بجلاله 
وعظمته» اس ییو یي 














قوائد متفرّقة * 


فالموت المثبت غير الموت المنفي» المثبت: هو فراق الروح البدن» 
والمنفي : زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. ]1°/ 11°[ 
2 © 4 

متی يكون مَعْرِقَة ة الحَنٌّ عَذَابًا عَلَى صَاحِبهِ؟ 
Forrr)‏ الْمَعْرِفَةَ بالق ذا كَانَت مَعَ الِاسْيَكْبَارٍ عن قَبُولِهِ وَالْجَحْدٍ لَهُ: كَانَ 
عَذَّاًا عَلَى صَاحِبهِ . ]100/1۰[ 
الم و والاس ا 
([۴۵۲۴ يُرْوَى عَن عُمَرَ بْنِ الاب وه ؛ أَنّهُ قَالَ: الطمَعُ قَقْرٌ وَالْيَأْسُ 
وَهَذّا أَمْرٌ يَجِدهُ الْإنْسَانُ مِن نَفْسِهِ؛ فَإِنَّ الْأمْرَ الَّذِي ياس مِنْهُ لا يَظلبهُ 
ولا يَظمَعُ پو ولا يبقى نة كل قلبه فَقِيًا ِلَيْه وَل الى عن ال وكا إِذَا طمِعَ في 


ا إلى حْصوله؛ 2 
سَبَبٌ في حُصُولِهِ وَهَذَا في الْمَالٍ وَالْجَاءِ وَالصُوَرٍ وَعَيْر ذَلِكَ. 11۸1/1۰1 


225 o 
: فضيلة الاخلاص لله تعالى‎ 
[559ق] ا تَعالى في حَنْ يُوسْت: تيك تقر عت اش والتخقاء‎ 
فا يَضْرِفُ عَن عَبڍِو ما يَسُوءُهُ مِن‎ ¢[Y“ إن ين عجاوتا اللوي )€ [يوسف:‎ 
. الخثل إلى ال وَالتّعَلّق بهَاء وَيَضرف عَنْهُ الْمَحْشَاءَ بإخلاصه له‎ 
وَلِهَذَا يَكُونْ قَبْلَ اَن يَذُوقَ خلاو الْعْبُودِيّةِ لله والإخلاص لَه تَعْلِبهُ نَفْسْهُ‎ 


(1) المقصود بالصور في كلام شيخ الإسلام وابن القيّم رحمهما الله تعالى صورة الآدمي الحي» 
كالنسوان والمردان» ولا يقصدان الصور المرسومة أو المجسّمة. 


اع 8 تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام ر 
حي 4:64 کک 


عَلَى انبا هَوَامَاء فَإِذًا داق طَعْمَ الإخلاص وقوي فِي قَلْبِهِ الَْهَرَ لَه هَوَاهُ بلا 


عاج . ]14۸/1۰[ 
8ه 


الذي لا يَحْتَاحُ الْعَبْدُ إليْهِ لا يَْبَفِي لَه أَنْ يُعَلّقَ كَلْبَهُ به: 
[65555/ وَمَكَدا آَيْضًا طَالِبُ الْمَالِ ِد لِك يَسْعَعْيدُهُ وَيَسْتَرِقهُ وَهَذِو الأمور 
ۇغان: 

(مِنْهَا) مَا يَحْتَاجٌ الْعَبْدُ إِلَيْهِ كُمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَمَسْكنْهِ 
ومنكحه وَنَځو ذَّلِكَ. 

هدا يَظبَُ ِن الله وَيَرْحَبُ لَه ۾ فيه» يعون الْمَالُ عِنْدَهُ يَسْتَعْمِلَهُ ِي حا 
بمَنْزِلَةٍ جِمَارِهِ الْنِي يرکب رتاو الذي يلس عَلَيْه؛ بل بِمَنْزِلَةٍ الْكَنِيفٍ ِي 
لح قد عاضا رن عر اذ ونين وه ن مَلُوعًا إِذّ دا مََهُ ال جَدُوعًا ؛ ودا 
ل ا 

وَمِنْهَا: م ما لا يَحْمَاحٌْ الْعَبْدٌ إلَيْه فَهَذِهِ لا يبعي أ لَه ان يُعَلَنَ كَلْبَهُ اء َإدًا 
علق كَلْبّهُ با صَارَ مُسْتَعْبَدَا لَهَاء وَريّمَا صَارَ مُعْتَمِدًا عَلَى غَيْرٍ الله قلا يَبْقَى مَعَهُ مَعَهُ 
حَقِيقَةٌ الْعِبَادَةِ وء وَلَا O N‏ 


o2 


و 


وَشْعْبَةٌ من التَوَكْل عَلَى غَيْر الله . 144/1۰1 _ 14°[ 


0 © © 


الصّحَابَةُ ؤي لم تكن تكن نَغِيبَ عُقُولْهُمْ ولم يَحْصْلَ لهم عشي أو صَعْقٌ أو سُكرٌ 


أو اء أو وَلَهُ أو جَنُونٌ : 


۷ الصَّحَابَةُ جين كَانوا أَكْمَلَ وا مَل َأُوَى ر وَأنْبَتَ في الْأَحْوَالٍ الْإِيمَانِيّةِ ِن 
٤ 3 ۳ ٤‏ ك ٤‏ واي 5 > و 2 81 5 
ا عقولهم اا لهم عش أو 1 و سكر أو فناء أو و أو 
ون [Y۲°*/1۰1‏ 


فوائد متفرّقة مي 


ما / لسري قول القارِئٌ : يسم اله , الرَحمَنِ الرجيم؟ 
زل القَارِي: الله ۾ الرحمن ن الرجيم تَفَدِيرَة: قِرَاءَتِي 
مكل امه د fe FF‏ 
و اگاس : من يُضْيِرٌ في مل هدا ابْتدَائي بشم اش أو ابَْدَأ 
وَالْأَوّلُ أَخْسَنٌ؛ لان لعل گل مَفْعُولٌ بشم الله َي محرد ابتِدَائِهه كَمَا 
أَظهَرَ الْمُضْمَرَ في قَوْلِهِ : افا بأسير ريك لى حَلَقَ 40 [العلق: ]1"1/٠١[1  .]١‏ 
© 0ه 


معنى الاسْتَغْتاء وَالِاسْتِعْقَاف : 
[ة555م الِاسْيِعْتَاءُ أن لا يَرْجُوَ بِقَلْبِهِ أَحَدًا كَيَتَسَرّفَ إِلَيْه وَالِاسْتِعْمَافَ ألا 
TE e‏ ]04/1۰[ 


0 © © 


حمل کلام الإمَامِ عَلَى مَا يُصَدَّقْ ب بَعْضهٌ ضا أزلى ن حثله غل 


۶ 


٣۰ |‏ حمل كلام الما عَلَى ما يُصَدّقٌ بَعْضّهُ بَعْضًا أوْلَى مِن حَمْلِهِ عَلَى 
سما إِذَا گان الْقَولُ لحر مدعا لم يعرف عَن أَحَدٍ ين السَلَفِء 
: إياك 


وأخد بول ك أن تَتَكَلّمَ في مَسَْلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهًا إِمَامٌ» وَكَانَ فِي الْمِحْنةٍ 
يول كنف اقول مَا لم يُقَنْ؟ لض [YI‏ 
© هه 


طَرِيقُ الْمُوَارَنَةٍ 0 في التعامل مع الإنسان الذي فيه الخير والشرّ: 
[ 58541 كيرا مَا يجْمَمِمُ في الْفِعْلٍ الْوَاحِدٍ أو في الشّخْصٍِ الاح الْأَمْرَانِ 

[أي: الخير والشر]؛ ار للم وَل وَالْعِقَابُ قد يَتَوَّجّهُ إلى مَا تَضَمَئَهُ أَحَدُهُمّاء 

لا يُعْمَلُ عَمّا فيه مِن الع الآخَرِء گمَا يوه ْم TY‏ إلى ما 


fs‏ روو 


تضمئه أحدهماء ٠‏ قلا يُغْمَلُ عَمّا فيه ين الع الآخَر. 





7 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 


E ua E NS, 
. مَعَ ذَلِكَ مَا خمد بو غَيْرْهُ عَلَى فِعْل بَعْض الْحَسَنَاتِ السنية البرية‎ 
قدا طرِيقٌ الْمُوَارَئَةِوَالْمُعَاَلَةِ وَمَن سَلَكَهُ گان اما بالْقِسْط الَّذِي‎ 
[11/1۰1 أَنْرَكَ الله لَه الاب وَالْمِيرَانَ.‎ 
¢ © © 


[؟555 الْمَرْء مَا لَمْ بُجظ عِلْمَا بِحَمَائِقٍ الْأَسْيَاءِ الي يَحْمَاجُ إِلَيْهَا يَبَْى في 
E‏ ]1۸/1۰[ 


راما ما عَادَ مِن الذئُوب بِمَصَرَة الإنْسَانِ فِي نَفْسِهِ مد تَكُونُ عُمَوبّهُ في 
الآخِرَةٍ أَشَدّء وَإِن كُنَا نَحْنٌ لا نُعَاقبَهُ في الدَنْيا . 
رار الْعبْدِ في وينه وَدُنْياهُ هُوَ ظُلْمْ النّاسِ؛ كَالظلمُ لعي يَسَْحِنُ صَاحِبَهُ 
الْعْقُوبَة في الذَنْيَا لا مَحَالَةَ لكت طلم الاس بَعْضِهِمْ عن بَعْض . 

وَلِهَذَا يُعَاقَبُ الدَّاعِيَةٌ إِلَى الدع بمَا لا يُعَاَبُ به السَّاكِتُء وَيُعَاكَبُ مَن 
الدِينٍ وَإِنْ كَانَ في الدَّرْكِ الْأسْمَل من النَّارٍ. [/ عام ل [vé‏ 

¢ © © 

متى تكون الْمُخَالَطَة نافعة ومتى تكون ضارّة؟ 

5 الْمحَالّطة إِنْ گان يها تَعَاوّنَ عَلَى الْبِرّ وَالتَقْوَى فَهِيَ مَأْمُورٌ بهاء 


فوائد متفرّقة 1 


وَإِن گان فِيهًا تَعَاوّنُ تَلّى الْإنْم وَالْعُدْوَانِ مَهِيَ مَنْهِيٌ عَنْهَا؛ فَالِاحْتِلَاط 
الین یجن العِبَادَاك ::كالضلوات الس وَالْحمعة وَالْعِينيْن وصلاة 
الكقوب ولاف ر ك قو اا اوه رر 

وَكَذَلِكَ الاخيلاظ بهم في الْحَجٌّ وَفِي عَرْوِ الْخُثَارٍ وَالْحَوَارِجٍ الْمَارِقِينَ 
وَإِن گان أيه َلك مُجَارَاء وَإِن گان في يِلْكَ الْجَمَاعَاتٍ قُجَارٌ. ‏ 


وَكَذَّلِكَ الِإجْتِمَاعٌ الَذِي يَرْدَادُ الْعبْدُ به إِيمَانًا : إِما لِانْتمَاعِهِ به وَإِمّا لتَْعِهِ لَه 


ونو ذَلِكَ . 
ولا بُ لَْيْدٍ من أَوْقَاتٍ يرد ها يَفْسِهِ في دُعَائِهِ وَذِكْرِِ وَصَلَاته وَتََكْرِه 
وَمُحَاسَبَةِ فيه وَإضلاح قله وَمَا يَخْمَصٌ به مِن الْأَمُورٍ الي لا يَشْرَكُهُ يها 
غير قَهَذِهِ يَحْمَاجْ فيا إلى انْفِرَادِهِ يتسه . 1°1/ £0 _ [e‏ 
0 هم 
هل يُكْتَبُ لِلْمَجْنُونٍ حَالَ جُنُونهِ يِل مَا گان يَعْمَلْ في حال إقَاقَيهِ؟ 
5 لا يُكْتَبُ لِلْمَجَنُونِ حال جُنُونِهِ ميل ما گان يَعْمَلُ فِي حال قا 
كُمَا لا کون مل ذَلِكَ سياه في زَوَالِ عَْلِهِ الْأعْمَالٍ الْمْسْكِرَة وَالنّوم؛ لال 
في هَذِهِ الْحَالٍ لَيِسَ لَهُ كَصْدّ صَحِيحٌ. 1 
وَلَكنْ في «الْحَدِيثٍ الصجيح» عَن أبي مُوسَى عَن النَبِيَ يلل أَنّهُ كَالَ: «إذًا 
مَرِضَ الْعَبْدُ أو سَائْرَ كيب لَه ِن الْعَمَلٍ مَا كان يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمه0". . 
َمؤُلاءِ تَانُوا قَاصِدِينَ لِلْعَمَلٍ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُوتَهُ رَاغِيِينَ فيه لكِنْ عَجَرُوا 
لقنا زوأ يقلو بالعايل ن زا ل عفلة كإنة ليق لل هه مسن رلا 
عِبَادَةٌ أُضْلاء بخلافي اوليك ِن لَهُم مَسْدَا صَحِيحًا يُكْتَبُ لَهُم به الَرَابُ. 


2 

5 

١8: 
0 


وا یکرت زوال فقلة تا لی خترو وله ای ولا د ولك 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۹۲۹). 


ا A‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 

ا 

Air < 5‏ 5 م22 و ا o7‏ ر 2 

الجنون يُوجِبٌ زَوَالَ العَقَل» فَيَبْقَى عَلَى مَا گان عَليْهِ مِن خَيْر وسر لا أنه 
- 2 

orl gS “©‏ وسر ت 0 or l2‏ ع 3 o‏ 2 عم 

يَرِيدَهُ ولا يمضه لکن جئونه یخرمه الرَيَادَةَ مِن الْحَيْرِء كما أنه يَمْنَعْ عُقوبته 


عَلَى الشَّر. ]66*1 - [eé‏ 
© © © 
الرْسْل بُعِنُوا يتكويل الْفِطْرَةٍ لا تَعْييرهًا: 
[8545م الرّسْلْ إِنَّمَا تأي بتَذْكِير الْفِظِرَةِ ما هُوَ مَعْلُومٌ لَهَاء وَتَقُويهِ وَإِمْدَادِ 
وتي الْمُعَيْرِ لِلَفِظرَة. 
فَالرّسْلُ بُعِنُوا بتَفْرِيرٍ الْفِظرَةِ وَتَكْمِيلِهَاء لا بِتَغِْيرٍ الْفِظْرَةِ وَتَسْوِيلِهَاء 


وي و 


وَالْكَمَالُ يَحْصُل بِالْفِظرَةَ الْمكَمَلو الشْرْعةٍ الْمَُرلِ. 0 


2 


و 


[8551 الرْسُْلْ ‏ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم وَسَلَامُهُ ‏ بُعِنُوا يتَكْمِيلٍ الْفِظِرَة 
وَتَفْرِيرِهَاء لا ِتَحْوِيلٍ الْفِظْرَةٍ وَتَعْييرهًا . 611/1۰1[ 
2 © 0 
هل الْعَبْد يَكونُ مَعَ الله كَالمَيْتِ مَعَ الْمَاسِلِ؟ 

755544 قَوْلُ مَن قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ مَعَ الله كَالْمَيّتِ مَعَّ الْمَايِلِ» لا 
بَعْض الْمَرَاضِع . ]4۸0/1۰[ 
2 © ¢ 

النبين كل لَمْ يكن يَنْتَقِمُ لنفييه : 
[ 5555 راا حط فيه يك كَلَمْ يكن يُعَاتِبُ وَلَا َم ل يَسْتَوْفِي حَقَّ 


IE 0 م‎ hoe كس‎ Eh RHI RL د‎ 
عو‎ 


ك م 5 ا ےے و 5 2R ASE‏ 
حَقٌّ الله يموم بالأمْر قَيَفْعَلُ مَا أَمَرَ الله پو وَيْجَاهِدٌ في سيل الله أَكْمَلَ الْحِهَادٍ 


ا 








فوائد متفرّقة 1 ۸ 
2-2 و ي ي ي 


قَجَاهَدَهُم أَوَلَا بلِسَانِهِ بالْقُرآنِ الَذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ كُمَا قَالَ تَعَالَى : ور شتا 
متا فى ڪل َي يرا © كل ضع الْكَنِينَ هنم بد جما كيرا ©4 
۳۵ 


[الفرقان: ٥١‏ ؟ه] 


" 


م لما هَاجَرٌَ إلّى الْمَدِيئَةِ وَأذِنَ لَهُ في الْقعَالٍ جَاهَدَهُم يبيو . 


[0*0 _ 0*£/1°] 


© © ¢ 
٥ے‏ 5 < 5 o‏ 90 6و م 2 0 عه 
الرُويَاء وما يُلقَى في تفس الانسَانِء والمُكاشمَة عَلى نَلَانَةِ أقسَام : 
8 ۶ 


رَؤْيَا مِن الله. 

وَرُؤْيَا ِن حَدِيثِ النفْسِ. 

وَرُؤْيَا من الشَّيْطانٍ . 

فَكَذَلِكَ مَا يُلْقَى فِي نَفْسِ الْإِنْسَانٍ فِي حال يَقَظيهِ ائه أَقُسَام: رَحْمَانِيٌ» 
وَتَمسَانِىٌ» وَشَيِطَانِىٌ . 

الاوتعراو و تكد واكصري ارو ساق E‏ 


م 


و 5 


2 


إن الْمَلَكَ لَه مره وَالنَفْسَ لَهَا قوَدٌء وَالشَّيِطَانَ لَه َوه وَقَلْبَ الْمُؤْمِنِ لَه فو 
قَمَا گان يِن الْمَلَكِ وَين فلب الْمُؤْمِنَ فَهُوَ حى وَمَا گان مِن الشَّيْطانِ 
وَوَسْوَْسَةٍ التفْس. ]۲/1۰ [UY‏ 


2 2ه 


)١(‏ ونحن مأمورون بالاقتداء به» فنجاهد المنافقين وغيرهم بالقرآن والموعظة والنصيحة» وهذا 
من الجهاد كما سمّاه ذلك ربّنا تبارك وتعالى. 
(0) وهكذا يجب أن تفعل أمته من بعده» فإذا تمكنواء وكانت لهم شوكةٌ ومَنّعة» ولهم راية 
شرعية واضحةٌ» جاهدوا الأعداء بالسيف. 


اا Feq‏ تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام ناذه 
سا ١١‏ لسلس << ا 


اشتباه بعض العبادات بغيرها: 
Fara)‏ كَثِيرًا ما يَشْتَبِهُ الرُمْدُ بِالْكَسَل وَالْعَجْرْ وَالْبِطَالَةِ عَن الْأَوَامِرٍ 
وَكَثِيرًا ما تَشْتَِهُ الرَعْبَةُ الشَرْعِيةُ بالْحِرْصٍ وَالطمّع وَالْعَمَلٍ الذي صل سي 
صاحبه. 1 [١/7١ة]‏ 


ا 


0 © © 


هل النَّوَّابُ عَلَى كذر الْمَشَقَّةِ؟ 


َأمّا الْأَجْرُ عَلَى قَدْرٍ الطَاعَةٍ مد تَكُونُ المَّاعَةُ ل وَرَسُولِِ في عَمَلِ ميس 
كَمَا يَسَّرَ الله عَلَى أَهْلٍ الْإِسْلام «الْكَلِمَتَيْنِ؛ وَهُْمَا أَفْضَلُ الْأغْمَالٍ. 

وَلّو قِيلَ: الْأخِرُ عَلَى كَدْرٍ مَنْمَعَةٍ الْعَمَل وَقَائِدَتِهِ لَكَانَ صَحِيحًا انّضَافُ 
a 7 3 ° 2 5 0‏ 
الأول بِاغْيبَارٍ تَعَلقِهِ بالأمْرِء والثاني بِاغْيِبَارٍ صِمَتِهِ في نَفْسِه. 

وَلَكِنْ قد يَحُونْ العمل الْمَاضِلُ مُشِنَّاء قَنَضْلْهُ لِمَعتى عير مَسَقَ وَالصَبْر 
عَلَيْهِ مَعَ الْمَسَّفَّةَ يَزِيدُ ثَوَابَهُ وَأَجْرَهُ فَيَرْدَادُ اواب بِالْمَشَقَّوَ كُمَا اَن مَن كَانَ 
بُعْدهُ عن الْبَيْتِ فِي الْحَجٌ وَالْعْمْرَةٍ أكثَرَ يَكُونْ اجره أغظمَ ين الْقَرِيبٍ كُمَا قَالَ 
ليق كله لِعَايِْسَةَ في ال «أَجْرك عَلَى قَذْرِ 1 7 صك ؛ اَن الا عَلَى قَدْرِ 
الْعَمَلِ في بعد الْمَسَاقَِِ وبابد يكر النُصَبٌ يخر الأجر. 

فكثيرا ما يخر الدْوَابٌ على قذر الْمَسََّدَ وَالئّعَبء لا أن الّعَب وَالْمَسَقَة 

2 


مَفُصُودٌ من الْعَمَل؛ وَلَكنْ لِأنَّ الْعَمَلَ مُسَْلْرِمٌ لِلمَسَمَةَ وَالئَحَب. 517-50/01] 
هه 


)١(‏ متفق عليه. 





وة إلا بالله: كَلِمَة اسْيِعَانَةِ لا كَلِمَةُ اسْيرْجَاع : 

۴ قَالَ الشّبْلِيُ بَيْنَ يدي الد لا حول وَلَا قُوَّةَ إلا باشو فَقَالَ 
الْجمَيْد: قَوْلّك دا ضِيقُ صَدْرء وَضِيقُ الصَّدْرِ ليك الرضا بِالْقَضاءِ. 

َإِنَ هَذَا من اخسن اكلام وَذَلِكَ أن هذه الْكَلِمَةَ كَلِمَةُ اسْيِعَانَقٍ ا كلم 
اسْيِرْجَاع وَكَثِيرٌ من النَّاسٍ يَقُولُهَا عِنْدَ الْمَصَايِبٍ بِمَنْرْلَةٍ الاسْيِرْجَاعٍ» لقا 
جَرَّعَا 3 صَبْدَا؛ فِالْجِنَيْد انكر على الشبلق ال في سيب رل لها إذ گاتت 
حَالَا ياي الرْضَاء ولو قَالَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَمْرُوعَ لَمْ يكر يکر عَلَيْه 

[TAY - “A1 /1°1 

4 © © 


حب الشيْءِ وَإِرَادَنهُ يَسْتَلْرمُ بُفْضَ ضِدَهِ وَكَرَامَتَهُ مَعَ الْعِلّم بالنَضَاد: 

4م حب الشَّيْءِ 17 نه يلرم بض ضِدَه وَكَرَاهَتَهُ مَعَ للم ِالتّصَاد؛ 

وَلِهَذَا قال تَعَالَى : لا خد رما موت با الوم الآخر يوآئوت من سسا آله 

يسوم [المجادلة: ۲۲] وَالْمُوَادُةٌ من أَعْمَالٍ الْقلُوبِ» َإِنَّ الْإيمَانَ باش يَسْتَلِْمُ 

موده وَمَوَدَةَ رَسُوَلِهِء وَذَلِكَ يُنَاقِض مُوَادَّةَ من حَادٌ الله وَرَسُولَهُ. /٠١[‏ 767 8/58 
© ¢ 


م ب بد انه ذتا مم so‏ 
هَل تُسَمّى إِرَادة اله لما عله في اله قبا عَرْمًا؟ 
للك وقد تََارَهُوا هَل تُسَمّى إِرَادَةُ الله لما يَفْعَلهُ فِي اله لمِسْتَقْبَلٍ عَرْمًا؟ 
وَهْوَ راع َفْظِيٌ . ]1°/ [V1‏ 
© همه 


14 
۰ 


معنى الْقَفْرِ في الجتاب وَالسنَةٍ ولام الصَّحَابَةٍ وَالنَابعِينَ : 
لا رَيْبَ ك َفْطَ «الْمَفْرِا في الاب والس كلام الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 


ايوم لم يُونُوا ريون به تس تطربي الد وغل ما أمر بو وَتَرْكَ مَا هى عَنْهُ 


2 
دوم عِنْدَهُم 


وَالْأَخْلَاقَ الْمَحْمُودَةَ وَل نحو ذَلِكَ؛ بل الْقَفْرُ عِنْدَ 
+ ج يټ 


صد العتى: ]11/ [YY‏ 





ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
اڇ ڇڪ ي 


ممن يخالف دينه وشريعته وسنته يُمَوْهِ باطله ويزخرفه بما يفتريه على 
أهل بيثه : 

[۴۴۵۷ لما كان لآل رسول الله كل به اتصال النسب والقرابة» وللأولياء 
الصالحين منهم ومن غيرهم به اتصال الموالاة والمتابعة» صار كثير ممن 
يخالف دينه وشريعته وستته يُمَوّهِ باطله ويزخرفه بما يفتريه على أهل بيته وأهل 
موالاته ومتابعته. 00/111[ 


الكلام عن آهل الصفة: 
[حه؟ة/ الْعَشْرَةُ [أي: المبشرون بالجنة] لَمْ يكن فِيهِمْ مَن هُوّ مِن أَمْلٍ 
الصّمَّةِ إلا سَعْدُ بْنُ ابي وَقَاصِء فَقّد قِيِلَ: إِنَهُ أَقَامَ بِالصّفَّةِ مَرَه وَأما أَكَابرُ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ قَلَمْ يَكُونُوا مِن أَمْل الصّفَّةِ؛ِ بل عَامَّةُ أمْل الصّفَّةِ إِنَمَا 
كائوا a‏ » الأذ الأتضار كائزا E‏ يكن أعة رازه 
لهل اة دل لِغَيْرِمْ . ]0/۱1[ 
۴٣۵۹[‏ إِنَّ أَهْلَ الصّمَّةِ لَمْ يَكُن لَهُم مَكَان يُسْتأَدَنُ عَلَيْهم فِيه» إِنَّمَا كَانَت 
الم في شّمَالِيَ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يل يوي إِلَيْهَا مَن لا أَهْلَ لَه ِن الْمُؤْمِنِينَ 
ولم يكن يُقِيم پها ناس مُعَينُونَ بل يَذْعَبُ قَوْمّ وَيَجيءُ آخَرُونَ. ]1/11[ 
¢ 25 
للحَقٌّ عَلَامَات يُعرف بها: 
[ ٣ھ‏ جَعَلَ عَلَى الْحَنٌّ آياتِ وَعَلَامَاتِ وَبَرَاهِينَ . E‏ 
© 25 
الْمُوَاحَاةٌ لم تكن بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ : 
نسم وام «الْمُوَاحَاةٌ» بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ كما ال ا ا بين ا بَكْرٍ 


2 
ل ع سس لاع ي کر و 


السو موقا الهو ب فين لع وعدم اق وبا اول اك زايا وف م 
وَعْمَرَ ونه آحَى عَلِيّا وَنَحُو ذلك فَهَذَا كُلَهُ بَاطِلُء وَإن گان بَعْض النَّاسٍ در أنه 


فوائد متفرّقة | A‏ 


تە کے اھ يلس ا مما سة َ2 7 مل ر امكل لقي عل سرت 
فعَلَّ بِمَكَةَ رصي كر ا يل SS‏ منقطع وإِما 
بِإِسْنَادٍ ضَعِيِ. وَمَن تَدَبِّرَ الْأَحَادِيتَ الصَّحِيحَةً وَالسيرَةً النَبَويةَ الثابتة تين 
ذلك كَذِب. ]1۰/111[ 


2 % % 
5 ء3 ر ءًٍ و ءءء ابي َه 
على | > پیر 2 ل ا الا نا 0 ور لل و سالا 
[8537] سيل له عن مَعْنَى كَوْلٍ مَن يَقُولُ: «حبٌ الدّنْيَا راس كل 
خطكة» . 


تَأَجَابَ: ليس هَذَا مَحْفُوطًا عن الي كلك وَلَكِنْ هو مَعْرُوفٌ عن جُنْدُبٍ بن 
ا لجل من اقا 0 

أا َكُمْ الْإِسْلَام في وَلِكَ : تَلْذِي يُعَاقَبُ الرَجُل عَلَيْهِ الْحُبُ الَّذِي 
تشتلرة الْمَحَاصِقَ: فزن شت الظلم وَالَْدِت وَالْتَوَاتويء ولا رنت أن 
الْجِرْصَ عَلَّى الْمَالٍِ والرئاسَة يُوحجِبُ هَذَا كما و E‏ قَالَ: «إيَّاكُمْ 
الح كن الځ أل من كا بلك أمرهم بابل جوا وأمر مَرَهُم يالظلم 
مَظلَمُوا وَأَمَرَهُم ب ِالْقَطِيعَةٍ كَتَطعُوا». 


ما مُجَرّدُ الْحْبٌ الّذِي فِي الْقَلْبٍ إا گان الْإنْسَانُ يَفْعَلُّ مَا أَمَرَهُ الله به 
ويرك مَا نَهَى الله عَنْهُ. وَيَحَاف مَقَامَ رَبُهِ وَيَنْهَى النّفْسَ عَن الْهَوَى 0 الله لا 


ئ 


بعاية على مل ذا إذا لم يكن مقة عمل وع الال ]ذا قام او تِ فيه 
وَلْمْ يَكْتَسِبُهُ من الْحَرَام لا يُعَافَبُ عَلَيْهِ؛ لَكنّ إِخْرَاجَ فُضُولٍ الْمَالٍ ايضار 
عَلَى الْكمَاية أَفْضل اسك وَأَفْرَعٌ لِلْتَلْبٍ وَأَجْمَعْ لِلْهَمّ وَأَنْمَعُ في الدُنيَا وَالآخِرَة. 


[1°A _ 1°7/11] 


OH‏ قز 2 l8‏ ¥ چ 
المَهَاجرُونَ أفضل من الأنصّار: 
[5555م الْعَالِبُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الْمَفْر وَالْمَااِبُ على الْأَنْصَارٍ الِْنّىء 


TT‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
کو £4٤‏ اہ د 


او و ET a‏ ا > aH ft hh‏ 
وَالْمَهَاجِرُونَ أفضّل من الأنصَارِء وَكَانَ في الْمَهَاجِرِينَ أغنياؤهم من أَفْضَلٍ 
الْمْهَاجِرِينَ مَعَ أَنّهُم بِالْهِجْرَةِ تَرَكُوا ِن أَمْوَالِهِمْ ما صَارُوا به فُقَرَاءَ النّسْبَةِ إِلَى 
ما گانوا عَلَيْه . 1 ] 


© © © 


أصْلُ الْولَايَةٍ الْمَحة وَالْقُربُ وَأَصْلُ الْعَدَاوَةٍ الْبْمْضُ وَالبعْدُ 

«الْولَايَة» ِد الْعَدَاوَِه وَأضل الْولَايّةِ الْمَحَبّةٌ وَالْقُرْبُء وَأَضْل الْعَدَاوَة 
ال دي" 

وقد قِيلَ: إن الْوَلِىَ سُميَ وَلِيّا مِن مُوَالَاتَهِ لِلطاعَاتٍِ؛ٍ أيْ: مُتَابَعَتِهِ لَهَا 
وَالْأَوَلُ اصح . 

وَالْوَلِيُ الْقَرِيبُ قَيْقَالُ: هَذًَا يَلِي هَذَاء أَيْ: يَقْرْبُ مه وَمِنْهُ كَولَهُ بل : 
«أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ َمل كَمَا أَبْقَتْ الْمَرَائِضْ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ کک | أي : لِأَوْرَب 
رَجُلٍ إِلَى الْمَيْتِ. وَأكدَة بِلَمْظٍ «الذّكرا لِيْبَيِنَ -- ا 5 تقتصن لا كور ولا 
ك ET‏ وَالْإِنَاتُ . 

َإِذَا گان وَلِنُ الله هُوَ الْمُوَافِقُ الْمُتَابِعٌ لَهُ فِيمَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ وَيُبْخِضْهُ 
وَيُسْحِظهُ وَيَأْمْرُ به وَيَنْهَى عَنْهُ گان الْمُعَادِي لِوَلِيّهِ مُعَادِيًا لَه كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
«لا دوا عَدُوَى وعد ری تلقوت لهم امدق [الممتحنة: »]١‏ فمن عَادَى 
أُوْلِيَاءَ الله ققد عَادَاهُ وَمَنَ عَادَاهُ ققد حَارََهُ» فَلِهَذًَا قَالَ: «وَمَن عَادَى لِي وَلِيا 
قَقَدَ بَارَزَنِي بالمحَارَية». 1 _ 11[ 


© 0 
الأحاديث الواردة فى عِذَةٍ الأوَلِيَاءِ وَالأَبَدَالٍ وغيرهم : 
[55؟5] كَل حَدِيث يُرْرَى عَن النَّبِى كلل فِي عِدَةِ «لْأَوْلِيَاءِ» وَمالْأَبْدَالِ) 


)١(‏ هذا يدل على أن من والى الكفار في الظاهر دون الباطن أنه لا يكفر. 


فوائد متفرّقة | Feqe‏ 
ي سڪ = 
5 0 - 2 حك عونت - 2-0 مع ومنيد 2 اوو م ا 2 
وَ(النقباء) و«النجياء و«الآوتاد» وَ«الأقطاب» مثل أَرْبَعَةَ أو سبعة أو ان عشر أو 
مس اس 5 ا ا ا 03 2 5 م cit ê O‏ 
أَرْبَعِينَ أو سَبْعِينَ أو ثُلَاثمائَةٍ وَثلاثة عَشَرّء أو الْقَظبَ الْوَاحِدَء فَلَيْسَ فِي ذُلِكَ 
شَيْءٌ صَحِيحٌ عن النْبِيّ يل وَلْمْ ينطق السَّلَف بِشَيْءِ مِن هَذْوِ الألمَاظ إلا بلمظ 
° 
«الابدال». 


2 2 
و 


کول ٠‏ 2 2 3 20 ا 1 8 0 2 وب 8 5 م 

وَرَوِيَ فيهم حَدِيث أنهم أَرْبَعون رجلا وَأَنْهُم بالشام» وَهُوَ في «المَسْنَد) 
م 542 ت ت # ° 3 م 3 
من حَدِيثِ عَلِيَ ڪه وَهْوَ حَدِيتٌ مُنْقَطِعٌ لَيْسَ بِنَابتِ. w111‏ 
0ه 
2 و 

٥‏ كان أرسطو قَبْلَ المسيح ## بتلاثوائة سَنَدِء وَكَانَ وَزِيرًا لِلْإِسْكَنْدَرٍ بن 
2 5 7 م 5 لھ م 


ا ا دس كمه زم ی رک 2 مأك كلهم و او و 
فيَلبّس المَمَدونِيٌء وهو الذِي تَوَّرَح بو توَارِيخ الروم واليونان» وَتَوَّرَحَ به اليَهود 


76 


وَالنّصَارَى ؛ وَلَيْسَ هَدَا هُوَ ذُو الْقَرْئَيْنِ الذي ذَكَرَهُ الله في ابه . 1/111 
م هه 
الفرق بين التي الْمَلِك والْعَبْد الرَسُول وأيهما أفضل: 

[0557 الي الْمَلِكُ يَفْعَلُ مَا كرض الله عَلَيْه ويرك مَا حرم الله عَلَيْهِ وضرف 
في الْولَايةِ وَالْمَالِ يمَا يُحِبْهُ وَيَخْتَارُ ين غَيْرِ إم عَلَيْ. وََمَا الْعَبْدُ الرَسُولُ قلا 
عطي أحَدًا إلا بأئر رَبْهِ ولا يعي مَن يَمَاءُ وَيَحْرمٌ مَن يَشَاءُ. ۸1/111 

وَالْمَقْصُودُ هنا أنَّ الْعَبْدَ الوَسُولَ هُوَ أَفْضَلُ مِن النَّبِىَ الْمَلِكِء كُمَا أن 

راهيم وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمّدَا عَلَيْهِم الصّلَاةُ وَالسّلَامُ أقْضَلْ يِن يُوسْف ودَاوْد 

وَسُلَيْمَانَ تھ كما أن الْمُقَرَبِينَ السَّابِقِينَ أَفْضَلُ من الْأَبْرَارٍ أضحاب الْيَمِينٍ 

الَذِينَ يسوا مُقَرَِينَ سَابِقِينَء كَمَن اکى مَا أَوْجَبَ الله عَلَبْهِ وَكَعَلَ ِن الْمُبَاحَاتٍ 

ما يُحِبّهُ قَهُوَ ِن هَؤْلَاءِء وَمَن گان إِنْمَا يَْعَلُ ما يُحِبّهُ الله وَيَرْضَاهُ وَيَقْصِدُ أن 

يَسْتَعِينَ يما أبيح لَه عَلَى مَا أَمَرَهُ الله كَهُوَ مِن أُولَيِكٌ. 1 LA‏ 
© 5 


| بو Pr‏ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام يبان 
الأنْبِيَاُ صَلَوَاتُ الل عَلَيْهِم ب تت يُخْبرُونَ بمَحَارَاتٍ الْعْقُولٍ لا يِمُحَا 
الْعْقُولٍ : 

Fary‏ الَْنَْاء صَلَوَاتُ الله 4 وَسَلَامُهُ عَلَيْهم يُخْبِرُونَ بِمَا تَعْجِرٌ عُقُولُ الاس 
عن مَعْرفَتِه؛ لا ما يَعْرِفُ الثامن حولي أنه مُمْتَيِعٌ َيُحْبِرُونَ بمَحَارَاتٍ الْعُقُولٍ 
لا بمُحَالَاتِ الْعُقُولٍ وَيَمْتَيْعْ ن يَكُونَ فِي إِخْبَارٍ الرَّسُولٍ ما ناض صَرِيحَ 
العقُولٍ وَيَمتَع أن يتعَارَضَ ليان قظويان: سَوَاءٌ كَانَا عَفْلِيَيْنِ أو OE‏ سَمْعِييْنِ أو 


گان أَحَدَهُمَا عَفْيَا وَالَآَحَد ا 


1 
0 


فَكَيْفَ بِمَن اذَّعَى كَشْفًا يُنَاقِض صَرِيحَ م الشَّرْعَ وَالْعَفْل؟ . وَمَؤُلَاءِ قد لا 


يَتَعَمَدُونَ الكت 


كس وعم هل ۹ء شبروا ج ماله 

لن يكيل لهم أشْيَاءٌ م تو في تُفُوسِهمْ يرتا في الْحَارج وَأشيَاء 
يرونا تكو مَوْجُودَةَ في الْحَارِجٍ لکن يَظُنُونَهَا من گرَامَاتِ الصَّالِحِينَ وَتَكُونُ 
ِن تسات السَيّاطين . [ret YET/11]‏ 


الفرق بين الْكلمَاتِ الْكَونيّةٍ والدَينيّة : 
[55534/ وأا لَفْظ «الْكَلِمَاتٍ فَقَال فِي الْكَلِمَاتٍ الْكَرْنِيّة: لوَصَدَّمَتْ 
ِكَلِمَتِ ريا وكيد [التحريم: 17]. 
1 : «أَعُودُ ِكَلِمَاتٍ الل التَامّاتِ التي لذ يُجَاورْمُن ب ولا فَاجِرٌ من 
ما ذَرَآَ في الأزضي وين شر ما خر مِنْهَا وَمِن شر فِتَنِ اللَيْلٍ وَالنمَارٍ ون 
0 شع ارتي لا طَارِفًا يَطْرْقُ بَخَيْرِ يا رَحْمَنُ!©. 


عدوي 


وَكَلِمَاتُ الله التَامَاتُ التي لا يُجَاوِرُهُنَ بر ولا فَاجِرٌ هي التي كَوَّنَ بَا 
الْكَائِنَاتِ فلا يَحْرْجُ بَرّ وَلَا اجر عَن وينه وَمَشِيعَيِهِ وَفُذْرَتهِ. 


.)۷٤( هذا من إنصاف الشيخ على عادته 455. (؟) صخحه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


وا «كَلِمَائَهُ الدينيّةُ) وهي كيه الْمُتزَلَهُ وَمَا فِيهًا مِن أَمْرِهِ وَنَهْيهِ فَأَطاعَهًَا 
الكرار واا V1]‏ د [v1‏ 
© % %4 


سلطانٌ الخال وَالقَلب كسلطان المّلك وَالبَدِ: 


للع سُلْطَانُ الْحَالٍ وَالْقَلْبٍ كَسُلْطَانٍ الْمُلْكِ وَالْيَدِ إلا أنَّ أُسْبَاتَ هَدًا 
ا و ا هذا ظاهِرة ا ا" [rYv/11]‏ 


© © 0 
لطيفة في الْأمْر وَالنَهّي الشرْعِيِينِ : 
[ ككف الله تعالى لم يأثز ات يعاجيه إلى جنيو ولا شر ماج إلى 
أَمْرِهِمْ وَإِنَمَا أَمَرَهُم e‏ 
وَالْأَمْرُ وَالنَهَْ الشَّرْعِيّانٍ لما كَانَا نِعْمَةَ بع ررم عام يمر يك عَدَمُ 


وه 


انتَاع بَعْضٍ الاس پهمَا من الكمَارٍ كَإِنْرَالٍ الْمَظرِ وَإِنْبَاتِ الرَّرْقِ هو نة غا 
وان راكد بالل [Yov _ ۳1/111 E‏ 
© © 0 


of. > o‏ روه مه ا 
حكم من زعم سَقُوط الأمْرِ وَالتهي عَنْه بالكليّة : 

۵ إن الْمُتَمَسْكِينَ بِجمْلَةٍ مَنْسُوحَةٍ فِيهًا ديل خَيْرٌ مِن هَولاءِ الَّذِينَ 
اون قوط الأمر وَالنّهي عَنّْهُم بِالْكلية؛ ن مَؤُلَاءِ ارون فِي هَذِهٍ الال 
عَن جوع التب ب وَالشّرَائِع وَالْمِلَلِء > ا يَلْتَرمُونَ لله له أَمْوًا ولا نَهْيّا بحَال؛ بل 
هَولاءِ شر مِن المشركين ا ِبَقَايَا ِن الْوكَلء گمشرکي الْعَرَبِ الَذِيْنَ 
گانوا مُسْتَمْسِكِينَ بِبَقَايَا مِن دين إِيْرَاهِيمَ عليه السَّلَامء إن أُولَيِكَ مَعَهُم نوع من 
)١(‏ وصدق كث ولذا تجد أهل العلم والمعرفة أغنى الناس قلبّاء وأقنعهم مالا وحالاء يُحتاج 


إليهم أكثر من احتياجهم للناس» ويشعرون بالأمن والثقة بالله أعظم من أمن وثقة الملوك 


بملكهم وجنودهم . 








ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كام 


۶۹۸ | 
الْحَقّ رموه ون گائوا مَعَ ذَّلِكَ مُشْرِكِينَ» وَهَولاءِ خَارِجُونَ عَن الْيَرَام شَيْءِ 
28 ا على ع E‏ لق َه دوه مه 0 

من الح بِحَيْتْ يت يَظنُونَ أَنْهُم قد صَارُوا سُدَى لا مر عَلَيْهُم وَلَا د 


[4۰/111 


کم ا َي 
بيع فَإِنَ د ر ل عِنْدَهُمْ؛ ly‏ کم د 
57 ا لان لَه ولَايهَ الْعْقُودٍ والفسوخ . 
قا م قول الْجْمْهُورٍ وهر لفت مَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ اي وَسَائِرِ 
ُقَهَاءِ أَهْلٍ الججاز وَالْحَدِيثِ وَگثير من ُقَهَاءِ الِْرَاقٍ . 1 [er‏ 
© © 

لامر وَالنَهْنَ إِنَّمَا يَتَعَلّقْ بالِاسْتِمَاع لا ِمُجَرَدِ السَمَاع : 

00 أما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع» فلا يترتب عليه لا نهي 
ولا ذم باتفاق الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على 
السماع؛ فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب 
على ذلك؛ إذ الأعمال بالنيات» وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو 
سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك» فلو سمع السامع بيا يناسب بعض 
حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك 
لم يكن هذا مما ينهى عنه. وكان المحمود الحسن حركة قلبه التى يحبها الله 
اجتاز بنا فسمع قائلًا يقول: 


)١(‏ ينطبق هذا على الذين لا يدينون بدين» بل يفعلون ما يهوونه ويُحبونه. 





فوائد متفرّقة ۹ س 
كليومتتَلوّنَ غير هذا بك أجمل 
فأخذ منه إشارة ات حاله» فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار 
وضرب الأمثال. ال 
۷ الْأمر التي انما عل يالاسْيمَاعٍء لا يِمُجَرّهِ السّمَاعء كُمَا في 
الائة فإ آنا يتلق بقضد الثقية لا بما فصل نها بتر الاخهارء. 
گمَن اجَارٌ بِطرِيتٍ كَسَمِعَ قَوْمَا كلمو كام مُحَرّم َس أيه كيلا 
يَسْمَعَُ» مهدا حَسَنٌء ولو لَمْ يَسْدَ أيه َم يام بدَلِكَء اللّهُمَ إلا أن يَكُونَ في 
سَمَاعِهِ ضَرَرٌ دين لا ينْدَفِعُ إل بالسدٌ. 01 لامع 
2 2 
أنواع الْألقَاظ : 
[6۷ ين الأضولٍ اة أن يُعْلَمَ اَن الْألمَاط نَْعًا 
نَوْعّ ججاء به الْكِتَابُ وَالسُنَةٌ يجب عَلَى 
يت ما أنه الله وَرَسُولَهُ وبني ما ماه الله وَرَسُولَهُ. 
َاللَّْظ الَّذِي أنَْتهُ الله أو نَمَاهُ حَنٌ؛ قن الله يَقُولُ الْحَنَّ وَمُرَ يَهْدِي 
السّبِيلَء وَالْأَلْقَاظُ الشّرْعِيةُ لَهَا حَرْمَة. 
أَوْجَبَ وَأمَرَ ثْمّ إا عَرَفْنَا تفْصِيلَ دُلِكَ كَانَ ذَلِكَ يِن زَيَادةٍ الْعِلم وَالْإِيمَانْء وقد 
قال تَعَالَى : یرم آله لري امنا ينك ويي ووأ لير درست [المجادلة: .]1١‏ 
وما الألمَاظ التي لَيْسَتْ في الاب وَالسُئَةِ وَلَا اتَمَنَ السَلَّف عَلَى تَنْيهَا 
أو إِنْبَاتِهَا مَهَذِه لَيْسَ عَلّى أَحَدٍ أن يُوَافِقَ مَن نَمَامَا أو أَنْبََهَا حَنّى يَسْتَفْسِرَ عَن 
مُرَادوء فَإِنْ أَرَادَ بها مَعْنَى يُوَافِقُ حَبَرَ الرَسُولٍ أُقَرّ وء وَإِن أَرَادَ بها مَعْنَى 
يُخَلِك حَبرَ الرَسُولٍ أنْكرَهُ. 


ا تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسيام اة 


4 ثم التَعْبِيرٌ عن تِلْكَ الْمَعَانِي إن گان في أَلْمَاظِهِ اشْيِبَاءٌ 00 إِجْمَالُ عُبْرَ بر 
بعيْرهَاء أو بَيّنَ مُرَادَهُ اء بِحَيْتُ يَسْصْلُ تَعْرِيفُ الْحَقٌّ بِالْوَجْهِ الشَّرْ 

ن يرا من يراع الاس سَببة ألْمَاظ مُجْمَلَةٌ مُبتَدَعَةٌ e‏ خی 
نَج الرّجُلَيْنِ يَتَخَاصَمَانِ وَيَتَعَادَيَانِ عَلَّى إظلاق أَلْمَاظ وَتَفْيِهَاء وَلّو سل كل 
مِنْهُمَا عَن مَعْنَى ما قَالَهُ لَمْ يَتَصَوَّرْهُ فصلا تمن أَنْ يَعْرِفَ دلي وَلّو عَرَفَ ذَلِيلَهُ 
َم يرم أن من حال ټون مُځولا؛ ټل يون في قول وأ بين الضوانية» وَقَد 
کون هَذَا مُصِيبًا مَن وجو وَهَذَا مُصِيبًا مِن وَجْوِء وَقّد يَخُون الصّوَابُ فِي فول 
الف : 1/111 11€[ 

% © ¢ 


العُقَلاء الْكِيرُونَ لا يَتَفِقُونَ عَلَى الْكَذِبٍ وَجَحْدٍ الضَّرُورَاتِ من غَيْر 
ا و 00 1 1 
ml «& 4‏ 

+8#ه” الْعْقَلَاءُ الْكَثِيرُونَ لا يَتَفِقُونَ عَلَّى الْكَذِب وَجَحْدٍ الصَرُورَاتِ مِن 
عير توَاطوْ وَاتمَاقِ كما فِي الأخبار الْمُتوَاترَةِ. 


- 
٤ 


َأمّا مَحَ التراطؤ كد يمون عَلَى الْكَذِبٍ عَمْدَاء وقد يَتَفِعُونَ ءَ 

الصّرُورَاتِء وَإِن لَمْ يَعْلَمْ کل نهم نه جَاجِدٌ لِلصُرُورَةء وَلّو لَمْ يَفْهُمْ حَقِيقَةً 

قول الَّذِي يَْتَقِدُهُ لِحُسْنٍ َه فِيمن يُقَلْدُ قول ولمح ِمحييه لقضر كيك القؤل ' كما 

ل 30 ٿِ يُعْلَم فَسَادُهَا 

[Y/Y] بالضرورَة.‎ 
4 ¢ ¢ 


)1( وقد قال هه في ختام بحثه هذا الطويل» الذي يقع في مائةٍ وعشر صفحات» وحشد فيها 
الأدلة الطويلة» والردود القوية» والاستدراكات الكثيرة: «هَذَا الْجَوَابُ كُتِبَ وَصاحبه مُسْتَؤْفرٌ 
في قَعْدَةٍ وَاحِدَوا. المجموع .)١١7/17(‏ 
وأعجب من ذلك أنه كتب فتوىٍ طويلة تقع في مائةٍ سبد فلح 110111 )١‏ في 


جلسة واحدة حيث قال: لَكِنْ هَذًَا الْمَوْضِعٌّ فيد اشْيِبَاهٌ وَإِشْكَالَ لا تَحْتَمِل تَحْرِيرَهُ وَبْسْطَهُ هَذِهِ 
الْمَنْوَى؛ لِأنَّ صَاحِبَهَا مُسْتَوْفِرٌ عَجْلان يريد أَحْدَّهَا!! المجموع (517/11). 


فوائد متفرّقة EEE‏ 


اه س 
الوا جب مر الْعَامّةٍ مَة يِالْجْمَلٍ النَّابِتَةٍ بالنَصٌّ وَالْإجْمَاع وَمَنْعْهُم من 


الحَرْض في النَفْصِيلٍ : 
[۳۵۲۷۷ الْوَاجِبُ أَمْرُ الْعَامّةٍ اَل التَابئَةٍ انض وَالْإِجْمَاعَ وَمنْعُهُم ل 
الْحَوْضٍ في التَّفْصِيلٍ انّنِي يُوقِعٌ بَيْنَهُ E‏ رالاختلاف› ُن الْفُرْقَةَ 


وَالاختلاف مِن اعم ما ته الله عنه ورسولة 11/ ] 
© © 0 

إذا اذى الوه مَن لَيْس تبي من الْكُمَّارٍ وَالسّحَرَةِ فَلَا بْدَ أ ن يَسْلْبَهُ الله 

مَا كان مَعَه يِن ذلك : 


ا إا ادّعَى النْبُوّةَ مَن لَيْسَ بِتَبِىّ مِن الْكُمَارٍ وَالسَّحَرَةٍ فلا بُدّ أَنْ 


OE PO من تفاش‎ A O O e 
5 2006 - 03 ا‎ 
[4۰/11 . مِن هَؤُلاءِ النبيع لاأعَجره الله‎ 


م مه 
هل التوراة التي بين أيدي اليهود مبدلة» أم التبديل والتحريف وقع في 
التأوبل لا في التنزيل؟ 

[۳۵۳۷4 قال ابن القيم كنه: وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي 
ین آید: يهم“ هل هي مبدلة ا الجديل والعته زيف رقع اليه الطاريل O‏ 
التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: طرفين» ووسط» فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلها 
مبدلة مغيرة. . . إلخ. 

وغلا بعضهم فجوز الاستجمار بها من البول. 
وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: التبديل وقع 
في التأويل لا في التنزيل» إلى أن قال: وتوسطت طائفة ثالثة» وقالوا: قد زيد 


)١(‏ أي: اليهود. 








ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يه 
س سے 
فيهاء وغُيّر ألفاط يسيرة» ولكن. أكثرها باق على ما أنزل عليه» وممن اختار هذا 
القول شيخنا في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» قال: وهذا كما 
في التوراة عندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم ##: «اذبح ولدك بكرك ووحيدك 
إسحاق» فإسحاق زيادة منهم في لفظ التوراة. [إغاثة اللهفان ۲/ 015؟] 

[ ۴۵۴۸ من مَؤلاءِ من رَعَمَّ ان كثيرًا يِا في التَوْرَاةِ أو انيل باعل ليْسَ 
ين كَلَام او وَِنْهُم مَن كَالَ: بل َلك كليل ١‏ 

وَقِيلَ: لَمْ يُحَرّف أَحَدّ شَيْئَا مِن خُرُوفٍ الْكُتْبٍء وَإِنَمَا حَرّقُوا مَعَانِيَهَا 


وَهَدَانِ الْقَوَْانِ َال گلا مِنْهُمَا كثِيرٌ مِن الْمُسْلِمِينَ . 

وَالصَّحِيحٌ الْقَوْلُ الَالِتُء وَهُوَ أن في الأرْض سخا صَحِبِحَةٌ وَبَقِيَتْ إلى 
عَهْدٍ اللي يكل وَنْسَحًا يره مُحَرَّقَة. 

وَالْرَآنُ يَأَمُرُهُم أن يَحْكُمُوا يما أَنْرَكَ الله فِي التَْرَاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ يحبر أن 
فيهمًا حُكُمَهُ وَلَيْسَ في قران كير أنْهُم غَيّرُوا جَمِيعَ السخ . 

ودا گان كَذَلِكَ قَتَقُولُ: هُوَ سبْحَانَهُ قَالَ: 3 هل لويل يمآ رل 
َه في [المائدة: 40] وَمَا أَنَلَهُ الله هُوَّ ما تَلْفَوْهُ ء عن الْمَسِيحء > قَأَمَا ايه 
لِحَالِهِ بَعْدَ أن رُفِعَ َهُوَ يلها فِي التَّوْرَاةِ دَگرَ وَقَاةَ موی چ وَمَعلُوم اَن هَذَا 
الّذِي فِي التَوْرَاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ من الْكَبَرٍ عن مُوسَى وَعِيِسَى بَعْدَ تَوَفْيهِمَا لَيْسَ هُوَ 
فك اله الله وهنا لقره عن موشى وسن 4/18 ]١‏ 

© 22 
عَامَةُ ا عَمُومُ الاس من الاختِلاف مَعْلُومُ بل مَتَوَاترٌ عند 
مََةِ أو الْخَاصَّةٍ 

FAM‏ 5 نين تقل أنَّ عَامَةَ مَا يُصْطَرٌ لَه عُمُوم الاس مِن الاخيلافٍ مَعْلُومُ 

بل مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ الْعَامَةِ أو الْخَاصَّةَء كما فِي عَدَدٍ الصَلَوَاتِ وَمَقَادِيرٍ رُكُوعِهًَا 





فوائد متفرّقة م 


2 ا ر 

وموافيتهاء وَقْرَائْضٍ ال ة ونصبهاء وَتَعْيِينِ شَّهْرٍ رَمَضَانَ وَالْطُوَافٍِ وَالْو فوفك 

وَرَمُي الْجِمَارٍ وَالْمَوَاقِبتِ عير لِك . ]1/ [rer‏ 
© © © 

لبد لس لَهُ ين َه حر أضلا؛ بل ما تا ين يِعْمٍَ كين الله: 


كاك ااذ يل وجب , الْمَخُلُونَاتٍ عِبَادٌ له تَعَالَىء فُقَرَاءُ إِلَيْه 
مَمَالِيكُ لَه وَهُوَ رَبّهُم وَمَلِيكُهُم وَإِلَهُهُمْء لا إِلَهَ إلا هُوَ؛ فَالْمَحُلُوقُ لَبْسَ لَه 
من نَفْسِهِ شَيْءٌ أضْلًا؛ پل نَفْسْهُ وَصِمَائُهُ وَأفْعَالَهُ وَمَا ينْتَفِعُ به أو يَسْتَحِقُهُ وَغَيْرُ 
َلك إِنَّمَا هُرَ من حلي الله» وال يك رب ذَلِكَ كله وَمَلِيِكُهُ وَبَارِئُهُ وَحَالِقُهُ 


رور ور 


ومصوره. 


ودا عرف أن الْعَبْدَ لَيْسَ لَه مِن نه فيه حَيْرٌ أضلًا؛ ' بل ما با مِن نِعْمَةٍ 
فمن الله وَإِذّا مَسَّنَا الضُرٌ لد احير كله يديه كُمَا قَالَ: تا أَصَابْكَ 


من کو فن آل و أصابك من مييق ن نَنْيِكَ»4 [النساء: ۷۹]. ]١73[‏ 
> ¢ © 
Firar]‏ ت 2 0 والاسمَاع 0 
إِمّا عَدَمّ الْمُقْئَضِي!". فَيَكُون عَدَمَّا مَخْضًا 
- وما وود مَانْع مِن الْكبْرٍ أو ال لَحَسَدٍ فِي | لمس» وواه لا عيب كل 
(۱) أي: النظر والاستماع للحق. 
(0) أي: ليس عنده رغبةٌ في قبول الحق» بل هو منشغلٌ باللهو واللعب والباطل. 
2 وهذا أعظم من الأول وصاحبه ل يقر له قرار إلا إذا عارض الحق وأهله. ورأى الباطل 
يعلو على الحق» بخلاف الأول» فقد لا يعنيه خذلان الحق» بقدر ما يعنيه استمتاعه بلهوه 
وغيه . 


ولذلك كان النبي بي يداري هؤلاء» ويتقي شر بالكلمة الطيبة والرفق» فإن جنس هؤلاء 
يكون أعداءَ في الظاهر والباطن إذا نيل منهم» أو قوبلوا بالعنف والشدة. 


سل اجن تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 


| o4 
تال َر ©4 [الحديد: ۲۳]» وَهَوَ تَصَوّرٌ بَاطل› سنه : عَدَمْ غِنَى ّى النّمْسِ‎ 
[YF /14] . بِالْحَقٌّء فَتَعْتَاضٌ عَنْهُ بِالْكَيَالٍ الْبّاطل‎ 


© > 


2 


لله تعالى يذل في الَْيْبِ الَذِي يُؤْمَنُ به وَلِيْسَ هُوَّ باب : 


|۸4 الله سبْحَائَهُ شَهِيدٌ عَلَى الْعِبَادِء رَقِيبٌ عَلَيْهِم مُهَيْمِنْ ن عَلَيْهِم > لا 
يعوب عَنْهُ ينمال دَرَةِ في الْأَرْضٍ ولا في السَمَاءِء فليس هُوَ غَائبَاء E‏ 
يَرَهُ الْعِبَادُ كَانَ غَيْبًا ؛ وَلِهَذَا يڏل في الْمَيْبِ الي يؤْمَنْ به ول هو يِغَائِب؛ 
7 الْعَائِتَ اسم فَاعِلٍ من قَوْلِك: غَابَ يَفِيبُ قَهُوَ عَائِبٌ» وال شَامِدٌ عير 
عاب وكا الب فور مدر غات يفيت غا وكيا ما يُوضَعٌ الْمَصْدَّرٌ مَوْضِعَ 
الْمَاعِلِ؛ كَالْعَدُلٍ ل وَالصَّوْمٍ وَالزُورِء وَمَوْضِعَ م الْمَفْعُولٍ؛ كَالْخَلْق وَالرْرّقٍ وَدِرْهَمٍ 
ضرب الا مير . 141/ [or‏ 


ooo 
: رق في الأَسْمَاء ن الأَمر التي وَالْانْبَاتِ الي‎ 

|۴۵۳۸۵ فرق فِي الْأَسْمَاءِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنّهيء وَالْإِنْبَاتِ تفي دا أَمَرَ 
ِالشَّيْءِ | افْتَضَ قُتَضَى كَمَالِه وَإِذْا تھی عَنْهُ اقْتَضَى ۶ اهي تمن جمِيع أَجْرَائِهِ؛ 0 
يت امو الله م كما في ١‏ ماق انا حَبّى تكح رَوْججا خَْرُ وَكمَا في 
الْإِخْصَانٍ - قلا بد مِن الْكَمَالٍ ِالْعَقْدِ رالد خول» و ھی عَنْهُ كما 0 
المَحَارم قالنهيٰ عن گل مِنهمَا کل انْفِرَادِو وَمَذَا مَذْهَبٌ مَالِك و 
ا عَنْهُ أنه إا حلفت ليرو جن لم ير إل ِالْعمَدَةٍ الد حول بخْلاف ما 


كع رە 


إِذَا حَلّت لا يروج فَِنه يڻ بالعقَدَةٍ. 


كه 


- 


وَكَذَلِكَ إا حَلّف لا يَفْعَلُ شيا حَيْتٌ بِفِعْلٍ بَعْضِد بِخْلافٍ مَا إِذَا 
َل ليَفْعَلَنكُ فَإِنَّ دَلَالَة الاخد على كر E E‏ النَفْي 


فوائد متفرّقة سمي 
ا 0 ا 
وَلِهَذَا لما أَمَرَ الله بالظهَارَةٍ وَالصَّلَاةٍ وَالرَگاةٍ وَالْحَجٌ كان الْوَاجِبُ 
O EG:‏ فو لوا 000 عر ويه ا ای 08 
الِنْمَامَ» كما قال تَعَالى: يلمت اتمه [البقرة: 4؟1]» وَقَالَ: وريم ألْذِى 
ر 469 [النجم: .]٣۷‏ 
لما تى عَن الَْمْلِ وَالزنى وَالسَرِقةَ وَالشّرْبٍ گان نايا عن أَبْعَاضٍ ذَلِكَ؛ 


ت ر م ەھ f So O e‏ را رو 
بل وَعَن مُمَدَمَاتِهِ أَيْصًا وَإِن گان الاسم لا يَتتَاوَلَهُ في الإبَاتِ. [4v /1é]‏ 


¢ ¢ © 


لات ر ا 5 ی ETT‏ م س 
النَفْسُ مَشْحُوئَةٌ بِحُبٌ الْعُلْوٌ وَالرَيَاسَةٍ بِحَسَبٍ إِمْكَانِهَا: 

[6541 لؤلا أن في تفوس الاس من جس ما كان في توس النكذبين 
لِلرسْلٍ - فِرْعَوْنَ وَمَن قَبْلَهُ ‏ لَمْ يَكُن بنا حَاجةٌ إلى الِاغْيِبَارٍ بِمَن لا نُشْبِهُهُ قط . 


وَلَكَنٌ الْأمْرٌ كما قال تَمَالى: ها يقال لك إلا ما قد قبل للرسل من تيك »> 
[فصلت: ”5]» وَقَالَ: م« كَدَلِكَ مآ أَنَ الْدِينَ من ق من وس إل الا , 


ن 


69 7الذاريات: 601. . وَلِهَذَا قال التب يلهِ: «لَتَسْلْكَنَّ سَئَنَ مَن كَانَ َبْلَكُمْ 
مك 41 كي N‏ رك + ممم oa‏ 5 
حَذْوَ الْقّذْةِ بالقّدَةِْ حَنَى نو دَخَلُوا محر صب لَدَخَلْتُمُوهُ. قَالُوا: الْمَهُودُ 
وَالنَصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟). 


و 6 کا ا E IE‏ 

قال بعض العَارِفِينَ: ما مِن نمس إلا وَفِيهَا ما فِي نفس فِرَعَوْن غير أن 
Slo rr rC orc‏ دي 5.64 سس 
فرعوؤن قدرٌ فاظهرء وَغَيْرَهُ عَجَرَ فَأَضْمَرَ. 

كه E E‏ روم هوت e‏ اي وص ذه العام و و ا ا 
وَذْلِك : أن الإنسَان إذا اعتبر ونعرف بفسه والناسَ وسيمع أخبارهم : رای 


2 م e‏ ۴ کس ت رن 2 o2‏ 
الْوَاحِدَ مِنْهُم يُرِيدٌ لِتَفْيِهِ أن تَطاعَ ولو بحسب قَذْرَتِه. 
e rt‏ 2 و و ر ا < 5ع مه 
فالنفس مَشْحَُونَةَ بحب الْعْلوٌ وَالرَيَاسَةِ بحسب إِمْكَانِهَاء فْتَجِدٌ أَحَدَهُم 
.و ت 1 .م ٠. 3 7 - 0 0 f‏ 8 ر o2‏ 
يُوَالِي من يَوَافِقُهُ عَلَى هَوَاهء وَيُعَادِي من يُخَالِفه فِي هَوَاهء وَإِنْمَا مَعْبُودُهُ: ما 


م ده مه 


PE‏ وه f24‏ رھ م 22 A 2G‏ رر تو رس 
يَهْوَاءُ وَيُرِيدَهُ. قَالَ تَعَّالّى: اريت من اد إلهة هوه أفات تكن ميو 
ويلا )4 [الفرقان: ]٤۳‏ . 





ge‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 


وَالوَاجِد من هَؤْلَاءِ: يُرِيدُ أن يُطَاع أمرْهُ بِحَسَب نگاو لَكِنّهُ لا يتَمَكَنُ 


ي و2 e E ok‏ وھ ص روو وه 
يما تمن منه فِرَعَوْنَ: من دَعْوَى الإلهية وجحود الصانِع. 
م 4 2 مسو دروام g7.‏ ل 1 ١‏ نج و بز اب ا و ار ا 
وكژير مِن الناس ممن عِنده بَعْض عَقل وَإِيمَانٍ لا يطلب هذا الخد؛ بل 
ر 5 م 2 
يطلب لِتَفْسِهِ مَا هو عِنْدَهُ. 


إن گان ماعا مُسْلِمًا: طَلَبَ أن يُطاعَ فِي أَعْرَاضِهِ وَإِن گان فِيهًا مَا 


ور به ETO‏ ر ام سو اهو 2 f‏ تك dof. of‏ 8 
هو ذْنْبٌ ومعصيه لله › ود ن مَن أَطَاعَهُ فى هوَاه: اخب إليه واعر عنده 


“opr 3‏ م ص ا اماه ه4 E‏ ت و 
ممن أطاعَ الله وَخَالفت هَوَاهء وَهَذِهِ شعْبة من حال فِرْعَوْنَء وَسَائِر المكذبينَ 
سل 

< مام # £4 هام 2 م رع ب له‎ TIZ or 

ون گان عَالِمَا أو سَيْخّا: أَحَبٌ مَن يُعَظمُهُ دُونَ مَن يُعَظُمْ نَظِيرَهُ حَتَّى لو 
PR E VI‏ م q7 Sor ٤ o2”‏ 0 ا 20 ا E‏ 
گانا يَمْرَآنِ كتَابًا وَاحدًا كَالمَرَآنْء أو يَعْبْدَانِ عِبَادَةَ وَاحِدَةٌ مُتَمَائْلَانِ فِيهًا 
حَ 51 5 مه م عم ا ورود 0 ا 200 
كَالصَّلْوَاتٍِ الْحْمْسء فَإِنْهُ ُب مَن يُعَظمَهُ بِقَبُولٍ قَوْلِهِ وَالافيِدَاءِ به أكثرَ مِن 
غيْروء وَرَبَمَا أَبْمَض نظِيرَهُ وَأَنْبَاعَهُ حَسَّذًا وَبَعْيّاء كُمَا فَعَلْتٍ الْيَهُودُ لَمّا بَعَثَّ الله 


مُحَمِّدًا لله يَدْعُو إلى مِثْل مَا دَعَا إِليْهِ مُوسَى . 0/14 [Yo‏ 


ms 


©0 ¢ ¢ 


مَن لَّمْ تبْلُعهُ الدّعْوَةُ في الدُنيَا أمّْحِنَ فِي الاَخِرَةء وَلَا يَدُْلُ الثَارَ 
إلا مَن انَبَعَ السَّيْطَانَ» كَمَن لا دَنْبَ لَهُ لا يَدْخْلَ النّارَ وَلَا يُعَذَبُ الله بالئَّارٍ 
أحَدًا إلا بَعْدَ أنْ يَبْعَتَ إِلَيْهِ وَسُولَاء فمن لَمْ تَبْلْعْهُ دَعْوَةٌ رَسُولٍ إِلَيْهِ كَالصَّغِيرٍ 
وَالْمَجُْونِ وَالْمَيّتِ في الْمَيْرَةِ الْمَحْضَةٍ كَهَذَا يُمتَحَنُ في الآخرَةِ كُمَا جاءت بِذَّلِكَ 
انار ش ]4\/ ] 


¢ ¢ ¢ 


اهن 


|۴6۲۸۸ گن ن صَاحِبٍ قَلبٍ و ا لت ام حال لات 
وَأَحْبَرَ بها فَسَلَمةُ يما الْأغَْارُ؛ لهذا يُوصِي الْعَارِفُونَ وَالشّيُوحُ بِحِفْظٍ السْرٌ 
مَعَ الله تَعَالَىء وَلَا يَطلِعٌ عَلَيْهِ أَحَدَّء وَالْمَوْمُ اعم سَيْكَا ناتا ا خْوَالِهِمْ 
مَعَ اللو وين" وَمَا وَمَبَ الله [لهم]'” مِن مَحَبيهِ وَالْأنْس به وَجَمْعِبَةِ الْقَلْبِ 
[عليه]“» وَلَا سِيّمَا لِلْمَهْتَدِي والسّالِكِ* . 


0 ع “ابرض :9 ا‎ ١ ع‎ E SE E 
َا تمَكُنَ أَحَدُهُم وَكَوِيَ وَنَبََّث”“ أَصُولُ يَلْكَ النَّجَرَةِ الطَيبَةء التي‎ 
َضْلْهَا ابت وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ فِي قَلْبوه  بِحَيْتُ لا يُحْشَى عَلَيْهِ ين‎ 
. لْعَوَاصِفِء نه إا أَبْدَى حَالَهُ مَمَ الله تَعَالَى لِيُقْتَدَى به وَيُؤْتَمَ بو -: لَمْ بال‎ 


وَعَذَا باب عَظِيم التَفع نما يَعْرفُهُ أهْلَهُ. ]4/1[ 
ooo‏ 


من طرق إقناع النصارى : 
5 گنت اَنَل مَعَّ عُلَمَاءِ النصَارَى إِلَى أَنْ ؛ أَطَالِبَهُم بِالْمَرْقِ ب 2 بين اليح 


وو 


وَغْيْرِه وين جهة اوو قلا چو رقا ل أب َم أن تا جاء به مُوسَى من 
الآيَاتِ أَعْطَمُء > فَإِنْ كَانَ حْجُة يي دَعْوَى الإِلَهيَةٍ َمُوسَى أَحَقُء وما ما ولَادَنُهُ من غَيْرٍ 
أب فَهُوَ َهُوَ يدل عَلّى قُدْرَةِ الْحَالِقِء لا عَلَى أن الْمَخْلُوقَ أَفْصَل من عَيْرهِ. ]۸/10[ 


© 2ه 


)١(‏ أي: اجتماع قلبه وفكرهء وعدم تشتته في هموم الدنيا ومتاعها. 

(۲) قال ابن القيّم كله: إظهار الحال للناس عند الصادقين: حمق وعجزء وهو من حظوظ النفس 
والشيطان» وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم. 

(۳) ما بين المعقوفتين من بدائع الفوائد لابن القيم (۷/۳٤۸)ء‏ ولا يتم ويصح المعنى إلا به. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من 00 الفوائد لابن القيم (/ ۸( ولا يتم ويصح المعنى إلا به. 

(5) في الأصل: (وَلَا سِيِّمَا فِعْلهُ لِلْمْهْتَدِي السَّالِكِ)» والمثبت من بدائع الفوائد» وهو أصوب. 

() في الأصل: (وَتَبَتَ) والمثبت من بدائع الفوائد» وهو أصوب. 

(۷) أي: لم يبال كتمان حاله وإظهاره للمصلحة الراجحة» كأن يُقتدى به في ذلك. 


١ TN‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام اة 
5-5 77ل7 كب ص 


rt 


صَلَاحُ بني ي أدم : ايان وَالْمَمَلُ الصّالِحُ» ولا بُخْرجُهُم عن ذلك إلا سيان : 
۵٣۹۰ [‏ أضل الْفِظْرَةِ التي قُطِرَ الئاس عَلَيْهَا إِذّا سَلِمَتْ يِن الْمَسَاِ: إا 
اب الكل تت تاع 

وَين الْمَعْلُوم أن الله حَلَقَ فِي الوس م مَحَبةَ الْهِلْم ُو الْجَهْلِء وَمَحَبَة 
الصَّدَّقٍ دون اكب وَمَحَبَةٌ 0 دُونَ الضَّارٌء ا دحل ضد لك 
لاض ين هوی ِبر وَحَسَدٍ وتخو وَلِكٍَ گا أله في صَالِح الْجَسَدٍ حَلَقَ الله 
فيه مَحَبةَ العام وَالشَّرَابٍ الْمُلَائِم لَه دُونَ الضّارٌ فَإِذًا اشْتَهَى مَا يَضُرهُ أو گر 
ب ا تقاض ا 0 

وَِذَا گان كَذَلِكَ قَصَلَاحُ بَنِي آَم الإِيمَان وَالْعَمَلُ الصَالِح ولا يُخْرِجُهُم 
شیگان: 

حَدهُمًا: الْجَهْلٌ الْمُضَادُ ِلِْلْم ميَكُونُونَ ضَلالَا. 

00 انَبَاعٌ الْمَوَى وَالسَّهُوَةٍ اللّذَيْنِ في النّفْسء فَيَكُونُونَ عُوَاة 
مَعْضُوبًا عَلَيْهِم؛ وَلِهَذَا قال : لجر إا رى © ما صل ل ادنگ ا ی 409 
ا 09 

وَهُم في الصّلاح عَلَى ضر سرد 

أ- تاره يَكُونٌ الْعَبْدُ إِذًا عرف 0 بين لَه انَبَعَهُ وَعَمِلَ بهء فَهَذَا هُوَ 
الَّذِي يُدْعَى بِالْحِكْمَق وَهُرَ الَڍِي يكر وَهُوَ الَّذِي يدت لَه الْقُرَآنُ ذكرًا . 

ا کون لَه مِن الْهَوَى وَالْمُعَارضٍ ما يتاج مَعَهُ إِلَى الْحََوْفٍ 
الَذِي ي يَنْقَى النَفْسَ عَن الْهَوَى ؛ قَهَذَا يُذْعَى بِالْمَوْعِطَةٍ الْحَسََةِ.  ]۲٤۳ 741/1١01‏ 

22 © 


م 


)١(‏ وهذا يدل على أن انتكاس الفطرة ليس من نشأة الإنسان» بل خلقه الله تعالى مُحبًّا للصدق 
والحق» وشغوفًا للبحث عا ينفعه في دينه ودنياه» ولكنه إذا نشا على عقيدة باطلة صعب 
عليه مخالفة عادتهء وقبول الحق» وهو غير مُستعد أصلا لذلك. 


قات هة الْيَهُودوَالنّصَا ری لَيْسَتْ مَحْذُورًا e‏ الاسام 
صوص الْكتَاب وَالسََةَ وَالِإِجْمَاعَ : 
ص إن اة الد والتصاري لف درا إلا قينا الت عي 
الْإسْلام وَنْصوص الْكِتَابٍ وَالسُِنَةَ وَالْإِجْمَاعَ . 
إلا علوم أن وين الْمُرْسَلِينَ وَاحِدٌ وَأ التّؤرَاة"" وَالْقُرْآنَ حرجا ين 
مِشْكَاةٍ وَاحِدَة. 


12 ت 


وَقَدِ اسْتَشْهَدَ الله له بِأَمْلٍ الْكِتَابٍ في غَيْرٍ مَوْضِعْ حى قَالَ: #قل ایر 
گان مِنْ عِندٍ أل تم يه وکو کاو ن بق نیل عل يتل كَامَنَ د ع 
[الأحقاف: 6٠١‏ فَإِذًا أَشْهّدَ أَهْلَ الْكتَابٍ عَلَى مِثْل قَوْلٍ الْمُسْلِمِينَ: گان هَذَا 
حُبَةَ وَدَلِيلاء وَهْوَ ِن حِكْمَةٍ إِفْرَارِهِمْ ا 
يفرح بِمُوَاققَةٍ الْمَقَالَةِ الْمَأحُودَةٍ مِنَ الْكِتَابٍ وَالسُنَة لِمَا يَثْرُهُ أل الاب 
عَنِ الْمُرْسَلِينَ قَبْلَهُه"» وَيَكُونُ هَذَا مِن اغلام التْبُوّة» وَين حُبَج الماك 
ومن الدَلِيلٍ عَلَى انما الرْسْل . 14/1[ 
© © 0 
متى يم ويحمد الحزن؟ 
| 8547 في حَڍيِ عِنْدَ ان أبي حَاتِمٍ في صِمَةٍ اني 26 أن ۾ گان كَثِيِرَ 
الصَّمْتِء دافم الْفِكْرِء مُتَوَاصِلَ الْأخرّان. 
اما الْحُرْنُ فَلَيْسَ الْمْرَادُ بو الْحَرْنَ الذي هُوَ الأَلَمُ عَلَى فَوْتٍ مَظلُوب أو 
حَصُولٍ مَكْرُووء فن دَلِكَ م وَلَمْ يکن مِن حَالِدء لعا ا 


لهام الط لما شتفي من الأمور” . [Y1/11‏ 
© ¢ 0 


. قبل التحريف‎ )١( 
(؟) أي: أن المسلم يفرح إذا وجد ما في التوراة مُوافقة لِمَا في الكتاب والسئة.‎ 
= وعلى هذا: قمن كان جره علن مض ت الا تاليا : فهو حزن منهيّ عتهء وإن كان حزنه‎ )۳( 


سا 8م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ا 
ال ۹ م وتو د ےو ا رلک لمم ال 
لاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذل المسمى : 
3 0 چ ےا کے و ےو رور 2-0 ر e‏ 2 
[؟وىة إِنّ الاسم تَفْسَهُ يُسَبَحُ وَيُذْكرُ وَيْرَادُ بلك الْمُسَمَىء وَالِاسْمْ نَفْسْهُ 
نقد ع و ir‏ سه e 2 0 rtd‏ 0 
لا يَفْعلَّ سيا لا إكْرَامًا وَلَا غَيْرَهٌ وَلِهَذَا لَيسَ في الْقُرْآنِ إِضَائَةُ شَيْءِ من الْأفْعَالٍ 
ع 1 ٠‏ سە n‏ 2 .لس ممت E‏ 0 
وَالنْعَم إلى الاسم وَلَكِنْ يُقَالُ: وسح أسْمَ رَيْكَ الال €6 [الاعلى: ١۲ء‏ نر 
تم يك [الرحمن: ۷۸] وَنَحْرُ ذَلك» فَإِنَّ اسم الله ميارك تال مَعَهُ البرك وَالْعَبدُ 
Lo SL‏ دلي A hr ofl,‏ معي مس 201 07 مت يودع 
يسبح اسم ربه الأغلّى فيُمَول: «سبحَانَ رَبي الأغلى». وَل رل قوله: وسح 
وس AR eff ur‏ د - 3 و 5 f‏ 
اس ريك الل 09 قال: «اجعلوها ِي سْجودِكُمَا فَقَالُوا: سبحان ربى 
الاعلى» تَكَذَلِكَ كَانَ ال ل ا يَقُولُ: «سْبْحَانَ اسم رَبي الأغلى». 
لن فَولهُ: «سْبْحَانَ رَبِي الأعلَى» هُوَ تسح لاشوه يُرَادُ بو تَسْرِيحُ الْمُسَمّى 
لا يراد به سبي مَجَرّدِ الاسم. 
ا م ٤‏ ا 1 1-4 50 5 9 
وَهَدَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ مَن قَالَ من أَمْل السُئَّةِ: إن الاسْمَ هُوَ الْمُسَمَىء 
21 6م 3 سر م 5-4 3 5 2 5 
أرَادُوا به أنَّ الاسْمَ إِذًا دُعِيَ وَذْكِرَ يُرَادُ بو الْمُسَمَىء فَإِذًا قَالَ الْمُصَنِي: «الله 
ابر ققد گر اسم رَه وَمُرَادهُ الْمُسَمَىء لَمْ يُرِيدُوا به أَنَّ تفس اللّفْظِ هُوَ الذَّاتُ 
ا 2 8 2 
الْمَوْجُودَة في الخُارج . مويف كرفي 
© % 0 
وعم ال :2 عو ي 5 ٠.‏ كوا م ةف 
حب الرَيَاسَةٍَ والمَال وَالصورة کان فى النفس لا يشعرٌ به الانسان: 
2 عا 5 اإتحثء ركم م مهم هماه ع 5 
1 يما بين أن الِْنْسَانَ قد يَحْقَى عَلَيْهِ كير مِن أَحْوَالٍ مسو قلا يَسْعْر 
۴ ی رر ۾ +٠‏ 4 2 - 1 5 2 
ٻها ان گرا من الاس يون فِي نَفْسِهِ حب الرياسَةِ”" كَامِنٌ لا يَشْعْرُ بو؛ بل نه 
مُخْلِصٌ في عِبَادََهِ وقد حَفِيَثْ عَلَيْهِ عُيُوبه . 
ع سه مه مرج ل ميمه 5 57 EY‏ 7 
وَلِهَذَا سُمّيّتْ هَِهِ «الثَّهُوَةٌ الْحَفِيّةه. . فَهِيَ حَفِيَةٌ تَحُْمَّى عَلَى النّاسٍِ») 
وَكْثِيرًا ما تخفى على صَاحِبهًا . 
= تِيقّطا واهتمامًا بهم: فهو محمود. 
)١(‏ أي: الرئاسة الدنيوية أو الدينية» وحب التصدر وأنْ يشار إليه. 


فوائد متفرّقة | ۹۹ہ ہآ 
عا م طون قن عق r RE‏ کا ع 
بل كذلك حب المَالٍ والصضورَةء فإن الإنسّان فد بحب ذلك ولا يدرى؛ 

0 2 فا م مف ب ا كو 5 2 ىم مومع ر ع.عع. 62 1 

تل نفسة سَاكِنَة مَا دام ذَلِكَ مَوْجُودَاء قدا فَقَدَهُ ظَهَّرَ مِن جَرّع نَفْسِهِ وَتَلْفِهَا ما 

معن سك ا م 0 

دل على المحبة الْمَتَقَدَمَةٍ. 1 [FEV‏ 


4 & 2 


)لي عي ل ل ين مالین 3 لاشیضاص أَعلِهِمًا عا 

يُوجِبٌ الاختِصَاصٌء ولا يُسَوّي بَيْنَ مُحَْلِمَيْنِ غَيْرٍ مُتَسَاوِيَيْنِ؛ بل فد 0 

سْبْحَائَهُ عَلَى من تَسَبَُ إلى َلك و م م الي ار ْمَل 

الین ءامنا ولأ لصحت آلْقْيِينَ فى الأض ل جََمَلُ الْممَيِنَ كلْسْبَارِ 26 

[ص: ۲۸]. ]117/۱4۷[ 
© © ¢ 


I c2 


الْحِكمَةٌ النَاشِئَةٌ مِن الأمْر تلام أنوَاع : 
2۹7 ا النَاشِتةُ ين الأمر تاا أنْواع : 
هَا: أن تَكُونَ في تفس الِْعْلِ - وَإن لَمْ يُؤْمَرْ به - گمَّا فِي الصَّدْقٍ 
3 وَنَحْوِهِمًا يِن الْمَصَالِح الْحَاصِلَّةِ لمن فَعَلَّ ذَلِكَ َإِن لم يُؤْمَرْ ب بو» وَاللَهُ 
1 بالصلاح وى اع الاد 
َالو الثاني : ان مَا أَمَرَ په وَنَهَى عَنْهُ صَارَ مُتَصِمًا بِحُْسْنِ اكْتَسَبَهُ مِنَ 
الأمر رقب اكْتَسَبَهُ من لني ؛ كَانْحَمْرٍ الي RIEL‏ كله ل رفك قَصَارَتْ 


2 ام 


0 


مع 
ت 


ِن قِيلَ: الْحَمْرٌ سر الحرم وَبَعْدَهُ سَوَاءٌء فُتَخْصِيصُهًَا بِالْحُبْثِ بَعْدَ 
SS‏ كَانتِ الْحِكْمَةُ تَقْنَضِى 
تَحْرِيمَهَاء وَلَيْسَ مَعْنَى گن الشَّيْءِ حَسَّنًا وَسَيْنَا مثْل كَوْنِهِ أَسْوَدَ وَأَنِيَض؛ بل م هُوَ 


00 تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام‎ ۴" TTS 


من جنس كَوْنِهِ نَافِعَا وَضَارَّاء وَملَايِمَا وَمُتَافِرَاء وَصِديقًا وَعَدوا» وَنځو هَذَا مِنّ 
الصَّمَاتٍ الْقَائِمَةٍ ِالْمَوْصُوفٍ الي َير َير الأخوالء ققد يَكُونُ الشَّيْءُ نَافِعًا 
فِي وَقْتِ ضَارًا فِي وَقْتِء وَالشَّيْءُ الضَّارٌ قد يُثْرَكُ تَحْرِيمٌةُ إِذَا كانت مَفْسَدَهُ 
الّخْريم أَرْجَحَ كما لو حُرّمَتْ الْكَمْرُ في أوَّلٍ الْإسْلام؛ فَإِنَّ النْفُوسَ كانت قد 
اعْعَادنهَا عَادَةَ شَدِيدَة وَلَمْ ين حَصَل عِندَهُم مِن و الْإِيمَانِ ما قلود ذلك 
لحري ولا گان إِيمَانُهُم وَدِينْهُم اما حَتّى لَمْ يَبْقَ فيو نَفْص إلا مَا يَخْصُلُ 
بِشُرْبٍ الْخَمْرٍ ِن صَدمَا عَن ذِكْرٍ الله وَعَن الصَلَاةٍء َلِهَذَا وَقَعَ الَدْرِيجُ في 
تَخْرِيوهًا”". 

َالَو النَالِتُ: أن تَكُونَ الْحِكْمَةُ نَاشِئَةَ ِن نَفْسِ الْأَمْرٍ وَليِسَ في الْفِعْلٍ 
لْبَنَهَ مَصْلَحَةٌ» لَكِنّ الْمَفْصُودَ اْيِلاء الْعَبْدِ هَل س أو يَعْصِي ؛ ذا اغْتَقَدَ 
الْوْجُوبَ اا بالأئرء كَيْنْسَحٌ حِيئيِذِ؛ كُمَا جر 
ِلْحَلِيلٍ في قَصَّةَ بح ]1/1۷ مر 


¢0 © o 
: الرُوِحُ عين نّ قَايْمَةٌ بتَفْسِهَاء قارف الْبَدَوَ وَنَْعم وَتَعَذْبُ‎ 


۷ مَذْعَبُ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ هم خسان وَسَائِرٍ سَلَفٍِ الْأَمّةِ وَأ 
أن الرُوحَ عَيْنٌ قَايِمَةٌ بتَفْسِهَاء تُمَارِقُ الْبَدَنَ وعم N‏ ي 


الد ولا جُرْءًا من أَجَْرَائْهِ كَالنفّس الْمَذْكُور. 17 [ri1‏ 
© © ¢ 


(1) وهذا الجواب السديد الحكيم يقال في الحكمة من تحريم المتعة بعد جوازهاء ويما قرره 
الشيخ يزول الإشكال الذي قد يُطرح: لو كانت المتعة خبيثة وشبيهة بالزنى لما أبيحت في 
(؟) وهذا القسم الثالث لا جود له بعد اكتمال الدين» ووفاة رسول رب العالمين بي . 


فوائد متفرّقة اك 


حكم لزني بِالْقَوْسِ المَا رِسِيّةٍ : 
رُوِيَتْ آنَارٌ فِي كَرَامَةٍ الرَّنْي بِالْقَوْسٍ الْمَارِسِيِّة تمن بَعْضٍ السَلّفي؛ 
لِكَوْنِهَا گائّت شِعَارَ الْكُمانٍ أا بَعْد أن اْتَادَمَا الْمُسْلِمُونَ وَكَدْرَتُ فيه“ 
اه أَنْمَعُ فِي الْجِهَادِ من يَلْكَ الْمَوْسِ: كلا تُكْرَهُ فِي اهر م قلي 
الْعُلَمَاءِ أ و قَوْلٍ أَكْتَرهِمْ. 20000 
ههه 
الْمَوْقُ بير بين الالام الْمَحْمُود ونين الوسوسة الْمَدْمُومَة: 
4 إِذا كَانَ مَا يُوحِيهِ 8 إِلَى عِبَادِهِ تَارَةَ يَكُونُ بِوَسَاطة مَلّكِ وَتَارٌَ 
بعر وَسَاطَةٍ فَهَذَا لِلْمُؤْمِنِينَ كُلّهِمْ مُظلَقًا للا يَحْمَصٌ بو الْأَنْبيَاكء قَالَ تَعَالَى: 
اسیا |3 او موی أن ا [القصص: ۷]ء ودا گان قد قَالَ: ووی ریک 
لک الچ [النحل: 618ء كَذَّكْرَ آنه بوجي إِلَيْهِمْ ؛ فَإِلَى الْإنْسَانٍ أَوْلَى. 
فد قَالَ تَعَالَى: ووش وما سرا © مها جورما وتَقُوَهًا © 
[الشمس: “07 8] قَهُوَ سُبْحَائَهُ يُلْهِمْ الْمُجُورَ وَالتَقْوَى لِلنَفْسِء وَالْمُجُورُ يَكُون 
ِوَاسِطَةٍ الشَّيْطَانِء وَهُوَ إِلْهَامُ وَسْوَاسِء وَالتَّقُوَى بِوَاسِطَةٍ مَلَكِء وَهُوَ ِلْهَا 
وي . 
وقد صَارٌ فِي الْعُْرْفٍِ لَفْط الْإلهَام إا أَظلِيَ لا يُرَادُ به الْوَسْوَسَةٌ وَهَذِهِ 
اا ی ِلْهَام الْوَحي وَبَيْنَ الْوَسْوَسَةٍ 
َالْمَاَمُورُ به إِنْ گان تَقْوَى الله فَهُرَ مِن إِلّْهَام 00 ون كَانَ مِنَ الْمُجُورِ 
لوقن وسو او 0 
فَيَكُونُ الْقَدْقْ بي يْنّ الإلّْهَام الفجمرة وو الوقوسة اندر عو الكتات 
وَالُنةُ كَإِنْ گان يما أَلْقِي في النّفْسِ مما د الْكَتَابُ وَالسّنَةٌ عَلَى أنه تَقْوَى لله 
)١(‏ هذا قيدٌ هام في التشبه بالكفار والفساق» فمتى اعْمَادَ الْمُسْلِمُونَ أمرًا كان يختص بالكفار أو 
الفساق ور يهم لم يحرمء وهذا في أمور العادات والمباحات» لا في العبادات والعقائد. 


ج 
َهُوَ مِنَ الْإِلْهَام المجموة ون گان مِمّا دَلَّ عَلَى أنه فُجُورٌ قَهُوَ مِنَ الْوَسْوَاسِ 
الْمَلْمُوم قل الْمَرْقُ مطرد لا يتفض . 1/1 -19ه] 


© © 
ۆ: تعمل عَلَى وَجْهَيْنِ: 
[ ھگ ؤ: تعمل عَلَى وَجْهَيْنِ: 

أَحَدْهُمَا: عَلَى وَجْْهِ الْحُرْنِ عَلَى الْمَاضِي وَالْجَرَع ف : قَهَذَا هُوَ 
الي تَهَى عَنْهُ اَن يلل حَيْتُ قَالَ: «وَإن أَصَابَك شىء َا تقْل: لو أنّي فَعَلْت 
لكا عدا وَكَذَاء وَلَكَنْ فُل: قَدَ “ننه كل كلم تفع عع 
00 0 : تفت م عَلَيِْكَ الْحْدْنَ وَالْجَرَحَ» وَذَلِكَ یضر دوَلَا ينق . 
ني: أَنْ يُقَالَ: «لّو» لِبِيَانِ عِلْم افع ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ««لؤ کن 
ا [الأنبياء: 1377 . 1 


ت 


ان مح لير وَإرائو؟ قزل : «لو أن لِي مئْل ما لِقْلَانٍ لَعَمِلْت مثْل 


وَقَوْلُ النَبيَ ككل : TE‏ ل 
من هَذَا البَاب. . فَإِنَّ نبا يكل أَحَبٌ أن يَقْصٌّ الله حَبَرَهُمَا فَذَكَرَهُمَا لِبَيَانِ مَحَبِ 


لِلَصبْر الْمُتَرَبتَ ب عَلَيْهِ فَعَرَكَهُ مَا يعون لِمَا فى ذَلِكَ مِنَ الْمَنْمَعَةَء ولم ين في وَلِكَ 


[44EV /1۸] A N EDS 
¥ & © 


: عند‎ o 


لخي لبر دون غبِِْمْ من الام بأخکام شر 
[ ۴۹ اسل كله إلى جوع التْقلَينِ: ا کت 
دون یرهم ين الا م بأځگام شَرعيَة ولك ص قَرَيْقا بان | امام ةَ فِيِهم» 


للق مسلم )18( . 


فوائد متفرّقة TE‏ 
7ب س ص يي ي ى س ي ل 


وحص بَنِي هاشم بِتَحْرِيمٍ ار و عَلَيْهم؛ وَدَلِكَ لِأنّ جنس قُرَيْشٍ لما كَانُوا 
انلعل وشت أن كون الْإِمَامَةٌ في أمْصَلٍ الْأَجْنَاسٍ مَعَ الْإِمْكَانِء وَلَيْسَتْ الْإمَامَة 
أَمْرًا شاملا لِكل اَحد هنهم وَإِنّمَا ھا واخ ا 

وَأمّا تَخريم الصَّدَقَةِ مَحَرّمَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلٍ به تكميلًا لِتَظهِيرِهِمْء وَدَفْعَا 
لِلتّهْمَةٍ عَنْهُ . 1س 

5ه 

الِإنْسَانُ لذ قَسَدَتْ فة أو مِرَاجَهُ : : يشكهي ما يَضرهُ ويد به: 
# الْإِنْسَانُ إا فَسَدَث نَفْسّهُ أو مِرَاجَهُ يَشْتَهي E‏ په؛ بل 


شى ذلك عَدْقَا فيد قله وديه وله وده وَمَالَهُ ]4/14[ 
© © 
أنواع النزاع بين الناس: 
ہے 2 


لككف] كيرا ما يكو اترا في الْمَعْتَى يراع نوع لا نِرَاعَ تَضَادٌ وَتَنَاقْضء 
يرت أحَدُهُمَا يتا وبنفي الآحرٌُ شيا آڪر فم قد فى الَف اما كه 


© م‎ 
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أحَدُمُما واه الآَحَرُء وَقَد يَشْتَرِكَانِ فِي اللَّفْظِ فَيَكُونٌ التَتَافُض رَاِإِتِكَافك فی 
اللَنْظء اوا الْمَعْنَى فلا يَحْتَلِمَانٍ فيه وَلَا يَتَنَاقَضَانِ. 

م قد وتان مُتَِفَينِ عَلَه يَقُولُهُ كل مِنْهُمَاء وَفَد يون أَحَدُهُمَا 
ل الح لا عرض لَه ينات وَلَا تفي . 


ا ا 
الْأمَةِ في دِينِهِمْ هُوَ مِن هذا الْبَابِ فِي الْأصُولٍ َالُْوُوع وَالفُرَآنِ وَالْحَدِيثِ وَعَيْرٍ 


04 


ذلك . 


0 


مِثَالُ ا الَّذِي لَيِسَ ذ فِيهِ يِرَاعٌ َمْظِئٌ أن يَقُولَ أَحَدُهُمًا: الصَرَاط 
الْمُسْتَق يم هُوَ الْإِسْلَام ل ا ال ل A‏ 
الْقُرْآنُ وَيَقُولُ الآحَرُ: هْرَ طَرِيقٌ الْعُبُودية. 


من تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


ارک ی ا ممصا 8 5 ت o‏ 

ن هَذَا تَتَوُعٌ في الْأسْمَاءِ وَالصّفَاتٍ التي يُبَيّنُ بها الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ» 
ِمَنِْلَةِ أَسْمَاءِ الله وَأْسْمَاءِ رَسُولِهِ وَكِتَابِوء وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌ لا فِي اللَفْظِ وَلَا في 
الع : 

وال التَترّع الّذِي فِيه نرَاعٌ لَمْطٌِ لأخل اشَيَرَاك اللّفْظٍِ ‏ كما قِيلَ: أَكْتَرْ 
لتلا الْعْقَلَاءِ مِن جهة اشْيِرَاكِ الْأسْمَاءِ -: تَنَارّعَ قَوْم فِي أن مُحَمَّدَا رَأى رَبَهُ 
قال قَوْمٌ : رَآهُ فى الدنيًا؛ لاه راه قل الْمَوْتِ. 


واه م لواو كن ا چ كو رسو ور 0 E‏ ا ر و اسن ر 
وَفال اخرون: بل في الآخرة؛ لا نه راه وهو فوق السمَوّات ولم يره وهو 


aa‏ أن لفل E e‏ الذنيا: والكياة لقوق واد ند 
الدَّارَ الذََّْا وَالدّارَ الآخِرَةِ وَمُحَمّدٌ رَأى رَبَّهُ في الْحَياة الدَنْيّا في الدَّارٍ الآخرَة. 
]١1١ - 41‏ 


2 2ه 

جنس فل الامو به أمْظَمُ من جنس رك الْمنْهيَ عَنْه: 

| 85-5 فَاعِدَة في ان جِنْس يِل الْمَأْمُورٍ بو غضم مِن جِنْسٍ ترك الْمَنْهِيّ 
ي آم عَلَى أَداء الْوَاجبَاتٍ أَعْطلمْ من مَتُوبَيِهمْ عَلَى َر الْمُحَرَّمَاتِءِ وَأنَّ 
عُقُوبتَهُم عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتٍ أَغْظَمٌ من عُقُوبَتهِمْ عَلَى فِعْلٍ الْمُحَرَّمَاتِء وَبَيَانُ 
هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ِن وجو : 
أَحَدْهًا: أنَّ طم الْحَسََاتِ هُوَ الْإيمَانُ باو وَرَسُولِهِء وَأَعْظَمَ السَّيّكَاتِ 
الْكُفْرٌء وَالْإِيِمَانَ أْرٌ وُجُودِيّء قلا يَكُونُ الرّجُلُ مُؤْمِنَا طَاهِرًا حَتَّى يَُظهِرَ أضل 


)١(‏ ذكر اثنين وعشرين وجهًا تؤيد ما قرره!! 


مج ييا يي بيب a‏ اج 3 9۱۷ اس 


الإيمان وَعْوَ :مهاده أن لا إلة إلا الله وََهَادة أن مهدا رسول الوه ولا يكون 
مُؤْمِنَا بَاطِنَا حَتَّى يُقِرٌّ بِقَلبِهِ بدَلِك٬‏ قيفي عَنْهُ السك ظَاهِرًا وَبَاطِنَاء مَعّ وجودٍ 


الْعَمَلٍ الصَّالِح . 
ووه 0 0 ر ا 


ب a‏ 0 ا ا ا ت ت 
00 عَدَمُ الإِيمَانٍ باتفاقي الْمَسُلِمِينَ» سَوَاءٌ اغْتَقَدَ نقيضه وتكلم به أو 


217 كَانَ اش لْإِيِمَانٍ الَّذِي هُوَ أَغظَمُ الْقَرَب وَالْحَسَتَاتِ وَالطَاعَاتِ: 
َهُوَ مَأمُورٌ وء وَالْجُفْرٌ الَذِي هُوَ اطم الذَنُوبٍ وَالمَيكَاتٍ وَالْمَعَاصِي: تَر هَذَا 
ا سَوَاءٌ افترَنَ به فِعْلٌ مَنْهِيٌ عَنْهُ مِنَ التَكْذِيبٍ أو لَمْ بترن پو شَيْءٌ بل 
گان تَرْكَا لِلِيِمَانٍ مَقَظْ: عُلِمَ أنَّ جنس فِعْل الْمَأمُورِ به أَعظَمٌ مِن جنس تَرْكِ 


207 


الْوَجْهُ ١‏ لاني : أن اون دَنْبٍ عُصِي الله و گان من ابي الجن واي الْإنْس» 
بوي التّقَليْنِ 5 كان نْب أبي ال ابر شبن َو تر اا 
رع التق إِيَاءٌ وَاسْتَكْبَارَاء وَذَّنْبُ أت الْإنْس گان دبا صَغِيرًا قح عَادَمْ ين بده 
كلت تاب لد [البقرة: 107 وَهُوَ إِنَمَا فَعَلَ الْمَنْهَىَ عَنْهُ وَهْوَ الْأكُل مِنَّ الشَّجَرَة. 

ون گان كَثِيرٌ مِنَ الناس الْمتَكلَمِينَ في الم يَرْعُمْ اَن هَذَا لَيْسَ يذَنْبِ. 

وَمَذَا الْقَوْلُ ب N EE‏ 


الْمُعْتَِلَةِ وَبَعْض الْأشْعَرِيّةِ وَغَيْرُهُم مِمَن يُوجِبُ عِضْمَةَ اليا ۽ من الصعًائرء 
وَهَؤُلاءِ 7 مِن شَيْءٍ وَوَقَعُوا فِيمَا هُوَ أَعْظَمٌ مِنْهُ فِي تَحْرِيفي كلام الله عَن 


مَوَاضِعِهِ . 

َإِنْ قُلت: مَالذَنُوبُ تنْقَسِمُ إلى تَرْكِ مَأَمُورٍ به وغل مهي عَنْه 

م م تطعا Sr‏ اسم E r‏ 

قلت: لکن الْمَأْمُورَ په إِذَا تَرَكَهُ الْعَبْدٌ: فَإِمّا أن يون مُؤْمِئًا بوْجُوبه أو لا 
يَكُونَ» فَإِنْ گان مُؤْمِئًا بوجوو تارِكًا لِأَدَائِهِ: كَلَمْ يرك الْوَاجِبَ كُلَّهُِ بل ادى 
لوم بي ر 0 د 4 ي 


1 ۱۸ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام کا 

n EERE Kyra a | ۸ mar‏ سے کے 

وَكَذَلِكَ الْمُحَرّمُ إذَا فَعَلَهُ؛ ما أَنْ يَكُونَ مُؤْمِا بتَحْرِيمِهٍ أو لَا يَكُونَ فَإِنْ 
کان مُؤْمِنًا بتخریوو قاعلا 5 الخ ين ˆ اداء ء واب وَفِعْلٍ حر قَصَارَ لَه 
ا و وَالْكَلَامُ ت هو فيمًا لا يعد د يعذر برل الْإيمَانٍ بوْجوبهِ وَتَحْرِيمِهِ من 
رة وا 

وما گن تَرْكِ الْإيمَانٍ بِهَذِهِ الشَّرَائِع كَمْراء وَفِعْلُ الحرم الد 
كُثْرًا : فَهَذَا ا ضعِد وقد دل عَلَى ذَلِكَ كاب الله في هة قَوْلِهِ : إن تابا 
راما ألصَصَلَوةٌ و واا كر يحون في َي [التوبة: ]١١‏ إِذ الْإقرَارُ بها مراد 
ِالِاتَمَاقِء وَنِي تَرْكِ 0 ِرَاعَ . 

وَكَذَلِكَ قَُوْلهُ: وودر ع1 عل آلا جج الْبيْتِ من اطع إل ميلا ومن كر 
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نَّ آله عن عن الْمَلَمِينَ 9© لآل عمران: ۹۷] قن عَدَمَّ الإيمَانٍ بِوُجُوبه وَتَرْكْهِ 
كف ر وَالَيمَان بوجوو وَفِعْلِهِ يَجِبُ E‏ ال كُمَا قَالَ مَن 
َال من السَّلَّفِ: «هُوَ مَن لا يَرَى حَبَّهُ برا وَلَا تَرْكَهُ إِثمّا»» وَأَمًا اترك الْمُجَرَّدُ 
فيو يراع . 

وَإذًا تَأَمَنْت أمْلّ الصَّلَالٍ 0 مِن هَلِوِ الْأَمَةِ تَجدُ الأضل: تَزْكَ 
الحَسََاتٍ لا عل السيكاتٍء وَأَنَّهُم فِيمَا يشو ته أا مْرِهِمْ صَحِيحٌء وَإِنْمَا أنُوا 
من جِهَةٍ مَا نََوْهُ وَالِْنْبَاتُ كفت 2 حُْسَئَق وَالئْنَىَ ترك سيق مَل أن ترك 


0 و 


الْحَسَنَاتِ اضر عن فِعْلٍ السات وهر أضلة. 


مِثَالٌ ذَّلِكَ : أذ الوعيدية من الحُوَارج وَعَيْرصِم ٠‏ فا نعط موا ون امير 
اْمعَاصِي َال عَنها اناع الُْْآن ويم ا ا 
عَدَم اتبَاعِهِمْ ا للشو ماهم با دلت علب يی الرحْمَ لوین إن گان كا كبيرة. 

وَكَذَلِكَ الْمُرْجِيَةٌ فِيمَا أن بو ِن إِيمَانٍ أل الذُنُوبٍ وَالرَحْمَة لَهُمْ: 
أحْسَتُواء لن إِنْمَا أضل إسَاءَتهِمْ من هة ُوه ِن دُحُولٍ الْأَمّالٍ فِي 
الإيمَانِ وَعْقُوبَاتِ َهْلِ الكبائر. 


0 
. 


5 


2 





فوائد متفرّقة ووه" 
د ج ج 
َالْأونُونَ: بَالَعُوا ذ في النَهْي عَنِ الْمُنْكَرِه وَقَصَرُوا في الْأمْر ِالْمَعْرُوفٍ . 
وَهَؤُلَاءِ: قَصَرُوا ذ في النَهْي عَنِ الْمُمْكرٍ وَفِي الْأَمْرِ بگثير مِنَّ الْمَعْرُوفِ. 
وَكَذَّلِكَ الْقَدَرِيه م في تَعْظيم الْمَعَاصِي وم م فَاعِلِهًا ونه الله ۾ تَعَالَى عَن 
الظلم وَفِعْلٍ لقح تيون تنما أسَاؤُوا فِي نيهم مَشِيكَةَ اللو السَّاِلَة 0 
الْكَامِلَةَ وَعِلْمَهُ الْقَدِيمَ اکا ]۸0/۲۰ _ 1111[ 


© © 


الصَّبْر عَلَى أَدَاءٍ الطَّاعَاتِ: أكْمَلُ مِنَ الصَّبْر عَلَى اجْيِنَاب الْمُحَجَمَاتِ 
وَأَفْضَلُ : 
Fas.)‏ الصَّبْرٌ عَلَى أَدَاءٍ الطَاعَاتٍ: أَكْمَلٌ مِنَ الصَّبْرٍ عَلَى اجيَئَاب 
الْمُحَرّمَاتِ وَأَفْضَلْ؛ فَإِنَّ مَصْلَّحَةَ عل الطَّاعَةٍ أَحَبُ إِلَى الشَّارع ا قل 0 
الْمَعْصِيَةء وَمُفْسِدَةُ عَدَم الطَاعَةٍ: أَبْعَضٌ إِلَيْهِ وَأَكْرَهُ من مَفْسَدَةِ وجو الْمَعْصِيَة. 
[المستدرك ]١٤١ _ ٠٤٤/١‏ 


© © 4 
هل الأمر بالشئء نَهْنْ عن ضِدَهِ؟ 
[۴۰ يفول الْقَُّهَاءُ: الْأمْرُ بالسَّيْءِ ته عَن ضِدَهِ. 


EE‏ أنه مَنْهِيّ عَنْهُ بطرِيقٍ الأازم» وقد يَفْصِدَهُ الا 


يَفُصِدَهُ 
راما ا الْمَظْلُوبُ بالنّي كمد قِيلَ: له تفس عَدَم الْمَنْهَِ عَنْهُه وَقِيلَ: لَيْسَ 
وَالتَحْقِيقٌ : أن مَقْصودَ د الٿاهِي ُد يون تفس عَدَم الْمَنْهِيّ عله وقد يَكُونُ 
فِعْل ضدو. 1114/۲۰3 


e |‏ تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام اه 
کو ٢‏ کے 


الْحَسَنَاتُ والسَيكَاتٌ تُعَلّلُ بِعِلتيْن : 

۷ الْحَسَنَاتٌ نعل بين : 

إِحْدَاهُمَا: ما کک ِن جَلْبٍ الْمَصلَحة وَالْمَنْفَعَةِ. 

وَالقَانيَة : ما تَتَضْمَئه ل ل 

وَكَذَلِكَ ل بِعِلتَيْن : 

ا تتضمنه من الْمَْسَدَة عضر 

وَالثَانِيَة ا 

مِثَالُ ذَّلِكَ: وله تَعَالَى: إت الصصلزء تی عن السا والشكر 
RN REY‏ وبين بيع ا فَقَوْلهُ: إت 
ألسلوة تنه عن الفحساء RT KO‏ لما O‏ م TS‏ 
الا فَإِنَ النَمْسّ إذَا قَامَ بها ذكُرٌ الله وَدُعَاؤُهُ ‏ لَا سِيِّمَا عَلَّى وَجْهِ 
الْخُصُوص - لبها َلك نة صَالِسة تاها عن الَْحَْاء انكر كما رة 
١ 0‏ 

َكولهُ: وزكر لله أك بيان لما فيا مِن الْمَْمَعةِ وَالْمَضلَحة؛ أي: 
TT‏ ابر ِن گؤنها نَاهِية عَنِ الْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر قن هذا هُوَ 

ومن دن أن الْمَعْتَى: «وَلَذِكُرٌ الله أَكْبَرُ مِنَ الصلاة» فَقّد أخطأ؛ فَإِنَ 
الصَّلَاةَ فصل , مِنّ الذّكْر الْمُجَرّد بالنَصٌ وَالِْجْمَاع . ١55 /6١[‏ 14۳[ 


© 2ه 


[ 55.4 إن التَعَاوْنَ تَوْعَانِ : 
° 


الأول : تَعَاوُنُ عَلَى الْبرٌ وَالتَّفُوَى مِن الْحهَادٍ وَإِقَامَةٍ الخدود راشان 
الْحْقُوقِ وَإِعْطَاءِ الْمُسْتَحقَّينَء فَهَذَا مِمّا أَمَرَ اله به وَرَسُولةُ. 


۳ أذ تف قة 1 


of 


ومن أَمْسَكَ عنهُ حشية أن بكو من أغْوان الظلمَة ققد ترك كَرَضًا على 
الْأعْيَانٍ أو عَلَى الْكِمَايَةِ؛ مُتَوَهُمَا أنه مور . 

وَمَا أكْثَرَ مَا يَشْتّبهُ الْجَبْنُ وَالْمَسَلُ بِالْوَرَع؛ إذ كل مِنْهُمَا ف وَإِمْسَاكٌ . 

5 00 1 الح ا‎ Fst. el 
وَالثاني: تَعَاون عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَانِ. . كَهَذَا الَّذِي حَرّمَهُ الله وَرَسولَهُ.‎ 


6 ا ل ال ا لو ماو © ا مل ا 
نعمء إذا كانت الأَمُوَالُ قد اخذت بغير حق» وقد تعذر رَدها إلى 


¥ 


أَصْحَابِهًا؛ ككثير مِن الْأَمْوَالٍ السُلْطَانِيّةِ: فَالْإِعَانَةٌ عَلَى صَرْفٍ هَِو الْأَمْوَالٍ في 
م 5 o‏ ت ت و ع © مين هنا 2 ف .لني و و ٠.‏ 
مَصَالِحَ الْمَسْلِمِينَ كَسَدَادٍ الثغور وَنمَقَةٍ الْمَقَاتِلَةِ وتخو ذَلِكَ: مِن الإِعَانَةٍ عَلى البرٌ 


22 o 


وَالتَفْوَى؛ إذ الْوَاجِبٌ عَلَى السُلْطَانِ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالٍ ‏ إا لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَةُ 
أَصْحَابهًا وَرَدُهَا عَلَيْهم وَلَا عَلَى وَرَنَِهمْ ‏ أن يَصْرِقَهَا ‏ مَعَّ التّوْبَةِ إنْ گان هُوَ 
الظَالِمُ ‏ إلى مَصَالِح الْمُسْلِمِينَء هَذَا هُوَ قَوْلُ جَمْهُورٍ الْعْلَمَاءِ كُمَالِكِ وَأبي 
حف وأحمد وهو تقول عن عير راح ين الاد وغل كلك دلت الأو 
م م 3 
الشرعية. 

ون گان غَيْرْهُ قد أَحَدَمًا: فَعَلَيْهِ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ بها ذَلِكَ. 

ا ا ا ا RSE E‏ ا ِ 

كَذَلِكَ لو امْتَنَعَ السُلْطَانُ مِن رَدُمَا: كَانّت الْإِعَائَةٌ عَلَى إِنْمَاقِهَا ني مَصَالِح 
صْحَابِهَا أَوْلَى من ترا بِيّدِ من يُضَيعُْهَا عَلَى أَضْحَابهًا وَعَلَى الْمْسْلِمِينَ . 

ِن مَدَارَ الشَّرِيعَةٍ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : مانا آله ما اشتطعة». 

وَعَلَى أن الْوَاجِبَ تَحْصِيلُ الْمَضَالِحَ وَتَكْمِيلُهَاء وَتَعْظِيلُ الْمَقَاسِدٍ 
وَتَْليلَاء ذا تَعَارَضَتْ: گان تَحْصِيلُ أَعْطّم الْمَصْلَحَتَيْن بِتَفُوِيتٍ أَدْنَاهُمَا وَدَفْمْ 
أَعْظّم الْمَفْسَدَتَيْنَ مَعَ احْتِمَالٍ أَدْنَاهَا: هُوَ الْمَشْرُوحٌ. 

وَالْمُعِينُ عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ: مَن أَعَانَ الظَالِمَ عَلَى ظُلْمِوء أمّا مَن أَعَانَ 
و 2 سه . 5 ٤‏ ت o 2 o o‏ 4 
الْمَظلُومَ عَلَى تَحُفِيف الظلْم عَنْهُ أو عَلَى أدَاءِ الْمَظْلِمَةِ: قَهُوَ وكيل الْمَظلُوم لذ 
وکيل الطَالِم. [YA 8*١‏ 

%4 © © 


ا 


مه مقع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وال 


ا وى ره مسو بي انيد 


- قل يصون سه فاده . 

ب - وَِسْمّْ لا يَعْضَبُونَ لِنُْوسِهِمْ وَلَا لبهم 

ج - وَالثَالِتُ - وَهُوَ الْوَسَط ‏ الذي يَعْضَبُ لِرَبّهِ لا لَِفْسِهِ. 

واا م شت لتَمْسِهِ لا رنه أو ياح لِتَفْسِهِ ولا يُغْطي غَيْرَ غَيْرَةُ: فَهَذَا 
الْقِسْمْ الرَابعٌ شر (الْخَلّي). لا يَصضلَح بهم دِينٌ وَلَا دُنيا . 

كما أن الصالحين أرْيَاتَ السَيَاسَة الكاملة: 

0 قَامُوا اوبات و کا ات 

ب - وَهُم الّذِينَ يُْونَ ما يُضْلِحُ الدّينَ بِعَظَائِهِ وَلَا يَأَحُذُونَ إلا ما بيخ 

ج - وَيَعْضَبُونَ لِربهم إذَا أنْتْهِكْتْ مَحَارِمُةُ وَيَعْقُونَ عن حُقُوقِهِمْ. 

وَهَذِهِ أَخلَاقٌ رَسُولٍ الله ككل في بَذَلِه وَدَفْعِهِ وَحِيَ أَكْمَلُ الْأمُورٍ. 


a F‏ عه 


وَكُلَْمَا گان إِلَيْهَا أَقْرَبُ گان أَفْضَلَ» لل وبلا ابي الت ترب إِلَيْهَا 


بجهلو» وَيَسْتَعْةْ فر الله بَعْدَ ذَلِكَ مِن فُصُورٍ أو د تَفْصِيرِهِ بَعْدَ اَن يعرف كَمَالَ مَا 
بَعَتٌ الله تَعَالَى به مُحَمَّدًا لل من الدّين. 550/14 47[ 
2 © © 


ت 


الاس بالنسبة لجدالهم تَلَانَةُ أَقْسَام : 
7٠‏ الاس نااك سام : 1 


أت ما أن r‏ باي رَه عه فُهَذَا صَائحِبٌ الححمَة. 


)١(‏ في الأصل: (الحلق)» ولعل الصواب ما هو مثبت؛ لأن السياق يقتضي ذلك. 


فوائد متفزقة 1 El‏ 
پ٣‏ = 


ب - وما أَنْ نْ يَعْتَرفَ بوء لكِنْ لا يَعْمَلَ به: هذا يُوعَظ حى يَعْمَل . 
ج - وما ان لا يَعْتَرف بو: فَهَذَا يُجَادَلُ الي هِيَ أَحْسَنُ؛ لِأنَّ الْجِدَالَ 


في مَظِنّةِ الْإِعْضَابِء فَإِدَا گان پاي حِيَ أَحْسَنُ: حَصَلَتٌ مَْمَعَعَهُ بعَايَة الإمْگان 
كَدَفْع الصَّائل . ]40/۲[ 
2 4 4© 


(حكم التّشَيّهِ بِالبَهَائِم؟) 
FM |‏ ال الََْائٍ في الأمور الْمَدْمُومَة في الشَرْع مَذْمُومُ مَنْهِيّ عَنْهُ في 
صَوَاتِهًا م وَنْحْو ذَلِكَ؛ مِئْل: أنْ ن يَنْبَحَ نبي الجلاب» أو ينْهُقَ نَهِيقَّ 
الْحَمِيرِ وَنَحُو ذَلِكَ. وَدَلِكَ لِوْجُوو: 
أَحَدُمًا: 
الآدِيِينَ الَذِينَ 


| 


o6 6ل‎ 


أنا قَرَرْنَا في اقْتِضَاءٍ الصّرَّاطٍ الْمُسْتَقِيم هي الشَّارعَ عَن التَّسَبَهِ 
ي جنْسهُم نَاقِصٌّ؛ كَالتّشَبُِ بالأغرّاب ب وَيالْأعَاجِمٍ وبأَمْلٍ الاب 


2 


٤ e 


وتخو َلِكَ فِي أُمُورٍ مِن حَصَائْصِهِمْ» وَبَينا من أسبَابٍ ذَلِكَ أنَّ الْمُسَابِهَةَ 
ورت مُسَابَهَةَ الأخلاق. . بل مَِهِ الْقَاعِدَةُ تَقمَضِي بطريقٍ التنبيه النّْيَ عن التّشَيه 
ِالْبَهَاء بم مُظلَقًا يما هُوَ مِن حَصَائِصِهَا وإن لم ن مَذْمُومًا بعئنه؛ لان ذَلِكَ 
يَذْعُو إّى فِْلٍ مَا هُوَ مَلْمُومٌ بعينه . 

الْوَجَْهُ النّانِي: أن كَوْنَ الْإنْسَانٍ مِئْل الْبَمَائِمِ مَذْمُومُ؛ قَالَ تَعَالَى: َد 
درآ جر ڪا تت لي ولان م وب لا ينتهْرنَ يا م أعَيدُ لا يروت 


يا وم ان لا معو 1 أَرْلَيِكَ كلافو بل هم اسل وليك هم الكفورت ©4 
[الأعراف: ۱۷۹]. 


n‏ أن ل ا ا بِالْكَلْبٍ کک 


هَت 1 رة عه [الأعراف: 95و ١‏ |. 
وَمَعْلُومٌ اَن الْمُمَابةَ لِلسَيْءِ لا بد أَنْ يَتَتاوَلَهُ ِن أځگايه بِقَذر الْمُسَابَهَقَ 








ان تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الإسلام كذ 
و ن ا ا ا ا ات تت تڪ 
ّا نْب نِبَاحَهَا كان فِي ذَلِكَ مِن مُقَارَنَةٍ السَّيًا يَاطِينِ وَتَنْفِيرٍ الْمَلَائْكَةٍ بحَسَبِوء و 
يَسْتَدْعِي الشَّيَاطِينَ وَيُتَفّرٌ الْمَلَائِكَة: لا بباح إلا لِضَرُورَة؛ وَلِهَذَا لَمْ يبح اقْينَاءُ 
الْكَلْبِ ِل لِضْرُورَةٍ للب مَتْفْعَةَ مَنْفْعَةٍ كَالصَيْدِ أو دف مَضْرَةٍ عن الْمَاشبَةَ وَالكاك 


2 


4 


حى قال ل : دمن اتی کنا إلا كلب مَائيية أو حَرْثِ أو صَيْدٍ قصَ ين عَمَلِه 
کل يَوْم قير اطا . ]1/11 _ 04[ 


۶ 


22 © 


دال الْعْمُوم الْمَعْنَوِيٌ الْعَقْلِِ و اللَفْظِنُ : 
Fass |‏ کا الْعْمُوم الْمَعْتَوِيّ الْعَقْلِىٌ: مَا أَنْكَرَهُ أَحَدّ مِن الْأَمَّةِ فِيمًا 


وو 


أغلمة؛ بل 1 من الْعْمَلاء. 
وما الْعُْمُومُ اللَفْظِيُ : كَمَا أَنْكرَهُ أَيْضًا إِمَامٌّ وَلَا طَائِفَةٌ لَهَا مَذْهَبٌ مُسْتَقِرٌ 
في العم وَلَا گان في الْقُرُونِ الثلائّة من ينكرة. 3غ - ]44١‏ 
ه هه 


فار وَأَمْلْ الْجَرَائِم 5 وَأَمْلُ الشَهَوَاتِ يُحَاسَبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
عَلَى النْعَم التي عمو ا 

[ ۴۹۳ كل مَقْصُود: 00 يُفْصَدَ لِتَفْسِهء وَإِمّا أن يُقْصَدَ لِمَيْرِوه فَإِنْ كانَ 
مُْتَهَى مَقْصُودِهِ وَمُرَادِهِ عِبَادَةَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَهُوَ ِلَهُهُ الَّذِي يَعْبُدُهُ ل 
دشا ا رخو اح لبه من كل ما سِوَاهُ: فَإِنَّ إرَادَئَهُ تَتَهِي إِلَى إِرَادَيه 
وَجْهَ اللو قياب عَلَى مُبَاحَاتَهِ ته الي يَقْصِدٌ يَقْصِدٌ الِإسْتَعَانَةَ نة بها عَلَى الطَاعَةٍ؛ٍ كما في 
ا عن الي كلل أنه َالَ: «َقَقَةُ الرَجُلٍ عَلَى أيه يَحْتَسِبْهَا 
صَدَقَةً) .. وَإِن كَانَ صل مَقْصُودِهِ عِبَادَةَ غَيْرٍ اللو : لَمْ کن ايبات مَبَاحة لَّهُ؛ 


ِن الله أَبَاحَهَا لِلْمُؤْمِنِينَ مِن عِبَادِهِ؛ بل الْكُمَارُ وَأَهْلُ اكرام وَالذْنُوبٍ وَأَمْلُ 


)١(‏ رواه البخاري [لرفضفة ة ومسلم (5/ا6١).‏ وفي رواية: «نقص من عمله كل يوم قيراطان». 
0( البخاري 2)4٠٠5(‏ ومسلم (؟١٠٠).‏ 


فوائد متفرّقة oo‏ 
 ----11-__-_‏ ل 06م م 
كمون لقره بوه العلل اق الل کا ر 
رلك ES EEE‏ ا يي فى حا 6 وَسْتَمتتمٌ يها َالو 
زو عَدَابَ الهو يما کر تكو فى الأرض بعر للق وها كم سن ©4 
[الأحقاف: .]٠١‏ 


وم يع رويب 


وََالَ تَعَالَى: ثم لسن مير عَنٍ ألم 40 [التكائر: 8]؛ أَيْ: 
عن شکروء كاد َم يَشْكرْ عَلَى اليم الذي أن الله عَلَيْهِ به فَيَعَاقِبُهُ عَلَى 
ذَلِكَ . 


٠‏ عق 5 كو 


وَلِهَذَا َم تَكُنْ أنْوَالّهُمٍ ملو هم ملكا شَْعِيا ؛ لِأنّ الْمِلكَ 0 
الْمُذْرَهٌ عَلَى التَصَرّفِ الَّذِي أَبَاحَهُ الما شاع کف وَالشارع لم ييخ لَهُم صر 
الأنوال ل 0 الْإِيمَانِء فَكَانَت 0 على الْإبَاحَةٍ 


فا عؤلاة يها كما غات r.‏ 

وَالْمُسْلِمُونَ إذَا اسْتَوْلَوَا عَلَيْهَاء كَنَيْمُوهَا : مَلَّكُوهَا شَرْعًا؛ٍ لان الله أبَاء 
لخ عدار E‏ 

ويَجُوزُ لَهُم أن يُعَامِلُوا اكمار فِيمَا أَحَذَهُ بَعْضْهُم من بَعْضٍ بِالْقَهْرٍ | الذي 
يَسَْحِلُونَهُ في د دينهم ۰ وَيَجُورُ أن شري من بَعْضِهمْ ما سَبَاهُ ِن غَيْر؛ أن ذا 
بِمَنْزِلَةِ اسْتِيلَائه عَلَى الْمْبَاحَاتِ؛ وَلِهَذَا سَمّى الله ما عَادَ مِن أمْوَالِهمْ إلى 
الْمُسْلِمِينَ «فَيَْا؛؛ لان الل أَقَاءَه إلى مُسْتَحِمّ أي : رَدَهُ إلَى الْمُؤْمِنِينَ بو« ادن 
يَْبدُونَُ وَيَسْتَعِيئُونَ بِزْقِهِ عَلَى عِبَاديِهِ؛ َه إِنَمَا حَلّقَ الْكَلْقَ لِيَعْبْدُوه وَإِنْمَا حل 
ارق لَهُم لِيَسْتَعِينُوا به عَلَى عِبَادَتَه . 

: «الْمَيْءِ) قد يَتَتَاوَلُ «الْغَنِيمَةَ؛ كَقَوْلٍ النْبِيّ بيه في تائم حنين‎ HE 


)١(‏ هذا قيد مهمء فإذا كان القهر ظلمًا وجورًا ولم يكن له مُستند في دينهم: فلا يحل الاستيلاء 
عليهم ٠‏ ولا شراؤهم» والله أعلم . 





ا تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
ا موحي ا جج جج ع ج ج کے 


وله ن لي مما أقَاء الله عَلَيْكُمْ إلا الْخُمُْء Re‏ 


520 


لَكِنَّهُ لما قال تَعَالّى: چوا أف آله عل رَسولو منم فما اوْحَفْثْمَ عليه مِنْ 

حل ولا ركاب [الحشر: 5] ضَارٌ لّفْظْ «الْمَيْءِ) ذا e‏ في عُرْفِ ا فَهُوَ 

مَا أَحِدَ ِن مَالٍ الْكُمَارِ بِعَيْرٍ إيجَافٍ حَيْلٍ ولا گاب وَالَويجَاف نَْعٌّ مِن 

[6A - "0 . التخريك‎ 

% «¢ 

(قول مُوسَى لِلْخَضر: لو شد شت لذت عي لما © [الكهف: ۷۷]: 
سوال مِن جهة الْمَعْنَى) 

[ 28514 ان مُوسَى لِلْحَضِرٍ: لو سِنْتَ لخدت َه اجا | © وَهَذَا سُوَالٌ 

من جِهَةٍ الْمَعْنَى؛ فَإِنَّ السُوَالَ وَالطَلَبَ قد يَحُونُ بِصِيعَةٍ الشَّزْط؛ ؟ كماد تقول لو 


رلت عِنْدَنَا لكمْرَنتَاك» وَإن بٿ الله عِنْدَنَا أَحْسَئْت إِلَيَْاء وَمِنْهُ قول آدمَ: رين 
E‏ فس لر َف e e‏ و 1 من 0 © [الأعراف: [YY‏ 


ا 


Ae kA‏ مه . - 3 کے 7 0 سما الى 
وقول كن جين ناي بلك أن ایک ما لس لی بوء علم وإلا تعفر 
وَتَرْحَمْقَ حكن ص لْحَْسرِينَ © [هود: »]٤۷‏ وَمِدْلَهُ م ش ]170/۷[ 


0 2ت 
0 
(الاشم الْوَاحِد سُنْقَى وَيُْيَتُ بكسب الأَخكَام الْمُتَعَلَقَةٍ به) 

۴۵١ [‏ جِمَاعٌ الأمر: أن الاسم الْوَاحِدَ يُنْمَى وَيُْبَتُ بحسب الْأخكام 
لْمُتَعَلّقَةِ بو ادي ا ليت ار لبر يخ اذ كر E‏ 

الأخكامء وَمَذَا في كلام المرب وَسَائِرٍ الْأَمَم؛ لِأَنَّ الْمَعنَى مَفْهُومُ 
مِثَالُ ذَّلِكَ. . : الْأَنْسَابُ؛ مِثْل گن لان اا 1 يدبت في 
بَعْض الأخكام دُونَ بَْضء فَإِنَهُ قد تبت فِي «الصَّحِيحَيْنَ”" عَن عَايِسَةَ وكيا 


)١(‏ رواه أبو داود (5595): والنساتي (۳۹۸۸)» ومالك (۱۳۱۹)ء وأحمد (51/759): وحسنه 


الألباني في صحيح أبي داود. 
زرف البخاري رم )ل ومسلم (لاهة١).‏ 


بن 
وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مني ا كَان: كلما كَانَ عا اة سعد و اوقا 


وَقَالَ: ابن أَخِي قد عَهِدَ إِلَىّ فِيهء قَقَامَ عَبْدٌ د رمه فال 2د جي وَابْنٌ وَلِيدَةٍ 


أبي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه شارك" إلى فين کو 0 0 ان 
أَخِي گان قد عَهِدَ إِلَىَ فِيوء َال عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: أخيء وَابْنُ وَلِيدَةِ أبي» وُلِدَ 
f‏ »ت o2 25 AT‏ وص كمه 2 و و 
على فِرَاشِهء فقال ر سول الله کل : مو لك يا عَِدُ بن رُمَعَده ثم قال 
النَبِنْ يكل «الوَلّدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاِر الحَجَرًا ُمّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ ‏ رَوْج 
لني يكل -: «احْتجبي مِنْهُ) لِمَا رَأى مِن شَبَهِهِ بِعَْْةَ قَمَا رَآَهَا حَتَّى لَقِيَ الله 

ققد جَعَلَهُ النِيَ كل ابْنَ زمعة لِأَنّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَجَعَلَهُ آنا لِوَلّده 
بنَوْلِهِ : «فَهْوَ لك يا عبد بن زمعة». 

م اق ع ممع م 9E‏ و ور م E:‏ ی ی رعو اغا 

وقد صَاررّت سودة أخته يرما وترثه؟ ل ابن أبيهًا زمعه ولد على فراشه. 


داس م 


وَمَعَ هَذَا كَأَمَرَمَا الت يله أَنْ تَحْتَجبّ مِنْهُ: لِمَا رَأى مِن شَبَهِهِ الْبَيْنِ 


وَالنَسَبُ في الظَاهِرٍ لِصَاحِبٍ الْفِرَاشٍ أَقْوَى 

وَلَمّا گان احَتِجَابُهَا مِنْهُ مُمْكِنَا من غَيْرِ ضَرَر: أَمَرَهَا بالا خيَجاب لِمَا ظهَرَ 
من الدَّلَالَةِ عَلَى أنه لَيْسَ أَحَامًا فِي الْبَاطِنِ. 

2 


ن e‏ ا 


(1) أي: ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. 


POA |‏ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام يانه 


وكذلك ولد الزنا عند بعص الْعُلْمَاءء: وَابْنُ الْمُلَاعَتَة عند الْجَمِيع إلا ص 
شل بِوَلدٍ في الْمِيرَاثِ 5 وَهَوَّ ولد في تخریم النگاح والمحرمية. 
النگاح غير و في الْأمْر: يَتَتَاوَلُ الْكَامِلَء وَهُوَ الْعَقْدٌ وَالْوَظءُ؛ كما 
له : انا ما طابَ لم س س4 [النساء: ]ع وقول : وح تنک روجا 
7 [البقرة: ۲۳۰]. 
وَفِي لهي : يَعْعّ النَّاقِصٌ وَالْكَامِلَء فَيَنْهَى عَن الْمَْدٍ مُفْرَدَا وَإِن لم يكن 
رظ كَنَوْلِهِ : ولا کا ما نكم نوكم يرت السو [انساء: ۲۲]؛ وَهَذَا 
لان الآِرَ رَ مَقْصُودُهُ تَحصِيل الْمَصْلَحَةٍء وَتَحْصِيل الْمَضْلَحَةٍ إِنّمَا يَكُونْ بِالدّحُولٍ. 
وَالنَامِي مَقُصُودُهُ دَفُعْ المفسدة فَيّذخل ا جِرْءِ مِنْه؛ لان 
مَفْسَدَةٌ . 
وَكَذَلِكَ النّسَبُ وَالْمِِرَاتُ مُعَلّنُ بِالْكَاملٍ مِنْه وَالتّحْرِيمْ مُعَلّقّ بأذتّى سَبَبِ 
َ حَتَى الرّضَاع . 
ذلك کل ما نون له معدا وگال ينی تاره باعيبار انيقاء كمَالف 


١ o2 2 ر‎ a 
i E ريشبت ثَارَةٌ باغتِبَارٍ ثُبُوتٍ‎ 


فَلَفْظ الرّجَالٍ ي النكوه وَإِن كَانُوا صِعَارًا في مِثْل فَوْلِهِ: «وإن کاو 


ِحْوَهٌ راا وساء يلدگ مل مل حط الْأَنشين؟ [النساء: .]١۷١‏ 

ولا يَعْمْ الصّعَارَ فِي مِثْل فَوْلِهِ: طمَالْسْتسْمَِينَ مت الال ليسا ولون 
دن يقولون ربا رجا من كاذو لري الظَالرِ أهلها [النساء: ه 

ِن بَابَ الْهِجَرَةٍ وَالْحِهَادِ عَم َْملَهُ امورو عَلَيْهِ» فَلّو افْتَصَرَّ عَلَى ذِكْرٍ 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْرّجَالٍ لَظنّ أن وداد َير دَاخِلِينَ لِأنَّهُم لَيْسُوا مَن أَمْلِه» وَهُم 
ضُعَمَاءء فَذَكَرَهُم بالاسْم الْحَاصٌ لين عُذْرَهُم في ترك الْهجْرَةِ وَوْجُوب الْجِهَادٍ. 


)١(‏ هذه قاعدة عظيمة النفع» يندفع بها أمورٌ كثيرةٌ تُشكل على بعض الناس. 





وَكَذَِّكَ الْإِيمَانُ لَه مَبْدَأْ وَكَمَالُء وَظَاهِرٌ وَبَاطٌِّء ندا عُلّقَتُ به 0-0 
الدنيوية م الْحْمُوقٍ رالخذور كَحَمْنٍ الم واا وَالْمَوَارِيثِ وَالْعْقُوبَاتِ اديور 
عُلّقَتْ بظاهرهء لا يُمْكِنٌُ غَيْرُ دَلِكَ؛ إذ تَعْلِيقُ دَلِكَ ِالْبَاطِنٍ نر وَإِن قُدُرَ 
ااا هر متش لما رةه قلا يُعْلَمُ دَلِكَ عِلْمّا يبت به في الظَامِرِء وَلَا 


وه و 2 25 ا 04> 8 الى 5 

يمُكنْ عقوبة مَن يَعْلمْ ذَلِكَ منه في البّاطن. ]414/۷ - [éTY‏ 
2 4 4 

غ و إن 


2206 


ا انك على 0 أَحَادِيتٌ : 
رئا فهو 00 
وََْلهُ : «الحلال بين وَالْحَرَامُ بين وَبَْنَ لک أَمُورٌ مهات“ 
ج - وول الحرم يي بين وَبَيْنَ ذلك أمورٌ مشْتبِهَاتٌ» . 
/Y°]‏ 1¥[ 


[r4 /Yo] أك ها يفسد الملك والدول طاعة الا‎ Foy) 


متى يجب الصلاة على النبي؟ وحكم ابتداء السلام؟ 

[514ه أمّا السَّلامُ الْمُظْلَّنُ الْعَامُ فَالأَمْرُ به مِن حَصَائْصضِد كما أَنَّ الأمرَ 
بِالصَّلَاةٍ مِن حَصَايْصِء وَإِن گان في الصَّلَاةٍ وَالسَّلَام ل غَيْرِهِ عُمُومّاء وَفِي 
الصَّلَاةٍ 0 تَرَاعٌ وقد عَدَّى بَعْضُهُم ذَلِكَ إلى السام فَجَعَلَه جَعَلْهُ 
مُخْنَضًا پو كَمَا | حص بالصّلَاقِء وَحُكِيَ هَذَا عن أبي مُحَمَّدٍ الجُوَيْنِي 5 
5 سام لا يَخْنَصضٌّ به. 


و ا ا 


َأَمَا الصَّلَاةٌ قَفِيِهًا يْرَاعٌ مَشْهُورٌ؛ وَذَلِكَ أن الله تَعَالَى أُمَرَ في كِتَابهِ 


.)١9/18( رواه البخاري (۰0 ومسلم (1۹۰۷). زفق رواه مسلم‎ )١( 
.)١1699( رواه البخاري (0۲)» ومسلم‎ )۳( 


Fo, |‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كه 


1 
8 


6095 


والسّلام عله وخ 2ا بذَلِكَ فَقَالَ لن آله وبَلَبِكته e‏ 


14 


يكام الب اا سانا كد وكا ترما © الأحزاب: 1ه فَهُنَا 


١ 
3 
N 
Ne 


3 


١ 
1 
م١1‎ 
1+ 
o 
کت‎ 


ا اها 


وَأمّا في ق عموم الْمُؤِْنِينَ كَأَخْبَرَ وَلَمْ يَأْمْرْ فَقَالَ تَعَالَى: هو الى 
صلی علبي وتيك [الأحزاب: 47]. 

ولا ل الْحْطَبَاءُ ذَلِكَ قَانُوا: إن الله أَمَرَكُمْ بأَمْر بَدَأْ فيه يِتَفْسِو 
َكنّى بِمَلَائِكَيوء وب بِالْمُؤمِنِينَ من بَرييو؛ أي: قَال: يا اليه “انرا 
[الأحزاب: °٤٩‏ 


5 
04 
2ع عم بد 


قَإِنَّ صَلَاتَهُ تَعَالَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
فيا امن من بر 

ركس لني ES PET TEE‏ رَعٌ الصَّلَاةٌ عَلَيْهِ هة فِي الصَّلَاةٍ قَبْلَ 
الذَّعَاءِ وَفِي غَيْر الصَّلَاةٍ. 


5205 َة ي o٢ e‏ يوه 
فيها بنفسه وثنى بِمَلَائِكُيه ا 


aS 


ونما َتارَعُوا فى وُجُوب الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ و في الصلاة المكتوبة ب وَفي الْحْطبء 
َأَوْجَبَ دَلِك الشَّافِِيُء وَلَمْ يُوجِبْهُ أَبُو حَنِيِفَةَ وَمَالِكُء وَعَن الْإمَام أَحْمّد 
رواكان. 


د 4 3 


وَأظْهَرٌ الْأقْوَالٍ أن الصَّلاةَ وَاجِبَةٌ مَعَ الدّعَاءِء فلا نَدْعُو حَنَّى نَبْدَأ 
به كللنا". وَالسََّامُ عَلَيْهِ مَأمُورٌ به في الصَّلَاٍء وَهُوَ في النّشَهّدِ. 


)١(‏ هذا يدل على أن هذه الصيغة مشهورة منذ زمن ابن تيمية أو قبله» سوى الجملة الأخيرة: 
(وأيّه. :)» فهي لا يكاد يَقُولها الخطباء . 

(۲) هذه من الترجيحات الغريبة» التي لم أقف على أحد وافقه عليه. 
ولعل من الأدلة التي تُؤيد كلام الشيخ ما رواه قَضَالَةٌ بن عُبَدٍ 5ه أن رَسُولَ الله کا سَمِعَ 
ورم حي ة تَعَالَىء 0 كال ترك ال 2 
«عَجِلَ هَذَاه ثم دعَاهُ قال ا لَهُ: ‏ أو ليره - «إذًا صلی أَحَدْكُمْ كيدا بتفجيد رب جل وَعَزّ 
وَالقَّنَاءِ عَلَِْ فم يُصَلْي عَلَى اللي كه ثم يَدْمُو بعد يِمَا شا . رواه 5-7 )1€۸1(« 
والترمذي )۳٤۷۷(‏ وقال: هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ . وصخحه الألباني. 





فوائد متفرّقة |[ e‏ 
سل٠+تيتكص‏ يي ٠‏ دك سي 8171 م 
رلا راع آل مر به يُصَلْى عَلَى عبرو كما كال الى : وَل مإ 


. مج> ر وم م . ادق 0 و ع2 
[التوبة: ]٠١۳‏ وکما ثبت فِي «الصجيح» انه قَالَ: «اللْهُمَ صل عَلَى آي أبي 


ت 


َأَيضًا : لا نِرَاعَ ات يُصَلَّى عَلَى آله تبعَاء كَمَا عَلّمَ أمَتَهُ أن يَقُونُوا: «اللّهُمَ 
صل على مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ. ."". 

ا NS‏ صَلَى الله عَلَى أبي بكر 
e‏ َفِيهًا فقولا 


9 


زا 5 من َلك وهو .اللي ذَكَرَهُ جَرُنَا ]د و ابر تِ في تاب 
الْكَِيرِء لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ وَاحْمَجٌ بِمَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ تن ابْنِ عباس قَالَ: لا عَم 
الصَّلَاء بغي م ين أحدٍ عَلَى أحَدٍ إلا على رَسْر ل الله لا . 

وَأمّا قَوْلُ ابن عَبّاسٍ : قَهَذَا ذَكَرَهُ لَه ّا صَارَ أَهْل الدع يَخْصُونَ بالصَّلَاة 
علا ار ول بقلو عَلَى غَيْرِهِمْء كَهَذَا بِدْعَةٌ بِالاتقَاقٍ. 


= لكن هذا الحديث ورد في الصلاة» ويحتمل أنه في التشهد الأخيرء فهو الذي فيه الصلاة 
على النبي» ويسبقها التمجيد والثناء. وهو ما يدل على تأكد الصلاة في هذا الموضع» وجوبه 
أيضًا عند بعض العلماء. 
وقد يستدل على كلامه بما رواه الترمذي (487)» عن عُمَرٌ بن ¿ الحطَابٍ أنه قال : د الدّعَاءً 
مَوْقُوف بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ لا يَصْعَدٌ مِنْهُ تی على لل على يك د. 
وهو أصرح وأدل على المطلوبء لكن الألباني ضعّفه كما في مشكاة المصابيح ٩۳۸(‏ - 
(00). 
فالذي يظهر أنه لا يجب الصلاة على اللي عند الدعاء. 
قال العلّامة ابن باز كثته: وأما الدعاء فهي ‏ أي: الصلاة على النبي - مستحبة في الدعاء» 
لكن ليس شرا في القبول» لو دعا ولم يصل على النبي ية يرجى قبول دعائهء ولكن 
الأفضل أن يصلي على النبي 0 قبل الدعاءء وبعد الدعاء.اه. يُنظر الموقع الرسمي له على 
هذا الرابط: 
http://cuttus/uA 72g.‏ 
زفق البخاري )2 ومسلم (YA‏ . (۲) رواه البخاري (TTY)‏ ومسلم (60). 


aS‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ذه 
ا 5 


وَلَمّا گان الله تَعَانَى أَمَرَ بالصَّلَاةٍ وَالسَّكَام عَلَيِْء ثُمّ قَالَ مَن قَالَ: إِنَّ 
الصلاة عَلَى غَيْرِوِ مَمْنُوعٌ ِنْهَا طَرَدَ ذَّلِكَ طَائِفَةٌ منْهُم أبُو مُحَمَّدٍ الجُوَيْنِي كَقَالُوا : 

وَهَذَا لَمْ يُعْرَفْ عَن أَحَدٍ من الْمُتَتَدْمِينَ» وَأَكَْرُ الْمْتَأَخْرِينَ أَنْكَرُوهُ» قاد 
السام عَلَى الْغَيْرٍ مَشْرُوعٌ» سَلام الَّحِبَّةِ يُسَلّمُ عَلَيْهِ إا لَقِيَهُ. . وَالرّدُ وَاجِبٌ 
ِالْإمَاع: إِمّا عَلَى الْأغيَانٍ وَإِمَّا عَلَى الْكِمَايَة. 

وقد گان النَبِىْ يلك يُعَلَّمْ أَصْحَابَهُ إا رَارُوا الْقُبُورَ اَن يُسَلْمُوا عَلَيْهِم 
ُو : السام يكم هل الثبار من يتين وَالْمُِْنَه”©. 
الل خفلا السَّلَامَ من خَضَائِصِهٍ لا يَمْتَعُونَ من السام عَلَى الْحَاضِرِء 

EEE < 0 2 01 - 0‏ وان ر و و 2 

لَكِنْ يَفُولُونَ: لا يُسَلمْ عَلَى الْعَائِبِء فَجَعَلُوا السام عَلَيْهِ مَعَ الْعَيْبَةِ مِن 


لنياف 


اا ,#2 1 وا عر 2 سر > واه 3 

وَهَذَا حَقَّء لَكِنَّ الأمْرَ بِذَّلِكَ وَإِيجَابَهُ هُوَ من ححصائصهء كما فِى التَّسَّهُدِء 
1م م a‏ و ت o‏ ا ا 24 ا 2 89 
ليس فيه سَلَامٌ على مُعَيْنٍ إلا عَلَيْه وَكَذلِكَ عِنْدَ دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ وَالْخْرُوجٍ مِنْه. 


و 


وَهَذا يويد 


RE TE‏ عراس لاا ا ا تيوس 2 مس 

أن السَّلامَ كَالصَّلَاةٍ كلاهُمًا وَاجِبٌ له في الصَّلَاةٍ وَغيْرِهًا . 
o‏ 4-67 ع اه ى 2 5 9 2 2 اه م 
وَعَيره قَلَيْسَ وَاجبا إلا سَلَامْ التَّحِيّةِ عِنْدَ اللْقَاءِ نه موكد بالاتمَاي. 
ت 7 وا م يس 2 1 ووه مهو o7‏ 5 و وم o‏ 
وهل يجب أو يستحت؟ عَلى فولین معروفينٍ شي مدهب أا حمد وعيرهء 
ر عع of‏ 2 و م مت o‏ . ۳ زفرف 25 لان 
وَأَلذِي دل عَليْهِ النصُوص أنه وَاجِبّء وقد رَوَى لِم في «صجيجه» ٠‏ عه ڳا 


و nif‏ 2 2 7 5 ر f‏ 2 چ سے شو ىه 
أنه قَالَ: «خَمسٌّ تجبٌ لِلْمَسْلِم عَلى المَسَلِم: يَسَلمْ عليه إذا لقِيَه ويعوده إذا 
م ون ا معي ضور 97 3 


ce‏ 2 ع وچ سس 
ص ويشيعه إذا مات ويجيبه إذا دَعاه) . 
2 م س ےر کەو 0 إسمه OG‏ 
وقد أوَجَبَ أكثر الفقهاء إجابة الذغوة. 


)١(‏ هذا استدلال بجواز السلام على الغائب. 
(۲) أي: غير النبي ولل. 5 .(YI)‏ 


فوائد متفرّقة gp‏ 


وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيّتِ كَرْضٌ عَلَى الِْفَاية يإِجْمَاعِهِمْء وَالسََّامُ عِنْدَ اللَقَاء 
اگ مِن إِجَابَةِ الدَعْوَةء وَكَذَّلِكَ عِيَاَةُ الْمَرِيضِء وَالشَّرُ الذي يَحْصُلٌ إا لَمْ 
يُسَلَمْ عَلَيِْ عند اللَقَاءِ وَلَمْ يَعنُْ إذَا مَرِضَ أَعْظَمٌ يما يَحْصْلُ إا لَمْ ُب 
دونه » والسلام ام ااه الدغرد و الاد [é1 - V/V]‏ 


¢ 2ه 


(هل تُمدح ويّذم الإنسان لنسيه؟ 
وهل عَلَقَت الشريعَة بِالنْسَبٍ أَحْكَامًا؟) 


7 


8 إن تَعْلِيقَ السَّرَفٍِ فِي الدّين بمجَرَّدٍ السب هُوَ حم من 
ەس 25 2 اوو ےا کا e 3 f‏ 2 
أخكام الجَاهلية الذِينَ اتبعَنهم عليه الرَافِضَه وَأشباههم مِن أهْل الجَهْلِ؛ فإن الله 


م 2 e 2 2 AS‏ ر اخ ررر ا ا ال م 0 3 
تَعَالى قال : یا الاش لا لقت ين در ونی وجعائك9ة شا وقبايل لمارا إِنّ 


ڪرم عند أله انگ [الحجرات: .]١١‏ 

لهذا لَيْسَ في تاب الله يه وَاجِدَةٌ يَمْدَحُ فيا أحدًا بنسَبوء وَلَا يدم 
سبو وَإِتمَا يَمْدَح بالإِيمَانِ وَالتَقْوَىء وَيَذمٌ ِالْكُفْرٍ وَالْمْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِء وَقَد 
ثبت عَنْهُ كله في «الصّحيح”' أنه قال“ «أَرْبَعُ من مر الْجَاهِلِيَةِ في مي لَنْ 
يَدَمُومُنَّ: الْمَخْرُ بالأَحْسَابء وَالطَّمْنُ فِي الأَنْسَابء وَالنيَاحَةٌ وَالِإسْيِسْقَاُ 
النجُوم». كَجَعَلَ الْمَخْرَ يالْآحْسَابٍ من أُمُورٍ الْجَاهِلِيةِ. 

وَالشرِيعَةُ انما عَلَقَتْ ِالنسَبٍ أَحْكَامًا؛ يِل كَوْنٍ الْحِلَائَةِ ِن قُرَيْشِ» 
وَكَوْنٍ دوي الْقُرْبَى لَهُم الْحْمْسُء وَتَحْرِيمٍ الصَّدَقَةٍ عَلَى آل مُحَمدٍ به وَنْحْوٍ 
دَلِكَ؛ لاه النّسَبَ الْمَاضِلَ مَظِئَةُ اَن يَكُونَ أَهْلْهُ أَفْضَلَ من غَيْرِهِمْ؛ كُمَا قَالَ 
اللي كليِ: الاس مَعَادِنُ كَمَعَانٍ الدب وَالْفِضّةٍ خيَارُمُم في الْجَاهِلِيّةِ خِيَارُمُم 
في الْإاسْلام إذَا مَقَهُوا»””" . 


2 


ححدا 


9006 


)1( مسلم )£( . )۲( روآه مسلم .(YITY)‏ 





ا Foe‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام نه 
--2 الضة ڪڪ ڪڪ 


وَالْمَظِبَةُ يعلق الْحَكُم بها إا حَفِيّت الْحَقِيَة أو انْتَشَرَث0". 


أمًا إذَا ظَهَرَ دِينُ الرَّجُلٍ الَّذِي به تَتَعَلَّقُ الأخكامُ» وَعَرَفَ نَوْعَّ يِه 
وَكَْرَهُ: لَمْ يعلق سه الْأَكامُ الدبيُّ؛ وَلِهَذَا لَمْ ُن لأبي لَهَبٍ مَِيةٌ عَلَى 
ير َمّا َرَت كُفرَهُ كانَ اح لدم من غَيْرِِ؛ وَلِهَذَا جُيل لمن يَأتِي يِفَاحَِةٍ 
من ازاج النِيْ يله ضِعْمَانٍ يِن الْعَذَابِء كَمَا جيل لِمَن ينت مهن لله وَرَسُولِ 
َجْرَيْنِ 37 لتاب . 

قَدَّوُو الْأَنْسَابٍ الْفَاضِلَةِ إِدَا أُسَاؤُوا كانت إِسَاءَتُهُم أَغْلَطَ مِن إِسَاءَةٍ 
غَيْرهِمْ» وَعْفُوبتُهُم اشد عُْقُوبَةٌ من غَيْرهِمْ . [Y1 _ YY /ro]‏ 

¢ © © 


(يجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض 
في السفر وسائر أنواع الاجتماع) 
[ ١4۴م‏ قال صاحب المحرر في أحكامه: (باب وجوب نصب ولاية 
القضاء والإمارة وغيرهما): وذكر هذه الأخبار”" وقال حفيده”": فأوجب بلا 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيهًا بذلك على سائر 
أنو اع الاجتماع. [المستدرك #/19؟] 


¢0 © o 


)١(‏ العبارة هكذا في الأصل: وَالْمَظِئَةُ تعلق الْحَكُم بِمَا ذا حَفِيَتْ الْحَقِيقَةُ أو انعَشَرَتْء ولعل 
الصواب المثبت؛ لأن هذه العبارة لا معنى لها فيما يظهر لي» بخلاف المثبت» فإنها عبارةٌ 
مشهورة بين الأصوليين والفقهاء. 
والشيخ كله نص عليها في شرح عمدة الفقه )٠٤ /١(‏ فقال: الحكمة إذا كانت غالبة غير 
منضبطة علق الحكم بالمظنة وأقيمت مقام الحقيقة لوجودها معها غالبًا ولعدم انضباطها كما 
أقيم النوم مقام الحدث. 

زفق التي فيها وجوب نصب هذه الولايات . (الجامع) . 

(۳) أي: ابن تيمية. 


من أَنَاهُ الرَسُولُ فَخَالَمَهُ مَقَد وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَذَّاتُ: 


[ 499 قَالَ تَعَالَى: ور ۲ ک کا زی خی يسك رسوا )4 [الإسراء: ١1]ء‏ 
ت ب3 رر ور 2 5-4 
وَقَالَ تَعَالَى: «وَسِبيَ الْدِبنَ كتروًا إل جه زمر [الزمر: ]۷١‏ الآيَاتِء وَقَالَ 
000 . عرسم 2 ا سے بور چ 
تَعَالَى: كما أليَى فيا فوج سام خرن [الملك: 8] الأَيتَيْنِ. 
ل ل ل وج خت له 
الْعَذَابُ ون لَمْ ياه إمَامٌ ولا قِيَاسنٌء واه لا يعدب أَحَدٌ حَبّى ب 5 وَإِنْ 


وَقَالَ تَعَالَّى: ون بیع آله ورول وكيك مع الب آم لَه لبم ين 
ا ا 6 ا 


لين وَالصِدِيِقِينَ والشبداء لکد [النساء: 59]. 


وقد دك يتاه هذا تى في عبر مضه قَبيّنَ اَن طَاعَةً الله وَرَسُولِهِ 


لاو 


مُوجِبَةٌ لِلسَعَادَةء وان مَعْصِيَةٌ الله 4 مُوجِبَةٌ د للغار وَهَذَا أن مع طَاعَةَ الله 


5 3 ا‎ 0 5 SEEN ٩ TE 
وا ماسو ذلك انما نظام ی حال كوت خال 4 الاما الذيق‎ 
2 لعل صواب العبارة أن يُقال: دلت هَلْهِ الآيَاتُ‎ )١( 
عَلَيْهِ الْعَذَّابُ وَإِن أَنَاهُ مام أو قِيَامنٌ» وئه لا يُعَذْبُ أحَدٌ حى يَيِيَهُ الرَسُولُ وَإِن لَمْ يأ إمَامْ‎ 

ولا فِيَاسنٌ). 
ويدل على ذلك ما ذكر في آخر الكلام. 


J‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذ 
تَحِبُ طَاعَتُّهُم في مَحَلّ وَلَايَتِهِمْ ما لَمْ يَأمْرُوا بمَعْصِية ا وَالْعُلَمَاءِ الَذِينَ تَحِبُ 
َاعَتُهُم عَلّى الْمُسْتَفْتِي وَالْمَأَمُورٍ فِيمَا أَوْجَبُوهُ عَلَيْه مُبَلَفِينَ عَن اللو أو مُجْتَهِدِينَ 
ا هادا تجبُ طَاعَتُهُم فيه عَلَى الْمُقَلْد وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَسَايحُ الدّينٍ وَرُوْسَاءُ 
ادنيا حَيْتُ أُمِرٌ بِطَاعَيِهِمْ؛ اناع أَيِمَّةِ الصَّلَاةٍ فِيهَاء رَانبَاع ية الْحَجّ فيه 
َاتبَاع أُمرَاءِ الْمَرْو فيوء وَاتَبَاع الام في أَحْكَابِهمْء وَاتباع الْمَشَايخَ الْمُهَْدِينَ 
هَذْيهِمْ وتخو ذَلِكٌ. ١ ١‏ 4] 

0 © o 
لماذا سمي الان إِنْسا؟‎ 

[555 الوس سوا إِنْمَا لِأنّهُم يُؤنَسُونَ؛ أي: يُرَوْنَ ما قال تَعَالَى : 
طق عَاسَنْتُ ارا لطه: 60٠١‏ أي: رَأَيْنَهَاء وَالْجِنُ سوا جنا لِاجْينَانهِمْ» يَجْتَنُونَ 
عن الأَبْصار؛ أي : يَسْئَيِرُون) كَمَا قَالَ عا كلم جَنَّ عله آل [الأنعام: 
ia‏ أي : اسول عله فقطاء وة ]410/1۷[ 

0 oo 
: الفرق بين الْحَمْدُ والشّكه‎ 

«الْحَمْدُ؛ يضمن الْمَدْحَ لاء عَلَى الْمَحْمُودٍ بكر مَحَاسِيْه سَوَاءٌ 

گان الْإِحْسَان إلى الخاد .آي ل يكن . 

وَالشكْرٌ لا يَكُونٌ إلا عَلَى إِحْسَانٍ الْمَشْكُورٍ إِلَى الشَّاكِرِء فمن هَذَا الْوَجْهِ 
الْحَمْدُ أَعَمّْ ِن الشْكْر؛ لاه يكن عَلَّى الْمَحَاسِنِ وَالِْحْسَانْء فَإِنَّ الله تَعَالَى 
خمد على ما لَه من الْأَسْمَاءِ الْحُسْنى وَالْمَكَلَ الأغلى وما حَلَقَهُ في الآخرة 
اولي ١‏ 

َأَمّا الشْكْرٌ لَه لا يعون إلا عَلَى الْإنْعَامء فَهُوَ أَحَص من الْحَمْدٍ مِن هَذَا 
الوجد؛ لكل بوذ بالقلب اليد رالنان" 

وَلِهَذَا قال تَعَالَى : «أعْمَلوا ءال داید شک اسبا: 1]. 








ي ج ي ا د ا يك 


رر آل و وره م 5 را 5 دوع تخ 
وَالْحَمْدُ إنّمَا يَكُونُ بالْقَلْبٍ وَاللسَانِ» فمن هَذَا الْوَجْهِ الشّكرٌ أَعَمّ مِن جهة 
براع وال اق من جهة أَسْبَابه . ما 52 14[ 


(۴6 كَانَ ابْنُ سِیتا وَأَهْلْ بيه مِن أَهْل دَعْوَتِهِمْ قال : وَيِسَبَّبٍ ذَّلِكَ 
اشْتَعَلْتُ فى الْمَلْسَمَةِ. اه. 
ے2 َع رو (YJ.‏ ر ووو و دده داس راهب o‏ قرم 
وکان مبدا ظهورِهِم ` من جين توّلى المقتدرء ولم يكن بلغ بعد وهو 
for‏ 5 1 هكس ا م ا : ك 
مَبْدَأْ الال الول الْعبّاسِيةِ؛ وَلِهَذَا سمي حِيئَيِذٍ بأمِير الْمُؤْمِنِينَ الْأُمَريْ الذي 
م Kk‏ و أ ا ل TE‏ 9 000 ت 
گان الا لی: وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لا يُسَمّى بِهذًا الاسم وَيَقُولُ: لا يَحُونُ 
ااا حَلِيمَتَانِء كَلَما وَلِىَ الْمُفْتَدِرُ قَالَ: 1 صَبِئنّ لا صح ولايئه ر 
بهذا الاسم. ]111 [17A _ VV‏ 
3 5 كه 2ع 50 € انار و آک2 
۴۵٤۴۵ [‏ الّذِي عَلَيْهِ أكْتَرُ الاس أن جَمِيعَ الْخَلْقِ يَمُوتُونَ حَنَّى الْمَلَائِكَةُ 
وَحَتَّى عِرْرَائِيلٌ مَلَكُ الْمَوْتِ. "] 
دك 2ه سم واس ر wi”‏ هسمه 5 
۴۵4۳١ [‏ لا تَعْجَرْ عَن مَأمُور ولا تَجْرَعْ من مَمُذور. [A/1]‏ 
و 


۷ إِنَّ الْإنْسَانَ إا رَجَعَ إلى تف عسو عليه ال ری ميق غل يان 


ر 07 


الرَسُولَ صَادِقٌء وَبَيْنَ تَصْدِيقٍ قله تَصْدِيمًا مُجَرَا تن انْقِيَادِ وَغْيْرِهِ ِن أَعْمَالٍ 
الْقَأْب 0 صَادِقٌ . ]4۰۰/۷[ 
Fost)‏ أول أركان الاسلام ومبانيه الخمسة قول وفعلا وعملًا في حق 
كل مكلف: الشهادتان”" نطقًا إن أمكن» واعتقادًا جازمًا بموجبهما 
ومقتضاهما. 
ثم الصلاةء ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة عليهاء ولا يجب 
تحصيل شرط الوجوب والإيجاب؛ بل يجب تحصيل شرط أداء ما وجب؛ 


)١(‏ أي: ابن سينا . (؟) أي: الفلاسفة. 
() في الأصل: (الشهادتين)» والتصويب من المسودة (508). 


or‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسام كه 
كالوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك للصلاة الواجبة عليه قبل 
ذلك . [المستدرك ۲٣۳/۲‏ _ 5605] 

[66۹ كَل اة من الْمُتَاحرِينَ إلا وَقَعَ فِي كُلَامهَا تع عَلَْط؛ ِكَثْرَةٍ مَا 
وَقعَ ِن شب أهلٍ الدع ؛ وَلِهَذَا يُوجَدُ في كَثِير من الْمُصَمَاتٍ فِي أَصُولٍ الْفِفْه 
ا الدين وَالْفِقُهِ وَالؤّمْدِ وَالتَّمْسِيرِ لون يدر شن الأضلٍ الْعَظِيم 


عة أَقُوَ وَالِء وَيَحْكِيٍ من مَقَالَاتِ الاس آلْوَاناء وَالْقَوْلُ. الذي عت الله به رَسُولَه 

لا يَذْكُرةُ؛ عدم عِلْمهِ بو لا لِكَرَاهَتِهِ لِمَا عَلَيْهِ الرَسُولُ2©7. ]/ [4A4‏ 
[:659م لَمْ يمر اله قط أحَدَا أَنْ يُصَلّيَ إِلَى بَيْتِ الْمَفْس» لا مُوسَى وَلَا 

عيسى وا غَيْرَهُمَا". ]/ [Y4‏ 
م إِخْبَارٌ الرّجُلٍ بصفيه ِصِفَيِهِ التي هُوَ عَلَيْهَا جَائڙ ون كَانّت مَدْحا0". 


[11۸/۷] 


)١(‏ هذا من إحسان ظن الشيخ بالعلماء والمصتفين» وهكذا يجب على المؤمن أن يُحسن الظن 
بأخطاء أهل الصلاح والخير» وأن يعزو ما فعلوه أو قالوه من البدع أو الأخخطاء إلى عدم 
علمهم بالصواب» لا أن يدعي أنهم يقصدون الخطأ والبدع ومُخالفة الشريعة. 

(؟) اتخذ بنو إسرائيل بيت المقدس قبلة لا عن وحي من الله» بل شرع لهم ذلك بعض أحبارهم. 
وقبلتهم إنما هي الكعبة» وقد جزم بذلك الزمخشري والبيضاوي. تفسير الزمخشري (؟/ 
٤‏ تفسير البيضاوي (۱۲۲/۲). 
فى التوراة القبلة» ولكن تابوت السكينة كان على الصخرة» فلما غضب الله على بني إسرائيل 
رفعه» وكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشورة منهم . 
قال البغوي فيٍ قوله تعالى: ولوا ْنَم یً4 [يونس: ۸۷]»ء معناه: واجعلوا وجوه 
بوتكم إِلَى الْقِبلَة. 
وروی ابْنُ جُرَيْج عن ابن عَبّاسِ و قَالَ: كَانَتِ الْكَعْبَةُ قِبْلَةَ مُوسَى وَمَن مَعَهُ .اه. 
وقال النسفي فى تفسيره (؟//") عند هذه الآية: اجعلوا بيوتكم مساجد متوجهة إلى القبلة 
وهي الكعبةء وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة. 

(۳) وقد يحرم ذلك وقد يجب وقد يسن . 
فيحرم: إذا كان ذلك على سبيل التعالي والغرور وازدراء الآخرين. 
ويجب: إذا كان ذلك لإبعاد التهمة عن نفسِه» كأن يُتهم أنه لا يُصلي أو لا يعدل مع أهله 





أئد متت متفرّقة ”7 
ق ا ا o4‏ 


[ ۴4 ما صَدَقَ الله عَبْدٌ إلا صُنِعَ لَهُ. م 
|۴۴۴ وَسْيْلَ: SS‏ نكاد 
بف ا اء ويك ولا بف أذ تكارة ا ء فَهَل يجو 


نَعَمْ لَهُم أَنْ يَمْنَعُوهُ ِن السَّكنِ بَيْنَ الْأصِحَاءِء كَل اللي يل 


0 ممح فَنَهَى صَاحِبٌ الا الْمِرَاضٍ أن يُورِدَهَا 
عَلَى صَاحِب الإبل الصحاى مع قَوْلِهِ : دلا عَذُوَى ولا طِيَرَةه!" . 


[YA  ”785/7؟:[‎ 


c2, 78‏ هه a‏ ات و سي ه سو ل ر 
Fatt‏ إن السَكَةَ المَمرية ثلائمائة وأربعة وَحَمْسُون وما وَبَعْض يوم : 
ر ا واه في 13 
خمس او سدس . 


ونما گال ها لايائ ويو ما برا لسر في الاو عَادَةٍ الْعَرَبِ 
في ويل مَا يفص ينمض ين الَاريخ في اليم وَالشَّهْرٍ وَالْحَوْلٍ -. 


مده 
م 


وان الک 


o7 رمعم‎ o2 ro4 . 


َدَلَاثْمائَةٍ وَحَمْسَةٌ وَسِنُونَ يَوْمًا وَبَعْض وم + دلخ يوم 

وَلِهَذَا گان التََّاوْتُ ييُنَهُمَا أَحَدَ عَشَرَ يَرْمًا إلا ميلا . 

تون في كل ثلاث وقلا شنة ولت ةا س ولا قال تقال 
ولوا ف كنود أ ت مان سنت وَأزدادواً عا 0 © [الكهف: ١۲]ء‏ قِيل: مَعْنَاه 


74 f 


اا سه سنه شمْسِيّة وازدادوا د عا ا ©4 [الكهف: ]١‏ بِحِسّاب الْسَنَةِ الْمَمَرِية . 


و 


وَمُرَاعَاةٌ هَذَيْنٍ عَادَةٌ گثیر من الْأمَم من أمْلٍ الْكِتَابَيْنِ بسَبّب ب تَخْرِيفِهِم 
وَأَظْنّهُ كَانَ عَادَةَ الْمَجُوس أَيْضًا ] 


= ويُسن: إذا كان مقصده من ذلك تشجيع الآخرين» ورفع هممهمء والاقتداء بعمله. 
ومدار ذلك: على الإخلاص والصدق مع الله تعالى» وإرادة وجهه سبحانه. 

.)۲۲۲۱( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 








1 اق تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام ونه 
ھا 


[ 840 وَجَبَ عَلَى مَجْموع الْأمّةِ حفط ج الْكَتَاب ب وججيع السنّن 
الْمتَعَلْقَّةِ بالمستحبات الاي وَإِن ل يجب ذَلِكَ عَلَى آحَادِمًا . 


ينهدا اوت حل أ مَة من تَحْصِيل الْمُسْتَحَبّاتِ الْعَامَةِ ما لا يَجبُ عَلَى 


الأَفْرَادِ و لْنَفْسِه . [vo /Yo]‏ 
۴۵٤۳١|‏ أمْلُ الْكُومَةٍ گان فِيهِمْ طَايمَتَانِ: 
ظَائِفَةٌ رَافِضَةٌ يُظْهِرُونَ 5 أل الْبَيْتِ وَهُم فِي الْبَاطِنٍ إِمَّا مَلَاحِدَةٌ 


رَتَادِفَةٌ وَإِمَّا جال اقات > 
3 


وَطَائِفَةٌ َاصِبَة تلض عَلِيًا وَأَضْحَابَهُ لَمّا جَرَى ين الْقِتَالٍ فِي الْفِنَْةَ مَا 


ا 


جَرَى . 
وقد © ثبت في دصحي ملم ٤‏ عن انين كلل 1 قَالَ: «سَيَكُونُ في تَقِيف 
0 وَمْبِيرً) فَكَانَ E E‏ ات عُبَيْدٍ التَمَفِىَ» وَكَانَ يُظهِرٌ 


مُوَالَاة أل الْبَيْتِ وَالانْيصَارَ لَهُمْ. 


َأَمّا الْمُبِيرٌ فَهُوَ الْحَجَاجُ بْنُ يُوسّف التََّفِيْء وَكَانَ مُنْحَرِفًا عَن عَلِيٌ 


ا 
گان هَذَا ِن النَوَاصِبٍء وَالْأَوّلُ من الرَوَاؤض. ۰1/1[ 


[ قم كمال النْفْسٍ لَيِْسَ في مُجَرّدِ الْمِلم؛ بل لا بُدَ مَعَ الِْلم بالله مِنْ 
ميه وَعِبَادَيَهِ وَالْإِنَابٍَ ِلَيْهء فَهَذَا عَمَلُ الس وَِرَادَتُها وَدَالُّ عِلْمًِا وَمَْركَيَا . 


40/۲1[ 
ليلدك ا أنْ يَضتَعُوا يفل ما EG‏ وَإنْمَا 
يُشَبُّهُوا من بَعْض الْوْجُوهٍ يفون يقلو مع اختلافٍ الْحَفَائِقٍ 14/41[ 


Fost)‏ ود بال ين الْعَمَى في الْبَصِيرَةٍ أو حول يَرَى الوا E‏ ن 


)١(‏ (هئه؟). 








ل ا ب ا 
امه 


لْأَعُمَى أَسْلَّمُ حَالَا فِي إِذْرَاكْهِ مِن الْأَخْوَّلٍ إِذَا گان مُقَنْدًا لِلْبَصِيرٍ وَالْبَصِيرٌ 


صَحِيحٌ الإذْرَاكِ . 11/11[ 
ين أغظم التَّفْصِير: نِسْبَة الْعَلَطِ إلى محلم مَمَ إنگانِ تَضْحِيح 
كلام وَجَرَيَانِهِ عَلَى أَحسَن الیب گام الاس . ]114/۳1[ 


[ ١855م‏ ين آياتٍ ما ص به الول 4 آنه ذا دور مح َيِه عَلى الْوَجه 
امین َر الو وات عَلى ما بُحِتّ بوء وَعلِمَ أن د الْقَوْكَ الآحَرَ دُوتَهُ؛ ِن 
خي تَيْرَ الخلام کلام الل وَخَيْرَ الي مذي محمد کل وقد قَالَ چ4 : طقل لبن 

أَجْسَمعتٍ آلإ الج ل أن يأ يمل هدا اران لا یاون يمِئْليء ولو كنت بن 
عض ظهيا © (الإسراء: 48]» وَهَذَا التَحَدّي وَالتََعْجِيرُ ًابت فِي لَفْظِهِ وَنَظمِهِ 


وَمَعْنَاه. [Y/Y]‏ 
Fatty‏ يَوْم خَبْبَرَ گان د تخريم م الْحْمْرٍ الْأَمْلِية و تخريم المَتعَة ته عام 
E‏ وَظْنَّ بَعْض الاس انها حرمت 8 


25 


يحت كُمّ حُرّمَث» قطن بَعْضُهُم أَنَّ دَلِكَ تَكَانًا وَلَيْسَ الْأَمْرُ كذلك. [4:/00] 


Fass)‏ إن الأنمات المشهررة اا ظَاهِرٌ مُتَدَارَكٌ مِئْلُ السَّمْسِء لا يَقْدِر 
الْعَدُرُ أن يُظْفَِهُ وَكَذَلِكَ إِسْلَامُ الرَّجُلٍ وَصِحََة إِيمَانِهِ بالله وَالرَسُولٍ أَمْرٌ لا 
يَحْمَى وَصَاحِبٌ النْسّب وَالدينٍ لو عدو اَن يِه ا وَدِينَه وله هله 
الشَّهرَهُ لم يُنَكِنْهُ كَلِكَه إن هَذَا مما تَتَوَفْرُ الْهِمَمُ وَالدّوَاعِي عَلَى تَفْلِهِء وَلَا 
يجوز أن تَتَقِقَ عَلَى ذَلِكَ أَقْوَالُ الْعْلَمَاءِ. مع 11°[ 
4٤|‏ كل اقل يَعْلمْ أن التَصَارَى اعم الْملّلٍ هلا وَضَلَالَةَ وَأَبِعَدُهُم 
ڪن مَعْرقَةٍ ار وَالْمْقُولِ وَأَكْتَرُ اشْتِعَالًا e‏ تعبا بها . 
وَالْمَلاسِفَةٌ ميه ومون كُلهُم عَلَى ائه ما َرَعَ الْعَالَمَ نَامُوسٌ اَم يِن النَامُوسِ 
الِْي جَاءَ به محمد يلل ا أَكْمَلٌ عَفْلُا وَدِينَا وَعِلْمًا اناق الْفَلَاسِفَةِ حَنَّى 


033 و 


قَلَاسِفَة الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى فَإِنَّهُم لا يَرْتَابُونَ في أن الْمُسْلِمِينَ أَمْضَلٌ عَفْلُا وَدِينًا. 


حا تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام ك 
وَإِنْمَا كت أَحَدّهُم عَلَى دينه : 
أ- إمّا اتْبَاعَا لِهَوَاهُ وَرِعَايَةَ لِمَصْلَحَةٍ دياه في زَعْمِهِ. 
- وما ظَنّا مِنْهُ ئه يَجُورُ النَمَسّكُ باي مِلّةِ كَانَتْء وَأَنَّ امكل شَبِيهَةٌ 
2 الْإِسْلَامِيّة؛ فَإِنَ جنيو الْمَلَاسَِةِ وَالْمْتَجَمِينَ وَأْمْثَالَهُم يَقُولُونَ بِهَذَاء 
وَيَجْعَلُونَ الْمِلَلَ بمَزلَة الول الصَّالِحَةَ وَإِن گان بَعْضْهًا أَفْضَلَ مِن بَعْضٍ . 

[هل/لام١‏ - [AA‏ 
6 لا يَنْمَقُ الْبَاطل فِي الْوْجُودٍ إلا من الْحَ؛ٍ كَمَا اَن أل 
ب لَبّسُوا الْحَقٍّ ِالْبَاطِلٍ ب م ِسَبَبٍ الْحَقٌّ الجر الَذِي مهمه يُضِلُونَ حَلْقَا كَثيدًا 

عن الح الذي يَجِبٌ ت الإيمَاث ب بو E‏ إلى الْبَاطِلٍ لر الي هم عليه . 
وَكَثِيرًا مّا ل يُحْسِنٌ امير بين الْحَقّ 
الالء وَل قم ال الي تدحض بَاطِلَهُمْء ولا بین ج الله ء التي أَقَامَهَا 
سلِهِ مَيَحْصّلْ يِسَبَبٍ ذَلِكَ فن . /F]‏ 114۰ 


© © © 


)1١(‏ كما هو الواقع في كثير من المناظرات بين أهل الإسلام والمبتدعة من الرافضة ونحوهم؛ 
واليهود والنصارى وغيرهم من الملل» حيث يناظرهم رجل ليس متمكنًا من العلم» آداب 
وفئون الحوار والإقناع . 





التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها ام 


ا انيم 


(التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» 
مع تصحيحها) 


أولا: تصحيح أخطاء وأوهام «مجموع الفتاوى» 
هذا تصويب وتصحيح ما وقفت عليه مِمّا جاء في الفتاوى» علمًا أني 
تركت تصويب الأخطاء في الطبعة القديمة المتوفرة إذا صُوّبت في النسخة التي 
طبعها مجمع الملك فهد. وعر ة بل كال رو فى كار مور نويع 


يصل إلى قرابة ثلاثين صفحة» فبما أنها صُححت فلا داعي للتنبيه عليها . 
[ 5 وَهَذَا كَقَوْلٍ بَعْضِهمْ: إن سُجُودَ الْكَارِو: نوتف نا 
ريده الله مِنْهُ من عَافية وَمَرَضٍ وَعِْنَى وَكَفْرٍ. [év/11‏ 
[ ۲ ۳ قرله: «وكأين ‏ ن َب [آل عمران: 147] يقتضي كثرة ذلك» وهذا لا 
يعرف أن أنبياء كثيرون7) قتلوا في الجهاد. 4/11[ 


قد قِيلَ فِي: يد4 آل عمران: 141] سُّنًا: إِنَّهُم الْعُلَمَاكُ 
[وهؤلاء جعلوا لفظ «الربي»؛ كلفظ «الربّاني»]”"» وَعَن ابن زَيْدِ: هُم الْأتْبَاعٌ ؛ 
کان جَعَلْهُم المربوبين . ]11/1[ 


() في الأصل وجميع المصادر التي وقفت عليها بالعطف: (وَدُلّه) وهذا يقتضي أنه وما بعده 
معطوف على أسم إنّء والخبر لم يُذكر! ولعل المثبت هو الصواب» ويكون قوله: اذُلّها وما 
بعذه الخبر. 
(۳) ما بين 20000 من 8 اسار 057/5 وفي 22 (قَلَمّا جَعَلَ مَؤْلَاءٍ مَذَا كَلّنْظ 
رياني » ويظهر أن المثبت هو الصواب. 


ee |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
سو ٤٤و‏ ا س س غ 
#وَمَن عَابَ عَن هَذَا الْمَشْهَدٍ وَعَن الْمَْهَدٍ الأول وَرَأى قِيَامَ الله هك 
على شويع ال ناو وف السام على ل ر كنت وتصولة ا 
عَلَيْهَا فَراى الْأَشْيّاءَ كُلَّهَا مِنْهُ صَاوِرَةَ تمن تما كمه وَإِرَادَتَِ لاور قَعَابَ يما 
لاط عن التّميبزٍ وَالْمَرْقِ وَعَطَلَ الأمرَ وَالنَِّيَ وَالنْبُوَاتِ وَمَرَقَ!" يِن الْإسْلام 


مُرُوقَ اسهم من الْرّمِيّة. 4۰/11[ 
ا ا يا ما إل 4 ي ا 


لله . 11۳/11[ 


فَيَقُولُ لَه أَبُوهُ: قَالْيَوْمَ لا أغصيك. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يا رَبّ أَنْتَ 


علد اد لا تا يد 29" ينع ر : 
وعدييي ن محزيزي يوم يبعثول . 14/13[ 
[ “5 ما اظن مُقَلَاؤْمُمْ”* گائوا يَعْتَقِدُونَ دَلِكَ وَإِنَمَا وَصَفُوا الْولَادة 
العقلة الرو اة [éér/Y1‏ 
[ ۸ ناا كانت َلْمَاظ الْوَعِيدٍ الْمُتَنَاولَة لَه لا يَجَبُ أن يَدْخُلَ فِيهًا 
الأول والتان رفو الات اا 174/۳1[ 
| ۹ # وَالْمَقْصُودُ أنه يَجُورُ أَنْ تُعَدَّلَ الْأَنْصَابُ با" يُمْكرُ إا مِن كيل 
أو وَرْنِ إِنْ أَمكنَّ. ]/414[ 


)١(‏ لعل الصواب: (مَرَقَ)» بدون عطف. 

(؟) في الأصل: (الِاسْيَكَائَة)» والتصويب من كتاب الرد على البكري .)577/١1(‏ 

(9) في الأصل: (تُخْزِنِي): والتصويب من صحيح البخاري» وقد ذكر الشيخ هذا الحديث في 
موضع آخر (۲۷/ )۲٠۲‏ وأثبت لفظة البخاري. 

(5) هكذا في جميع النسخ التي وقفتٌ عليهاء ولعل الصواب بالنصب: عُقَلَاءَهُمْ؛ لأنها مفعول 
ظن . 


(5) في الأصل: (والقانت)ء والتصويب من العقود الدرية (ص747). 
(7) في الأصل: (ما)» والتصويب من منسق الكتاب للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء. 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» ودا لمستدرك مع تصحيحها | ووه لد 
ك عت 
| 1۰ وسيل كانه : عَن رَجُلِ مَاتَ ولف رجلیر ا فَعَوّضا الْمَرَأَةٌ 


ef 


ما تا فن رات والدهاء ورات [خوتها البراء الد يه بِالْعْدُولٍ عا بهي 
بأَييهمْ من مدو تَزِيدُ عَلَى سين سنه وَهِيَ مُقِيمَةٌ مَعَهُم بِالنَاجِيَةء وَلَمْ يکن لَهَا 
م مي تعلق بلول هله الْمدة: 
قَلَمّا تُوْفْيَ إِحْوَتُهَا وََحَمَقّت الْمَرْأَةٌ مَوْتَ الْعُدُول: انكرت الْمَشْهُودَ عَلَيْهَا 
- عَلَى وَارِثِ 00 [أن]*'' مَا يَخْصُّهَا مِن مِيرَاثِ وَالِدِمَا باق مَعَ 
خويها E‏ الْحَاكِمُ ما اذَه وَقَامَت الَْينَه عَلَيْهَا بِالْبَرَاءَةٍ بظريقهًاء فَهَل 
00 ما أَنْبَتَ لها الْحَاكِم؟ 
ات إذا فاح به شرع على إفرارعا بالف وال و ال ع 
گاتت دَعْوَى وَرَنتِهًا"'' بَاطِلَة”” . 


ب 


ولو قاو" ةا ذلك عل لْحَاكِمِ : كانت بَيْنَةٌ الْاقْرَار بِالْقَيْضِ 


وَالْإِبرَاء مَقَدَّمَة ؛ اَن مَعَهَا مَزِيدَ عِلْم . [éYA - £V/Fo]‏ 

[_ 0 ۴ وقد نَقَلَ ظَائِمَةٌ [من المتأخرين]”" أن مَذْمَبَ السَّلَفٍ أن الظَاهِرَ 

غير مراد 1/ [۰v‏ 
i 3 ًَ sso‏ ما بي 

[ ۴ وما غَيْرْهُ اذا قال هَذَا صَوَابٌ أو ححطاً: فَإِنْ لَمْ بين ذَلِكَ يِمَا 


يجب به اتْبَاعَهُ : [لم يجب اا [*/ره؟] 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء ولكنٌ السياق يقتضيه. 

(؟) والذي يظهر أن يُقال: دعواها؛ لأنها هي المدعية لا ورثتها. 

() الجواب ليس مطابقًا للسؤال من كل وجه» فجواب الشيخ على أن من أنكر المشهود عليه 
ورثة المرأة» التي هي أخت الرجلين» والسؤال صريح بأنه الذي أنكر المرأة لا ورثتها. 

)٤(‏ والذي يظهر أن يُقال: أقامت. (5) والذي يظهر أن يُقال: أثبتت. 

(1) في الأصل بياض» والمثبت لا يستقيم المعنى إلا به. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء والسياق يقتضيه» وقد نبه عليها صاحب كتاب: مباحث 
الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (؟١).‏ 





1 ع“ تقريب قفتاو ورسائل شيخ الإسلام 0 


ي 
[ ۳ ۴ وَأَشَرْت بتَرْكِ الْمَحَافو“ وَلِین الْجَانِبٍ وَأَنَا مُجِيبٌ إِلَى هَذًَا كُلَهِ. 
[0٠/1]‏ 
[ 94 # وهذا الحكم مخالقًا" لشرع الله الذي أجمع المسلمون عليه. 
[Yo /[‏ 


ET 16 |‏ وَذْكَرُوا الْمَرْقٌ بَيْنَ 22 


حُقُوقٍ الله الي يَخَْصٌ بها [دُونَ]”" الرْسل. ع [v1‏ 
795 تَالْكِتَابُ: [هو] الاب“ . 11/1[ 


[ ۳۷ الَّذِينَ يردون”" الْمَمَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ إِلَى مَا جَاءَ بو ِن الاب 


وَالْحِكُمَةٍ. 1/1[ 


| مد ال طَائِفَةٌ مِن السَّلّفٍِ: «إذًا اناس 0 هل ي 


احتبس الْقَظرُ َتقُولُ الْبَهَائِمُ : اللّهُمّ [الْعَن]" عْصَاءً بني آدم». ]4/ [e‏ 


10 ب ور يبه 0 کے صوق ا رن .2 
| 13 | وَإِذَا كانت سَماعٌ الذنيًا فوق الأرض متحيظة بها فَالتَانيَةٌ 000 


وَكَذَا البَاقي. /o]‏ 10°[ 


(00) 
(000 
6 


(£) 
(6) 
(0 
(Vv) 


(A 
فى‎ 


[ “* 5 رَرَوَاهُ أبُو عَمْرو الرَّاهِدُ”' بِإِسْتَادٍ آحَرٌ لَمْ يَحْضُرْنِي لَفْظهُ. [/405] 


2 


لعل الصواب: (المخالفة) أو (الْمُحاقة). 


هكذا في الأصلء ولعل الصواب بالرفع: مخالف؛ لأن موقعه خبر» ولا وجه لنصبه. 

ما بين معقوفتين غير موجود في المطبوع وقد نبه عليه أسامة بن الزهراء منسق الكتاب 
للموسوعة الشاملة. 

ما بين المعقوفتين ليس فى الأصل» والمثبت من كتاب: درء تعارض العقل والنقل .)٥۷ /١(‏ 
أي : هو الكتاب المعروف: 

في الأصل: (يَرْوُونَ): ولعل الصواب المثبت. 

ما بين المعقوفتين غير موجود في المطبوع وقد نبه عليه أسامة بن الزهراء منسق الكتاب 
للموسوعة الشاملة. 

في الأصل: (كريّة)؛ والتصويب من النسخة التي حققها: أنور البازء عامر الجزار. 

الذي يظهر: أنه أبو عمرء وليس أبا عمروء كما نص على ذلك في موضع آخر. (415/5). 





التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها ا "ey‏ 


۷ |= 
[ 5 / الاي : أن الْحَكُمَ إِذَا گا ن عامًا : EE‏ يِ: 5 ِ: 5 1 
4 اقول الجويل. 1/ 0۰€[ 


[ 750 مَن قَالَ مِن السَّلَفٍ: الإيمَّان قَوْلٌ وَعَمَلَّ: أَرَادَ كَوْلَ الْمَلْبِ 
واللسانء وَعَمَلَ الْقَلْبٍ وَالْجَوَارح. 
مَن [أرَا5]“ الِاعْتِقَادَ: رَأَى أنَّ لَفْطَ الْقَوْلٍ لا يُفْهَمُ مِنْهُ إلا الْمَوْلُ 
د أو تحاف ذَّلِكَ فَرَادَ الاغْتقّاد الب . 1۷1/۷1[ 
Ewl‏ رفي «الصَّحِِحَيْنَ)”” ء عن لني يل أنه كَالَ: «مَا ِن مُسْلِم يَدْمُو 
لبس بأ لا بقَطِبعَة رَحِمء إلا أ أَعْطَاهُ إِخدى تَلاثٍ: إِما أَنْ يُعَجُلَ لَه دونه 
وَإِمَا أن يَدَخِرَهَا لَه في الْآخِرَةٍء وَإِمّا أَنْ يَدْقََ عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِثْلَّهَااء قَالّوا: ذا 


2 


نکر قَالَ: «الله أكتذه. 1] 
[ 7/54 قد أخيرث هَذِهٍ اومن ن أن الرُوحَ تُنَعُمُ مَعَّ الْبَدَنِ الذي فِي الْقَبْر 
- إِذَا شَاءَ الله -» [وأنها)“ َعَم في الْجََةِ وَحَدَهَا وَكِلَاهُمَا حقٌ. 5-0 
[ ه75 وَلَفْظْ التَوَفّْي: لا يفضي تَوَفْيَ الرُوح دُونَ الْبَدَنْء وَلَا تَوَفيَهُمَا 
جويعًا إلا بِقَرِيئَةَ مُنْقَصِلَةِ. ديرن 


0 و 


= وقد ترجم له الذهبي بقوله: الإِمَامُ الأؤْحدٌ العلامة اللمَرِيُ الخدت ابو عُمَرَ مُحَمَّدُ بن 
َي الاج بن اي مام اداي الرّامِدُ المَغرُوف يلام تَعْلْب. 
وُلِدّ سَنَةَ ٳخْدّى وسين ومائتين تين 
وَلازم تَعْلبًا في العَرَبيّة 207 ن إلى العَايّة» وَهْرَ في عِدَاد الشّيُوْحْ في الحَدِيْثِ لا الحُنَّاظ 
وَإِنَّمَا ذكرئّة لِسَعَةَ حفظه للسان العرب» وصدقه» وعلوٌ إسناده. . 
قال: كان جَمَاعَة ين أَهْل ا ا 
فأمًا الحَدِيْتْ ث فَرَأَيْتُ جويعٌ يوتا يوئقوته فيه . 
)١(‏ في الأصل: (فِي)» ولعل اشرات هو ااه ليستقيم المعنى. 
(؟) هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليهاء ولعل الصواب: رَاد؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا بذلك. 
(۳) هذا الحديث ليس في الصحيحين . 
(5) في الأصل: (وَإِنْمَا) ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم اي 
(5) في الأصل بعد هذه الكلمة: (نَفْس)» ولعلها مقحمةء ولا يستقيم المعنى بوجودها. 


1 م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 


[ "” 7 سیل الشّيْحُ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: مَل صَحّ عَن النَبِيَ يكل أن الله 
تارك وَتَعَالَى أخيا لَه أبَوَيْهِ حَتّى أَسْلْمَا عَلَى يَدَيْه ثم مَانَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ 
َأَْجَابَ: لَمْ يَصِمَّ دَلِكَ عَن أَحَدٍ مِن أمْل الْحَدِيثْ؛ٍ بَل أَهْلْ الْمَعْرِفَةٍ 
مُتَِقُونَ عَلَى أنَّ ذلك كَذِبٌ مُخْتَلَقُ . ]4/ r4‏ 
[ 57م وَمَل مَن يَحَُدَة الشَّمْسّ مل هَذًَا الْحَدٌ وَنَحْوهُ إلا ِن أَجْهَل 


- 
5 


الناس؟ ]10۸/4[ 
[ 58 # هاتان السورتان: - فل ما كرون 469 ودنن هر آله كد 


© [الإحلاص: ]١‏ - كان النبي بي يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي 


فأما فل ييا لكَيْرونَ ©€6: فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي؛ 
وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة. 


وأما سورة فل هو آله كد 4©9: فمتضمنة للتوحيد القولي 
العا ]04/٠١[‏ 


۰ 


[ 59 7 والْمْمَصَيْرٌ هُوَ الذي (ل0”" يكلف الصّبْر. ]1/ [ovo‏ 


aro. 2‏ وس fF ¢“ 0 f‏ وه ب مه 
[ 0" ۴ من تَمَام نِعْمَةِ الله عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِينَ أَنْ يُنْزِلَ بهم الشَّدَةَ وَالصُر : 
6“ يُلْجِنُهُم إِلى تَوْحِيدِ فَيَدْعُوَهُ مُخلِصِينَ لَه الدِينَ. 10 ] 


)١(‏ في الأصل: (يجدٌ)ء والمثبت من كتاب: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام» وهو أصل هذه 
المادة التي لخصها السيوطي» وابن قاسم نقلها منه. 

(۲) هكذا في جميع النسخ التي اطلعت عليهاء ولعل الصواب: (العملي)ء كما عبّر به تلميذه ابن 
القيّم في كتابه: اجتماع الجيوش الإسلامية (44/1) حيث قال: طقل يا الكَيزونَ © 
[الكافرون: ]١‏ متضمنة للتوحيد العملي الإرادي» وسورة: «فل هو أله أَحَدٌ 
[الإخلاص: ]١‏ متضمنة للتوحيد الخبري العلمي. 

(۳) هكذا في الأصل! ولعل الصواب حذفها. 

(:) في الأصل: (وما) والمثبت من كتاب: المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم 
(۷/۱)» وهو أصح . 





التنبيه على اللأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» ودالمستدرك» مع تصحيحها 2 


[ 25 قال زيد بن عمرو بن نفيل: 


2 


أربًا واحدًا أم ألف رب... أدين إذا انقسمت"'' الأمور ] 
[ ؟5 ۴ قان بَعْضٌ السَّلَفٍ: الْبَسْ من الثَيّابٍ ما يَخْدِمُكء وَلَا تَلْبَسُ مِنْهَا 
4 أن رف و اط الي جل ل ]47/1۰[ 


[ ۴ قن الشَّيْحَ أبَا سُلَيْمَانَ مِن أجِلَاءِ ء لماي وَسَادَاتِهِم وَمِن أتبعهم 
لاشيم َّ شی و ل مِن نُكت الْقَوْم فلا أَكَْنُهَا إلا 
قَمَن لا ق 5 قله إلا بشَاهِدَيْنٍ يَقُولُ هَذَا مِثْل الككام6””" ]144/1۰[ 


ek‏ مل عَنْهُ أ أَنَدُ مَالَ 


قال قبل أن يَمُوتَ بِحَمْسِ 
ََانِ: «إنَّ مَن أمن الاس عَلّيَ في صُحْبَيهِ وَذَاتِ يو اپو بکر».  ]140/1١[‏ 
Fro j)‏ رَوَى الْبْخُاري في (صَحِيحِه) عن ابن عَبّاسِ اَن التي لله قَالَ: 
«أعطِبت فَاتحَةَ الْكتاب وَحَوَاِيمَ سُورَة الْبَقَرَِ ِن گئز تَحْتَ اعرش“ . 
]44۰/1۲[ 


٣۸ [‏ ۴ وَلَمْ يَقْل أحَدٌ يِن السّلَفٍ إن تفس الْكلام الْمُعيّن كَدِيمًا9". 


[ov /1۲] 


FY |‏ قَلَما چ ما 2و ا و ا 


حِينئِذ آنه گان فِي مَس الأَمْرٍ ليل أَقْوَى من الدَّلِيلٍ الي ان وَلَمْ 
5 111/11[ 


ت 


)١(‏ الصواب: (تقسّمت). (۲) لعل الصواب: (تكون). 

(۳) لعل الصواب: (عُونُ مل هذا الْكلام؟). (4) (5885). 

(5) هكذا في الأصلء والذي في البخاري: (أبا بكر)ء بالنصب» وهو أصوب؛ لأن أيا بكر اسم 
إن مؤخر. 

() لم أجده في البخاري» بل رواه ابن حبان وغيره. 

(۷) لعل الصواب (قديم)؛ لأنه خير إن. 

(۸) لعله: (يستضجبونة). 


ا تقريب قتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كاذ 

| 14 رات EAS 02 AA E‏ اند يا 
ماله أَحَدَّ فِي شَيْءِ ٠‏ من أَمُوره وَالْمْعْكَلَةُ مَل الْقِسْط ينه مِنْهُ هثل الْقِسْط يِن 
الْمَخُلُوقِينَ؛ فَمَا گان عَذلَا مِن الْمَخُلُوقِينَ گان عَدُلُا مِن الْخَالِقٍ وَهَذَا تَسْوِيةٌ 


مِنْهُم بَيْنَ الْكَالِقٍ وَالْمَحُلُوقٍ؛ وَذَّلِكَ قَدْحّ فِي أنه لا إله ِل هو . î‏ 
1 کیو وور د کے 


| ۹ ۳ وما ينبي أن يُعْلَمَ أنه سُبْحَاَه ذكرَ هنا هنا شان" . ]1°/ 1۸°[ 
Fe)‏ کی فن المد بن إا لوا أو راو" منگرا لا ُم يرود 


ولا يَصْبِرُونَ ؛ بل يَعْجِرُونَ وَيَجْرَعُونَ. 11/ [YA‏ 
F9‏ َم إنَّ في ولي مال بَعْضِهِمْ بَعْضًا راء . ۰/101“( 
NET‏ سئَنَ النبيّ الْمُضْطَفَى الْمُخْثَارٍ 
ات في الْإِسْلَام طؤْدًا رَاسِخًا يَهْدِي بو وَعُدِدْت فِي الأخبَارٍ 
حي مان أشنت قف اها با تافلي الأثمبَارٍ 


فَالْمْسْتَعَانُ عا الْأمُور بأهيهًا 3 
وَلَحُمْ كَأَجرٍ الْعَامِلِينَ بِسُنَيِو حِينَ سُيِلْثُمُويَا ولي الْأَبْصَارِ“ 
Fe]‏ دي ا عَن الي کل : «انََخِذُوا مَ مَحَ الْمُقَرَاءِ يادي قن لَهُم في 


{or @ 


عد دَوْلَةٌ واي دولة». ]1۸/ [YY‏ 


. الذي يظهر أنه: فدل» وسياق الكلام يدل عليه‎ )١( 

(؟) لعل الصواب: (شيئين)؛ لأنها مفعول به. 

(9) في الأصل: (أرَادُوا) ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى. 

() لعل الصواب: (نزاعًا)؛ لأنها اسم إن مؤخر. 

(5) الأبيات من الكامل» والبيت الأخير مكسورء قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد في حاشيته: 
وهذا البيت من الكاملء وهو مكسورء ولعله: 

وَلَكْمْ كَأَجرٍ الْعَامِلِينٌ بِسُنَةٍ حِينَالْسُوَالِيَا أولي الْأبِصَارٍ 

قلت: وقد أصاب في الشطر الأولء وأما الشطر الثاني فلا يستقيم تصحيحه إلا بإشباع لام 
السؤال فيكون: السؤالي» ولا يصح لغة. 

(5) لعل الصواب: (يروونه) بالرفع؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وترفع بثبوت النون» وهو مرفوع. 


التتبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» وا لمستدرك» مع تصحيحها 1 م 


[ ۴ قَالَ الله تَعَالَى: ويام الین اموا يليما اله وأيليموا السو وول الك 
منک کین ترم في کیو وة إل او واوو [الساء: »]٠۹‏ أَمَرَ سبْحَانَهُ بظَاعَيِه 
وَطَاعَةٍ رَسُوَلِهِ وَأولِي الْأَمْرِ مِنَاء وَأمَرَ إِنْ تَتَارَعْنَا فِي شَيْءٍ أنْ نَرُكهُ إِلَى الله 
وَالرَسُولِء كَدَلَ هَذَا عَلَى اَن كُلَّ مَا تَتَارّعَ الْمُؤْمِنُونَ فيو من شَيْءٍ فَعَلَيْهِم أن 
ردو إلى الله وَالرسُولِء وَالْمُعَلّنُ بِالشَّرْطِ يُعْدَمُ عِنْدَ عَدَم الشَّرْطِء كَدَلَ ذَلِكَ 
عَلَى أَنّهُم ادا لّمْ يَتَتارَهُوا لَمْ يكن هَذَا الأمْرٌ تابا وَكَذَلِكَ إِنَّمَا کون لِأَنَهُم إا 
لَمْ يَكَنَارَعُوا كَانُوا تَلّى هُدَى وَطَاعَةٍ لله وَرَسُولِهِ قَلَا يَحْتَاجُوا حِيئَيِذٍ أَنْ 
مروا“ يما هُم فَاعِلُونَ مِن طَاعَةٍ الله وَالرَسُولٍ. ]41/14[ 

[ ھ6 َلهَذَا قيل: لا مُرُوءة لِكَدُوب وَلَا رَاحَةَ لِحَسُود ولا إحَاء مولو 
رلا سُؤْدُدَ لبيل . [vé /Y]‏ 


عَلَى مَعَْاءُ الْسَقِيقِى . Lév /Y]‏ 
[ 59 7 وَإِذَا لَمْ يكن يمن يُنْظِرُهُ الْحَمَّامَيُء وَلَّمْ يَجِدْ مَا يرهَئة عِنْدَهُ وَلَمْ 
يقل ينه فَهَل عَلَيْه أذ يَدْخُلَ بِالْأَجْرَةٍ الْموَجلَةِ؟ فيه كَوْلَانِ: هُمَا وَجُهَانِ في 


42 


والأثلقة أنه إِذَّا كَانَ (عَادَةٌ إظهار)(“ الا 0 E‏ ل 
كَالْعَادَةٍ. ]444/۲1[ 


| هه ۴ وَأمًا الْمَتَمَيْدَة0©: فتجلسن عالت الحبْض. 1/۲11[ 


)١(‏ لعله: (يُوْمَرُوا)؛ لأنهم هم المأمورون بطاعة الله ورسوله لا الآمرون. 

(؟) الذي يظهر: لملولء وهذا المثل مشهور في كتب الأدب» وتسب لعلي بن أبي طالب وغيره. 
ولا معنى لملوك. 

(۳) لعله: (مدلولين). )٤(‏ لعل صواب العبارة: (عَادته إنظار) . 

(0) هكذا في النسخ التي وقفت عليهاء وهو خطأ بلا شك» الصواب: في الأصل: (الْمَُحَيرَة)› 
ولذلك صححت في طبعة مجمع الملك فهد. 





N‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام ية 
حر 5 

١‏ 5۹ فالمحافظ عليها: الذي يصليها فى مواقيتهاء كما أمر الله تعالى» 
والذي”'' يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله 
تعالى. 14/۲۲1 


ل تفي «صجبح مشیم" عن اي مر أنه قال: «سََهُ القر 
رَكعََانِ فمن حالف السُنّةُ كََرَ. [o Y1‏ 


| وه 6 ن الْقيَّاسَ الصجيح حَقِيقَة”" التّسويّة بَيْنَ الْمُتَمَائلَيْن. 2 ]٣٣۲/۲۲‏ 
[ ۲ # عن عَلِيَ بْن أبي طالب عَن النَبِيَ كله أنه گان إا كَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ 


الْمَكْتُوبٍَ كبر وَرَعَ يََيْهِ حو مدْكِبَْهه وَيَضْنَعْ ثل ذَلِكَ إا قَضَى قِرَاءَنهُ وَإذا 
اا اَن يرگ وَيَضْبَعْهُ إا رَفْعَ من الركوع . ۲1/ [to‏ 


[ ٣ه‏ حَدِيتُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن اي لَبْلَى قَالَ: لَقِيَتِي كَعْبُ بن عجر 
:2 


o <% Ait‏ 2< - 5 به سس مس ووو مس د ن 0 الاة > سّه 
قَقَالَ: الا أَهْدِي لَك هَرِيّة؟ خَرَّجَ عَلْيْنَا رَسول الله يي فَقَلَنَا: قد عَرَفْنَا كيت 
سَلّمُ عَلَيِك كيت بصي عَلَيْك؟ كَالَ: قُونُوا: «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 


5 - ۹ وت‎ ٤ ê 2 ع ر‎ e 
 ظفل مَحَمّدِء كما صَلَيْت عَلى آل إِبْرَاهِيمَ» إنك حَمِيدٌ مَجيد» اللهم ارك - وفي‎ 
وَبارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما ارکٹ عَلَى آل إبُرَاهِي*', إك حَمِيدٌ‎ 

مَجِيد . 
رَوَاهُ أَهْلُ «الصّحَاح؛ والس وَدالْمَسَانِييِه؛ كَالبُحَارِيَّ وَمُسْلِم. قَهَذِ 
الْأَحَادِيتُ الي فِي «الصّحًاح»: لَمْ أَجِدْ فِيهَا وَلَا فِيمَا نُقِلَ لَفْطَ (إبْرَاهِيم وَآلٍ 


إبُرَاهِيم)”''. 13 5ه:؛] 


)١(‏ في الأصل : (والذي ليس)» وهو خطأ. 

(۲) ليس في مسلم. (۳) لعل الصواب: (١حَقِيفَتَةُ)‏ . 

(5) الصواب: (وأراد)» كما في سنن الترمذي وغيره. 

(4) لفظ البخاري :)۳۳۷١(‏ ١كُمَا‏ صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ في كلا الموضعين. 

(5) تقدم التنبيه على أنها موجودة في رواية البخاري»ء وقد يكون الشيخ لم يطلع حينها على 
صحيح البخاري» أو كانت عنده نسخة لا يُوجد فيها هذا اللفظ. 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» ودالمستدرك» مع تصحيحها | ع 37 
ا ولق ی لا 5 1 و َو 5 ار #2 5 
| 4ه م وَالنَانِي: يَقُولَُا حَمْسَا وَعِشْرِينَء وَيَضم إلَيْهَا «لا إل إلا الله» وقد 
روا 0 ] 


و 


[ ده رُرِيَ في «الصَّحِيحَيْنِ' أَّهُيَقُولُ: کل وَاحِدٍ حَمْسَةَ وَعِشْرِينَ وَيَزِيدُ 
فيها المهِد 3 ]0۰4/۲۲[ 
© تبن مرَاءَاة الاس في الْعِبَادَاتَ مم40 کال اة و1 شَيَام 
والذكر وَقراءة الْقُرآنِ من أَغْظَم التو 
ما الْمُرَايِي بنوَافِلٍ الصّلَاةٍ وَالصّْم وَالذَُرِ وَقِرَاءةِ القُرآن: كلا ين 
لان ا 


َه فی فيه بويا عمَلِو تفط , بِحَيْتٌ يون لا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ؛ بل هُوَ 


رم 


4 
الظان 


ق ِلد وَالْعِقَابِ عَلَى َضْدِهِ شُهْرَةَ ٤‏ مب غير الله» إذ هي عِبَادَاتٌ 


(Oars as 
. معختصه‎ 


[oV _ 01/11 


يه 7 35 کات ال 8د علل عن ر ع ا اه ا نر 
ا 


بِدَلِكَ في الدين» مَسْخُوظ منه ذلك . [oor /YY]}‏ 


o oro 7 8‏ .2 2-5 75 ا ا ا 0 5 

[ ۵ہع تمن لم نکن فیا لم بات يقاء. إا ُو يمئْلة من أغوى إلى 
الْفُعُودِ وَلَمْ يَأتِ وء كُمَنْ”" مَدَّ يَنَهُ إلى العام وَلَمْ يَأكُلْ مِنْه» أو وَضَعَهُ عَلَى 
فيه وَلمْ يَظعَمْهُ . [o10 /YY1‏ 


وَأمًا الْوَسْوَ سن الَنِي يون غَالِبَا عَلَى الصَّلَاةٍ ققد قَالَ طَائِمَةٌ - 


ا 


(1) رواه النسائي »)١76٠0(‏ وصشّحها الألباني ولم أجده في مسلم. 

۳( تقدم التنبيه أنه روي عند النسائي لا في الصحيحين أو أحدهما. 

(©9) لعل الصواب: المحضة» ولا معنى لكلمة: مختصة» بل المشهور من كلام الشيخ وغيره من 
العلماء إطلاق عبارة: «محضة وغير محضة» للعبادات والمصالح والمفاسد ونحوهاء وقد 
أطلقها في مواضع لا تُحصىء ولم أر الشيخ استعمل «مختصة» في مثل ذلك. 

(5) تقدم التنبيه أن الذي يظهر أنها: المحضة. 

(5) في الأصل وجميع النسخ التي وقفتٌ عليها: (رََنَّهُ) بالعطف» ولا يظهر صواب الجملة 
واستقامتها بالواو. والله أعلم. 

)١(‏ هكذا في الأصل وجميع النسخ بدون واو العطف» ولعل الأصوب وضعها لتستقيم الجملة. 


کک تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام یاه 
ِنْهُم أَبُو عَبْدٍ الله بْنُ حَامِدٍ وَأَبُو حَامِدٍ الْعَرَالِنُ - وَغَيْرُهُمَا: أَنّهُ يُوحجِبُ الإعَانة 
انف نا رجا : في في «الصَحِيحَيِْا 6" عَن ابي هُرَيْرَةَ ڪب أن النَبِىَ كله َالَ : 
«إذًا دن الْمُؤَّدْنُ ا الشَيْطًَانُ وَلَهُ ا حَنَى ل يُسمَعَّ م الكَأذِينَ دا غي 
اللَأَذْينَ أل دا نُوْبَ باصا أن ر قدا قَضَى التَْويبٍ أَقْبَلَ حٌى يَحْطِرَ بَيِنَ 
الام وتف فقول کر دا ذْكُرْ کا لِمَا لَمْ يكن يَذْكُرُ حَنّى يَظَلّ الَجُلُ لا 
يري كَمْ صَلَى كَإِذَا وَجَدَ أ حَدْكُمْ ذَلِكَ كَلْيَسْجْدْ سَجْدَتيْنِ قبْلَ أن يُسَلُم. 


وَقَد صَحّ عَن النَبَِ كلله: ١١‏ لصَّلَاةٌ مَعَ ل واس مُطْلَّمًّاه. ولم مرق بَيْنَ 
الملل وا ]1۰4/۲[ 


| 26 وَهَذًَا تول الْجَمَاعَةٍ إن شح في الثائية. إِمّا في قِرَاءَتَهًا عِنْدَهُم 
وَإِمّا في رُكُوعِهًا عَلَى قَوْلٍ [الْجَمَاعَة. وَإِن شَرَّعَ فِي النَانِبَةِ إمّا في قَرَاءَتِهَا 
عِنْدَهُم وَإِمّا في رُكُوعِهًا عَلَى يت 


وَلَكِنْ سَجَدَنَا السّجُووا“ يُشِْهًا يشان صَلَاةَ الْجتَارَّة ا ] 


وال يله بَيّنَ أن طول الْقُيُوتِ أَفْضصَل الصلاة› وَهُوَ يَتَتَاوَلُ الْقُنْوْتَ في 
حال السّجُودِ وَحَالٍ ایام" . 


(۱) البخاري (508)» ومسلم (۳۸۹). 

(0) يظهر في العبارة خلل وسقطء والدليل ليس حجة لمن يُبطل الصلاة بالوسواس» بل حجة 
للذي لا يبطلهاء كما فعل ذلك ابن القيم» وكذلك الشيخ في مواضع 
فلعل القول الثاني سقط سقط وبقي دليله . 
وقوله صح. . لعل الصواب: (صحح النبئٌ يل الصَّلَاة مَعَ الْوَسْوَاسٍ مه مُظلًَا ولم يُمَرَفُ بَيْنَ 
الْقلِيلٍ وَالكَدِير) . 

() ما بين المعقوفتين مكرر كما هو ظاهر. 

() كذا في الأصل› وهو كذلك في ج جميع النسخء ولعل الصواب: (الشهو). 

(5) روى مسلم (0/57ء عن جَايرٍ قَالَ: قَاَ رَسُولُ الله يكله: «أفْضَلُ الصّلَاةٍ طُولُ الْقَنُوتِ؛. 

0) وفيه رة على قول النووي كقه: الْمُرَادُ بِالْقُنُوتٍ هنا الْقِيَامُ تماق العلماء فيما عَلِمْتٌ.اه. 


شرح التووي لصحيح مسلم م 








التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها او 


و 

وَهَذّا الْحَدِيتُ يَدُلُ عَلَى الصُورَة اليو واد تَظوِيلَ الصَّلَاةِ قِيَامًا 
وَرُكُوعًا وَسُجُودًا أَوْلَى من تَكُثِيرِهَا قِيَامًا وَرُكُوعًا وَسجودًا. [v1 /Y1]‏ 
759 وذ" كان يُصَلَيهِمَا جَالِسَاءٍ لأ وثْرَ اللّيْلِ دُونَ ونر التّمَارٍ 
فيُنْفُصٌ َه في الصمَة. ]4۸/۲[ 
Fj‏ وَهَذَا مُتََاوِلٌ الكيات 0 لني لن فا سود . ]164/۲[ 


| 1 ۾ وَهَذَّا أَصْلُ لِأَحْمَدَ وَعَيْرو: في اَن مَا كَانَ مِن «بَابٍ سد الذَّرِيعَقا 
إلا وى EEN EEN E E‏ الى ل سس إل 


به: وقد يُنْهَى عَنْهُ . 14/1[ 
[ 755 قَال: وود قرت الْشُرانُ استیعوا له وأنصِئوا لک مون ©4 


[الأعراف: .]۲۰٤‏ . وَذَگرَ أَحْمَدٌ به ب الجاع عَلَى أنْهَا تَرَلّث ف ذَلِكَ 
وَدَكَرَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أنه لا تَجبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأمُوم حال الْجَهر. 
ثُمّ يقُول””“: قَؤْله تَعَالَى: «إوَإدًا فرك الْفرَان مَسْتَمِعُوا له ود 0 


ترون 03 49 [الأعراف: ٤‏ لَفْظ عَامٌ: فما اَن يَحُْتَصٌ < (VD‏ الْقِرَاءَةٌ ١‏ في ل 
أو في الْقِرَاءةٍ في غَيْرٍ الصَّلَاةٍ أو يَعُمُهُمَا. 


وَالثَانِي بطل قَظعًا؛ لِأَنْهُ لَمْ يمل أَحَدٌ من الْمُسْلِمِينَ أنه يجب الِاسْيِمَاءٌ 
حارج الصَّلَاةٍ وَلَا يجب في الصَّلَاةٍ. 

وَلِأنَّ اسْيِمَاعَ الْمُسْتَمِع إلى راء َة الْإمَام الَّذِي يَأَتَمُ بو وَيَجبٌ عَلَيْهِ مُتَايَعتهُ 
أذ مق اة إلى و قن ا حارج | لاد دَاخلة في الآية إِنًا َل 
سیل الْخْصُوصٍ وَإِمَّا عَلَى سيل الْعْمُوم. 4/1 _ IV‏ 


)١(‏ لعل الأصوب: (وَهو أنً). (۲) لعله: (وإنما)؛ ليستقيم المعنى. 

™( لعل الصواب: (للآيات) . )£( لعل الصواب: (فلا) . 

() لعل الصواب: (نقُولٌ)؛ لأنه لم يذكر عن أحدٍ قولاء وليس من عادته أن يقول: ثم يقول. 
(7) لعل الصواب: (في القراءة). (۷) يظهر بأن فيه سقطًا قبل هذه الجملة. 


صم تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام كاذ 
حد ا چ چ چ ڪڪ 
[الصحيح]”"' من قَوْلٍ الْعُلَمَاءِ: أَنّهُ لا ئَصِح صَلَاء الْمُتْمَرِدِ حَلْفَ 
الصَّفٌ؛ ل تمن النّبيَ يل أنه أَمَرَ الْمُْصَنيَ خَلْفَ الصَّتْ 
ِالْإعَادَ د [4Y /YY]‏ 


37م ونظير ذلك ألا يجد الرجل موتقًا إلا خلف الصف» فهذا فيه نزاع 
بين المبطلين لصلاة المنفردء وإلا ظھ ٩‏ صحة صلاته في هذا الموضع 
]41/۲[ 
[_۷ ۴ ِن كَانوا مَصَدُوا مَا َصَدَهُ عُعْمَانُ يِن أنَّ هَذَّا لا يَرَالُ يَسِيرٌ في 
مَكَانٍ [ا]”" يُحْمَلُ فيه الزّادُ وَالْمَرَادُ كَهُوَ كَالْمُقِيم فَقَد وَاقَقُوا عُْمَانَ. [117/14] 
| 4 3 ا تي المداومة عَلَيْهَا ‏ أي: الم و نزي [السجدة: ١ء‏ ؟] 
رول ق [الإنسان: ]١‏ فِي جر الْجمُعَةٍ ‏ بِحَيْثُ يه 08 الْجَهّالُ انها وَاحِبَةٌ 
وان تارِگها مُسِيءٌ؛ بل ينبي تَرْكُهَا أَحْيّانًا لِعَدَم [اعتقاد)“ وُجُوبهًا. 
[غ: [Yo _ ٠١4/7‏ 


حا إِذًا اجْتَمَعَ الْجمُعَةُ وَالْعِيدُ في يم وَاحِدٍ فَلِلْعُلَمَاءِ في دَلِكَ انه 


أَحَدمًا: أنه جب الْجْمْعَةُ عَلَى مَن سهد الْعِيدَ كما تَحِبُ سَائِرُ الْجْمَّع ؛ 
للعمومات ا الْجَمُْعَةِ. 


وَالثّاني : تَسْقْط عن آهل الْيرّ مِثْل أَهْلٍ الْعَوالي وَالسوًاد“. ]٠٠١/۲١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليست في الأصلء ولا في النسخ الأخرى ولا الفتاوى الكبرى! والذي 
يظهر أن السياق يقتضيها . 

() لعل الصواب: (وَالَاظهَرُ) . 

(۳) ها بين معقوفتين سقط نبّه عليه أسامة بن الزهراء ‏ منسق الكتاب للموسوعة الشاملة. 

4 ما بين المعقوفتين يقتضيه السياق . 

(5) في الأصل: (وَالشَّوَادُ)؛ ولعل الصواب المثبت» ويدل عليه قول الشيخ في جوابه للسؤال 
الذي بعده: وَالنَانِي: ان الْجْمْعَةَ سَقَطتْ عَن السَّرَادٍ الْخَارِجٍ عن الْمِضْرٍ. 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها وي 
الت شا تت لت تت ات ا ا فت ی 
وهذا جاء في عدة آثار”". أن الأرواح تكون في أفنية القبور. 
الف [Yo‏ 
وَسْقِلَ 4: عن صَدَاقٍ الْمَرْأَةٍ عَلَى رَوْحِهَا تَمُرٌ عَلَيُْهِ المُّنُونَ 
.6 2 رع 7 8 ۴ ر 20 7 52 ت و ٠.‏ 
الْمْتَوَاليَةَ لا يمكنها مُطَالبَتَهُ به. . هَل تَجبٌ رَكَاةَ السَنِينَ الْمَاضِيَةِ؟ 
o‏ 95 اه ؟ ممت اس و 0 
فأجاب: الْحَمْدُ شى هذه الْمَسْأَلَةُ فيها لِلْعْلَمَاءِ أَقْوَالٌ: 
مع لطع له لق و ري لو ع ا لأس يوا عم کو ولوك و ف لأس 1 و 2 
ا مم ر ءارك 56 2 کی of o 3 ai‏ 
وَقِيلَ: َب مََ يَسَارِهِ وَتَمَكْنْهَا مِن قَبْضِه دُونَ ما إِذَا لَّمْ يُمْكِنْ تَمْكِينْه 
من الْقَبْض . ۲03/ [tv‏ 
ع رما 7 00 ر رار و ر ر 2 e‏ £ 
الجخ تالو لااقرة ذقنة ی ا 
مِنْهُم مَن حَدَّدَ دَلِكَ بِمَسَافَةٍ الْمَصْرِء وَمِنْهُم مَن حَدَّدَ دَلِكَ بِمَا تَحْتَلِفُ فيه 
و n‏ وى اسمس 0 رم م2 ضع عو 0 - 2 e‏ 
الْمَطَالِعٌ؛ گالججاز مَعَ الشام» وَالْعِرَاقِ مَعَ خرَاسَانَء وَكِلاهُمَا ضَعِيفٌ؛ فَإِنْ 
م مامه 0 1 10 01 2 
مَسَافة القصر لا تعلق لها بالهلالٍ. 
f‏ < اھ ل تاس کو 2 م 44 
وَأمّا الأَقَالِيم فا دة ل مان خط ن و ا 
والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونهء وقد 
أشاروا إلى عليه » وهو انفراد عيسى بن يونس. 11 
A4 FF‏ 595 ووس وا موص 2 ومس o‏ موص 2 
قَالَ انى ي : «عليكم هديا قاصِدًا علیکم هَدَيا قَاصدًا» . 


وَمَالَ: «إنَّ هَذَا الدّينَ مَيِينُ وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ فَاسْتَعِينُوا 


)١(‏ لعل صواب العبارة: هذا وجاء في عدة آثار.. وهي هكذا في النسخة التي حققها: أنور 
الباز» عامر الجزار. 

(0) في الأصل: (قَبْضِها)ء ولعل الصواب المثبت؛ لأن الضمير عائد إلى الصداق» وهو مذكر. 
وفي الفتاوى المصرية :)۲۸١(‏ بالتذكير. 

(۳) لعل الصواب: (فمن). 

() لعل الصواب: (علَيِه)» وهى هكذا فى النسخة التى حققها: أنور الباز» عامر الجزار. 

١ ١ ۰ ,)۲۲۹۹۳( رواه أحمد‎ )0( 


| 0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 


ِالْمَدُوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِن الدُلْجَةٍ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلْهُوا؛ وَكِلَاهُمَا فِي 
الك 0 1 [YVY‏ 
۷ إن لم يُمْكتْهَا الد اة مَا يُمْكنٌ أن برخم لها ف انها تَكُونُ 


ا > تحلل” 3( من إحرامهًا بهذي . 7/5 ]١‏ 

لب أ رَوَى جُبَيرُ ن مُظه أن ١‏ کک ل قال : «يا بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍ لا 
تَمْتَعُوا أَحَدَ حَدَا طَاف بِهَذَا الْبَيْتِ PEY‏ عَةٍ شَاء ين لَيْلٍ أو تَهارٍه. رواه 
مُسْلِمٌ في «صحِيجو0”" . 


وَهُوَ ين أن الْمُحْتَارَ لِمَن قَدِمَ في أَشْهْرٍ الْحَجّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: ما أن يَسُوقَ 


سعد Ff «| r (E)‏ كو مع ih‏ ت ا عا قا بقع 
الي و ِتَمَنَعَ تَمَتَعَ قَارِنِ. أو لا يَسوق الهڏي وَيَتَمَنَعْ بِعَمْرَةٍ وَيَجل ينها . 


[YA /Y] 

[ ۷۷ ۴ رَفِي الك تمن النَّبِي يل أَنَهُ قَالَ: «عَدَلَتْ شَهَادَةٌ الور 
الاشرَالكَ ب بالله و مَرَّينِ د ثم ۾ قرا هَل الكيدي 2 . 7 [1Y‏ 
۴۷4 وَإِذَا گان صل هَذَا الْمَشْهَدٍ الْمَاهِرِيٌ: مَنْقُولٌ" عَن ذَلِكَ الْمَشْهَدٍ 
الْعَسْقَلَانِيٌ پاماق النّاسِ . ' [fo]‏ 
[ ۴۷۹ وَين ذَلِكَ: أَنّهَا خِيرَةٌ الله ين الأزض» وأ" أَهْلَّهًا خِيرَةٌ الل 
وَخَيّارٌ أَهْلٍ الْأرْض . اا 


)١(‏ الحديث الأول لم يروه البخاري ولا مسلم. 

(۲) لعل الأصوب: (تتحلل)؛ لأنه الضمير يعود لمؤنث. 

إفرف لم يروه مسلم في صحیحه . 

)€( في الأصل: (أَو) e‏ المثبت هو الصواب؛ لأنه ذكر أمرين» وإذا جعلناها (أو) أصبحت 
ثلاثة أمور» ولا يستقيم المعنى بها أيضًا. 

(5) لم يروه البخاري ا مسلم . 

(3) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: (منقولًا)؛ لأنه خبر كان. 

(۷) في الأصل: (إنّ)ء وفي النسخة التي حققها: أنور الباز وعامر الجزار: (أَوْ)» وفي ولعل 
المثبت هو الصواب. 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها P|‏ 


امسا 
:خ] قيل لسمرة بن جُنْدُبٍ: إِنَّ ابتك مات" الْبَارِحَدَء كَقَالَ: لو مَاتَ 
ل أصر ع 1۸/۲۸1[ 
م ” كما قَالَتْ جنة: يا شرل 1 | ن أبَا سُفْيَانَ رَجُلُ جي وَأَنَهُ لَيِسَ 
يُعْطِينِي مِن التَمَمَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِ ي» قال لها الي كل: «خَذِي م مَا كفيك 
وَوَلَدَك 00 ما" تال 0 «َنُ الْوَاجِدٍ ل عرضه وَعَقُوبَتَها . 
[Y4 /۲°]‏ 


قال أبن دراي : حب عْمَرُ بْنُ الْخَطََاب م له تَذَكَرَ حَدِيئًا قَالَ 

فِيه: ألا إنّي 0 ما ازيل مُعَالِي الي ليضربوا شارك وَلَا لِيَأَحَدُوا 

3 وَلَكنْ ا م علوم وي كم وس ييكمْ. قَمَن فُجِلَ ب به سِوّى 
لِك كله إلى الي تي بده 5ا لأف يثة. 

َوَنَبَ نرو بن العاص قَقَالَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنْ گان رَجَلَّ من 
التُتلمين أ أَمْرَ عَلَى رَعِيةِ ادب رَعِيْتَهُ نك لتَقْصَّهُ مِنْهُ؟ 


قَالَ: إِي 5 i rE‏ يِه . مم 


لكف تفي عدبت أبي سوي 0 تا يكُوثُون في أي : 
اللي ذم انر لاوک 6 الح . 

ولو السا یا اول كما كان ذو الثدية؛ لِأنَ © هذا وَضْفٌ لازم 

لهم ]447/۲۸[ 


[ ۸ لكِنّ مَذْمَبَ الشَّافِعِيٌ وَبَعْضِ أَصْحَاب أَحْمّد: أ 


)١(‏ القصة مكررة في الفتاوى» وكلها بلفظ : بشم › وهو التخمة؛ وهو الصواب. 
(۲) لعله: (وكما). 

() لعل الصواب: (عمر)» وهو كذلك في مستد الإمام أحمد (585) وغيره. 
)٤(‏ لعل الصواب: (لا أن. .)» وهو اللائق من السياق. 


oe‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام ية 
= أ ت . م - - ابجوب اوق ووسائل شي الإسوم ماله 


الَّذِينَ لا مَبْمَعةَ لِلْمُسْلِمِينَ بهم فيه حَقٌء إا“ قَضَلَ الْمَالُ وَانّسَعَ عن حَاجَاتِ 

الْمُسْلِمِينَ كمَا فَعَلَ عُمَرٌ بْنُ الْحَطََابٍ ضيه لَمّا كثْرَ لْمَالُ أعَطًا مِنْهُمِ عَامَة 

ال َكَانَ لِجَوِيع أَضْنَافٍ ال َر في دِيوَانٍ عُمَرَ بن الْحَطَابٍ؛ 

[01V /۸]‏ 
فا لم يت ال بِأنّهُ عِبَادَِ؟ 


َو 


e‏ مهي عَنْهُ كي کیت مدق على أ تشطرة؟ 


[1/۲41 

۴۸١ |‏ لف الثَّمَرِ ماري لاا a‏ 
التّمَكْنِ من اسْتِبفَاءِ الْمَْفَعَقَه وَفِي الْإِجَارَةٍ يلف مِنْ”" ضَمَانِ الْمُوّجُر بِالاتمَاقٍ . 
ذلك في 0 [3 [o٠‏ 
وقد اول من آنل الْمُرَارَعَةَ 0 لْمُسَاقَاةَ دَلِكَ بتأويلاتٍ مَرُدُودَةٍ. 
00 قَالَ: كَانَ الْيَهُود... وَمِْل أن قَالَ: هَذِهِ مُعَامَلَةٌ مَعَ الْكُمّارٍ. فد 
يَلْرَمُ أَنْ تَجُورٌ مَعَ الْمُسْلِِينَ . ]14۷/41 
لعدة وَذَلِكَ أن في صِحَةٍ صِحَةٍ هَذَا الْعَقْدِ روَايتان ]1/۲4[ 


0 - فلا يكم د تَحْرِيوه" وَلَا 


ووش 2 


[Y1 _ 6°74] . بتحريمه‎ 


)١(‏ لعل الصواب: (إلا إذا. .). لاقتضاء السياق له. 

(؟) في الأصل: ١الْعِبَادَاتِ)؛‏ وهو هكذا بي حب الع التي وقفت عليهاء ولعل المثبت هو 
الصواب؛ ليستقيم المعنى؛ فقد ذكر قبل أن الأضل فيه الْعَادَات: عَدَمْ 1 ولا يقال في 
العبادات: الأضل فيها عَدَمُ الْحَظْرِء بل يُقال: الأصل فيها المنع حتى يثبت الدليل على 
مشروعيتها . 

() في الفتاوى الكبرى: (ينفك ضمان. .)» وهي أصوب» وإن تحتاج إلى تأمل ونظر. 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ في الموضعين» ولعل الصواب: مَنْ. 

(5) لعل ارات (روايتين)؛ لأنها اسم أن مؤخر. 

(7) لعل صواب العبارة: (ولا بتحليله)» وقد نبّه على هذا صاحب كتاب: صيانة فتاوى شيخ 
الإسلام. 


التنبيه على الأخطاء والآوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها TN‏ 
2739 7777 ڪڇ ج ص د ي ح- 


٩ [‏ ۴ وَأما ذا أَشْهَدَ بطلّب الأزش: اسْتَحَقَّهُ گا“ لَهُ اَن يُطالِبَ به 
ر 2 کت 2 2a‏ 3 0 ع 
يَعْدَ ذْلِكَء ولا سمط الأرش بتَصَوَّفِهِ . 11/۲41" 


| 91 َ ومن أغظم ححجج «الْكِيمَاويَةَا: اسيدلالهم بِالرّجَاج قالوا: فَإِن 
الرْجَاجَ مَعْمُولٌ من الرَّمْل وَالْحَصَى وَنَحْو ذَلِكَء فَقَاسُوا عَلَى ذَلِكَ مَا يَعْمَلوته 
مِن الْكِيمْيَاءِ وَهَذِهِ حُجَةٌ فَاسِدَةٌ؛ فَإِنَّ الله 8# يلق" لِلنّاس رُجَاجًا؛ٍ لا في 
مَعْدِنٍ وَلَا في غَيْرِهِ؛ وَإِنَّمَا الزّجَاجٌ مِن قِسْم الْمَصْنُوعَاتٍِ. 1 ] 


[ ۹۳ كرك اصرف في الْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاة وَالْمُرَارَعَةٍ قد يَكُونُ أَعْظَمَ 
ضصَرَرَا ِن تَرْكِ عِمَارَةٍ الْمَكَانِ المستهدم فِي شَّرِكَةٍ الْألاكِ. وَمِن ترك بيع الْعَيْنِ 
وَالْمَتْمَعَةٍ الْمُشْتَرَكَة" "© ؛ لأ هُنَاكَ يُمْكِنٌ الشَّرِيكَ ان بيع نَصِيبَهُ وَهْنَا غَرّهُ وَضَيِّعَ 
عَلَيْهِ مَنْفَعَةَ مَالْهِ . ]4۰7/۲4[ 
۴۹ هتا لَبْسَ في إِلْرَامِهِمْ به فَائِدَةٌ إلا آصَارٌ وَأَغْلَالٌ لَمْ تُوجِبْ لَهُم 


كه 2 2 و - ل روماه ofl‏ )£ .و2 - - و 0 
ی الله وَحفظ خدودو؛ بل حرمت علي ' اوشم وَخَرِبَتْ دِيَارهم فقط . 


[۲4/ ۲£[ 
| ۹4 © دا بَاعَ مرا في َراو بِنَوَىء أو تَمْرًا مَبْرُوعَ التّوَى”* 2.2 ]٤۲٤/۲۹‏ 


. الذي يظهر أن صواب العبارة: (وكان)؛ ليستقيم المعنى‎ )١( 

(0) لعل الصواب: (لم يخلق)؛ ليستقيم المعنى» ولأنه قال بعد ذلك: ًا تَبيّنَ أنَّ الرْجَاج 
ين قشم الْمَضْنُوعَاتِ دُونَ الْمَخْلُوَاتِ. . فنفى أن يكون الزجاج مخلوقًاء فكيف يثبه 
قبل؟ 

() الجملة في الأصل هكذا: (.. المستهدم في شَرِكَةَ الأئلاك). 
ومن رق بيع الْعينِ وَالْمَئََْةِ لمر . 
وهي بهذا لا تكون الجملة مفيدة» وهذا يدل على أهمية وضع علامات الترقيم والفواصل 
والتشكيل . 

(4) لعل الصواب: (عَليهم)؛ لأن الضمائر قبل وبعد: ضمائر جمع لا مفرد. , 

(5) لعل صواب العبارة: (أو تمر منزوع النوى)؛ لأن الجملة معطوفة على (بنوى)» 
ووجدت في كتاب: «المسائل والأجوبة» لشيخ الإسلام )١185/1١(‏ بلفظ: «أو بتمر 
منزوع النوى». 


er‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 
ا س 

| 3 اشا أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلاء أو بيع ذهب 
بذهب متفاضلاء ويضم إلى الاتقمن سن عور سه جل > فهذا لا يخؤد 


0 م 


أصلا . 


وَالنَانِي: أن يَكُونَ الْمَقُصُودُ بَيْعَ أَحَدِهِمًا وَبَيْعَ عَرَضٍ بِأَحَدِهِمًا وَفِي 
الْعَرَضٍ ما ليس مَقْضُو د ٠‏ ين تيع الاح ؛ افا رفي شل e‏ أو بيع 
عَفَارٍ بأَحَدِهمَا وَفِي سَفْفِهِ وَجيطانه كَذَلِكَء ينل" ب بیع عتم ذَاتِ صُوفٍ بِصُوفٍ 
وَذَّاتِ لبن بن فَهَذَا يَجُورُ. ]4/ [e1‏ 


[ 33 الصُورةٌ الكايَُ: أن يكُونَ الْمشْمَرِي [اشترى] مُجَرَد رة قل 


وَمُؤْنّهُ المي عَلّى الْبَائعء كَهَذِهِ الْمَسْأَلَهُ. ]4/ [AY‏ 
559 أن تُسَلْمَ أنَّ > حى الْمَظْلُوم ينه يعلق بعيْنِ مَالِ الطَّالِمِ وَإِن قَانَت الْعَينُ 
لون هذا ندل ماله وهذا القَول الَذِي غ ]4۹1/€[ 


ل ا o‏ 
مُبَاحَةٍ أ و إلى أَرْضٍ e‏ کون عل رت الجا ضر ا PES,‏ 
يكن أن تفلت ذلك ؛ أله ينه تق قل اكان القارغ» كيك تربع 


0 


[1v /F'] الول‎ 


)١(‏ هكذا في المطبوع وفي نسخة ا 
وفي مختصر الفتاوى المصرية: (حِليةً). وهو الصواب. 

(؟) هكذا في المطبوع وفي نسخة الملك فهد. 
وفي مختصر الفتاوى المصرية: (حِلْيَة)» وهو الصواب. 

(۳) لعل الصواب: (ومثل)؛ لأنه معطوف على ما قبل. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ولا في جميع الطبعات» والسياق يقتضيه» وبعد البحث 
وجدته كذلك في مختصر الفتاوى المصرية والحمد لله. (۳۳۸) 

)0( وفي طبعة الملك فهد: (فرّعه): ولعله أصوب . 

() هكذا في الأصلء ولعل الصواب: (لكان)؛ ليستقيم المعنى. 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها e‏ 
مَا حرم عَلَى الرّجل”" فِعْلَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكُنَ مِنّْهُ الصّغِير. 


[4۸/۲4] 


ےر ةثل لواب سام ١‏ ف E‏ أ Pa E‏ ر 
وَصَنْفَ رَجل كِتَابًا فی الاختّلافي فَقَالَ أَحمّد: لا تسمه «كِتَابَ 
E‏ سكس وام 000 3 

الاختلاف»» وَلَكنْ سمه «كتاب السنّةه7". ]۷4/۰[ 


05-58 وى اه ر ت رهف ور 2ه ور ٤‏ 2 
ل وَهَذِِ الْقُوّهٌ مَشْرُوطَةٌ عَلَى مَن يَقْيِضْهًا أن يَبْذْرَهَا في الأزض لَيْسَ 
َه اصرف يها بير ذلك قد جلث فو فِي الْأَرْض يَنْتَفِعُ [بهَا]”” كل مَن 
يَسْتَعْمِلٌ الَأَرْضَ من مُقْطع وَعَامِل. [rr /r]‏ 


[ ۴۰۲ إن اغْتَمَدَ بُطلَانَ هَذَا الْعَقْدِ لَمْ يَجُرْلَهُ أن يُسَلْمَ الْمُوَجَرَ وَل 


0 ا 


و 2 2 4 2 o2‏ 0 ۳ 
طالب بالأجْرَةٍ الْمِسَمَاةٍ وَلا يمع“ الْمُسْتَأَجِرِينَ من الحُرُوج. ]1۸/۳۰1[ 


إا گان لَهُ جهَةٌ أخرى حَلَال وَدَكرَ أنه يُغطي الأخرَة ناء وَغَلَبَ 
عَلَى الطَنٌّ صِدَقَهُ عار ن د ا 


[ 23:4 كما فَعَلَ عُمَرُ ب الَْطَابٍ لما أفْرَض أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ التي 
مِن مَالٍ الْمَيْءِ ماكتئ أل دِرْمَمء وَحَصّهُمَا بها دُونَ سَائِر الْمُسْلِمِينَ» وَرَأى 
عُمَرُ بْنُ الْخَمَابٍ أن دَلِكَ مُحَابَاةً لَهُمَا لا تَجُورُء وَكَانَ الْمَالُ قد رَبحَّ رِبْحَا 
کر كلع يه الال تقاتياكة الت درغي ارا أذ يدقع انال ورن إلى 
ِت الْمَالٍ وَأنهُ لا شَيْء لَهُمَا ِن الرَبْح لِكَوْنِهِمَا قَبَضَا الْمَالَ بير حى 


)١(‏ في الأصل: (الرّجَالٍِ)» ولعل الصواب المثبت» وقد تقدمت نفس هذه الفتوى بلفظ الإفراد 
كما في .)۱٤۳/۲۲(‏ 

)۲( لعل الصواب: (السعة)» كما ذكر ذلك في (169/38). 

(؟) هذه زيادة لا يستقيم المعنى إلا بهاء وقد نبّه عليها: منسق الكتاب للموسوعة الشاملة 
أسامة بن الزهراء. 

)٤(‏ هذه زيادة لا يستقيم المعنى إلا بهاء وقد نبّه عليها: منسق الكتاب للموسوعة الشاملة 
أسامة بن الزهراء. 

(5) هذه زيادة لا يستقيم المعنى إلا بهاء وقد نبّه عليها: منسق الكتاب للموسوعة الشاملة 
أسامة بن الزهراء. 


ee‏ تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
014 اک 
قال لَهُ ابه عَبْدٌ اللو : إن هَذَا لا يحل لَك؛ فَإِنَّ ا 

گان ذَلِكَ مِن صَمَانِنَا فَلِمَادَا تَجْمَل عَلَينَا الضَّمَانَ وَلَا تَجْعَل لَنَا الرّبْحَ؟. 
[(YYY /°]‏ 
۴٠۵ [‏ وَالْمُجْتَهِدُ مِن مَؤْلَاءِ الْمُفْظْعِينَ كُلْهِمْ فِي الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانٍ بحسب 
الإنگان يِب اله ٠‏ عَلَى ما فَعَلَّ م من الْحَيْرِ ولا يُحَاقِبهُ عَلّى مَا عَجَرٌ عَنْهُ وَل 
يُؤَاجِذُهُ ما اا و وَيَصْرِفُ إا لَمْ يجن إلا ذْلِكَ [9]”" گان تَرْكُ ذّلِكَ يُوجِبُ 
د عط مِنْه . ]°/ [Y1‏ 
[ 3 قال تَعَالَى لِتییہ: «اخْذ متو ا يالف وآعرش عن اهرت ©4 
[الأعراف: 144] هَل الآيَةُ فِيهًا ع 57 الْكَرِيمَةٍ؛ َإِنَّ الْإنْسَانَ مع اناس 


f‏ ه228 املع ۴f 2 e‏ ا 
إما أن فغلوا عه غ ا رست أو ما يكرك ناس [rv‏ 
E‏ 2 و ۴ 
[ 0-۷ فَهَذِهِ الْأَحَادِيتٌ تُبَيّنُ: أن > حَنَّ الْمَظْلُوم فِي تفس الْأمْرٍ إا كَانَ 
و وم م 2 4f‏ 27 که رط 3 
سب لَيِسَ ظاهِرَاء [و]”'' أَحََدَهُ حِيَّانَةَ لَمْ يكن لَهُ دَلِكَ. ع [rvr‏ 


وَإِن قَصَدَ آنه مَلَكَهُ الْمِلْكَ الْمَعْرُوف فَهَذَا كَذِبٌء لَكِنَّهُ دا اعْتَقَدَ جَوَارَ 
هذا َف الظلم» وَفِي الْمَعَارِيض مَنْدُو حه تن الْكَذِْبٍء وَلْيَسْتَغْفِرُ الله لله مِن ذَلِكَ 
وت ر ولا قار تله اسم 


2 mk 


.)١١١/۳١( لعل الصواب: (عُبيد الله)» كما ذكر ذلك فى‎ )١( 

(۲) هذه زيادة لا يستقيم المعنى إلا بهاء وقد نبِّه عليها: منسق الكتاب للموسوعة الشاملة 
أسامة بن الزهراء. 

(۳) هكذا في الأصل وجميع النسخ» ويظهر أنها زائدة» ويدل عليه قوله: فَأَمِرَ أن يَأخُلَ مِنْهُم مَا يحب . 

(:) هذه زيادة لا يستقيم المعنى إلا بهاء وقد نبّه عليها: منسق الكتاب للموسوعة الشاملة 
أسامة بن الزهراء . 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء والمعنى لا يستقيم إلا به. 

0) هكذا في النسخة التي حققها: أنور الباز» عامر الجزارء» وهي الصواب؛ لأنها معطوفة على = 


التنبيه على اللأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك مع تصحيحها | ©0" 


2 


[ ۳-۹ وما وُجُوبُ أَجْرَةِ اليل لِمَن خَلّصَهُء كَهَدًّا فيه قَوْلَانِ لِلْعْلَمَاءِء 
أْصَحُهُمَا وُجُوبُ الاجر وَهُوَ مَنْصُوصٌ أحمّد وَعَيْرو؛ لِأنَّ مَذَا الْمُخَلّمّ 
مر 0 اذا اقول لرن إن اة لل تَعَالَى كَأَجْرُهُم عَلَى الله 
ال ]*/ 410[ 





0۰ بل إِذَا صَارَ مَسْجدًا وَكَانَ بِحَيْتُ لا يُصَلْي ها اذ أن ل 


ھ2 


نَ يُبَاعَ وَيُضْرَف تمن في مَسْجِدٍ آخرَ. 1/11[ 


ا ا 


بل ]|5[ جار 


111 َمَن صَرَفَ بض الْوَقْفٍ عَلَى الْمَشْهَد وَأَحَذَ بَعْضَهُ َم يَضْرِقهُ فِيمَا لَمْ 
يمضه الشَّرْظء وَحَرَمَ لد يَةَ الدَاخِلِينَ في الشَّرْط: ققد عَصَى الله وَرَسُولَّهُ 
و حَدودة من وججوب اء الْوَكْفٍ عَلَى و لزانت ا جَايِرٌ 
باتقَاقِ أَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ الْمُجَوّزِينَ لِلْوَقْفٍِء وَهُوَ أَمْرٌ قَدِيمْ مِن رَمَنِ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَّابِعِينَ . ]111/1 


[ ۴۴ عَمَل قرب به إِلَى الله تَعَالَى . 1ع [r‏ 
| ۴ راء ا فصل مِن قِرَاءَةِ مُجْتَمِعِينَ بِصَوْتٍ 
وَاحِدِ؛ فَإِنَ هَذِِ تُسَمّى «قِرَاءَةٌ الإرَادَة6””' وقد كَرِهَهًا طَوَائتُ م ين أَهْل الِْلْم. ]0۰/1[ 


= مجزوم» وفي نسخة الملك فهد والنسخة القديمة: (ويتوب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والمعنى لا يستقيم إلا به. 

(۲) لعل الصواب حذف ما بين المعقوفتين ليستقيم المعنى. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والمعنى لا يستقيم إلا به. 

() في الأصل: (يَقْتَربٌ)ء ولعل الصواب المثبت» وهذا الكلام مكرر في موضع آخرء باللفظ 
المثہت. )٥۸/۳١١(‏ 

(5) لعل الصواب: (الإدارة)» كما فى مختصر الفتاوى المصرية (۳۹۳)ء والفتاوى الكبرى /٥(‏ 
۲ ) ومما جاء فيها: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماءء ومن قراءة الإدارة: قراءتهم 
مجتمعين بصوت واحدء وللمالكية وجهان في كراهتهاء وكرهها مالك» وأما قراءة واحد 
والباقون يتسمعون له فلا يكره بغير خلاف» وهي مستحبة» وهي التي كان الصحابة يفعلوتها؛ 
كأبي موسى وغيره.أه. 


ام تقريب قتاوق ووسائل شيخ الإسلام يانه 
دا ا س 7 ىه س س و ر 
[ 2115 وَسْيلَ: عن رَجُلٍ علق رَوْجَتهُ وَسَألَهَا اصح َصَالَحَهَاء وئب لَه 
دِينَارَيْن» مال لَهَا: هَبِينِي الذَّينَارَ الْوَاحِدَ فَرَعَببَهُ ثم م طَلّقَهَاء هل لَهَا الرّجُوعٌ 
في الْهِبَةِ وَالْحَالُ هَذِه؟ 
Ka‏ عدا 6م 2 5 2ه 2 Sorc‏ سرام # ا مه 2ھ “f fr‏ 
قَأجَات: © نعم» لھا أنْ ترجع فِيما وهبته والحال هله؛ فإنه الها الهبَة 
مها مَعَ ذَلِكَء وَهِيَ لَمْ تَظلْب”" تَفْسَهَا أَنْ ياخُدَ مَالَهَا يسُوَالِهَا وَيُطَلْقَها . 
۲4۰/۳11[ 
[ ۷ ني الْوَصِيّةُ بَكُلّ لَفْظ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَء كما إِذَا م همت الا 
بن المُوصِيء و وق فول [خكم]”” الْوَصِيّة في التَّصَرّفٍ فِيهًا مَوْقُوفَا عَلَى َبُولٍ 
الرصی له ا آنا أو رئا ۰1/11[ 
o‏ ل بم على ارد إِخْرَاحُ ما راد عَلّى 
الث إلا أن يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْه بِحَيْتُ لا يَحْصّلٌ حُبَةُ السام [إلا بيا“. 


لض تف 
| 0۷ سيل تتأن: عن يئام تحت يَدِ وَصِيّْ وَلَهُم أ م ين أمْ وقد باع 
الوَصِيُ حِصّتَهُ عَلَى إِخوَتهء وَدَكَرَ [أن]”؟ الْمِلْكَ كَانَ وَاقِعًا. [r1 /r1]‏ 


F۸ |‏ وا «الْعْمَرِيِكَانِ) فليس في الْقُرْآنِ مآ دل عَلَى اَن ام التُلْتَ مع 
الأب ب وَالرَوْج؛ بل إِنّمَا أَعْطَامًا الله افك إذ وَرِنّت الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ. 


[r 11 


(1) لعل الصواب: ١تَطبْ)؛‏ ليستقيم المعنى . 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والمعنى لا يستقيم إلا به» وقد نبه عليه: منسق الكتاب 
للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء ولا يتم الكلام إلا به» ثم رأيت منسق الفتاوى نبه على 
ذلك. 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والمعنى لا يستقيم إلا به. وقد نبه عليه: منسق الكتاب 
للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء. 

() في جامع المسائل: (إذا)» ولعله أصوب. 


التنبيه على الأخطاء والأوهام ذ في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها | پ۳ 
م مود نشكا 


۳۹ تَبْتَ في «المَ حِيحَْن؛ عن أبي هريره ڪه كَالَ: لا اڙال اجب يني 


ويم بعد ثلاث سَِعْتهِنَ ين رَسُول الو ڳل ۽ يَقُولُّهَا فِيهِمْ» سَمِعْت رَسُولَ الله لله 


يكل : هم أَشَدُ متي عَلَى الدجالِ90" . ۳11/ [vv‏ 
[ :05 ورن گان الْوَقْتْ في الصَّحَةِ: قَهَل باع لوَقَاءِ الدَيْن؟ فيه جلاف 

الْعَلماء ء في مَذهَبِ أَحَْمّد وَغَيْرِو 0 قَوْلٌ قَوِي. 1.4/11 
[ ۴0 فَمَن گان سَيدَ الْأَم: گان أَوْلَادُمَا لَه سَوَاءَ وُلِدُوا مِن روج" أو 

من زا ]00/۲[ 


5 واا الْمُحَرّمَاتُ بالصَّهْرٍ قَيَقُولُ©: كَل نِسَاءِ الصّهْرٍ حَلَالٌ لَه 


أرْبَعَةٌ أضتافيء بخلاف الْأَمَارِبِء َأَقَارِبُ الْإِنْسَانٍ كُلّهُنّ حَرَامُ إلا 0 
أَصْنَافٍ . 1 [xo /F]‏ 
[ ۶ تَالنَسَبُ: يبع اعفاد" الْوَظءِ لِلْحِلَّ وَإِن گان مُحْطِنًا فِي اغْيقّادِه. 
]| 


64 وإ“ گان الْخُلْعٌ رَفْعَا للنگاج» وَلَيْسَ هُرٌ ِن الطَّللَاقٍ النَلاثِ: 
قلا فَرْقَ عن اَن يَكُونَ الْمَالُ الْمَبْذُولُ مِن الْمَْأَةِ أو مِن أَجْتَنَ. ]٩۲ ٩۱/۳۲1‏ 
| الطلاق في التگاح الْمَاسِدٍ الْمُخْتَلَفٍ فيه [يقع]”" عند مَالِكِ وَأَحْمّد 
وَغَيِْهِمَا من الْأَئِمّة وَالنْكَاحُ بولاية الَْاسِقِ: يصح عِنْدَ جَمَاهِيرٍ الْأَئمَةٍ 


[11۰1/۲] 


)١(‏ في الأصل: (الرّْجًال)» وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري ومسلم. 

(؟) لعله: (وبيعه)ء ويُؤيّد ذلك الفتوى التى بعدها. 
على أنَّ كل النسخ باللفظ المثبت» وقد وجدت العلامة ابن عثيمين لله في حاشية 
الاختيارات للبعلى (ص08١)‏ استدرك على هذه اللفظة فقال: ولعله: (وبيعه)» كما فى 
مجموع المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره.اه. , 


(۳) لعل الصواب: (زواج). )٤(‏ لعله: (فنقول). 
(5) لعله: (اغْيِقَاد). . () لعل الصواب: (إذا). . 


(۷) ما بين المعقوفتين ليس موجودًا في الأصلء ولا يستقيم المعنى إلا بها. 


1 کے تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام کا 
سک ۸ه س 


[1۰4/1 یا مم حَق لِلرّوْج.‎ e 
وَمِن الْقَائِلِينَ بِالإيجَابٍ من اشْتِرَاطِ”" شَاهِدَيْن مَسْتُورَيْنَ وَهُوَ لا‎ ۴0۲۷ [ 


ت 


يبل عِنْدَ الأَدَاء إلا مَن تُعْرَفُ عََاليَهُ : فَهَذَا أَيِضًا لا يَحْصْل به الْمَفُضُودُ. 


[1۰/۲1 


لق م ا [A/F]‏ 
وَقَالَ مَؤُلَاءِ : إن الشَّافِعِيَ لَمْ يَقْطعْ أنه ول بل كُرِهَهُ. وَقِيلَ: 


“A 3‏ وه ست م €( +ه 
إنه قَالَ: ل ن ل ا [Y4 /Y]‏ 


[ ۴ وَأْمّا مَا يُرْوَى عَن سَعِيدٍ سَعِيلٍ بن جير من الِب بها : ققد بن سَبَب 
ذَلِكَ: أن الْحَيَاجَ طَلَبَهُ لِلْقَضَاءِ قَلَعِبَ بها ليكو ذلك قادعا فيه قل يون 
الْقَضَاءَ. ]١ é0 /Y]‏ 
[ 0 وَين الْمُحَرّمَاتٍ التي فِِهَا ا تَحْرِيمُةُ تابث بالإجماع 
وَبالنضُوص الصّرعِية . [ro FY]‏ 
وَالْمَالُ مَادَةٌ الْبَدَوِء وَالْبَدَنْ تابعٌ الْقَلْبِء و[قد]*" قال النَّبِيْ كل: 
«آلا إنَّ في الْجَسَدِ مُضَفَةٌ ڌا صَلَحَتْ صَلَحَ بها سَايِرُ الْجَسَدِ وَإِذّا فَسَدتْ قَسَدَ 
بها سَايْرٌ الْجَسَّدِ ألا وهي الْقَلبُ». 1/3[ 


)١(‏ في الفتاوى الكبرى: (حَقٌّ لِلَّو)ه وهو أصوب. 

(0) لعل الصواب: (اشْترّط). (۳) لعل الصواب: (امْرََةً). 

(5) لعل الصواب: (لي). 

(5) لعل الصواب: (الشَّعْبِيَ)؟ لأمرين: 
الأول: أنه نص على ذلك في موضع آخر كما في .(YTA/TY)‏ 
الثاني: أن الشعبي لم تكن بينه وبين الحجاج عداوة ظاهرة» بخلاف سعيد بن جبير» فلا 
تخفى العداوة الظاهرة بينهماء» وقد اختفى عنه سنوات طويلة» وقتله بعد ذلك فكيف فكيف يُوليه 
القضاء؟ 

(5) ما بين المعقوقتين ليس في الأصلء ولا يستقيم المعنى إلا به» وقد نبه عليه منسق الموسوعة 
الشاملة أسامة بن الزهراء . 

(۷) ما بين المعكوفين ليس في الأصلء ولعل إضافته أنسب وأليق بالسياق. 


اا ی خطاء والأوعام في متف اا والمستدرككه مع ی .وى مي 


FY |‏ قدا جَاءَ هَؤُلَاءِ إلى صَحِيح الْعَفْلٍ ار E‏ ين 
ضَادُوا الله وراغموا حكمه. ]100/1[ 


٤‏ رَيَنْبَفِي مَمَ ذلك الآمر أن يَحْضَّهًا عَلَى دَلِكَ بِالرّْبَةِ كما يَحُضُّهًا 
عَلَى مَا يَحْتَاحُ ا [vv /Y]‏ 


[ 355 وقد اختلف الْعْلَمَاهُ في صِحّةٍ الحُلع بعَيْرٍ عِوَضٍ؟ عَلَى قَوَيْنِ: 
ن عن أحمّد: 


< 
1C 

ع 
3 


وَالثَانِيَة: يَصِحٌ كَالْمَشْهُورٍ فِي مَذْهَبٍ مَالِكِ وَهِيَ انيار الخرقي. 

[rr 1‏ 
لم يَتََارّع الْعْلَمَاءُ [في]”* أن لَمْظَ الْخُلْع بلا ءوض ولا سُوَالٍ: لا 

” لم يتَتارّع الْعْلمَاءُ [في] ٠“‏ أن لخلع بلا عِوَضٍ ولا سؤال: 
يون فسا م [r‏ 
۷ خلاف ما يَقُولّهُ مَن يَقُولُهُ ِن أَصْحَاب الشَّافِعِيٌ وَأَحْمَد: أنه 
قال لإِحْدَاهُمَا طلَفْها كَانَ ذَلِكَ انيرا لَهَا. عب rr‏ 
+75 فَإِدًا گان الأمرُ كَذَلِكَ وَمَفْصُودُهُمَا الْمُبَارَأَهَ بحَيْتٌ لا يَبْمَ, 
لخر مُطَالبةٌ بِوَجْه: كَهَذَا يَدْخُلُ فيه الْإِيرَاءُ من تَمَمَةِ احمل ]٣١۲/۳۲‏ 


)١(‏ لعل الصواب: (فقد)؛ ليستقيم المعنى. 

(؟) وفي جامع المسائل: (عليه)» ولعله أصوب. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء» ولا يستقيم المعنى إلا به. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولعل وجودها أنسب. 

(5) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: (طلَمَتُها). 

0) في الأصل: (لِلْآتحرِة)» والمثبت من الفتاوى الكبرى (۲/۳٠۳)ء‏ ومختصر الفتاوى المصرية 
(505)» وهو الصواب. 





ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


3 لَك لَكِنْ إِنْ كَانَت الْكَارِ هه [هي]“ لِصْحْبَيِهِ وَأَرَادَتَ الاختلاع مِنْهُ: 


فَلْتُعْطهِ م ما أَعْظَامًَا من دَلِكَ. [ro1/rY]‏ 
ل يكلِمَة أو گلمات ِدُونٍ جع أو فو . [\v /rY1‏ 


1 ھگ أا إِذَا گان الْمَاعِلُ لا يَسْتَحِنُ الْعْقُوبَةَ وَإِنْمَاذُ الثَلاثِ يُفْضِي إلى 
فوع التّحْلِيلٍ الْمُحَرّم بِالنَصٌُ رماع الصَّحَابَةٍ والاعتبار”" وَغَيْرٍ ذَلِكَ من 
المماسد. زعم [ar‏ 


١‏ 15 َسيل - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلٍ لَه له روج وام ما ريد 
الرّوْجَة قَطَلّقَ الرَّوْجَةَ نُمّ قال: كل امْرَةٍ E‏ الْمَِبَةِ الي َاخِلٍ 
السُورِ: لا امْرََتُهُ ولا غَيْرُهَا(©. فَإِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ أو تَرَوّحَ غَيْرَهَا من الْمَدِيئَةٍ 


د 0 


کن العقد صَحِيحًا؟ . ]114/1[ 
[؟755/ ِد التَعلِيقَ تَوْعَانِ: نَوْعّ يُقْصَد به دقوع الْجَرَاءٍ إِذَا و 


3 
2 - 
وم 


E‏ ا 


2 


فَيَقُولُ : ا ا تادماب a‏ 
الْمُنْكَرَ كَانَ طَلَاقهَا أَحَبّ إِلَيْهِ ِن أَنْ يُقِيمَ مَعَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْو كَهَذَا يَمَعُ به 
الطلاق . ۱4/1 _ 1°[ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولعل إضافتها أنسب 

(۲) لعل الصواب: (عَقد)ء وجاء هكذا في جامع E‏ وكذلك المطلّق ثلانًا 
بكلمة أو كلماتٍ بدون رجعةٍ أو عق قد أتّى بمنكر من القرل» فيجب أن لا يقع به .اه 

(۳) في الأصل: (وَالِاعْتِقَادِ)ء ولا معنى لهذه الكلمة هناء والتصويب من جامع المسائل .)۳١۳/١(‏ 

(6) يظهر أن فيه نقصّاء وتمامه: فهي طالق. 

(5) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى» والذي يظهر أنها مقحمة» فلا يصح المعنى بهاء فما 
ذكره بعد ليس مُخالقًا لما قبل . 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوىء و«المستدركء مع تصحيحها اي 


[ 79554 ذا كانت الْمَسْأَلَةُ مما تَتَارّعَ فيه عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَتَمَسَّكَ بِأَحَدٍ 
القَلَينِء ويَحْمَخ”" عَلَى قله بالْأدِلَةِ الشّرْعِيّة ‏ گالكتاب وَالسُنةٍ ‏ وَلَيْسَ مَعَ 
صَاحِبٍ الْقَوْلٍ الآخرٍ من الأول الْسَّرْعِيَةِ ما يُبُطل به قول : ل يکن لِهَذَا الذي 
جك النتلدة الزن" جذر :أن ينك الوه من القول اران 
للكتَابٍ وَالسْئةِوََوْجَتَ عَلَى النّاسٍ ابع امَو الَِّي باضه بلا حُجَة شَرْعِية 
وجب عَلَيْهِم اتْبَاعَ هَذَا الْقَوْلِ وَتُحَرُمُ عَلَيْهِم اتبا ذَلِكَ الْقَوْلٍِ: َة قد الْسَلّحَ 


روو 
5 


0 52 عونا وعم 
من الدين تجب اسيتابئه وعقوبنه. [Y/Y]‏ 


[ 29350 گل يَمِينِ مِن أَيْمَانٍ الْمُسْلِمِينَ غَيْرٌ الْيَمِينِ بالله لق : فَللْعُلَمَاءِ فِيهَا 
ِرَاعٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعْلَمَاءِ سَوَاءٌ لف بِصِيعَةٍ الْقَسَم قََالَ: الْحَرَامُ يَْرَمُنِيء أو 

الْعِيْقُ بَلْرَمْنِقَ لأفْعلن كل 
أو حَلّف بِصِيعَةٍ الق" فَقَالَ: إن فَعَلْت كذَا فَعَلَىَ الْحَرَامُ وَنِسَائِي 
طَوَالِقُ أو فَعَبِيدِي ران مم [1Yo‏ 
53 کل عَقْدٍ وَجَبَ الْوَقاءُ به بون الْيمِينٍ إا حَلّف عَلَيْهِ كانت الْيَمينُ 


و للات 2 


مُوَكْدَةٌ له وَل يَجڙ فَسْحْ مِثْل هَذَا الْعَقْدِ. 1/1 
[ 2559 إِذا طَلَعَت وَلّمْ يَرَمَا أو اتَمَعَ بها فِي بَيْتِ غَيْرِه لَمْ يَحْنَتْ إلا أن 
کون فى تند أو افا سبك الین ما شف ذلك 000 


)١(‏ في الأصل وجميع المراجع: (لَمْ يُحتجٌ)؛ والعل الصواب المثبت» والله أعلم؛ ليستقيم 
المعنى . 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والمعنى لا يستقيم إلا به. 

(؟) هكذا في جميع المصادر التي اطلعت عليها عدا مختصر الفتاوى المصرية ففيها: التعليق» 
وهو الصواب. 

(4) في الأصل: (وَلّو لم)» ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى. 

() ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولا يستقيم المعنى إلا به» وقد نبه عليه منسق الموسوعة 
الشاملة أسامة بن الزهراء. 


oyy |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


ج 
َإِنّهُ قد ص في غَيْرٍ مَوْضِع : : أن الاسْيَفَْاءَ لا يَكُونُ [إلا]“ فى 
يمين 0-6 000 
9 إِنْ كانت تَعْلَمْ اَن الدّمَ [لا]”" يَأَتِي فِيمَا بَعْدٌ ‏ د اة هر 
ال بض ند سنو كم 
َرَو . [Yé /o]‏ 


[ دق وأا إخو َه الْمُرتَضِعٍ من السب وَآبُوهُ ِن النّسَبٍ وَأَمّهُ ن النّسَبٍ: 
نَهُم أَجَانْب [عن]”" أبيه وَأَمّه ووتو يِن الرَّضَاعء ليس بَيْنَ عَؤُلَاءٍ وَمَؤُلَاءِ 
ل ست و رَضَاعٌ . م 


| وم وَسْيْلَ شي الإسلام كك 4: عَن رَجُلِ حَطبَ فريبته كَمَالَ ل 


ت 


هي افعامتك ا : اب بن ا ول لع ا [or /F4]‏ 


وَدَكرَ لِرَوْجِهَا ان هَذِِ الروْجَةَ [التي)“ في عِصْمَيِك سَرِبَتْ يِن لَبنِ 
3 


يك 1 [or‏ 
| ۴۲۳ أَمْل الْأَهْرَاءِ في قال عَلِىٌ وَمَّن حَارَيَهُ عَلَى أَقْوَالِ: أمًا اواج : 
كر اشاتان اتاو جريتا. ۰ 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء ولا يستقيم المعنى إلا به» وقد نبّه عليه منسق الموسوعة 
الشاملة أسامة بن الزهراء. 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولا يستقيم المعنى إلا به» وقد نبّه عليه منسق الموسوعة 
الشاملة أسامة بن الزهراء . 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والمثيت من مختصر الفتاوى المصرية »)٤٥١(‏ وهو 
الصواب. 

(4) في الأصل: (وَالِدُهَا)ء والمثبت من الفتاوى الكبرى (/ 22١77‏ وهو الصواب. 

(0) ما بين المعقوفتين ليس فى الأصل» والمثبت من الفتاوى الكبرى (۳/ .)١۷١‏ 

(5) جاء في الحاشية لابن قاسم: لغة في المثنى؛ يعني بذلك: أن المثنى يلزم حالة واحدة وهي 
الألف رفعًا ونصبًا وجرًا. 
ولا يظهر أن هذا صواب - إن صحت نسبة هذه الحاشية لابن قاسم فالشيخ لم يستعمل هذه 
العبارة في أي موضع من كتبهء وكما أن صواب العبارة على هذه اللغة أيضًا هو (الطائفتين 
المقتتلتان) لا (المقتتلان) . 


التنبيه على الأ خطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها | سب 
پپپ ڪت تڪ سے 
[ :#50 مَعَ أن عَائِمَةَ رَوَتْ عَنْهُ [نه]“ قَالَ: «الرَضَاعَةٌ مِن الْمَجَاعَقَا. 
]1۰/4[ 


| لق وقول تَعَالّی: لمن رد أن بُعّ اّ4 [البقرة: +55 ليل عَلَى أنه 
أن يريد إِنْمَامَ الرَضَاعَ تجوز الام َبْلَ ذَلِكَ إذّا گان مَصْلَحَة». 


[11/1 


[ ۵۹ مرد لله تَعَالَى: أ أنْ تَقُولَ [في] ٠‏ كُلّ صَلاةٍ: «آهينا الصَرط 
e)‏ ا ليت أ رء به ت م ر 1 5 لهم 1 الاين 
© االفاتحة: 3 ۷]. ]1/ [sor‏ 


٥۷ [‏ ڌا كانت الام في جرز“ وَمَنََةٍ وَتَحَصُّنٍ هي احق بها أبَدَا ما لَمْ 
تنكخ . 110/1[ 
| ۸ وَالْمَرْفُ بَيْنَ تَخييرٍ العام وَالْجَارية: أن هَذَا التّخمِيرَ تَخْمِيرٌُ سَهْوَةٍ لا 


2ه 


. 2 مي lo‏ 
0 رَأي وَمَصلحة. ]111/4[ 


| تعد ون تضرت و كَنَاظِرٍ الْوَقْفِء وَوَصِيٍّ اليم > وَالْوَكِيلٍ 
الْمُظْلّقِ : لا يُحَيرُونَ تحير مَشِيگة وَشَهْوَةِ؛ِ بل تحير اجْيِهَادٍ وَنْظرِ لَب وتحري 
للأصلح . ]114/4[ 


= فالذي يتجرح لي أن هناك تصحيف في الكلمة» وصوابها: المقتتلتين . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء» ولعله أصوب. 

(؟) هكذا في الأصل» وهي النسخة التي طبعها مجمع الملك فهدء وفي الكتب الأخرى لشيخ 
الإسلام بالنفي: لا يَجُورُّء والصواب المثيت. 

(۳) ما بين ا ليس في الأصل» والمثبت من الفتاوى الكبرى (١/١۱۸)ء‏ وإقامة الدليل 
على إبطال التحليل (۲۳۸/۲). 

(4) في الأصل: (حوز)ء والمثبت من جامع المسائل .)٤١١/۳(‏ 

)٥(‏ في الأصل: (وَتَخْيِيرٌ): وهو خطأ يُغير المعنى» والتصويب من مختصر الفتاوى المصرية 
)11۸( وجامع المسائل )/ «(to‏ والمستدرك على فتاوى ابن تيمية /١(‏ 67). 

(0) في الأصل: (الجَرَّاز الأصْلّح)» وفي جامع المسائل »)٤٠۰۹/۳(‏ ومختصر الفتاوى المصرية 
(11) (ويُجزى للأصلح)ء والمثبت من المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام .)٥١ /١(‏ 





ادمع تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام ياه 


7955٠ [|‏ كالرجل المبتلى بعدرّين وَهُوَ مُضْطرٌ إِلَى الِابْتِدَاء بأَحَدِمِمَا يئ 
بِمَالِهِ أنْقَعَ؛ كَالْإمَام”"' فِي تَؤْلِيَةِ مَن يُوَلَيِهِ مِن وَلَاةٍ الْحَرْبٍ وَالْحُكُم وَالْمَالٍ: 
حار الْأضْلحَ َالْأَصْلحَ للمسلمية. ]11/4[ 

| 222 2 ج15 عي o‏ 9 00 2 8 ا E‏ 

[ ۴۷ وأا تَقِدِيمُ جنس نِسَاءٍ الام عَلَى نِسَاءِ الأب فَمُحَالِفٌ لِلْأصُولٍ 
وَالْعْقُولِء وَلِهَذَا گان مَن قَالَ هَذَّا [في]“ مَوْضِع يتفض ولا يَطْرِدُ أَضْلهُ. 


|] 7 


0 لے وو ا rol oT. he‏ 2ر هوا لا 
[ ۳ والدية جب لِلْمْْ وَالمعَاهَدِ كما قد دل عليه المَران» وهو قول 
٠ 0-8 01 5 1 21‏ 2 1 َه 8 7 مە Sî‏ ك 53 

السَّلفٍ وَالأَيْمَقَ رلا يَعْرَفُْ فيه خلاث مَتَقَدْم لكنّ بَعْض ماري الظاهرية 


ر 


مم £ ۰ 0 18 
زعم أن ال لا دِيَةَ له. [A/F]‏ 
21 2 م ع مه 1 اش > ٢ ٤‏ - 0 - 6 
[ 75555 كلما سَمِعَ طَائِقَةٌ مِن عُلَمَاءِ الْكُوقَةٍ اَن ِن السَّلَفٍ مَن شَرِبَ اليد 
2 َه e EH‏ = و o‏ 2 5 وكا م 07 مض هه 
طَنُوا انهم شَرِيُوا الْمُسْكِرٌ قَقَالَ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ؛ كَالشَافِعِنَ”"' وَالنَحْعِيَ وَأَبِي حَبِيقَة 


5 
قمر 


وَشْرِيكِ وَابْنِ أبي ليْلَى وَغَيْرهِمْ : جل ذَلِكَ كَمَا ته م [غ"/١91١1]‏ 


)١(‏ في مختصر الفتاوى المصرية »)57١(‏ وجامع المسائل (/509) بالعطف» (وكالإمام)» وهو 
أصوب . 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والمغبت من جامع المسائل »)٤١١/۳(‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية (577) وهو الصواب. 

(۳) في المستدرك على فتاوى ابن تيمية (ص57): تعلّمء وهو أقرب. 

(:) في المستدرك على فتاوى ابن تيمية (ص57): تعلّمء وهو أقرب. 

() في الأصل وجميع كتب الشيخ: (أنّهُ الَّذِي): والمثبت من «المسائل والأجوبة» للشيخ 
(ص٣۱۳۹)»‏ وهو أضوب . 

(7) الصواب: (أنه الشعبي لا الشافعي)ء ولعله خطأ من الناسخ» فإن الشيخ ذكر أن مذهب 
الشافعي التحريم وفقا للجمهور. 








التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك مع تصحيحها ا 
E SE EEE EE 000525‏ 


| وَالْمَظة يُعَلّنُ الْحَكم بها إذّا حَفِيّت الْحَقِيقَةُ أو اَنَث . 
[YT* /o]‏ 
[ 033 َل من الْقِسْمَيْنِ قد يَكُونُ دَعْوَى عدا" لله وق مَخضٌ كَالشرْبٍ 
وألا وقد يُكُون فا مخضا لاک -كالاموَال: زع نوم 
|۴۷ ولو لَمْ ين هَذَا هُوَ الظَّامِرَ عِنْدَ الْمُْسْلِمِينَء لَكَانَ رَسُولُ الل بل 


4 ا 2 0 2 چ 8 ك a E r lt‏ ار 
ثم سَلَف الأمّةِ الوا لِلْأَمّةِ: الظَاهِرٌ الَّذِي تَفْهَمُونَهُ غَيْرُ مُرَادِء أو" لَكَانَ أَحَدٌ 


من الْمَسَلِمِينَ استشكل هَذْوِ الآيَةَ وَغَيْرَهَا. 1۸۰/1[ 
۳ 1 د 3 مه hE >: 9 TE: a:‏ 4 

[ ۴۷ لا جلاف عَن أبي عَبْدِ الله أنَّ الله گان مُتَكَلما بالْمُرَآنِ قَبْلَ أَنْ 
ر E EE‏ سي جر ا 8 رع 6 ا LS‏ رم 
يَخْلقَ الْخَلَقَّء وَقَبْلَ كُلّ الْكَائِنَاتٍِ 1مَوْجُودًا]. وَأدُ الله فِيمَا لَّمْ يَرَلُ مُتَعَلْمَّا 
گيف شَاءَ وما شَاءَء وَإِذَا شَاء أَنْرَلَ كَلَامَهُء ودا شَاء لم ينْزله . 10 


8 واا الدُعَاءُ عَلَى مُعَيَّينَ كَمَا گان الس يل يَْعَنُ انا وَفْكَانا : هذا قد 
E‏ 0 


sf ü 2% 3 : .1‏ 00 95 کو ا 0 
روي أنه مَنْسُوحٌ بِقَوْلِهِ: لس لك ين لامر ٤َ‏ [آل عمران: ۱۲۸]؛ وَذَلِكَ لِأنَّ 
الْمعَيّنَ لا يُعْلَم إِنْ ظه اَن يهك ؛ بل قد يون مِمَّن يوب الله عليه [4/ دسم 


(1) العبارة هكذا في الأصل: (وَالْمَظِيَهُ تَعَلْنُ الْحُكُم يما إذّا حَفِيّت الْحَقِيقَةٌ أو انْتَكَرَتْ)ء ولعل 
الصواب المثبت؛ لأن هذه العبارة لا معنى لها فيما يظهر لي» بخلاف المثبت» فإنها عبار 
مشهورة بين الأصوليين والفقهاء . 
والشيخ كته نص عليها في شرح عمدة الفقه /١(‏ 785) فقال: الحكمة إذا كانت غالبة غير 
منضبطة علق الحكم بالمظنة وأقيمت مقام الحقيقة لوجودها معها غالبا ولعدم انضباطها كما 
أقيم النوم مقام ا 

) لعل الصواب: (حق)؛ ليستقيم المعنى. 

(۳) في الأصل: (ولكان)» والمثبت من الفتاوى الكبرى .)87١/5(‏ 

(4) الذي يظهر أن هذه الكلمة مقحمة» والصواب حذفهاء والدليل على ذلك أمور منها: 
أولّا: أنها لم تُذكر إلا في الفتاوى» فلم تُذكر في العقيدة الأصفهانية المطبوعة التي هي 
الأصل . 
ثانيًا: أنه لا معنى لها في هذا الموضع. 

(0) لم يتضح لي معنى العبارة» ولعل صوابها: (وَدَلِكَ لان الْمُعيّنَ لا يُعْلَمُ أرَضِيَ الله عَنْهُ أو 
يَهْلِكَ). والله أعلم. 


ا تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كا 


و گن الْمَقَدّدُ أ ا وَالْجَرْمُ بأعدهتنا طا [o1 /A}‏ 
بالْعَمُل الْكَّريرَةُ التي جَعَلَهَا الله في الْعَبْدٍ الي يَتَالُ بها 
E 3‏ ]۰0/4[ 


Fwy |‏ وَالْقَوْمُ طم شَيْئَا كَثْمَانًا لِأَحْوَالِهِمْ مع الله کل وَمَا وَمَبَ الله 
[لهم]”" من مَحَبّيِهِ وَالأنْس به وَجَمْعِيّةِ الْقَلْبِ [عليه]“ ولا سِيِّمَا لِلْمْهْمَدِي 


0 


ذا تَمَكُنَ أَحَدهُم ووي وَتَبَتَث0" أَصُول يَلْكَ الشَجرة الطّيبّة. ]١۸/٠١[‏ 
وك او ود ا ووو اللو أ 5 م00 ربص لما 04 0 
۳ وَتَأَمَلٌ كيف قَالَ فِى أيَةِ الذكر: «واذكر ري فى تفلت ترما 


2 


َة [الأعراف: ]۲٠٠١‏ 
هَذَا عُرُورٌ بل“ الْوَاحِبُ الْخُرُوجُ إلى مر الله ولك . 


وَلِهَذَا “١1‏ يَصْلّْحُ الْمُنْقَطِعُ حَيْتُ يَصْلْحُ الِاسْيِنْئَاء الْمُمَرَعُ وَدَلِكَ 
كَقَوْلِه: طلا يذو يها امرك [الدخان:1ه]» تم قَالَ: إل المَْمََ 


020 


)١(‏ في الأصل: (يحيى» بالياء»؛ والمعروف عند أهل الإملاء أن كل اسمء أو فعل ختم بالف 
قبلها ياء وهو غير علم: كتبت بالألف؛ كاستحياء يحياء الدناياء تزيّاءء فإن كان علمًا انقلبت 
ياء؛ مثاله: يحيى» قال ابن جني كقله: فإن كان قبل آخر المقصور ياء مفتوحة كتبته بالألف 
لا غير وذلك نحو الحيا وهو الخصب ونحو مستحيا وكذلك مطايا وروايا وزوايا وكتبوا 
يحيى اسم رجل بالياء فرّقا بينه وبين يحيا في الفعل.اه. الألفاظ المهموزة وعقود الهمز 
(47). 

(؟) في الأصل: (الْعَفْلٌ)» ولعل المثبت أصوب. 

(۳) ما بين المعقوفتين من بدائع الفوائد لابن القيم (/ ۷( ولا يتم ويصح المعنى إلا به. 

(4) ما بين المعقوفتين من بدائع الفوائد لابن القيم (۳/ »)۸٤۷‏ ولا يتم ويصح المعنى إلا به. 

(5) في الأصل: (وَلَا سِيّمَا فِعْلَهَ لِمَهْتَدِي السَّالِكِ) والمثيت من بدائع الفوائد» وهو أصوب. 

0) في الأصل: (وَتَبتَّء والمثبت من بدائع الفوائدء وهو أصوب. 

0) في الأصل: طوَاذْكُرٌُ رَبك تضرعًا»! 

(8) في الأصل: (بك)» والتصويب من بدائع الفوائد (801/7). 

(9) هكذا في الأصلء ولعل الصواب حذفها؛ والمعنى والأمثلة القادمة تدل على أن الصواب 
حذفها . 





التنبيه على الأخطاء والأوهام ذ في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها | ۳٣۷‏ 


ا 
الوك» [الدخان: 05] قَهَذَا مقع ؛ 1 يخس مر أن يُقَالَ: (لا 0 إلا الْمَدْيَةٌ 
الأولى). [f61 - 45١/103‏ 
[ 9595 لِأنَّ الاشْيِرَاكَ [/ا]" يَكُونُ في لَنْظِ وَاحِدٍ احتلّف مَعْتَاهُ وَلَيْسَ 
الَْمْرُ كََّلِكَ. [éA/۰]‏ 
[ ۴۷ في قَوْله تَعَالَى: وكيب عك الْقِصاصٌ في ألقَنل [البقرة: 074] الاي 

وَفِيهَا قَوْلَانِ: 


هُمَا: أن الْقِصَاصّ في الْمَيْلَى يون بَيْنَ الطَائْمَتيْن الْمُفْتَتلتَيْن قِتَالَ 
عَصَبِيَّة وَجَاهِلِيَة» فَيُقْتَلٌ مِن هَؤْلَاءِ وَمِن َؤلاءِء أَخْرَارٌ 5 اء مر الله 
تا ِالْعَدْلٍ ب بَيْنَ الظَائِمْتَيْنء اَن يُقَاصّ دِيَةُ حر بدِيَةٍ ووية انرا د 
اهْرَأَق وَعَبْلٍ يِعَبْلٍء ُن فصل لإخدى الطائِمَئَيْنٍ شَيْءٌ بَعْدَ الْمُقَاصَّةٍ َلْتَْبَع 
الأخرَى بِمَعْرُوفٍِء ولتود الأخرّى ِلَْهَا بإِحْسَانْء وَهَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيَ وَغَيْرِهِ. ۰ 


o 


القَوْلُ الثاني : اَن الْقِصَاصٌ هُوَ الْقَوَدُ وَهُوَ أَخْدُ الدَبَة بَدَلَ الْمَثْل. 
مواف من ع s2 f 200 2 O‏ رأعك Sols,‏ 520 0 
وَالْمْرَادُ عَلَى هَذا الْقَوْلٍ أن يُقَْلَ الخر بالخرٌ وَالْعَبْد بِالْعَبْدٍ وَالأنْتَى 


وَعَذَا قَوْلُ أ المَمَهاءِ ود ذَكرَ ذَّلِكَ الشَّافِِيُ وَغَيْرُهُ. 
وَيَحْتَجُ بها طَائِمَة مِنْ أُضْحَابٍ مَالِكِ َالشّافِِيَ وَأَحْمّد عَلَى أنَّ الْحُرّ لا 
يقل بِالْعَبْدِ؛ لقولو: کا ا [البقرة: ۱۷۸]ء ينمض ذَلِكَ عَلَيْهِ ِالْمَرْأَةٍ 0 


ك 


قَالَ: «والأق ا لانن [البقرة : [10A‏ وَطَائِمَةٌ ِن الْمْفَسَرِينَ لَمْ يَذْكُرُوا إلا هذ 
الْقَؤْل0". 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب حذفها؛ ومن المعلوم أن اللفظ المشترك هو: ما اتحد 
لفظه» واختلف معناه؛ مثل: (عين الماء) و(عين المال) و(عين السحاب). 

) في الأصل خطأ يُخلّ بالمعنى إخلالا كبيرّاء وهو أنه جعل القول الأول هو القول الثاني 
والعكسء ولم أرَ أحدًا نبّه على هذا. 


عاق الع حل ل و E‏ كلد A‏ 
وعَلَى هَذَا الْمَوْلٍ: قله دا جُعِلَ طَاهِرٌ الاية لَرِمئْهُ إشگالات؛ لكي المع 
لانو ني هُوَ مَذلول الاي وَمُفْتَضَاه 0 إِشْكَالَ عَلَيّْهِ [بخلاي الْقَوْلٍ الْأوّلٍ يُسْتَمَادُ 


من َال ET‏ إن قاع الله الى وق 55 بان يطو عن 


وجوو. ]€ V/1‏ _ 7] 
| ۳۹۷ وديك شن من ره ر 4 [البقرة: ۱۷۸]؛ أي : : من أن كَل 
طْائمَةَ د TIE‏ َتْلَى الأخزى [vé /14] ٠‏ 


| ۷ والسلف ار في تفسيرهم يرون حنق الاد من ا علي 
التَّْئِيلِء كَمَا دع ارم [YY1/10]‏ 


[ ۴۹۷۸ لن مَا يَخْصْلَ بِذَلِكَ مِن فِعْلٍ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ وَاجِب” آَم 
يِا يَحْصل بِفِعْلِهم لْممْكرٌ وَالذيُوبَ . ٤۷۲/٠٤‏ 
۹74 0 يد ا كا د ويه م و َا 01/11[ 
OE Fw‏ حرم لِلْحَكَالٍ ا ا : إن گان مُجْتَهِدًا قَصْدٌ 
اتبَاعٌ او کک ا ق تن اا وقد ای اله ما استَطاعَ» 
قَهَذَا لا د يُوَاحِذَةُ الله بيه ؛ بل سيه عَلََى اجْتِهَادِهِ الَِّي أَطَاعَ به ربّهُ. 
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تكن عن عل أن هنذا تعض" ا عاء به اول ا ع 


)١(‏ الذي يظهر لي أن هذه العبارة مقحمة» ولا معنى لها. والله أعلم. 

(؟) في الأصل: (تُوَّدّي)؛ ولعل المثبت هو الصواب؛ والمعنى يقتضيه. 

(۳) في الأصل: (لَفْظ السَّلّفٍ يَذْكُرُونَ)» والمثبت من تلخيص كتاب الاستغاثة الرد على البكري 
«(oA /Y)‏ وما د في الأصل مأخوذ منه . 

(5) لعل الصواب: ll‏ 

(5) في الأصل: (يسْتَعِْلُّ): ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) هكذا في الأصل وجميعٍ النسخ» ولعل الصواب: أخطأء والمعنى: أن الْمُحَرْم لِلْحَكَالٍ 
و لِلْحَرَام : إن گان خطؤه ه عن اجتهادٍ فهو معذورء وَلَكِنْ مَن عَلِمَ أنَّ 2 
فِيمَا جَاءَ به رول م اتبَعَهُ عَلَى حَطَيْه؛ تقليدّاء وترك ما جاء به الرسول: فَهَذَا لَهُ نَصِيبٌ 
من هَذَا الشّرْكِ الَّذِي دمه الله 


|التنبيه على الأخطاء والأوها فى «مجمو. الفتاوىء و«المستدرك» تصحيحها 
التنبيه على الا خطاء والاوهام في «مجموع ا لفتاوى» و«المستدرك مع ت | و بى کے 


حَطَيْوء وَعَدَلَ عَن قَوْلٍ الرَسُولٍ؛ قَهَذَا لَه نَصِيبٌ مِن هَذَا الشَّرْكِ الذي دَمّهُ اش 
ا سما إن اتب في ذَلِكَ را وَنَصَرهُ بِاللْسَانٍ وَالْيَدِء مَعَ عِلْمِهِ بأَنّهُ مُخَالِتٌ 
لِلرّسُولِء فَهَذَا شرك يستجق صاحبة الْعْقُوبَة عَلَيْهِ . [v1/11‏ 

[ ۴۸ رفي لَنْظِ: دلا لا بنع من اء وَلَا مَن احْتَلَمَء وَلَا من احْتج0" . 
[YY /Y°]‏ 


wj]‏ َا كانت الْعَيْنُ الْمِيعَةٌ فِيهَا مَنْمَعَةٌ لبان آ واه انچر الذي 
مره ظاهِرٌء وَكَالْعَيْنِ الْمُوَجَرَو وَكَالْعَيْنٍ الي التذي الْبَائِعُ تَفْعَهَا مُذَةَ لَمُ يكن 


مُوجَبُ هَذَا الْعَقْدِ أن عه الْمَشْترِي ا ۰1/ [rer‏ 
47 تَالْقِيَاُ الصَّحِبحُ مِثْل أن تَكُونَ”” الْعِلَّهُ الي عُلّقَ بها الْحَكُمُ في 
الأضل مَوْجُودَةٌ في الْمَرْع . ]0۰0/۲۰[ 
FA |‏ وال بَعَبٌ مُحَمَّدَا الاب والسكمة.- وجهل رة الماد و هداي 
0 ]4۲4/1۰1[ 


لع وَمَذَا 0 «بَابُ تَفْضِيلٍ بَعْضٍ الْأغْمَالٍ عَلَى بَعْضِ» إِنْ لَّمْ 
يعرف فيه النَفْضِيلٌ”". وَأَنَّ ذَلِكَ قد ينوع نوع الْأَْوَالٍ فِي كثير من الْأَعْمَالٍ 
00 وَقَعّ فيا اضْطِرَابٌ كَثيرٌ. 1 144/۲41[ 
[ ۸3 وأا الذنُوبُ 5 نها مِثْل: أن ون“ مُصِيًا على ئب 


)١(‏ في الأصل: (لا يُمْطِرْنَ لا مَن قَاءَ وَلّا مَن احْتَلّمَ وَلَا مَن احتَجَمَ)» والتصويب من سنن أبي 
داود (7737/5). 

)( في الأصل: (يَفْنَضِيَ)) وهي كذلك في بحثه المفرد باسم: رِسَالَةٌ فِي صِحَة مَذّْهَبِ أهْلٍ 
الْمَلِيَةء ولعل الصواب المثبت» وهو الذي يصح معه المعنى . 

(۳) في الأصل: (يَكُونَ)» والمثبت من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /٠١(‏ 
6» وهو أصوب. 

(5) في الأصل: (وَهَدْيًا لَهُمْ)ء والمثبت من الفتاوى الكبرى (9/ 015 

(5) هكذا في الأصل وفي جميع المصادر التي وقفت عليهاء ولعل الصواب: التَفْصيلٌء بالصاد 
المهملة؛ وسياق الكلام يقتضيه. والله أعلم. 

(7) في الأصل: (يَكُنَ)» ولعل المثبت هو الصواب؛ لعدم وجود الأداة الجازمة للفعل. 
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مه يوون تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يه 


#, لا 
أو طلم أو َاحَِّةٍ وَلمْ نب ينها بالإسْلَا 0001 
#۷ رما بَحْصْل مين في الت 20 الات هلان ادن 
هي ]14/4 _ اال 
أ[ إا أَمكنَ الرَجُلْ أو الْمَرْهُ أن يَغْعَسِلَ وَيُصَلْيَ حارج الْحَمّام فعَلَا 
لِك . 


ِن لَمْ يكن ذَلِكَ؛ٍ مِثْل أنْ لا يَسْتَيْقظ أَوَّلَ الْمَجْرِءِ وَإِن اشْتَعَلَ لَب 
الْمَاءِ خَوَجَ لوتء ون طَلَّبَ حَطَبًا يُسَحْنُ پو الّْمَاء أو ذَمَبَ إِلَى الْحَمَّام قَاتَ 
الْوَقْتُ: فَإِنَهُ يُصَلَّى هُنَا هنا باليمُم عِندَ E E‏ 


5 


وَأَمّا إ ا آخرٌّ الْوَقْتِء ود اشْتَعْلَ بِاسْيِقَاءِ الْمَاءِ من الْبثر 7 

الْوَقْتء أو إن ذَمَبَ إِلَى لْحَمَام لِلْغْسْلٍ خَرّجَ الْوَقْتُ: فَهَذَا يَعْتَسِلَ عِنْدَ جَمهُر 

العلمَاء. e‏ 
۹ ثم لما a‏ ِقَوْلِهِ: «يكأيها ال قل اريك 
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وبتايك وضله الْمَؤْمِنينَ يذؤت لين من ن 5 9 حب النْسَاءَ عن 


الرْجَالٍء و5 9 ذَلِكَ لما تَرَوّجَ ريب بنْتَ جحش فارخى الْسَبْرَ ومع انشا أن 
E‏ 00/1 ] 


٠ |‏ إِنّ كَل قوم كَانُوا مُسْتَوْطِنِينَ اء مُتَقَاربٍ لا يظْعَنُون عَنه شِتَاءٌ ولا 
صَيْمًا نَقَامُ فيه فال ا گان ميا با جَرَتْ به عَادَتَهُم . ]11/4[ 


. ويدل عليه ما بعده: الي هي‎ (ND هكذا في الأصل» ولعل الصواب:‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل» ولعل الصواب حذفها ليستقيم المعنى» وقد حذفت في الفتاوى المصريّة. 
)۳/۱( 

۳) في الأصل: (أو إن)» ولعل المثبتَ هو الصواب. 

(:) في الأصل: (وَمَئَمَّ النْسَاءَ أن يَنْظِرْنَ): والتصويب من كتاب: حجاب المرأة ولباسها في 
الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية» الذي حققه: محمد ناصر الدين الألباني .)٤(‏ 

(5) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: (إذا). 


التنبيه على الأخطاء والأوهام فى ھ تمك ا السك عه ی rT‏ 


A‏ لي انف ان ل ون ا 9 لا يفا 


[evr /1۲]‏ 
ا َالِْنطة اعيبر وار e‏ 
4۲ 


[ ۴۹6 لَِوْلٍ ابْن عُمَرَ: «مَصت السُنَهُ أنَّ مَا أَذْرَكتْهُ الصَّفْمَةٌ حي" مَجْمُوعًا 
فهر مِن مَالٍ 0007 ةا [YVY‏ 


[ مو جلها لِلْمْلقِطِ إذا تَعذْرَ مغَِةُ صَاحِيهًا ‏ ولا ِرَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
في جَوَازٍ صَدَقَيهِ بهاء وَإِنّمَا ا ی راز تملكه لها 2 مَعَّ الْغِنَىء وَالْجْمْهُورْ 
عَلَى جُراز ذلك فَكيِف بَا يجهل فيه فيه دَلِكَ [YY /4] “(٩‏ 


أ کک یت 31 الاب نا وسار ال بها ع هار ب 
2 رمع هع 


تاره ويضرهم أخرئ. 1 [réY‏ 


() في الأصل: (ية يفسِده)ء وفي النسخة القديمة للفتاوى: (مُفْسِدِه)» وفي نسخة: : (مُفْسِدِ) ولعل 
الك هر العيرات ليستقيم المعنى . 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء ولا تستقيم العبارة إلا به. 

(۳) في الأصل: (حَبًا)» والتصويب من كتب a‏ الحديثية. 

(5) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في البيوع» باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند 
البائع؛ دون قوله: «مضت السّة٠؛‏ ووصله الدارقطني (7505) موقوقًا على ابن عمر وَلاء 
وصحح الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (/ 147) إسناده إليه» وصحح وقفه أبو حاتم 
كما في «العلل» (1185). 

(5) العبارة في الأصل: فَإِدًا گان في اللْقَطَةٍ التي ؟ َحْرُمُ بِأنّهَا سَقَطْتْ يِن مَالِكِ لما تَعَذَّرَ مَعْركَةُ 
صَاحِيهًا جَعَلَهَا اللي له لِلْمُلتقِط . 
وفيها من الغموض ما هو ظاهرء والمثبت من الفتاوى المصرية (775). 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» بل في جامع المسائل (؟/ 00707 ولا يستقيم المعنى إلا 


به. 


ا تقريب قتاو8 ورسائل شيخ الإسلام يانه 
س 0 ى ج ج ر 
۷ إِنَّ الْمُطلَمَةَ نَكَانًا إنّمَا عَلَيْهَا 1ا1 الِاسَبرَاء لا الاعْيِدَادُ بَِلاثِ 
حِيضٍ . [rer /Y1‏ 
[ ۴3۹۸ فَالصََّابُ مَعَ اَلَف وَأْيِمّةٍ الْمُمَهَاءِ؛ لأ الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ لَهُم 

بإِحْسَانٍ اموا شرن عَلَى قَسَادٍ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقة2") ِتَحْرِيم الشَّارع لَهَا. 
١ ١‏ عل 7] 


۴۹۹۹ وَالْأَصْل اَن مَذِهِ الْوَاجِبَاتٍ تُقَامُ عَلَى اخسن الْوْجُوى فَمَتَى من 


إقَامَتُهَا ِن مير لَمْ يُحْمَجْ إلى الْتيْنِء وَمَتَى لَمْ تفم إلا بعَدّد ومن غَيْرٍ سُلْطَانٍ 
4 
أَقِيمَتٌ . 41/ [v1‏ 


5 


رك" أذ تيف ها كات نان القلئة لكا اعد س وال ال 
0 ال 0 َذَلَه عَوَضًا عَن ذلك . 41/ [YY‏ 


تانمًا: (تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك) 
[ 9 رمم ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسل الفرج بها؛ 
لأن النهي في كليهما. )/ [Yr‏ 


| ؟* : وأمَرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا 
وإذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا أجمعين: [منسوحًا بدوام قيامهم في]29 الصلاة 


(1) لعل الصواب حذف أداة الاستثناء» ومن غير المعروف دخولها على أداة الحصر (إنما). والله 
أعلم. 

زفة 5 في جميع المصادر» ولا معنى لهاء ولعل الصواب: (والعقود). 

۳) في الأصل: (يَقُمْ)» ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) في الأصل: (وَلَمْ)» بالعطف» ولعل المثبت هو الصواب. 

.09977/8( في الأصل: (ومسح)ء والتصحيح من الإنصاف‎ )٥( 

(3) في الأصل: (.. قياسهم على الصلاة. .). 
والتصويب من جامع المسائل .)١88/7(‏ 
قال الجامع في النقط التي في الأصل: كلمة في الأصل غير واضحة ولعلها: 
(فيطردون).اه. 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في دمجموع الفتاوى» ودالمستدرك مع تصحيحها | oA‏ 


ني ۸ أب 
التي صلوا بعضها خلت إمام قائمء وباقيها حلت إمام قاعل. ]140/۲[ 
[ * 5 فلما أخبره أنه تيمم تبيّن أنه لم يكن جتبّاء [فأقره] النبي كلله. 
]101/۲[ 


| 1 م فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث 
وانتقّاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة كلل ما لا يعوزه معه معرفة ما 
يحتاج إليه فيه» وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد قُرِغ [له]7" منهء 


وداب فيه سواه . ]1/۲ _ [YVV‏ 


١‏ 0 : امكدائفة إلى أن الربح لصاحب المالء ثم 
أنه يُصَحح تصرف الفضولي إذا أ جد إلا كان ليم باطلا.. 1/11 


[ 5م ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار“ 
بالإجازة””'؛ فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه 
حقه» [وهذا بناء]"“ على أنَّه إذا تصرّّف ابتداءً فالربح كله للمالك. [151/1] 


| و : وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضًا: 
أن الآية فرت" بالخفض والنصب. 11/ [rr‏ 


[ه ۴ واختاره شيخناء وأنْ كلامَ خمد“ يقتضيه ويصير عادة. ]٠۲/۳[‏ 


(1) في الأصل: (يأمره)؛ والمثبت من جامع المسائل .)۲٠۲/۲(‏ 

(۲) هكذا في الأصل» ولعلها مقحمة. 

(۳) في الأصل: (أخبر)» والمثبت من جامع المسائل (515/5). 

(4) في الأصل : (جاز)» والمثبت من جامع المسائل (۲۱۷/۲). 

)2( في الأصل : (بالإجارة)» والمثبت من جامع المسائل (0511//5). 
(7) في الأصل: (وهو إما على)؛ والمثبت من جامع المسائل (117/5). 
(۷) في الأصل: (قرأت)» والتصويب من الاختيارات (1). 

)29 في الأصل: (الكلام)» والتصويب من الفروع لا ؟). 


ركم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام راه 

7 ودج ويد ...د ا و و ديت لاا لعل 

[ 9 ۴ ثم إن ثلائة قدموا ثلاثة» قدموا: عثمان وعلي”" وعبد الرحمن. 
11۳/11[ 


ê: E 


| 9م وقوله في الحديث الصحيح : «مَن تَر صَّلَاةَ ال“ َد“ حَبط 


دو 


عَمَله) . ]1/1[ 
| ۱ م في تحريم كتابة المهر [فيه]“ وجهان. “م [v1‏ 
[ ۴۲ وأصل آل أولء فَحُرٌكتٍ” الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألمًا . 


14۱/۳1 


[ *9/ والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قولهم 


فقالوا: لا نجرم”' بتعذيب أحد من أهل التوحيد. ة] 
1 غ 
۴6 '”# نحو أن يكون المأموم ن أميين . ]£114/۳1 


[ #950 وهو الرفع إذا اشتد: كان" بطون يديه مما يلي وجهه والأرض 


وظهورهما مما يلى السماء. 11۳/1 
| 5 ۴ والصديق ا من أئمة التابعيد”" . EY1۳/11‏ 
)00( في مختصر الفتاوى المصرية (6¥4/1): وعليًا بالنصب وهر أصوب؛ لن عليًا مفعول به 


0ن 
)۳( 


(4) 
(6) 
(0 


(¥) 
(A) 


منصوب . 

في الأصل: (فقط)» والتصويب من صحيح البخاري ومسلم. 

ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والتصويب من الفروع 2071١ /١(‏ وقال: لو قيل 
بالإباحة لكان له وجه.اه. 

وقوله فيه؛ أي: في الحرير. 

في الأصل: (فحركة)ء وفي الفتاوى الکبری (۲/ ۱۹۰): (تحركت). 

هكذا في الأصلء وفي النسخة التي في الشاملة: نجزم» وهو الصواب. 

في الأصل: (المأمومين)» والصواب بالرفع لأنها اسم كان. والتصحيح من مختصر الفتاوى 
المصرية /١(‏ 08). 

في الأصل: (وكان)» والتصويب من جامع المسائل (5/ 44). 

هكذا في مختصر الفتاوى المصرية 11/1١١‏ ولم يتعقيها الجامع› وفي جامع المسائل 0/ 
۳): (السابقين) وهو أصوب. 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدركء» مع تصحيحها ا “ات 
وأكثر ما يبتلى“ الناس بذلك عند الشهوات والشبهات. [۲۱۹/۱] 
قال ابن القيم كَنهُ: وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على 
الجهاة . :. وقال: ليبن هذا قاطوا . 
وقد أمرهم النبي كد في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهمء 
فعلل ذلك للقوة على العدى لا للسفن: /F]‏ 1[ 
[ 15م وإذا تعدى أحد على الركب في الطريق أو في مكة فدفعهم الركب 
عن أنفسهم كالصائل فيجوز الدفع مع الركب؛ بل يجب دفع هؤلاء عن 
الركب. 
وإذا تعدى على أهل مكة أو غيرهم» فلا يعينهم على ذلك . 
وقال شيخنا: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب» دفع الركب كما 
يدفع الصائل» وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه”” . 
14/71 _ 14۲[ 
| ال الشَّيْحُ تت الدينٍ : كَأمَا الْحَدَثُ الْوَضِيءٌ كَلَمْ يَسْتَدْنُوهُ وفيه“ 
ظز . ]/ [Y1‏ 
ولو كان هكذا الوجب”" إذا شهد أربعة على رجل بالزنى أن يعلم 
الحاكم صدقهم ضرورة. ]111/۲ 


. في المطبوع: (يُتبلى)‎ )١( 
.)07 /0( في الأصل: (سفر طويل)» بالرفع» والتصويب من بدائع الفوائد‎ )( 
.)٠١/١( في الأصل: (فعَل)ء والتصويب من بدائع الفوائد‎ )۴( 
(الجامع).‎ .)١18( (؟) الاختيارات‎ 
قلت: لم أجده في الاختيارات» ووجدته في مختصر الفتاوى المصرية (8/ا0).‎ 
. مختصر الفتاوى (6/ا6). (الجامع)‎ )40( 
.)154/1١١( قلت: لم أجده فيه. ووجدته في الإنصاف‎ 
في الأصل وكذلك في الفروع: (فِيه)» بدون واوء ولعل زيادتها أصو‎ )5( 
لعل الصواب: (لوجب)؛ ليستقيم المعنى.‎ (۷) 


ا تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
1 ا ا 


| ۲ وسواء كان الخ كن امات التسدري أو لا 111 
١‏ ۳ يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء. 


وكذا لو أعلمه به ولم ان قدر عيبه» ذكره شيخنا. ]1۳/4[ 
٤|‏ م وليس من شرط قبول الخبر" . ]۸1/۲[ 
لآ مكان الإرسال فيه من بعضن أهل الحديث. [AY /Y]‏ 


| فيقتضي استواء هما“ في المنع والإذن. ]/ [4v‏ 
[ 8 ” سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد في كتابي «جُريج» وأنا 
أعلم أنه «عن ابن جريج) فقال: أصلحه is‏ على الصحة. ]144/۲[ 


| لمانا #وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي وإلا فجنسل بنفيه" . 
]17/4[ 


[ 59 وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا 
بطلد ن ما تم . 1V / f]‏ - 1۸[ 


٠ |‏ # لو بارا وكان لِأَحَدِهِمًا على الآخَرٍ دين مَحٿوب . ]114/4 


(1) في الأصل: (أولى)» وهو خطأء والتصويب من الفتاوى الكبرى /٥(‏ ۳۹۰). والاختيارات 
.(1A۷()‏ 

0) في الأصل: (يعلما)ء وهكذا في الفروع »)4٤/٤(‏ والمثبت من الاختيارات »)۱۸١(‏ 
والفتاوى الكبرى .)۹۰/۰٩(‏ 

فرق في في المطبوع : (الخير)ء والصواب المثبت. 

(5:) هكذا في الأصلء» والصواب: (لإمكان). 

(5) في الأصل: (استواؤهما)» بالرفع» والتصويب من المسودة .)۲۸١(‏ 

(5) هكذا في الأصلء» وفي المسودة: (وأروه)» ولعل الصواب: (وارُوه). 

(۷) في الأصل: (ولا بجنس نفسه)» وهو خطأء والتصويب من الاختيارات 2188 والفروع 
.)0١١7/5(‏ 

(۸) في الأصل: (ببطلان)» والتصويب من الاختيارات (140). 

(9) في الأصل: (تبارئا)ء» والتصويب من الاختيارات (۱۹۳)ء والإنصاف (۷/ .)٠١١‏ 





التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها | ۳"۸ 


امه ت 

[ 5 ثم حتى يجب (رذ المثل)“ على المشهورء وفي”" الأخرى: 
القيمة. ]٠١/:[‏ 
[ ؟5/ لو أقرض أكّارَه”" بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله 
الناس فهو فاسد» وله نصيبٌ”'' المثل. آ] 
ل ب كنا سجرن أن 
يضمنه وأولى» وهو نظيرٌ إعارته للرهن . 1/41[ 
[ 54 / وقال شَيْحُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو يِسْمَةُ تَرَاضٍء وَلَيْسَ إِجَارَةَ لِعَقْدٍ 
فُضُولك” . 1/م] 
[ 58م قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن 
خر الموكل عن ملكه. [r*é/4]‏ 
قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٌّ فصدقه 
الغريم : يلزمه الدفع إليهء وإلا اليمين إن كب“ . ]11/4[ 
[ 70 ولمم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق”"؟ لم :يعتبر: ]117/۲[ 
| ۳ سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاته"'. ورك /Y‏ +1[ 


.)۱۹٤( ليست من المطبوع. محقق الاختيارات‎ )١( 

() في الأصل: (في)» والتصويب من الاختيارات (15). 

(۳) أي: الحراث. 

0) في الأصل: (نصف)» وهو خطأء والتصويب من الاختيارات (194). 

)٥(‏ في الأصل: (وهو نظير ظاهر إعارته للرهن)ء ويظهر أنه كلمة (ظاهر) مقحمة» والمثبت من 
الاختيارات (191): والإنصاف .)١59/0(‏ 

(5) في الأصل: (إجازة بعقد فضولي)» والتصويب من الفروع. 

)۷( في الأصل : (أخرج)؛ والتصويب من الاختيارات .07١5(‏ 

(6) في الأصل: (لم يلزمه الدفع إليه إن صدقهء ولا اليمين إن كذّبه)» والتصويب من إحدى نسخ 
الاختيارات كما أشار إلى ذلك المحقق .)51١(‏ 

(9) هكذا في الأصلء وفي المسودة: (مطلقًا)ء بالنصب» وهو الصواب. 

)٠١(‏ هكذا في الأصل» وفي المسودة: (وفاقه)ء وهو الصواب. 





۴۸ تقب فاو «سائل شيخ لإسام كان 


حي 0۸۸ | 
[ 55 / فإنهم فوقنا في كل علہ“ واجتهاد. ]11/۲[ 
فإن تكافأت” الذمم فقياس المذهب في الحوالة على [مَلِيءٍ]9© 
وجوبها . 4/41[ 
[ 59 / وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع : طالبهم إما بما زاده من العمل 
وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله. [4/ 6°[ 
[ ؟5 م يجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة يراه . ]44/4[ 
[ ؟5 / لأن عمر جبر بني عم مَنْمُوس على نفقته. /Y]‏ 1] 
[ 54 / قالوا: نستحسن هذا وندع القياس» فيدعون الذي" يزعمون أنه 
الحق بالاستحسان. 0/1 ] 
وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض”” أصلاء والقياس الصحيح لا 
يكون خلافه إلا ناقا . ]100/۲[ 
[ ۴ فإنه ذُكر عنه روایتین''“ كما تقدم . ]100/۲[ 
[ 597 # فاي" إجارة والمشترى له وإلا لزم المشتري. 11/1[ 


.)۳۳١ في الأصل: (عام)» والتصويب من المسودة‎ )١( 

)۲( في المطبوع : (تكافئتت)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) في الأصل: (ولي اليتيم ونحوه)» وهو خطأء والتصويب من الاختيارات »)۲٠١(‏ والإنصاف 
(ه/ £۰). 

(:) في الأصل: (يشترط)؛ والتصويب من الاختيارات .)١٠١(‏ 

(5) في الأصل: (رأياه)» والتصويب من الاختيارات .)۲۲١(‏ 

(1) في الأصل: (منغوس)» والتصويب من كتب الآثار. 

0) في الأصل: (الذين)» والمثبت هو الصواب. 

(۸) في الأصل: (ما نص)» والمثيت من جامع المسائل .)75١07/5(‏ 

(9) في الأصل: (مانعًا)» والمثيت من جامع المسائل .)5١07/5(‏ 

)٠١(‏ كذا في الأصل منصوبًاء والأصوب لغة: الرفع» ولكن قد يكون لذلك وجة. 

.)5١1/5( هكذا في الأصل» والصواب: فإن كما في جامع المسائل‎ )1١( 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها ا 


0۸۹ تلت 

فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوز" الإجارة عليها . N‏ 

لدم وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ”". ]111/۲[ 

وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك» وهو أصح.ء بناء على وقفِ 

التصرّفات”" . ]111/۲[ 
ص 5 1 5 0 () ۽„ 5 ٠.‏ 05 

وليس في الكتاب والسّئّة ما يمنع”*' شهادة النساء في العقوبات 

مطلئًا . ]111/۲[ 


[ ١ه‏ وهذا الباب ‏ باب تدبر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع 
ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام ‏ هو الأصل الذي تُعْرّف منه" شرائع 
الإسلام. 1] 


[ ۴ كوقف علو دار" أو دار مسجدًا. ]04/4[ 


وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرّمّه الشارع]”” إذا لم يكن فيه 
مصلحة راجحة. [YTT/€]‏ 


[ #84 احتج المخالف: بأنه [لمّا لم يصح]”' دخول الاستثناء عليه 
فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. ]/ 14[ 


.)177/9( في الأصل: (يجز)ء والتصويب من جامع المسائل‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل»ء ولم أجد لها أصل في القواميس» وفي جامع المسائل (؟/8١5):‏ والمَبْضِع 
في اللغة: المرّرْجء من أبضَعٌ المرأةً؛ أي : زوّجها. 
لكن قال في الحاشية: ولم يظهر لي وجه الشبه هنا. 

(۳) في الأصل: (ذلك النص)» والتصويب من جامع المسائل (؟/519). 

(5) في الأصل: (منع)ء والتصويب من جامع المسائل (۲۲۷/۲). 

(5) في الأصل : (هي)» والتصويب من جامع المسائل (۲۲۹/۲). 

(7) في الأصل: (الذي تقرر فيه)» والمثبت من جامع المسائل (۲۲۹/۲). 

(۷) هكذا في الأصلء وفي الإنصاف (5/ 84) والفروع (4/ 055: عُلْوِ رَبْع أو دَار. . 

(۸) في الأصل: (كثيره إلى حرمة)ء والمثبت من الاختيارات (۲۳۳). ١‏ 

(9) هكذا في الأصل» وفي المطبوع: (لم صح)ء وفي المسودة: لما صحء وهو الأصح. 


ا و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 001 


| هه واحتج أن لا شفعة”'2 لذ مي بقوله: «إذا لقيتموهم في طريق 
فألجئوهم إلى أضيقه» . ]1144/۲ 
[ #81 العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة» والمطردة مقدمة على 
المنقوضة" إذا قبلت. . ]۰4/1[ 


#ه # لا يصح" تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا على الصحيح 
من المذهب. ]9۸/4[ 


۸ كَأَمّا ما أَخِدَ من الْأَمْوَالٍ وَالتُمُوس» أو أُنُلِفَ مِنْهُمَا في حال 


الْجَاجِلِيَة : ققد أَقِرّ قَرَارُهُ 1١3‏ لِأنَهُ كان مُبَاحَاءٍ لِأنَّ السام عَمَا عنه. 
EvT/é]‏ 
۹ يَتَوَجَهُ فِيمَا إِذَا عَصَبَ فَرَسَا وَكَسَبَ عليه مَالا: أَنْ يُجْعَلَ 
الْكَسُبُ”2' بين الْعَّاصب وَمَالِكِ الذَّابَةِ على قَدْرِ تَمْعِهِمَا. ]4/ [vr‏ 


| 1 م ظاهر كلام أبي الفا ان بن اة بور علي 


.)۳٤۷( في الأصل: (شفقة)» وهو خطأء والتصويب من المسودة‎ )١( 

(؟) في الأصل والمسودة: (المخصوصة)ء والمثبت من التحبير. 

(۳) في الأصل: (يصح) بالإثبات» والتصويب من الإنصاف (97/5). 

(5) ليس في المطبوع» وهي في (ج) و( أ )ء حاشية الاختيارات .)١١١(‏ 

)٥(‏ في الأصل: (إن جعل)ء والمثبت من الإنصاف» وهو الصواب. 

(5) أخذ البعلي ذلك من قول الشبخ في مجموع الفتاوى (:6/ 07717: الدَلَائْل عَلَى أنَّ الْمَصَاِبَ 
0 كَثِيرَةٌ» إذّا صَبَرَ عَلَيْهًا ايب ثيب عَلَى صَبْرِو قَالئّوَابُ وَالْجَرَاءُ إِنّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَمَلِ - 

مو الصَيْءُ ‏ وأا بد تفس الْمُصِيبَة فَهِيَ من فِغْل اللو لا من فِعْلٍ الْعَبْدِهِ وَهِيَ مِن جَرَاءِ الله 

عد على كل تعره كن يقا. اه. 
والذي يظهر: أن ما يُصيب الْمؤمن من مصائب في بدنه أو قلبه فان الله تعالى بكرمه وجوده 
يُكثر بهااعن غتطاياة: وإ لم يحتسب ذلك» بشرط ألا ينسح ويجزع. 
ون لم تكن عنده ذنوبٌ تُكمّر: أعطاه الله حسنات» لما أَخْرَجَهُ مُسْلِم (۲9۷۲)» عن عَايِسَةَ 
عن رَسُولٍ الله ل قال : «مَا يُصِيبٌ الْمُؤْيِنَ ِن شوك قَمَا كَوْقَهَا إلا رَكَعَهُ الله بها مَرَجَدٌ أو 
حَطَّ عَنْهُ عَنْهُ با خَطِيقَةٌ. 








التتبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها ا ووه ل 
ی۹ 


وقاله”' أبو عبيدة؛ بل”؟ إن صبر أثيب على صبره. ]4/ [vv‏ 
[ 259 إذا كان المتلف مما لا يباع [لعذر]""؛ مثل الثمر والزرع 


قبل بدو صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ أنه مس 
)€( 
للإبقاء©؟ . 


[وقد لا يكون له قيمة؛ بل كالجنين في الحيوان. 

فههنا : 

- إما أن يمرم مستحق الإبقاء]” » وإن لم يجز بيعه. 

- وإما أن يقَرّم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه. 

وأما أن ينظر إلى حالةٍ كَمَالِه ميْمَوّم بدون نفقة الإبقاء: ففيه نظر؛ لإمكان 


تلفه قبل ذلك . 41/ ۸°[ 
ويصرف 9 إلى غريمه. ]۸1/4[ 


= وهذا ليس شا م مِن الرَّاوِيء بل هو للتنويع كما اختاره الحافظ كله وقال: َيون الْمَعْنَى : 
إلا كَتَبَ الله ا لَهُ پا حَسَئة ِن لم يجن عَلَيْهِ حَطَايّاء أو حص عَنْهُ خَطَايَا إِنْ گان ر له حَطَايَا.اه. 
فتح الباري (۱۳۸/۱۰ ۔ ۱۳۹). 
ونسب النووي كله هذا القول إلى جَماجِير الْعُلّماءِ وقال: وَهَذَا هُوَ الصجيح. شرح النووي 
{٨‏ . 

)١(‏ في الأصل: (وقال)ء والمثبت من الاختيارات (۲۹۲) وهو الصواب. 
ويعني بأبي عبيدة: عامر بن الجراح الصحابي الجليل ط4 . 

(؟) في الأصل: (بلى)ء قال العلامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات: لعله: بل.اه. 
قلت: وقد أثبتها. ١‏ 

(۳) ليس في المطبوعء وهي في (ج) و( أ )» حاشية الاختيارات .)١١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: (للبقاء)؛ والتصويب من الاختيارات. 

© ما بين اتون لبن فن الأضل » 

(0) في الأصل: (أو يصرف)ء والتصويب من الاختيارات (541). 





ا ۹٩‏ تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام که 


| سر۹‎ 
Vig CD e IS = |e 2 

[ 55 / للمظلوم الاستعانةٌ بمخلوقء فإذا خالّمّه”'2: فالأولى له الدعاء 

على من ظلمه. [AY /é]‏ 

| 55 # من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى 


مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة [يوم القيامة] في 


الأشبه كما في المظالم للخبر. ]€/ [At‏ 


[ 56م وإذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه 
ألا يكون [للشريك ]0 اخذه إلا بالقيمة» أو آن لا شفع له فان المحاباة 
بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. 3/ ۸0[ 
للد وإن أودعها بلا عذر ضمنًا”'' وقراره عليه. [v/s‏ 
|۷ ۴ ومن هو أسفل ولق ولده وولد إخوته وطبقتهم . ]14/4[ 
[ #36 من وقف وقمًا مستقلًا”» ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين 

إلا بيع شيء من الوقف» وهو في مرض الموت: بيع باتفاق العلماء. 
وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في 

(¥) 


مذهب أحمد وغيره» ومئعه قوي ]٠١5/5[‏ 


وإن“ شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته. ]٠١1/4[‏ 


)١(‏ في الأصل: (خافة)» والتصويب من الفتاوى الكبرى (9/0ا41). 

() ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وقد ذكر هذه العبارة في غير موضعء وذكر هذه اللفظة. 

(۳) في الأصل: (للمشتري)» ولا يستقيم المعنى بذلك. 
وجاء في حاشية الاختيارات عند هذه الكلمة: لعله: للشريك.اه. 

(5) هكذا في الأصلء» والإنصاف (2)7775/5 وفي الفروع :)75١/5(‏ اضَمِنَهَا وهو أصح. 

(5) في الأصل : (منهم)» والمثبت من الإنصاف (۷/ .)٠١‏ 

() هكذا في الأصلء» وفي مجموع الفتاوى (2504/81): (مُسْتََلًا). 

(۷) قال العلامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (108): لعله: (وبيعه) كما في مجموع 
المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره.اه. 

(۸) في الأصل: (وأن)» والتصويب من الإنصاف (15/9). 











التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك مع تصحيحها ee‏ 


ا 
وقال: الْعَفْوْ عن دم ال 
[وفي «صجيح مُسْلِم» أن أبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِىَ ب قال لَِرِيجِو]"': إذًا 
وَجَدْت قَضَاءٌ فافض وَل ات فى حِل. 


[وَأَعْلَّمْ به الْوَلِيدَ بن عُبَاكَةَ بن الصَامِتِ #5 وَابْئَهُ وَهُمَا تَابِعِيّانٍ فلم 


[11° - 14/41 re 
م يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم» وهو مذهب‎ ۷ | 
[111/43 . کان الولد أو ذميًا‎ O ادن‎ 


[_۷۴ ۴ والأشبه أن يقال في هذا: إنه“ يكون بالمعروف. ]11/4[ 
[_۷۴ ۳ فصارت هذه العلة هي العلة“ الموجبة لتكفير المستحل للخمر. 


[Y*۸/۲] 


[ ۴۷۴ قال أبو عمرو: ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد 
تصدیه" للفتوى واشتهاره بمباشرتهاء لا بأهليته لها . 04/۲1[ 


[ هام ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب" الموت 
منهء أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت. 110/41[ 


[ #5 ذكر القاضي: أن الموهوب له يقبض الهبة ويتصرف فيها مع 
كونها موقوفة على الإجازة. وهذا ضعيف. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء ولا يتم المعنى إلا به. 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل. 

(۳) في المطبوع: (مسلم)» بالرقع. 

(5) في الأصل: (أنه)» والتصويب من الاختيارات (758). 

(5) في المطبوع: (العة). 

() في الأصل: (تصديقه)» والتصويب من أدب المفتي والمستفتي» والمسودة (455). 

(۷) هكذا في جميع المصادر» ولعل صواب العبارة: الظن؛ لأنه هو المعتاد في الاستخدام» 
ولقوله بعدها: أو يتساوى فى الظن. . فالعيرة بالظن لا بالقلب. 

(۸) في الأصل: (لا يقبض) بالنفي» والتصويب من الاختيارات .)۲۷١(‏ 


Fa. |‏ تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كام 


کي 

والذي ينبغي: أن تسليم الموهوب إلى الموهوب له: يذهب حيث 
ا ]111/4[ 
33 1 5 5 طرف 2 . 
[ م والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيخلط”” ما هو مخوف للمتبرع وإن 
لم يكن مخوفًا عند جمهور الناس. ]111/4[ 
| ۷4 مثل أن يهب ویتصدق“ ويحابي . 111/41[ 
[ وبا قِيَاُ الْمَذْمَبٍ: أَنَّهُ ليس لِلآب [أن]“ يَتَمَلّكَ من مَالٍ ابه في 
مَرَض مَوْتِ الأب. ]117/4[ 
| ۸۰ لو جرح جرا مو :صخت ونه ]114/4[ 
| 41م # مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض أو العشرة وهم 
اھ © عشر. [:/ 1°[ 

دما اعم اا را أذضى يوليو في خرن وتي :قم الوق . 
]17١/5[‏ 
[ ۴۸۳ إا تما" الْمُوصَى بوقفه بَعْدَ الْمَوْتِ. ]1/4[ 


.)۲۷۷( في الأصل: (لم يذهب لعلة حيث شاء)؛ والتصويب من الاختيارات‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء وفي الاختيارات (777): (فيلحظ)ء وهو الأصوب. 

(۳) في الأصل: (بعد قوله: ويتصدق: ويهب)ء وهي تكرار» وليست موجودة في الاختيارات 
/لا7). 

(5) ليست في الأصل» والتصويب من الإنصاف (1571/19). 

(5) في الأصل: (موصيًا): والتصويب من الآداب الشرعية .)107١/7(‏ 
والجرح الموحي: هو الذي لا تبقى معه الحياة غالبا . 

() في المطبوع: (اثني)» والصواب المثبت. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء ولا يستقيم الكلام بدونه» والمثبت من الإنصاف 
.(V1/۷)‏ 

(8) في الأصل: (نمى)» والتصويب من الإنصاف .)۲٠۸/۷(‏ 





التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها ا 


| 45 [ إن قلنا بملكه"“ بعد الموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم 
الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول. وإن قلنا بملكه من حين 


القبول. ]1/4[ 
[ هه إن نذر أن يهب: بر بالإيجاب كيمينه” . [المستدرك ]١٤۹/١‏ 
[ ۴۸3 قال الشَّيْحُ تَقِيْ الدين كه فِيمَن أُوْصِي إِلَيْه بإِخْرَاجٍ حَحَةِ: أن 

واي إِخْرَاجِهًا وَالتّعْيِينَ لِلنَاظِر الْخَاصٌ إِجْمَاعَاء وَإئ“ ا لاء 

OY/é1 الاغْتِرَاض.‎ 


[ #9 تَوْلَهُ: (رَلِنُدُمّ أَرْبَعَةٌ أحْوَالٍ: حال لها السَّدُمنُ وهو مع وُجُودٍ الْوَلَدٍ 
أو وَلَدٍ الابْن أو انين من الْإِحْوَةِ وَالْأَحَوَاتِ). 


تنبيه: ظَاهِرٌ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابِعٌ» وَهِيَ إا لم يَكُن لِوَلَدِمَا أَبٌّ؛ لِكوْنِهِ 
وَلَدَّ زنا أو مَنْفِيا بلِعَانِء فإنه متْقَطعٌّ تَعْصِيبَهُ من جَهَةٍ مَن نَفَاهُ) . 


و2 1. و , 
وَعَنْهُ انها هي عَصَبَنْه 


اختاره أبو بَكْرٍ وَالشَّيْحُْ نه قن الدينٍ وَصَاحِتٌ الْمَائْقِ*" 1۲1/41[ 
F۸4 |‏ | والصوم ا كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت. 
]۲/ ۸°[ 


)١(‏ هكذا في الأصل: (نمى)ء وفي الإنصاف :)۲٠۸/۷(‏ (يملكه)» وهو الصواب. 

(؟) هكذا في الأصل: (نمى)ء وفي الإنصاف :)۲٠۸/۷(‏ (يملكه)ء وهو الصواب. 

(۳) في الأصل: (ليمينه)ء والتصويب من الاختيارات (۷۹٤)ء‏ ومنتهى الإرادات .)٤٥۸/۳(‏ 

(4) في الأصل: (أو ولاية)» وهو خطأء والتصويب من الإنصاف (۷/ ۲۸۷). 

)2( في الأصل : (وأم)ء وهو خطأء والتصويب من الإنصاف (۷/ ۳۸۷). 

(5) أي: أن الأم إذًا لم يكُن لِوَلَدِمَا أَبّ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنى أو ميا بلِعَانِ: فهي عصيئًه. 

(۷) العيارة في الأصل: (وعنه): أنها عصبة ولد الزنى والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ 
تقي الدين وصاحب الفائق!! 
وهذا كما ترى تصرف وحذف يُخل بالمعنى تمامًا. 

(۸) في الأصل: (والصوم والإمساك)ء والتصويب من المسودة (0537). 


1 2*6 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 


1-1 
| ۹ لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةَ لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَتْ7'' به: 
ورثنّه . 1۳1/41[ 
[۹۰ ۴ لو أقر”” واحدٌ من الورثة بالولاء" أو بالنسب. 1/41[ 
|[ ذه / الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة©©. 
ولو قيل بصحة شرط الخيار ذ في الخلع” : لم يبعد. 
وأما شرط الخيار فى التعليقات: ففيه نظر" . [:/ [1o‏ 
| ۹۲ وفي الإنصاف: وعلى التراضي" في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار 
لنقص في المعقود عليه. ]107/4[ 


[ ۴۹۴ لو كان الزوج ناقصًا [عنها]“ من وجه آخر [يرضون به» ثم بان 
ناقصًا من وجه آخر]”'؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا بهء ثم بان 
فاسقًا وهي عدل» فههنا ينبغي ثبوت الخيار. ]10۸/4[ 
[ 54 / ولو كان أَبْوَاها”"" غير كتابيين. ]111/4[ 
[ 40 # لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوثُ9' الخيار للمرأة؛ 


.)74/0( في الأصل: (وَأَكَرَء والتصويب من الاختيارات (۲۸۳)ء والفروع‎ )١( 

(۲) في الأصل: (أخبر)» والمثبت من الاختيارات (7585)» والفتاوى الكيرى (545/0). 

(۳) في الأصل: (بالفراش)» والتصويب من الاختيارات (5857؟)» والفتاوى الكبرى .)٤٤٦/٥(‏ 

(5) في الأصل: (الخيار والكتابة)» والمثبت من الاختيارات (۲۸۸). 

(5) في الأصل: (الكتابة)ء والمثبت من الاختيارات (۲۸۸). 

(5) في الأصل: (فلا)» والمثبت من الاختيارات (۲۸۸). 

(۷) الذي في الإنصاف (۷/۸ ٠‏ (التراخي). 

(8) ما بين المعقوفيين من الاختيارات .)۳١۲(‏ 

(9) ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)١۲(‏ 

)٠١(‏ في الأصل والإنصاف (11//8): (أبويها)ء وهو خخطأ؛ لأنه اسم كان» واسم كان مرفوع 
كما هو معلوم . 

(١١)في‏ الأصل: (بثبوت)» والتصويب من الاختيارات (719). 








التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك مع تصحيحها ا پو 


امه 
٤ (0.‏ 
لأن لها حقا في الولد. 1۷۸/41[ 
[ #51 إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة» أو" فوات صفة. 
]1174/4[ 


[ 59 إذا دخل النقص على الزوج؛ لعيب المرأة» أو" فوات صفة» أو 
شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص» وهذا النقص 
من مهر المثل. 
وإذا كان الذي نقص هو المرآة““» بأن يكون الزوج هو المعيب» أو“ 
تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطًا صحيحًا أو فاسدًا: فالواجب هنا أن 
ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده'"2 فيزاد على المسمى 
فيقال: كم مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطتهء أو كان الزوج معيبًا؟ 
فيقال: ألف درهم» وإذا سلم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال: ثمانمائة 
درهم» فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس» فينقصها 


فيكون بيه" مال ذهب منه خمسه» فيزاد عليه مثل ربعه. فإذا كان 
ألفين: استحقت”* ألفين وخمسمائة. 1۷4/41[ 


.)719( في الأصل: (أنَّ)» والتصويب من الاختيارات‎ )١( 

(؟) في الأصل: (بالعطف)» والمثيت من الاختيارات .)۳۲١(‏ 
() في الأصل: (بالعطف)» والمثبت من الاختيارات (771). 
(4) أي: دخل التق على المرأة لا على الزوج. 

(5) في الأصل : () والمثيت من الاختيارات (۳۲۲). 

00 في الأصل : (لا لوجوده)ء والمثبت من الاختيارات (۳۲۲). 
(۷) في الأصل: (بقيمته)» والمثبت من الاختيارات (۳۲۲). 
(8) في الأصل: (استحق)» والمثبت من الاختيارات (۲۲). 


c3 

د واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه 
فاسدة من وجه . 1 1] 
[ 55 / وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين”" 
المرأة أو لوصف. 1۸۰/61[ 
F۰ |‏ لأنهم او ]1۸1/4[ 
فلا أقل من أن يملك”“ المرأة الفسخ . ]14۰/4[ 

[ ۳۰۲ ومن اعتقت عبدها. ]141/4[ 
FJ)‏ ولو ادعى الزوج إن" الصداق تكرر. ]14/4[ 


[ #505 وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول 
الشريعة» وهو أن كل من أهدي له شيء» أو وهب له شيء بسبب: [فإنه يثبت 
لحك اذلف ااا تحزن تضق ذلك ا را يفيت 
بشوته ويزول بزواله. ]14۸/4[ 


[ ۴۰۵ فإن كان أبوها موسر . 0/41 
[ 505 الشرط المتقدم كالمقارن» والإطراد العرفي كاللفضي“. [00/4] 


[ #30 إن اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه [أنه]”''' إن كانت العادة 
الغالبة. ]۰1/4[ 


.)5١5/8( في الأصل: (من وجهين)ء والمثبت من الاختيارات (۳۲۲)ء والإنصاف‎ )١( 

(۲) في الأصل: (لغير)ء والتصويب من الاختيارات (۳۲۳). 

(۳) في المطبوع : (معذورين)» وهو خطأ. 

)٤(‏ هكذا في الأصل» وفي الاختيارات (۳۲۹): (تملك). 

(5) هكذا في المطبوع» والصواب: (أعتقت). 

(7) هكذا في المطبوعء والصواب: (أنَ). (۷) ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)۳۳١(‏ 
(8) في المطبوع: موسرّء بالرفع» وهو خطأ. 

(9) في الأصل: (كالمقتضي)» والتصويب من الاختيارات .)٤١(‏ 

(١٠)ما‏ بين المعقوفتين من الاختيارات 2*5 








التنبيه على اللأخطاء والأوهام في دمجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها | 0۹4 


#3٠ [|‏ وعليها اليمين أنها لم برو . ]1/4[ 
[ #3509 متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادهاء أو بإفساد غيرهاء 
أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته : قله مهر و 1 ا)] 
29٠١ [‏ الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيع)" . 
]٠6/:[‏ 
719١ [‏ فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون 
اليمتى. ريما لين النهى :في كليهها: 11/41[ 
[ ؟59/ وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك [كيلاا“ يضيع 
شيء من القوت . 1۳/41[ 
[ ۳ لو شرط أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها" : فقياس 
المذهب. . إذ النفقة تتبع لانتفاع”" . ۲11/41[ 
| و 0 
كما لو فرض النفقة. 17/41[ 


[ 315 حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقدة مقتض" للفسخ بكل حال» 


سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصدء ا كان مع عجزه أو 


. الصواب إملائيًا : ثبرثه‎ )١( 

(0) في الأصل: (مهرها)» والتصويب من الاختيارات (740). 

(؟) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (0740. 

() هكذا في الأصلء وفي الإنصاف (777/8): لِأنَّ. . وهو الصواب. 
() ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية .)٠٠۲/۳(‏ 

0) في الأصل: (ليحصنها)» والتصويب من الاختيارات .)۴١۲(‏ 

(۷) في الأصل: (الحق البدني)» والتصويب من الاختيارات .)٥۲(‏ 

(8) في الأصل: (يراعي)» والتصويب من الاختيارات (07014. 

(9) في الأصل: (مقتضي)» وهو خطأء والتصويب من الاختيارات (708). 


TE‏ تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام کاو 


7 
رفا 4 اة واو : 41/ [1v‏ 
ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء [كان فوّتها عليه“ 
E‏ الصيف . ]14/4[ 
--_ هو فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين. [/14[ 


# وهل للحكمين - إذا قلنا هما حاكمان”' لا وكيلان ‏ أن يطلقا 
ثلاناء أو يفسخا كما في المولي؟ قالوا هناك :" لما قام الوكيل مقام الزوج 


فى الطلاق ملك ما يملكه. 7 
والذي يقتضيه القياس أنهما”” إذا أطلقا الخلع صح بالصداق» 
كما لو طلقا النكاح ثبت صداق المثل» فكذا الخلع وأولى. 41/ [YY‏ 


»( في الأصل والاختيارات (755): (ولو مع قدرته وعجزه)» والتصويب من الإنصاف (۹/ .)۱۷١‏ 

() في الأصل والاختيارات )٠١(‏ بعد نهاية الجملة هذه العبارة: للفسخ بتعذره في الإيلاء 
إجماعًا. 
ولا أرى لها موضحًا مناسبًا هناء ولم يظهر لي معناها. ولذلك لم يذكرها المرداوي في 
الإنصاف ,)۱۷١/۹(‏ 

۳( ما بين المعقوفتين من الاختيارات (785), 

() في المطبوع: (إيمان)» وهو خطأ. 

(5) هكذا في الأصلء وفي الفتاوى الكبرى (205/0) (وَعَيًا) . 

(1) في الأصل: (حكمان)» والتصويب من الاختيارات .)۳١۸(‏ 

(۷) في الأصل: (أقوال هناك)؛ والتصويب من الاختيارات .)١٥۸(‏ 

(A)‏ لا يتضح المقصود من الضمير إلا بالكلام الذي بتره الجامع كله وهو: والخلع بعوض 
فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث» وهذا هو المنقول عن 
عبد الله بن عباس وأصحابه وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه لم يفرق أحد من السلف ولا 
أحمد بن حنبل ولا قدماء أصحايه في الخلع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره بل 
ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأبي لفظ كان قال عبد الله رأيت أبي يذهب إلى قول ابن 
عباس وابن عباس صح عنه أنه كلما أجازه المال فليس بطلاق والذي يقتضيه القياس أنهما 
إذا طلقها النكاح ثبت صداق المثل فهكذا الخلع وأولى. الاختيارات (0751. 








التثبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» ودالمستدرك مع تصحيحها 7 
يري يي ي ي ص ر ا اسه 


[|_ ۴۲ وهذا قول قوي» وهو أدخل في الفقة“ من غيره. 41 [rrr‏ 
٣‏ لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم“ عليه. 
[Y£/4]‏ 


المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة» وإنما يقصد به بقاء المرأة م 
زوجهاء كما يقصد بنکاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الآأول» والعقد لا 
يقصد به نقيض”؟ مقصوده» وإذا لم [يصح]"“ تبن به الزوجة. 7/41 
[ 5754 إذا خالعته على [الإبراء]”" مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل 

أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته0 »› معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح . 
ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن [لا]“ تصح التسمية؛ 


لأن وجوب هذا نوع غرر. ]1/4[ 
۴۷١ _[‏ وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت”'" الولدء فذهبت به إلى 
بلد آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. ]11/0[ 
F۹ |‏ وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته 
ا فلها أن ترجع . ]۸/4[ 


(1) في الأصل: (داخل في النفقة)» والتصويب من الاختيارات (757). 
(۲) في الأصل: (حرمت)»؛ والتصويب من الاختيارات (09"). 

(۳) في الأصل: (الحبلى)» والتصويب من الاختيارات (704). 

(:) في الأصل: (تبع)» والتصويب من الاختيارات (0909. 

(5) في الأصل: (نقض)» والتصويب من الاختيارات .)٥۹(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (8809). 

(۷) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (۳٣۳)ء‏ وفى الأصل: ما يعتقدان. 
(۸) قال ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (737) لعله: (أتلفه). 

(9) ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)۳١۳(‏ 

.)١١۳/۷( في الأصل: (فغضب)» والتصويب من حاشية ابن قاسم على الروض‎ )٠١( 
. 09539 في الأصل: (أو مسكنها)ء والتصويب من الاختيارات‎ )١١( 





١" حي‎ 


EA 5‏ في رقت 
وفك 7 ا [5/ ]ا 


4 ولا ا قصد الاستكثناء. 1/ [YY‏ 


[ 7559 النكاح الذي يبيحها له [الذميُ ينبغي أن يكون]": هو النكاح 
الذي ينبغي أن يُقَرّانَ عليه بعد الإسلام» أو المجيء به إلينا للحك. 
[/ 45] 


[_۳۰ ۴ الواجبات المقدّرة". ]6۸/0[ 
| 1 7 ويتوجه أن يُحكم بالقيافة" في الأموال كلها . ]/ 0۲[ 


5-2 


لثم وَالْمُطْلّقَةٌ [آعر]“ تلات تَظْلِيقَاتٍ عِدَنُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ. 
وه 2-06 و 0 < کے 
قُلْت: عَلَْقَ أَبُو الْعَبّاس يِن الْقَرَائِدٍ بذَِّكَ [أن لا يكون الإجماع على 


خلافه» وقد حكى القاضى أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك]2' عَن | 
50 
اللبانِ. ]0۸/0[ 


۳ > فإن حرجت فلا جناح [عليها]”''' إذا كان أصلح لها. [11/0] 
| ۲ 1م وكالأولياء في النكاح [وذلك أن نهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في 


.)۳۷۲( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 

(؟) في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مقارنة)» والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب 
الاختيارات (785). 

(۳) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (۳۹۳). 

(4) في الأصل بالعطف» والتصويب من الاختيارات (۳۹۳). 

(5) في الأصل: (بعد: للحكم: صحيح)ء والأرجح حذفها كما نبّه على ذلك محقق كتاب 
الاختيارات (۳۹۳). 

(5) في الأصل: (المقدّرات)» والتصويب من الاختيارات (895). 

(۷) في الأصل: (بالقافة)» والتصويب من الاختيارات (401). 

(۸) ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)4٠5(‏ 

(9) ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)٤١١(‏ 

.)517( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١*( 





التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها | Fay‏ 


ولاية النكاح» ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاء إلا“ بإذن الباقين؛ 
لأن القرعة لم تسقط حقوقهم. 41/1[ 
۴۴١ [‏ اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر 
الاحتراز [منه]؛ كالقتل في المحاربة" . 47/01[ 
۴۳١ [‏ وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسطء أو كمال 
الدية» أو حكومة؟ على ثلاثة أوجهء ويتوجه أن يجب أكثر الأمرين: 
القسطء أو الحكومة. 1۰1/1[ 
[ ۴۹۴۷ وكون المطلوب من المعروفين بالقتل . [4Yo /o]‏ 
Fra J]‏ ومن وطئ امرأة مشرکة(“ قدح ذلك في عدالته وأدب. ]1١1/0[‏ 
[ 0۴۹ مَن كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس» والمؤجر المدلس» 


والناكح وغيرهم من المُعايلين" . [ه/11] 
#55٠ [‏ سماع الدعوى والإعذار" . ]114/0[ 


[ 551 / عسكر كبير في الحربية” إذا نهبوا أموال المسلمين. ‏ [115/4] 


۴۹6١ [‏ لا حقيقة للدعوى لا يعديه". وفيما لم يعرف واحد من الأمرين 


خد ]117/0[ 


.)٤١١( ها بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 

(0) في الأصل : (لتعذر الاحتراز؛ كالقتل مكابرة)ء والتصويب من الاختيارات (577). 
(۳) في الأصل: (يكون»» والتصويب من الاختيارات (575). 

(5) في الأصل: (كون)ء بلا واوء والمثيت من الاختيارات (576). 

(4) في الاختيارات :)٤۳۳(‏ (مشتركة)» وهو أصح. 

(5) في الأصل: (العالمين)ء والتصويب من الاختيارات »)٤۳۳(‏ وكشاف القناع .)١586/5(‏ 
(۷) في الأصل: (والإعداء)ء والتصويب من الاختيارات (475). 

(۸) هكذا في الأصلء» وفي الاختيارات :)٤۳۷(‏ (الحرامية). 

(5) في الأصل: (يعذبه)ء والتصويب من الاختيارات (478). 

.)478( في الأصل: (يعذبه)ء والتصويب من الاختيارات‎ )٠١( 





FE‏ تقريب فتاوة ورسائل شيخ الإسلام كاذ 
جر 0 ا ي 


[ ۴ وهل يجوز أن يجعا ^ ذلك أيضًا امتحانًا لا غير. ]°/ ۱1¥[ 
وإن قالوا: إنه بعلم" بترك الأكل كالكلب ألحق به.  ]٠۳۸/‏ 
وکو هنا وا العلا ا يعارت دافا خارف 


عليه . ]0/ ] 


هھ 


الصواب على أصلنا أن يقال“ في جميع العبادات والكفارات . 
]144/0[ 
[ 559 إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلًه“ علي صوم شهر. [ه/144] 
إذ ندر ان فس" اھات ك ]144/0[ 
٤۹|‏ ليس لحاكم وغيره أن يبتدئ”" الناس بقهرهم. /o]‏ 07 ] 
359٠ [|‏ الأشبه أنه لا یکره للحاكم شراء ما يحتاجهء ما لم يكن في شرائه 


مظنة المحاباة والاستغلال والتبذل“. ]/ ] 


واختاره صاحب المغنى وغيره» وإن كان لا يجوز توليته ابتداء9' . 


[1171/0] 


في الأصل: (يفعل)ء والتصويب من الاختيارات .)٤١۹(‏ 


في الأصل: (تعلم)ء والتصويب من الاختيارات .)٤١١(‏ 

ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)81/1١(‏ 

في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)ء والأنسب حذفها كما في الاختيارات (475). 

في الأصل: (فله)ء والتصويب من الاختيارات (40/5). ٠‏ 

في الأصل: (ليمينه)» والتصويب من الاختيارات (۷۹٤)ء‏ ومنتهى الإرادات .)٤0٥۸/۳(‏ 
في الأصل: (يبتدأ)ء والمثبت أصح إملائيًا . 

العبارة في الأصل : (الأشبه ألا يكون للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال 
والتبدل). 

وهي كما ترى غير واضحة وغير مفيدة. 

وقد جاء الاختيارات )٤۸۷(‏ تصحيح لبعض الجملة. 

العبارة في الأصل : (واختار صاحب المغني وغيره: إن كانت توليته ابتداء) . 

والتصويب من الاختيارات (£۸۸), ٠‏ 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها E Te‏ 


[ 1۵۲ وبين من يصلح ومن لا يصلح إذا [ولي]“ للضرورة. ‏ [171/6] 

١٢ [‏ فإن العالم شبيه في هديته ومعاملته بالقاضي [من بعض الوجوه]”" . 
والعالم لا يعتاض عن تعليمه. ]114/0[ 

F4 |‏ وأخبار الحاكم «أنه ثبت عندي؟ بمنزلة إخباره . ]111/0[ 
٠١١ [‏ إذا رفع إليه الخصمان عقدًا فاسدًا عنده فقطء وأقَرًا”” بأنَّ نافِدً 
الحكم حَكُم بصحته. ]114/0[ 


551 ومن ادعى على خصمه أن بيده عقار”'2 استغله مدة معينة. 


]1۷1/0[ 
١۷ [‏ إذا استويا في الحسية”" أو عدمها. ]1۸۸/0[ 
[_ 0۸ قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد [الواحد)“ في 
الأموال. 
وقال القاضي في التعليق: الحكم بالشاهد الواحد غير ممتنه" . 
[45/ 14۰[ 
[ 359 / لكان متوجهًا؛ لأنهما [إنما]"''"' أقيما مقام الرجل في التحمل. 
]141/0[ 


.)٤۸۸( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)٤۸۸(‏ 

(۳) في الأصل: (على)ء والتصويب من الاختيارات (588). 

© الصواب في الموضكين > «([خيارة». 

(5) في الأصل: (وأقر)» بالإفراد» والتصويب من الفروع (578/5). 
(5) في الفروع (4557/5) بالنصب» وهو الصواب. 

(۷) في الأصل: (الخشية)ء والتصويب من الاختيارات .)51١(‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (0785). 

(9) في الأصل: (متبع)» والتصويب من الاختيارات (4؟0). 

.)٥١٥( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 











آ۴ تقب فتاوة ورسائل شيخ الإسلام كف 


5-2 تعتبر عدالتهم [في دينهم› واستحلافهم حقٌ للمشهود عليه 


فإن شاء حلفهم]» وإن شاء لم يحلفهمء [ليست حما aE‏ ان 60/1 ] 
8 حيث تكون شهادتهم بدلا من”" التحمل . ]۰0/0[ 
57 5 قال أبو العباس في قوم [في ديوان]““ أجروا شيئًا. ]۰۷/0[ 
۳ وقيل: لا إقرار“ مع استدراك متصل . 1 1] 
74 فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب ويُحوجه إلى براءة 





[Y1۸/°] . ذمته‎ 


0( 
)۳( 
زفق 
©( 
)0( 
»( 
72و03 


لك 


لا سِيّمَا دا گان الْمتَكُلُم : 
أ- أَعْلّمَ الْكَلْقِ ِمَا يَقُولُ 
ب - وَأَنْصَحَ” الْخَلْقِ في بَيَانٍ الْعِلّم. 


ج - وَأَفْصَحَ الْحَلْقِ في الْبيَانٍ وَالتّمرِيفٍ وَالدَّلَالَةِ وَالْإِرْشَادِ. ]1/4[ 
۴۹١١ [‏ لکن يرجى للمحسن » ويخاف الت ]114۲/1 


ما بين المعقوفتين من الاختيارات (019). 

العبارة في الأصل: (بسبب حق الله)» والتصويب من الاختيارات (618). 

العبارة في الأصل: (في)ء والتصويب من الاختيارات (0519). 

ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)٥۲١(‏ 

في الأصل: (بإقرار)» والتصويب من الإنصاف (۱۹۷/۱۲). 

في الأصل: (ونحوه في)» والتصويب من الاختيارات (079). 

في الأصل: (وَأَفْصَعٌ)» والذي يظهر أن الصواب: وأنصح لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: لأنه يسلم من التكرار. 

الأمر الثاني : أنه يُعطي معنى جديدّاء» بخلاف «وأفصح» فهو عين الثالث. 

الأمر الثالث: أنَّ الشيخ صاخ هذه العبارة بأسلوب آخر بلفظ «وأنصح» كقوله: وَمَن عم أن 
الرَّسُولَ ألم اللي بالْحَء وَأَفْصَحٌ الْحَلْقِ في الْبَيَانِ وَأنْصَحٌ اللي للْحْلْق : عَلِمَ أنه قد 
اجْمَمَعَ في حَقَّهِ كَمَالُ للم الْحَقٌّء وَكمَالُ الْقُدْرٌ ةٍ عَلَى ياء وَكَمَالُ الْإرَادَةِ لَهُ.اه. 

والله أعلم 


هكذا في الأصل: والصواب: (ويخاف المسيء)» كما في موضع آخر (۷۹/۱). 








التتبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها ابم 


[| 7559 فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله كلكء ولا 
جرهم“ على معاصي الله تعالى. 110/11[ 
| #534 وأعمام النبي يك الذين بقيت ذريتهم: العباس» [وأبو طالب" . 

والحارث بن عبد المطلب» وأبو لهب. 
فمن كان من الثلاثة الأول حرمت عليهم الزكاة» واستحقوا من الخمس 


باتفاق . 110/11 .1117 
۹ ومن الاحكام ما يخعص نی هاشم أو بن هاشم مع بتي 
المطلب دون سائر قريش. ]111/11 - [11V‏ 
63٠ [‏ النَّانِي: أَنَّهُ سْبْحَائَهُ لَمْ يَقْنُْ: «لابتغوا عليه سبيلا)؛ بل قَالَ: 
لوا إل نك الم سيلا [الإسراء: ]٤۲‏ . ]4۸/1[ 
1 إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعَى مما يعلمه المطلوب» أو 
قد ادعى عليه علمه. 1 ] 


wr)‏ وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ 
مجمل» يراد به اللزوم [الظاهر] والتعدي النحوي اللفظي» ويراد به التَعدّي 
الفقهي . 
فالأولٌ أن يُرَادَ باللازم ما لم ينصب المفعول به ويراد بالمتعدي ما 
نصب المفعول بهء فهذا لا تفرق العرب فيه [بين] «فاعل» و«فعول» في اللزوم 
[والتعدي]. 


)١(‏ في الأصل: (يجرؤهم)ء وهو خطأ إملائيّاء وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام في عدة 
مواضع من كتبهء وكتبها على نبرة كما هو مثبت. 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس الأصل» والصواب إثباته كما في الفتاوى المصرية (010). 

(۳) في الأصل: (بني)» والتصويب من الفتاوى المصرية (855). 

(5) في الأصل: (لم يقل: طلم إل زى آل سيلا بل قال: طلابتغوا إليه سبيلا4): 
والتصويب من الجواب الكافي. 

(5) في الأصل: (بالعطف)» والتصويب من الاختيارات .)٥۳۳(‏ 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ره 
کو 18 ا کے 


وأما التعدي [الحكمي] الفقهى: فيراد به أنَّ الماء [هو] الذي يُتطهر به 
في رفع الحدث» بخلاف ما كان [طاهرًا ولم يُتطهّر به] كالأدهان والألبان. 
قال القاضى أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير 


الفا 0ه ل 
ل نقد المسافر ثلاثة أيام بلياليهن» وقيل: يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ 
تقي الدين» قاله”" في الفروع . [rr /Y1‏ 


6 وأما إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام“» أو كان 
القيام متسعًا ولم يقرأها : فهذا تجوز صلاته عند الجماهير. E‏ 


۷۵ # «وكانت خزاعة عَيْبةَ [نُضْح] لرسل الله ية مسلمهم وكافرهم»" 
وقد روي أن النبى عله : «أمر أن يستطبٌث الحارث بن كلدة وكان كافرًا». 


1141/1[ 
W1 |‏ يتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط؛ إحسانا إليهم لتألفهم. أو 
مُكافاة"“ أو غير ذلك. 140/1[ 


FWY |‏ يسن أن يستقبل الحجر الأسود نت الطواف. االمستدرك ۱۹۲/۳] 


.)5( ما بين المعقوفات من الاختيارات‎ )١( 

0) في الأصل : (تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة)؛ والتصويب من الاختيارات (۷). 

(۳) في الأصل: (قال): والتصويب من الإنصاف .)١9/5/1١(‏ 

(5) هكذا في الأصل والفتاوى المصرية (..): وفي الاختيارات (ص8١٠):‏ (حتى قضى الإمام 
القيام) » ولعل هذه العبارة أوضح وأصح . 

(0) كأن يشرد ذهنه ولم ينتبه إلا قرب الركوعء أو قرأها ببطء. 

(5) ما بين المعقوفتين من صحيح البخاري» وبها يصح المعنى. 

(۷) في الأصل: (مكافتة)» والتصويب من الفتاوى الكبرى (09/0"). 

(۸) في الأصل: (وفي) بالعطف» والتصويب من الاختيارات (19/5). 


التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها 1 F4‏ 


994 7 ومن تولى منهم ديوانا”'' للمسلمين ينقض عهده. [المستدرك ]۲۲١/۳‏ 
| ۴۷۹ نما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان أو زجرٌ لهم 
عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع» ولم تكن القضيّة'" 
في أحد كذلك؛ فلهذا كان الصبر أفضل. 
[ ٠734م‏ نأما إن كانت المثلة حقًا لله تعالى”": فالصبر هناك واجبء كما 
يجب حيث لا يمكن الانتصار»› ويحرم الجزع . [المستدرك ]۲۲٤/۳‏ 
[ #341 يجوز قرض المنافع؛ مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر 
يومّاء أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلهاء لكن الغالب على المنافع أنها ليست 
من ذوات الأمثال» حتى يجب [ردٌ المثل]““ على المشهورء وفي*؟ الأخرى: 


القيمة. ]4/*[ 
[ ۴۸۲ وقال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًاء لكن لا يُزاد كل يوم على 
أكثر التعزير”"' إن قيل يتقدّر. ]1/4[ 
[ ۴۸۳ لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله» وقد اشترى شيئًا لم يُعرف 
لمن هو: لم يقسم» ولم" يُوقف الأمر حتى يصطلحا. ]1/4[ 
۴۸٤ [‏ ولو قيل: إن النكاح هنا لا يحتمل إلا أن يكون له: لكان له 
وج“ . ]1/4 [rv‏ 


۴٥ |‏ العامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض وفوت 


(1) في الأصل: (ديوان) بالرفع» والتصويب من الفتاوى الكبرى .)٥۳۷/٥(‏ 

(0) في الأصل: (القصة)ء والمثبت من الاختيارات .)٤٥١(‏ والفتاوى الكبرى (5/ .)٥١۷‏ 

(۳) في الفروع :)۲۰٤/0‏ إِذًا كان الْمُعَلَّتُ حي الله تَعَالَى . 

)€( ليست من المطبوع. . محقق الاختيارات .)۱۹٤(‏ 

.)۱۹٤( في الأصل: (في)» والتصويب من الاختيارات‎ )٥( 

(5) في الأصل: (أكثر من التعزير)ء والمثبت من نسخة الشيخ ابن عثيمين في التي علق فيها على 
الاختيارات. 

(۷) في الأصل: (لم) بدون واوء والتصويب من الفتاوى الكبرى (6/ ۳۹۷). 

(8) في الأصل: (وجهًا) بالتصبء والتصويب من الاختيارات .)۲٠١(‏ 


FY |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


7 
نفعها : فينبغي [أن]"“ يضمن ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد. ]4/ [er‏ 
۴۸١ [‏ فلو جعل السلطان أو أجنبي مالا لمن يغلب بذلك [لما)"“ جاز 
وإن لم يكن هناك مخاطرة. / [1v‏ 
[ ۴۸۷ يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزاقًا على إحدى 
الروايتين وهي اختيار”" الخرقي . ]10/4[ 
[ 0۸4 من وَعَبَ لابه هِب نُمّ صرف فِيهَاء فادّعى انها“ مِلَكْهُ: تَضَمّن 
ذلك الرجوع؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه. 11۰/41[ 
[ ۴۳۸۹ قالوا: نرثهم ولا يرئونناء كما ننكح نساءهم ولا ينكحون 
ا ]1 1۲4/4[ 


۴۹٠ [|‏ فعلم أن الميراث مداره على التُضْرة” الظاهرة. ]4/ [1Y‏ 

[ 7391 أنت طالق ومطلقة وما شاكل ذلك من الصيغ: هي إنشاء من حيث 

إنها أثبتت الحكم وبها تب . ]11/0[ 
[ ۹۳ لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنيةء إلا“ مع قرينة إرادة الطلاق. 

]17 /[ 


[ ۱۹۴ من حلف بالحرام ألا يخرج فلانة من بيته؟ فخرجت: فمذهب 
أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق . ]1/0[ 


.)518( في الأصل: (أن لا)» والتصويب من الاختيارات‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من مختصر الفتاوى .)٥١۲(‏ 

(۳) في الأصل: (اختيارات)» والتصويب من الفتاوى الكبرى /٥(‏ ۳۹۰). 

(5) في الأصل: (آنه)» والتصويب من مجموع الفتاوى (91/ .)۲۸٤‏ 

() في الأصل: (نسائنا)» والتصويب من أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 887). 

(5) في الأصل: (النظرة)ء والتصويب من الفروع لابن مفلح (۲/ .)١۷‏ 

(۷) في الأصل والفتاوى الكبرى (5/ 584): (هي إثبات للحكم وشهادتهم)ء والتصويب من الاختيارات (2758. 

(۸) في الأصل: (وإلا) بالعطف» والتصويب من الاختيارات (0779. 

(9) بأن قال: علي أو يلزمني الحرام» أو تحرمين علي» أو أنت علي حرام إن خرجت من البيت. 
تنبيه : لعل الصواب: (تخرج)؛ لأنه الضمير عائد إلى مؤنث» وهو الزوجة. 








لخاتمة 
سك ا ل تك ار ود 


م أ 
الخاتمة 


هذا ما منّ الله تعالى به على من العكوف قُرابةَ عامين» مُتفرعًا فيهما 
تفرّعًا شبه كامل» في دراسة هذا السفر الكبير» المترامي الأطراف» وكلفني 
ذلك الرجوع إلى العديد من المصادر الأخرى» وإيقاف أكثر أعمالي. 

وقد حرصتٌ كل الحرص على تيسير مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
والمستدرك عليهء والتعليق على المواضع المهمة» والعبارات اللطيفة» 
والاستدراك على الأخطاء المطبعيّة ونحوهاء وترتيبها وتبويبهاء وإبرازٍ اللطائف 
والدّرر والنفائس من كلامه» المغمورة في هذه المجلدّات الكبيرة الكثيرة» 
المتوارية بين بحوثه وفتاويه وردوده الطويلة المسهبة. 

وهذا جهدي وطاقتي» فان كان صوايًا فمن الله تعالى وحدهء وان كان ثم 
نقصٌ وخللٌ وخطأ فمني ومن الشيطان. 

ولا أستغني ‏ أخي القارئ ‏ عن ملحوظاتك؛ فالمؤمن مرآةٌ أخيه» 
ورحم الله من أهدى إليّ عيوبي . 

أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العمل» وأن يغفر ما فيه من النقص 
والزلل» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجمعنا مع شيخ الإسلام ابن 
تيمية في دار النعيم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبيّه محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين 


فرغت منه يوم الخمیس» عام: ١479‏ 
والحمد لله رب العالمين 








فهرس الموضوعات حدم 


مها ات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 





(هل القول قول الزوج في إنفاقه على زوجته وكسوته لها؟) e‏ 
(نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف. وحكم خدمة الزوجة لزوجها) 0100 
(إِذَا طَلّقَ الرجل رَوْجَتَهُ طَلْقَة وَاحِدَةَ وَكَانَت حَابِلَا فَألْقَتْ سِقْطَا الْقَضَتْ به الْعِدهُ 
وَسَقَظتٌ په التَمَقَهُ) كرتوم مي ام sS‏ ا 
نفقة الأيناء) ان تاريوطاي ا لمجي ا بي 
(َلَى الأب إا گان مُوسِرًا أن يُنْفِقَ عَلَى ابيِه وَعَلَى زَوْجَتِهِ وَأ 
الْمُْتَاجِينَ وَالْعَاجِزِينَ تمن الكنب) ا 0 
(التعبير بلَنْظ : «الْؤلوم ل أَجْوَدُ من لَنْظِ دالْوَالِيه» O‏ 
(عَلَى الْوَلَّدِ الْمُوسِرٍ أَنْ يُنْقِنَ عَلَى أيه وَِخْوَتِه إا كَانُوا عَاجِزِينَ عن الْكَسْب) 5 
نفقة الأقارب) اي e a‏ 
(مَن تبرج لأحلٍ ومات قبل التسليم لا يُعتبر ديا في ذْمَيْهِ يُؤْحَذُ من تَركَته) e‏ 
(من وَطئ أَجْتَيبّةَ وحَمَلَتْ مه ثم َرَج بهَاء فَهَل يَلْحَفُهُ نَسَبْهُة) 500 
(المماليك) ا ا O O‏ طش<””(' 
(هل يَحْرُمُ عَلَى الرّجُل النَظْرٌ إِلَى شَيْءِ من بَدَنِ امْرَأَتهِ؟) e‏ 
(هل للزوجة أن لقع غير ولدها دون إذن زوجها؟) E E‏ 
(يَابُ النْشُوز) ا A A‏ 


(بَابٌ الْخُلْع) ل ل ل E E‏ 
(هل الخلع فسخ للنكاح» أم هو من الطلقات الثلاث؟) ESE‏ 
(متى یشرع الِاسْيبْرَاء) 7 RI‏ ا A AR‏ 
(هل الْمُطلقَة كَانًا عَلَيْهَا الاسْييْرَاء أو الاعِْدَادُ اث حِيَّض؟) e‏ 


2 


(متى عَقَدَ القاضي عفدا أو َسَحَ فَسْحًا جار فيه الاجْيهَادُ: لَمْ يكن عير تَْضْهُ 3 


6 
ماد 

1١ 
ما‎ 





18 
19 
18 








TT‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
کي 
الموضوع ا 
(حكم اشْيَرَاط الرَيَادَة عَلَى مُظِلَقٍ الْعَقْدٍ وَاشْيرَاط النَقْصِ) ا E‏ 
(حكم 5 الشغار) FA SSRs‏ 
(التَكَاحَ ينعو ينعد يدون تقدير الْمَْرِء ل أنه ينقد مع تفي E‏ 
«الأَضَل في الوا الح وَالليُومُ إلا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِه) E. EASE‏ 
(حال من مات وهو لم يتزوج) DL‏ ال ا ا E‏ 
(في تحريم كتابة المهر في الحرير وجهان) 051528 E eR oa‏ 
كِتَابُ الطَّلَاقٍ ا 0071 0 E‏ 
(صريح الطلاق وكنايته) أقوات مده السو اموس ON aR AAR‏ 
(الاستثناء في الطلاق) O 0 1  [ [ SRE‏ 
(باب الطلاق في الماضي والمستقبل) o۲‏ 
(حكم من طلق زوجته قبل الدخول عليها) O eme ESR ES‏ 
00 رحمة من الله على عبيده» o NO E‏ 
(لا يَمَعُ الطلاق في النگاج الْمُحْتَلَفٍ فيه إلا إِذَا اعتَقَدَ صِحَتَهُ) OE eS‏ 
(حكم الزواج بنية الطلاق؟) لاب نوس Satine‏ البو ماسم O0‏ 
(أقوال العلماء في طلاق البائن) سا ل ل ا ا ويه و ONE‏ 
(وطء الْمَرْأة الْمُطْلّمَة ف في ابر لا يجعلها حلالا لِرَوْجهًا الأول) e‏ 0 
(حكم طلاق المرتد اخ ا A aaa‏ 
باب لاق السُنّةِ وَطَلَاق الْبِدْعَةٍ (ما يَجل مِن اللا وَيَحْرُمُ وَمَل يلرم الْمُحَرّم؟).. 4ه 
(«ِلعلّ اله ميث بعد ديك أمرا @4) ا TO‏ كاي 
(يَابٌ الْحَلِفٍ بالطلا وَغَيْرٍ ذَلِكَ) DS‏ “0/0 
(الْمَرْقُ بَيْنَ الْحَلِفٍِ بالطلاق وَبَيْنَ الْصَلِفٍ پانرا س ۷۸ 
(المفاسد المترتبة على القول بوقوع الطلاق لمن حلف به وحنث» والطّلاق 
الْمُحَرّم» وجَمْع التَلاثِ» وطلاق السَّكْرَانِ والْمُكْرَه) ا E I‏ 
ا لي ار فَمَعَلَهُ نَاسِيًا ليمينه 
أو جَاهلا انه الْمَحلوفُ عَلَيْه) ... ۸۱ 
(أنواع الأيمان وصيعُه) E ET DN TD‏ 
(الفرق يَيْنَ التغليتي الَّذِي يُقْصَدُ به الْإيمَاعٌ وَاَلَّذِي يُْصَدّ به الْيمِينْ) KT males‏ 
(الحلف بغير اللهء والحلف بالامانة) AV esel SEER‏ 









پ۹ - 
الموضوع الصفحة 
(قد يستحب الحلف) O OEE‏ ا 0 
(لألمَاط الي ينكلم بها الاس في الاق تلات 5 أنواع) ۸۸ 
(حكم جَمْع الطلَقَّاتِ الَثِ) e O ay‏ 
(يَابُ طلاقي السَّكْرَانِ وَنَحُوه) [ز 1[ 1[ E‏ 
(حكم طلاق المكره) E SRE aA‏ 
(هل من البر طاعة الوالدين في الطلاق؟) oy‏ 
(حکم من نوی طلاق زوجته؟) QO e HAMAS RS ESER E‏ 
(حکم تطليق من لا د يصح أن يقع الطلاق عليه) “نزدزدد O E‏ 
لحك مو طلن E RSS a‏ 
(هل تحريم الزوجة يُعتبر طلاقًا؟) م ساس و و ع ماسو E‏ 
(الوكالة في الطلاق) الم ويل سج سس وم سمو E‏ نكيم أل 
(للّْطد الَذِي يَحْثَمِلُ الطلاق وَغَيْرَهُ إا قُصِدَ به الاق كَهْرَ طْلَاقٌء ون قُصِدَ به 
غَيْرٌ الاق ل يکن طلاقًا) 0001 AS‏ 
(ماذا يترتب على من حَلّف بِالْحَرّام؟) -ب-بر- ب زد زد د00 
(الفتيا الدمشقية) ASAS‏ ز 0 00 
(قَوَاعِد في مَسَائِلٍ اا بالطّلاق وَالْحَكَاقِ وَالْيَمِينٍ بالله ۾ تَعَالَى وَالتَذْرِ وَالْحَرَام 
وَنْحْو ذَيِكَ) 0 1 1 ااا 
(حكم من حَلّف عَلَى من يعتقد أنه يُطِيعْهُ وبر يميه بين لَه الْأَمْرُ بخلافي ذَلِكَ؟) ٠١‏ 
(حكم من حلف آل الث على عة كن الأ بخلاقي E SS‏ 
(حكم من حلف على معن لسببء ثم زال ذلك السبب) 00 00 
بَابُ تَعْلِيقٍ اللات بِالشُرُوطِ 
(الْمَسْأَلَةٌ السريجية) ... 
(الطلاق الْمُحَرمُ) ا 
(صيغ الطلاق) و م EN‏ 
(الحلف بالطلاق) SRSA SDA‏ ا 
(تعليقه بالحلف) O‏ 00 
(تعليقه بالكلام) ON SS AAS SE‏ 


(تعليقه بالإذن) اا ا N OT‏ 


F1 |‏ تقريب فتاوهل ورسائل شيخ الإسلام ن 
۹ 77723 


المو ضوع الصفحة 


(تعليقه بالمشيئة) rS‏ 000 
(باب التأويل في الحلف) لمي ل 11 
(باب الرجعة) N CG TEI‏ 

كاب الظّهَارٍ إلى قتا أَهْلٍ الْبَغي 0 ز 0 1 1 1 SSN‏ 
بَابٌ الظهار 10000000000008[ ا 
(اللعان) 1111[ اا 
(يَابُ ما يَلْحَقُ من النّسَب) EOS E 0  300ِ‏ 
(يَابُ الْعِدَدِ) ل 
(يَابٌ الرّضَاع) E‏ ل ا ا لل ا 


(الرّضَاعٌ الْمُحَرّمُ) اي سي ب 
(حكم إرضاع الكبير) 0 
(يَابُ الْحَضَائَةِ) ل ا ا ا 
الراجح في عَصَائٍ الشير امير 11 1[ز1[ز[ز0[ز0 1[ 1 1 1 1 ااا E‏ 
(إدَا گان الابْنُ في حَضَائَةٍ مه َأنْئََتْ عَلَيْهِ نوي بِذَلِكَ الرُجُوعَ عَلَى الأب هل 
لها اَن تَرْجِعَ عَلَى الأب؟) OS‏ ل ل ا 





كتَابُ الْجِنَايَاتِ جم SEA SS‏ اس سسسب وي VO‏ 
(مسائل مهمة في الْقِضّاص) E ESSERE‏ 
ات اا E SRN‏ 
(باب استيفاء القصاص) ا 1 ROP A‏ 
(باب العفو عن القصاص) IV Sessa Aska aah‏ 
(باب ما يوجب القصاص فيما دون 2 AV Aaaa‏ 





(هَل تجب الْكَقَارَة على الْقَائلٍ عَمْذَا أو خَطأ؟) ‏ 50 : 9 
(هل تقل الجماعةٌ إذا اشتركوا في قتل رجل؟ وهل ثقبل اق 95 الشتار عَلَى 

الْقئْلِ مَعَ الْكِبّارِ) ل ا 
(حكم من قُتِلَ وزوجته حامل» فهل للورثة أن يقتصُوا من القاتل قبل و 

الحمل؟) اا اا ا ا O o‏ 
(الْفِعْلٌ الَّذِي يل غالبا يَجِبُ به الْمَوَدُ ا ل ل 
زهل تقال الم ائ YY eae‏ 


فهرس الموضوعات 1 Fy‏ 





پر۷ اک 

الموضوع الصفحة 
(هل يقتل شارب الخمر إذا قتل؟) 101001033038 1 1 اا ا 
(الْوَارِتُ كالب وَغَيْرِ َا َل مُوْرْتهُ عَمْدَا لا يرنه لاسو ا NOE GEARS‏ 
(حكم جتاية الصِّيَ) ا ا ا ا 
(كفارةٌ إسقاط الحمل) باس اسرد سب SESSA‏ ا VE‏ 
(الْقِصَاصُ فِي اللّظمَةٍ وَالضّرْبَةٍ والسَّبٌ) ا ا 
(هل على السيد شيء إذا جنى عبده وهرب؟) TS‏ ا 
(حكم قتل الرجل امرأته الزانية والذي زنى بها) اب و م VE Se‏ 
کتاب الديات aa Ra Ea SEA‏ اا 
(باب العاقلة وما تحمله) VV Ales SSSR‏ 
(باب القسامة) ار يي يي لكا 
(متى شرع الْقَسَامَة؟) و سو تمد لساب عو ا 
كناب الْحُدُودٍ EAS‏ ا ا AE‏ 
(يَابُ حَد الرَّنَا) SE‏ الس سوبو و سو و E‏ 
(لماذا يُدْمّ ولد الزنا؟) AD BER AES ASS‏ 
(عقوبة اللواط) SEA IE‏ 
(بَابُ حَدٌ الْقَذْفٍِ) ]ك1 
(بَابُ حَد المُشكر) ۱4۷ 
(حكم الحشيشة) 00021111 ASR‏ 
(حكم شرب الخمر وحدّه» وهل يُقتل إذا شرب في الرابعة؟) ا ا ا 
(بَابُ النَعْزِيرٍ) سبوب اج دما سا ابارت الاججي CE‏ م و 
(واجب الرجل تجاه الخدم والعمال) ek‏ ا 
(عقوبةٌ من شّتَمَ أَبَاهُ) ا مر او ل و ا 
(حكم الاستمتاء) SAS‏ و 
(بَابٌ القع في السَّرِكَة) 055 AE eae‏ 
(أُصْئَافٌ النّاس في النّهَمِ» وهل يجوز حبس المتهم دون قيام البيّنة على ذلك؟)... ۲٠٤‏ 
(بَابٌ حَدٌ فطاع الظريق) 6 NA O‏ 





FA‏ تقريب فتاوقي ورسائل شيخ الإسلام اه 
حي ۱۸ کے 


الموضوع الصفحة 
كات الْأَطْمِمَةٍ OE REL Ra SoS‏ 
ات الذَّكَامُ) 000000353211 EES‏ 
(باب الصيد) VAS sese SEERA RES aE E‏ 


(حكم النفس في الشرب كلاثاء وحكم التنفس في الْنَاءِ) EE RSET‏ 
(حكم الشّرْبُ قَائِمًا) 11117 0 


(كَانَ النبي كله لا يرد مَوْجُودَاء ولا يكلف مَفْقُودًا) ae‏ امت ال م 
(حكم الأكل ممن أكثرٌ ماله من الحرام) ز ز ز ز 0 EN‏ 
كتابث الأَيَمَانُ وَالتُذُودُ اا TES‏ 
(النذر أعظم من الحلف) .. FEE eR‏ 
(مقدمات نَافِعَةٌ جدًّا في باب الاق وَالنُور) ا م وه و 7 
(فَاعِدة في لمان وَالندُورٍ) ا OS‏ 
00 من حلف لفعل طاعةء أو معصية» أو أمر مباح) ORS‏ 
الْقَسَمَت الْأَمَهُ في دُحُولٍ الطلدق وَالْعِتَاقٍ في حَدِيثٍ الِاسْيثَاءِ عَلَى كلائة أَقْسَام).. ۲٠٤‏ 
7 ل جب تَذْرِ اللّجَاجٍ وَالْعَضَبٍ) و ا YOO‏ 
0 اهار أو ِالْحَرَام يُكفر كفارة يمين) ةب دز د52 Sa‏ 
(كفارة اليمين) 0000000 o‏ 
(يَابٌ الْقَضَاءُ) NASA ase AS‏ 
(الْمَفْصُودُ مِن الْقَضَاءِ) اا ا A e‏ 
(وجوب تحكيم شرع الله» وقتال من خرج عنه) 1 1 1 0 
(هل حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ وواجب الحكام تجاه اختلاف المسلمين 
والعلماء) ارب امجطع البو 0 انحاو سرح ةن 7اام نمطا ومو وب وجاك و سو ا hh i‏ 
(باب آداب القاضي) VV eee DRA Se‏ 
(باب طريق الحكم وصفته) YAN ESR ASAS AA RES‏ 
(باب كتاب القاضي إلى القاضي) 20 
(أقسام الدعاوى» ومعتى اليئ( ل ل سل YAS‏ 
(باب اليمين في الدعاوي) 1 11 AV NSS SS SL‏ 


(يَجبُ عَلَى الْمُْلِمِينَ أن يُحَكُمُوا الله وَرَسُولَهُ في كل ما شَجَرٌ يَبنَهُمْ) AA‏ 


الموضوع الصفحة 
كتاث الشَّهَادَات aa‏ اا ا ا وم E LEER‏ 
(يَاتُ الْقِسْمَةُ) 0000 E lS SS‏ 
(بَابُ الْإقْرَارُ) 1003338 0 ا VE‏ 
(الاشتقاق) Mr‏ ا N‏ 


كِتَابُ قتا َهْلِ ابي إِلَى نِهاية الاثْرَار .... TE SRS‏ 
(باب الخلافة والملك) م E E‏ 


ولاة الأمور 
(ولاة الأمر يجب عليهم نصر الدين وإنكار المنكرات)... 
(أهمية طاعة ولاة الأمرء والرد على من زعم أن ما يأخذه من الدولة إنما يأخذه 

مجر الِاسْتِيلَاءِ) Se‏ ل مق لابرط ساس ا مج ا ال PEA‏ 


إعدم الخروج على ولاة الأمور وغشّهم) 001100 اا ا 
(مَذْهَبُ أَهْلٍ الْحَدِيثِ: تَرْكُ الْحُرُوجٍ بالْقتَالٍ عَلَى الْمُنُوكِ العا ا E‏ 








(شرح حديث: «خلاقَةٌ الرَة انون سَنَة) SSR‏ ااا ا 
(هل الخلافة واجبة؟ وحكم من لا يَتأنَى لَه فِعْلُ الْحَسَنَةِ الرّاجِحَة إلا بسَيكةِ دُونَهًا 
فى الْعِقَاب؟) 0 00 ز[ |زؤ[زؤز[ز[ز[ [ [ [ 1 010001 


(لَا يرال الْمُنْگر يما هُو انكر مِنْهُ) ل 
(شرح حديث: «عَلَيْكُمْ بسني و سٿّة الْحُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ من بَعْدِي تَمَسَكُوا بها 

ور لبا ِالتَوَاجِلِ)) لي ee e‏ 
(البِيَ ر لَه تو ا أخوال) 2 د اسم ER‏ 
(قاعدة في ا في ا ا EV ASS SSSA Ee‏ 





م ضير 


(بم ثبتت خلاقةٌ أ بي بَكْرٍ OL E SAS RR NSS (lb‏ 
(باب قتل أهل البغي) 0101111 0 0 
(أقوال أَهْل الْأَهْوَاءِ في قَِالٍ عَلِيْ وَمَن حَارَبَه) 000 
(خطورة قتال المسلم» وعظم إثمه) OVS‏ 
(الفرق بَيْنَ الْحوَارِجٍ الْمَارِقِينَ وَبَيْنَ الْبعَاةِ الْمتَأوَلينَ) PO mR‏ 
(حكم من لَعَنَ ااي الي يل ومعنى الصحبة ودرجاتها) ا 
(الْحَسَنَة الْعَظِيمَة يَعْفِرٌ الله بها الس الْعَظِيمَة) ب ل م 








اس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 
ج 0 تبجح تت ص 


الموضوع الصفحة 


0 


(لا يُْهَدُ لِمُعيّن بِالْجَنَّةِ إلا بدليل حَاصٌ» وَلَا يُشْهَدُ عَلَى مُعَيّنِ انار إلا يدَلِيل 


2 





(هل نازع معاوية عليًا الخلافة؟ وما عذر الفريقين في قتالهم؟) TAV eS‏ 
(الإمساك عما شجر بين الصحابة والحكمة فيه» وعدم تعيين المصيب إلا. . .).... ٠٠٣۷‏ 
(هل يزيد بن معاوية نكت رأس الحسين بالقضيب؟) 1 1[ Aes‏ 
(هل قتل الحجاج أحدًا من بني هاشم؟) م ا 1 
(فضائل مسلمة الفتح) اا 
(عَلِنْ وَأصْحَابْةُ وَمُعَاوِيَةٌ وَأَصْحَابُهُ كلاهما عَلَى حَنٌء ولكنّ عَلِيّا وَأَصْحَابَهُ كَانُوا 

ا إلّى الْحَق من مُعَاوِيَةَ وَأضْحَابهِ) يي ل ل ا 
(الصواب مع علىٌ في قتاله معاوية) OT‏ 
(مذاهب العلماء في يزيد بن معاوية» والراجح عند الشيخ) VE e‏ 
(مصيبة مقتل الْحُسَيْن صَنهء وأين دُفن» وأين موضع رأسه؟ مع بيان عدم صحة 

نسبة القبور المشهورة لأصحابها) .. معط كد ساس اس او و للا 
(ليس في حُلَقَاءِ :تفي ميد وَبَنِيَ لباس زا EE EE‏ بس م 
(اتَقَقنَ الْعلَمَاهُ عَلَى أن مُعَاوِيَة أَفْضَلُ مُلُوكِ عَذِه الَأ اح سام E‏ 
(لم يصح حديثٌ فِي قِتَالٍ الْبُعَاِ م ل ل 1 
(هَمَنْ عت لد من اد مى [البقرة: 174]) 9-9 10000101 
(عقوبة الباغي والظالم) ا م ا ا ا اا ال ا ا YA‏ 
رك يواخ الي لله بي مُهَاجِرِ وَمُهاجر» وَأَنْصَارِي وَأَنْصَارِيّ) الح ا RE‏ 





(خكم الْمُرْتَدُ 
(بيان أن عُقُوبَة الْمُرْتَدٌ أعْظَمْ ين عُقُوبَةِ الْكَافِرٍ الْأَضْلِئ) O REESE‏ 


(هَل يُحَاسَبُ الْكُفَار يَوْمَّ الْقِيَامَةِ؟) ROS‏ ا O‏ 
ا A eae n e‏ 


(حكم من كمّر المجتهد اجتهادًا سائعاء 00 الرسول) 88 0 0 000000 
(حكم قتل تارك الصلاة) .. 5 عدبي نابم يي 


(حكم تارك الصلاة» و ف تارك جين ن العمل؟» مما ما ام اول تا روم 


د ضوعات 
فهرس الموضو 40 





اده 2 
الموضوع الصفحة 
(بيان كفر الْحَلّاج) ROS 1 1 1 1 ae‏ 
(لو گان غَيْرٌ الرَسُولٍ ل مَعْصُومًا : لكان حُكْمُهُ في دَلِكَ حُكْمَ الرَّسُولٍ) ل افع 
(أبو بكر وعمر أعلم الصحابة) 1 0 ا 
(ندمٌ علي طب على قتاله في الجمل وصفين) 
(بيان عدم صحةٍ نسب الدولة العبيدية) N‏ 


(كفر النصيرية والدروز وضلالهم) 
(حكم أصحاب الفترات) REA AA‏ 


(حكم التنجيم ومعناه) CE aes‏ 
(حكم سبّ الشريف؟ وهل تقبل شهادة العدو على عدوّه؟) A‏ 


(حكم من قال: لو جَاءَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدٍ اللو في شفاعة فلان ما قبلت؟) EY‏ 
(حكم من لعن التوراة؟) اا 
(الْمُرْتدَ إا أَسَلَمَ عَصَمَ بإِسْلَامِهِ دَمَهُ وَمَالَهُ E eRe‏ 
بعض شمائل وأخلاق ابن تيمية VE seeta‏ 
(من أخلاق ابن تيمية) ا Nos RR‏ 
(حبٌٍ ابن تيمية لآل محمد) بز 00 


(شيخ الإسلام يستقل علمه وعمله» وظهور ذله وانکساره وافتقاره واعتماده على ربه) . 1٦‏ 


(قراءة هذه الآية على الدابة إذا استعصت» وقوة ابن تيمية) E‏ 
(لا بد في الدنيا من كدر) مسجل ناح نه مه مقا ته ما N‏ 
كلام شيخ الاسلام في العلماء ومناهجهم وبعض أخطائهم 1 0010 
(كلامه على بعض العلماء والكتب) ET ESTE‏ 
(مقارنة بين ابْنِ عباس وأبي هُرَيْرَةَ إ#) ذزذز ز 0 0 O‏ 
المواضع التي عالت فيا البعلي وغيره ما في امجموع الفتاوى» ضاف تع تس CEN‏ 
)١(‏ مسألة جواز المسح على الخف الذي دون الكعب ش12 


(0) مسألة: هل يَِيْكُمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَيَبْقَى بَعْدَ الوت وَيْصلّي به ما شَاءَ كَالْمَاء ....... 449 


| أ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام Is‏ 








ا 

الموضوع الصفحة 
(*) مسألة: عي الؤرة .ين الخدت الدَّائِمٍ لكل صَلَاةٍ 3 
) إِذَا سَمِعَ الْمُرَذنَ يون وَهُرَ في صَلَاةٍ فهل يردّد معة؟ ...... 0۰ 
(9) مسألة: اختلاف المطالع ا ا ال اي CON RDS‏ 
(5) هل یجب عَلَى امرض ان يري في لبد الذِي اقْتَرَضَ فيه؟ ...2 مغ 
(۷) هل تصح الصلاة حلفت أَهْلٍ الْهوَاءٍ وَالْبدَع رَحَلْفَ أَمْل الْمُجُورٍ؟ E eta‏ 
(۸) حكم تلقين الميت بعد دفنه م ان اوسا السو سسا وتيت Oe‏ 
(9) ما يَأَحدُهُ وُلَاهُ الْأمُور بَِيْرِ اسم الرّگاة هل يُعْتَدُ به ِن الرًگاة OV eee‏ 
)٠١(‏ مسألة التورق ا COS‏ 
)1١(‏ مل ي يشرط الْحَلُولُ في صَرْف الْفُلُوسِ التَّافِمَة ي يالترَاهِم؟ COV ata‏ 
(۱5) ممل تجب الزكاة في الدين الله فلن معد ار اع EON ss‏ 
(1) مل تُكَمّرُ الْكبَائدُ بغير توبة؟ O SARA SESE‏ 
)١5(‏ هل يصح البيع بغير صفة؟ 0 ز[ ز | |ز+|[ | O‏ 1101000 
)٠١(‏ من باع ربويًا بنسيئة هل يحرم أخذه عن ثمن ما لا يباع به نسيئة؟ م1 
)١‏ هل للجار تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد الهواء عن جاره؟ م11 
(۱۷) لمن يكون الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه؟ TEs‏ 
(۸) هل يرث المسلم الكافر؟ ASSN‏ 
(19) دا ڪا الرَّجُلُ بالْمَرْأةِ فَمَتعيهُ نَفْسَهَا مِن الْوَظءِ وَلَمْ يَطَأهَا : هل يَسْتَقِرٌ مَهْرُهَا؟ ... 418 

فوائد متفرّقة ا 
(حکم اليه بِالْبَهَائِم ؟( اام اي ب له 
(الاشم لاجد بای وت بحتب الأخكام الْمُتَعَلَقَةِ بو) E ea SE‏ 


(هل يمدح ويذم الإنسان لنشية؟ وهل علقت الشَّريعَةٌ بالنشت أَخكَامًا؟) ا e‏ 1 
(يجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر وسائر أنواع 


الاجتماع) ONE E MNT TO NDT yT‏ 
(التنبيه على الأخطاء والأوهام في «مجموع الفتاوى» و«المستدرك» مع تصحيحها) OEP u.‏ 
أولًا: تصحيح أخطاء وأوهام «مجموع الفتاوى» و ام OE‏ 
ثانيًا: (تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك) ا ORY‏ 
الخاتمة 0 0 ااا Re‏ 





و ور مك 
8 طبع لِلْمُوَلِفٍِ © 


ِرَشادٌ الساجد بأتباب الخِلَافٍ والتّقاطع في الْمَسَاجِد. 
الْإاقَاضَةٌ في أَحَكَام الْحَيْضٍ والنّمَإِس والَّاسْتِخَاضّة. 
0 َيْنُ مِنّ المَشاكلٍ والَخْلافَاتٍء الْأسَبَابٌ وَالِْلاجُ. 
ق الصديّق وكَيّفتَ عامل مع 
كَيَفَ ا أَبَنَاءَكَ؟ مَلَاكُونَ فَاعِدَةٌ توصك إلى أَحَسَنِ و ج الطَرقٍ فِي الَرَبيَة. 
آدابُ طالب الَولّم وسیل بِنَائْهِ ورُسُوجه. 
الحياةٌ الرّوجِيَةٌ السعيّدَةٌ: واد وَحُقُوقٌّ وَمِلاج لِلَمُنقّصاتٍ. 
لم تقبيرٍ الرُوَىَ. بَحتٌ تَأْصيلِيٌ عِلَميّ تَطَبِيقِي. 
الْمَعِيّنُ الَجَارِي في استنباط القَّوَائِدِ واللطَّائْفٍ مِنّ ام البَحَارِي». 
مَتّهَحٌ الصَّحَابَةٍ وَالسَلّفٍ الصّالح فِي الْتَّعَامُلٍ مَعَ مَتَاوَىَ المَفْتِينِ والرَدٌ عَلَى المُخْطِيّين. 
تَهَذِيَبُ كِتَابٍ الْمُوَافَقَاتٍ يامام الشّاطِبيء مَعَ التَقَلِيق عَلَيّهِ. 


قِصَصِي مَعَ المُلّحِديّن وَالْمَفَكْكيّن والمُوسوسيّن. »> مع ب ن طرق إِفَتَاعِهِم وَهِدايَتِهم. 
الْمَسَايْلَ الْمَهِمَةٌ ِي التّجَويدٍ والأحَرّفٍ التبّعة. 


عبَاراتٌ أَْرَتَ عَلَي وَغَيَرَتَ في حَيَاتِي. 

عبقرية شيخ اعلام ابّنِ تِيّمِيّة ت تَيّمِيّةَ رَحِمَه هة الله (مِنْ خلال دِراسَةٍ دقيقة 3 لمجموع 
الْمْتَاوَىَ وا لَمَسَتَدّرّك ). 

بَوْابَةٌ الَحشُوع فِي الصّلاة.: 


حا تك 
أهم أعمال هذا الكتاب 


١‏ - تقريب مجموع الفتاوى والمستدرك وغيرهماء وإبرازٌ أهمّ ما فيهاء 
وتيسيرها لطلاب العلم وغيرهم. 

۲ - الاقتصار على أهم أدلته العقلية والنقلية» وترك ما يُستغنى عنه. 

۳ - جمع ما تفرق من كلامه في المسألة الواحدة في مكان واحد. 

٤‏ - شرح الغامض من كلامه وألفاظه. 

© تخريج الأحاديث. 

٦‏ - التعليقٌ على بعض كلامه النفيس» وربظه بالواقع. 

۷ - وضع عناوين للفوائد اللطيفة» والمسائل العامة. 

۸ - جعل كلايه على شكل فقرات؛ ليسهل فهم كلامه» والرجوع إلى 
مسائله وکلامه. 

4 - تصحيح الأخطاء المطبعية ونحوهاء وإفرادُها في آخر الكتاب (أكثر 
من 5٠٠‏ خطأ). 

٠-استقصاءً‏ المواضع التي خالف فيها البعليٌ وغيره ما في مجموع 
الفتاوى (أكثر من ٠١‏ موضعًا). 

١‏ - استقصاء المسائل التي له فيها قولان (أكثر من ٠١‏ مسألة). 


دار ابن الجوزي 8428146 
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